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الحمد لله مَلِكِ السَّموات والأرض وما بينهما وما تحت الثَّرى، العالم بمثاقيل الرمال، ومكاييل البحار وما عنه من عازبٍ خفي، بيده مقاليد السموات والأرض وهو القاهر القوي، وأصلّي وأُسلِّم على عبده ورسوله محمدٍ خير الورى، حامل لواء العزّ في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قُصي؛ أَمّا بعد: 


فإنّ علم الفقه كان في صدر هذه الأمة ذا مطارٍ وَنَفَاق، ترنو إليه الأحداق، وتشرئب الأعناق؛ فصدر عنه بحور علم زاخرة، ونجوم هداية سافرة؛ يستوفونَ الغرر، ويستقصون الدُّرَرَ؛ فَتَضَوَّعت جهوُدهم تَضَوّعَ المسك الأذفَر، وأشرقت إشراقةَ الفجر الأنور- فلله من قومٍ- كانوا غِرَّةَ الإصباح، وقادمةَ الجناح، ما عَرَف الزَّمانُ مثلَهم.! ومن نعم الله على هذه البلاد المباركة أنها سارت على آثار أولئك قَصَصَا؛ ففتحت الأبواب للنهل من معينهم الصافي؛ فكان من توفيق الله لي سلوك سبيل التتلمذ على مشايخ كرامٍ أفدت منهم- ولله الحمد- وذلك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً، في مرحلة البكالوريوس، ثم استكمال ذلك في جامعة أم القرى لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وفي تلك المراحل من العمل أوقفنا مشائخنا الكرام- جزاهم الله خيراً- على ما لفقهاء الإسلام من جهودٍ في استنباط الأحكام، وضبط الحلال والحرام، وتدوين فقه الإسلام ممَّا حفَّزَ الرغبة في نفسي أن أبذل الجهد لعلي أحظى بأثارةٍ يسيرةٍ من الفقه في دين الله- تعالى- وفضله واسعٌ؛ ولمّا كان فهم الكتاب والسنة متوقفا على معرفة اللغة العربية؛ إذ هي وعاء الشريعة؛ قال الله- تعالى-: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﭼ  (
).
 وقال- تعالى-: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﭼ (
).

 وقال الله- تعالى-: ﭽ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ (
).


إذا تقرر هذا فإنهُ لابد للتفقه في الدين من معرفة العربية.

قال الإمام الشافعي: 


((ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما أنزل بلسان العرب)) (
)، ((ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيءُ على عامَتها حتى لا يكون موجودًا فيها مَنْ يعرفه)) (
).


وقال: ((وأولى الناس بالفضل باللسان مَنْ لسانه لسان النبي- ×-، ولا يجوز- والله أعلم- أن يكون أهل لسانه أتباعًا لأهل لسانٍ غير لسانه في حرفٍ واحدٍ، بل كل لسانٍ تَبَعٌ للسانه، وكل أهل دين قبل فعليهم اتباع دينه)) (
).


وقال: ((على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده..))(
).

وقال- رحمه الله-: 


((لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جَهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه وتفرَقها؛ وَمَنْ عَلِمه انتفت عنه الشَُبَهُ التي دَخَلَتْ على مَنْ جهل لسانها)) (
). 

وقال الإمام الشاطبي: 


((الشريعة عربية؛ فلا يفهمها حقَّ الفهم إلاّ مَنْ فهم اللغة العربية حَقَّ الفهم؛ لأنهما سيان في النمط... 


فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة. 


أو متوسطًا فهو متوسط في فهم الشريعة؛ والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية؛ فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجةً كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجةً؛ فَمَنْ لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم)) (
).


من هذا المنطلق كنت أتمنى أن تكون أطروحتي للدكتوراه تتعلق باللغة مدخلاً للدراية الفقهية؛ فَيَسَّر الله ذلك- له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه- فكان عنوان الأطروحة: 


(المسائل الفقهية التي بناها الإمام ابن حزم على اللغة في المحلى من صلاة الجمعة إلى آخر محظورات الحج؛ دراسة استقرائية فقهية مقارنة). 


ولقد أفدت كثيرًا- ولله الحمد- من خلال بحث هذه المسائل من الكتاب المبارك (المحلى) وذلك لما عُرف عن صاحبه الإمام ابن حزم من سعة في اللغة، وعناية بها بناءً لفرعٍ فقهي، أو انتصارًا لمذهبه، أو ردّاً على مخالف مع المقارنة بالمذاهب الأربعة الكبار، وغيرها إن دعت الحاجة من أقاويل كبار التابعين وتابعيهم.


هذا وأسأل الله أن يرحمني ووالدَيَّ ومشايخي والمسلمين، وأن يجعل ما قمت به حجةً لي يوم أقف بين يديه، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يقيل العثرة ويغفر الزلة لعبده الضعيف، فلا ناصر لي سواه في الدنيا والآخرة!
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

تتجلى أهميةُ الموضوع، وأسبابُ اختيارهِ في المعطيات التاليةِ: 

· أنّ علمَ الفقهِ مصبُّ أحكامِ كتابِ اللهِ وسنةِ رسوله ×، بهِ تنتظمُ للأمةِ شئونُهَا، وتقومُ أمورُها، فهو ((أغلبُ ما يحتاجُ إليهِ العالمون)) (
) والفقهاءُ ((بمنزلةِ الوكلاءِ المتصرَفين في الأموال)) (
).
تلك منزلةٌ! 


الفقهُ في الدّين غايتُها، واللسانُ العربيُّ آلتُهَا؛ إذِ العربيةُ وعاءُ الشرعِ ولسانه: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭼ (
). ((أفصحُ ما يكون)) (
). 


ومن فضلِ اللهِ وتوفيقهِ أنّ موضوعَ البحثِ تمتدُ جذورُهُ لِتَيْنِكَ المنزلتين! 

· أنّ موضوعَ البحثِ يرتبطُ بإمامٍ عظيمٍ من أئمةِ الدّينِ ((بحر عجاج، وماء ثجّاج)) (
) ((واسع الحفظ جدّاً)) (
) ((عالم بالحديث وفقه)) (
) ((عديم النظير)) (
) ((أربى على كل أهل دين)) (
) ((يُستحمدلموافقتهِ السنة والحديث وتعظيم السلف)) (
) ((مع توسعه في علم
اللسان)) (
) ((أديب فصيح)) (
) ((بحر لا تكدّره الدّلاء) (
) ((فيه أدواتُ الاجتهادِ كاملةٌ)) (
) إنّ متتلمذًا على أثارةٍ من علم إمامٍ بهذه المنزلةِ لذو حظٍّ عظيمٍ إنْ رزقهُ اللهُ إخلاصًا ومثابرةً- نسأل الله من فضله-!

· أنّ الموضوع ينبثق من سِفْرٍ عظيمٍ زاخرٍ بالتقريراتِ الرائقةِ، والتوجيهاتِ الفائقةِ، شهد الكبارُ بمكانهِ؛ نقل الإمامُ الذهبيُّ- مقررًا ومؤيدًا- عن سلطانِ العلماء ((ما رأيتُ في كتبِ الإسلامِ مثل المحلى لابنِ حزمٍ، وكتابِ المغني للشيخ موفَقِ الدّينِ [زاد] والسنن الكبير للبيهقي، والتمهيد لابن عبد البر)) (
).


-وعلم اللهُ- كم أنا محبُّ لهذا الكتابِ؛ لما أسمع من مشايخي من إعجابٍ بهِ، ولعل من توفيقِ اللهِ- له الحمد والشكر- أنْ يسّرَ لي موضوعًا يتعلقُ بهذا الكتابِ لأحظى بتوجيهِ وتسديدِ مشايخي؛ لأخرجَ بما أرجو أنْ أنتفع وأنفع بهِ! 

· أنّ شدّةَ التعلقِ بكتابِ المحلّى، والرغبةِ في الاستفادةِ منهُ وخدمته ازدادت لديّ بعد أنْ استقرأتُ ما كُتِبَ عنه في التواريخِ والتراجم- التي وقعت تحت يدي- إذ خرجت من منثورِ تلك الفوائدِ بخلاصةٍ مفادُهَا أنْ المنزلة الرفيعةَ لكتابِ المحلى تنتظمُ في سببين رئيسينِ: 
السبب الأول: أنه خلاصة اجتهاد الفقهاء لخمسة قرونٍ، وذلك أنّ حياةَ الإمامِ ابن حزمٍ الفقهيةِ تنقسم إلى مراحلَ أربع: 
المرحلة الأولى: مرحلة الجمع، تلك المرحلة التي تمخّضت عن ذلك السِّفرِ العظيم (كتاب الخصال الجامعة لجُمَلِ شرائع الإسلامِ والحلالِ والحرامِ والسّنةِ والإجماع) ذلك الكتاب الذي ضمّنه مؤلّفُهُ (أقوالَ الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من أئمةِ الإسلامِ في مسائلِ الفقهِ، والحجج لكلّ طائفةٍ وعليها..) (
).

المرحلة الثانية: مرحلة الشّرحِ والتحقيقِ، تلك المرحلة التي تمخّضت عن (كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام...). 

المرحلة الثالثة:
مرحلة الاختصار والإيجاز للراجح المختار، وقد أسفرتْ هذه المرحلة عن (متن الـمُجَلَّىْ). 

المرحلة الرابعة: 
مرحلة التحلية والتزيين، والتي حلّى فيها الإمامُ كتابَهُ (الـمُجَلَّىْ) بالدليلِ والتعليلِ مع إيراد أقوال المخالفين وحججهم، والمناقشة، وقد وسمَ الإمام ذلك الجهد بـ(المُحَلَّىْ شرح المُجَّلَّىْ). 

السبب الثاني: أنّ تدوينَ كتابِ المحلّى كان آخرَ حياةِ ابن حزمٍ- رحمه الله- مما زاد في قيمةِ الكتابِ؛ إذ كان خلاصةَ جهدِ سنينَ عددا من الجمع والقراءة والتعليم والمناظرة والتصنيف، وهي المرحلة التي بلغ فيها قمّةَ عطائهِ الفقهي، وأوجَ ثرائهِ اللغوي، ليثمرَ محلّى الفقيهِ اللغويّ الذي يغوص إلى أعماق النصِّ فهماً واستنباطًا، لا اللغوي الأديب الذي لا تتعدّى نظرته المتعةَ الجماليةَ للكلمةِ! 

· أنّ الموضوعَ قد يُسهم- بمشيئة الله- في تجليةِ سببٍ رئيسٍ من أسبابِ اختلافِ الفقهاءِ فالقرآنُ أنزله اللهُ عربيّاً على أفصحِ الخلقِ لسانًا، وأبلغهم بيانًا، فشرفت العربيةُ باجتبائها لغةَ الرسالةِ، وأضحتْ حجّةَ اللهِ على خلقهِ ليومِ القيامةِ؛ فارتبطتْ بالدّين بلاغاً وبياناً. 


ولّما كانت اللغةُ متعددةَ الإشارات، متنوعةَ الدّلالات، عُني نحاريرُ العلماءِ، وأماثلُ الفضلاءِ بوضعِ قواعد وضوابط الأحكام بدلائل اللغةِ، ومن البدهي أن يكون بينهم اختلافٌ- في القواعد- تمتد آثارُهُ إلى الفروعِ الفقهيةِ؛ مما دفع بجاهلٍ مرتاب، ومُغْرِصٍ عَيَّاب للنيل من الفقهاء؛ وعسى الله- بمنّهِ وكرمهِ- أنْ يجعل البحثَ رافدًا من روافدِ رفعِ الملام عن الأئمةِ الأعلام!

· أنّ الموضوع- بمشيئة الله- سيكون ومضةً في سبيل تفعيل توصية مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات المنعقد في الأردن (16-19 ربيع الأول سنة 1415هـ): 


(إعداد أطاريح- ماجستير ودكتوراه- يجمع الباحثون فيها موضوعات تربط بين اللغة والشريعة عقيدةً وفقهاً وأصولاً). 


وهي توصية تستحق الإشادة والتفعيل- جزى الله أصحابها خيراً- على غيرتهم ونصحهم؛ فاللغة عُدّةُ استنباط الأحكام، ووسيلة إيضاح المقاصد.


((والعلماء مجمعون على الدعاء إليها ))(
) ((لمعرفة ضروب خطاب الكتاب والسنة المبينة لجمل التنزيل الموضحة للتأويل)) (
).
· أنّ التأمل والتدبّر في فهم النص الذي بُني عليه الفرعُ يُعدُّ منزلةً عاليةً في سُلّمِ التفقّهِ في الدّين، إذ هو ((فهم مراد المتكلم من كلامه)) (
) ولا يتأتى إلا بدقة فهمٍ ولطف إدراك؛ لأنه نظرٌ في اللفظ من حيثُ إنّه وضِعَ لمعنى، ثم النظر في استعماله في ذلك المعنى، ثمّ النظر في دلالته عليه وضوحاً وإبهامًا.. 


وعسى الله أن يُهيّء لنا من معايشة البحث طريقاً رحباً، ومسلكاً قويماً في سبيل التعلّم استفادةً وإفادة!. 

· أنّ الحاجةَ تشتدُّ إلى إبراز الصلة الوثيقة بين اللغة والشرع في عصرٍ اشتدت فيه الصراعات الثقافية، عبر وسائل عديدة، وبحجم استمساك الأمة بثوابتها يكون حجم حضورها الثقافي.


وإنّ تعجبْ فعجبٌ لمنتسبٍ إلى أمة القرآن لا ينقطع له من الكيد مددٌ لتهوين الصّلة بين اللسان والدّيانةِ- والله الموعد- حتى وصل الأمر ببعضهم(
) إلى تزعُّمِ (هجمةٍ شرسةٍ على الإمام الشافعي- رحمه الله- بتهمة أنه يؤسس عروبة الكتاب) (
).


بل وصل به التجاوز على الإمام في تأصيله لفهم النص من اللسان العربي أن اعتبرهُ (يناضل للقضاءِ على التعددية الفكرية..!!) (
).

ذلك من أنباء العدوان على الدّين واللغة خرج على غير استحياءِ ليتطاول على قامةٍ سامقةٍ في سماءِ الملّة ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ      ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ (
). 


بل لقد هبّ من يدعو لإحلال اللهجات محل الفصحى! 


من هنا آنستُ رشدًا في موضوع البحث- عسى اللهُ الكريمُ أن ينفع بهِ-...

· أنّ اللهَ يسّرَ- لهُ الحمدُ والشكرُ- أن يكون البحثُ الذي تقدّمتُ بهِ لنيل درجة الماجستير دراسةَ وتحقيقَ قسمٍ من كتاب الهدايةِ للفقيهِ الكبيرِ أبي الخطّابِ الكلوذاني- عليهِ رحمةُ اللهِ- والهدايةُ سفرٌ زاخرٌ بالجمِّ الهائلِ من رواياتِ الإمام أحمد- رحمهُ الله- ذلك الجبل الأشمّ الذي  ((لا يكادُ يوجدُ لهُ قولٌ يخالفُ نصّاً)) (
) ((فصار إمامًا في
 السُّنَّةِ أكثرَ من غيرهِ)) (
) فرحم اللهُ الإمامَ أحمدَ أيُّ بحرِ علمٍ ضمَّ جنباه.! 


والإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله- من أعلام المدرسةِ الأثريّةِ ((أحد المجتهدين)) (
) ((عالمٌ)) (
) 

((حافظٌ)) (
) ((سريع الحفظ)) (
) ((واسعٌ فيه جدّاً)) (
) ((مستنبطٌ للأحكامِ من الكتابِ والسنّةِ)) (
) ((لا أعلم بعده مثلَهُ))(
).

إنّ مدرستي الإمامين أحمد وابن حزمٍ مدرستانِ أثريّتانِ، والتأمل والمقارنة بين المخرجات الفقهية الفرعيّة لمدرستينِ سقيتا بماءٍ واحدٍ يثري المَلَكَةَ الفقهيةَ ويسدد مسالك الاستنباط- نسأل الله من فضله العظيم-!
الدّراسات السابقة:

بعدَ استفساراتٍ من الكليّاتِ الشرعّيةِ ومركز الملكِ فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة، والعرض على مشايخنا- حفظهم الله-!؛ تبيّن أنهُ لم يسبقْ بحثُ الموضوعِ بحثًا مستقلاً على نحوِ ما عرضنا. 



والدّراسات التي تمّ العثورُ عليها لا تمسّ جوهرَ ما تقدّمنا بهِ فضلاً عن أنْ تسدَّّ مَسَدَّهُ.. ومن تلك الدّراسات: 

1- (أثر اللغةِ في اختلاف المجتهدين) 
المؤلف: عبد الوهاب طويلة. 

الناشر: دار السلام بالقاهرة. ط2 – 1420هـ. 

والكتاب لم يولِ اهتماماً بتحقيق الأصل اللغوي- محزِّ الخلاف الفرعي- من المصادر الأصلية المعتمدة، ولم يعرض بعمقٍ لإبرازِ اللغةِ كأصلٍ بُني عليه الخلاف. بل كان جُلُّ نظرهِ منصباً على نقولاتٍ من كتبِ أصول الفقهِ. 

2- (أثر العربية في استنباط الأحكامِ الفقهيةِ من السنةِ النبويةِ). 
المؤلف: خلف العيساوي. 


الناشر: دار البشائر الإسلامية. ط1- 1423هـ. 

والكتاب رسالة دكتوراه تقدّم بها صاحبها إلى جامعة بغداد. 

· وقد اقتصر المؤلفُ- أثابهُ الله- في كتابهِ على بعض أحاديث الأحكام فقط. فجاء البحثُ قاصراً على جزءٍ من المصدر الثاني من مصادرِ التشريع، وبشكلٍ انتقائي. 

· أنه غالباً ما يعرض لقواعد أصولية إجمالية دون التعمّق في طريقة الفقهاء في بناء الفرع على الأصل اللغوي. 
وذلك بخلاف موضوع بحثنا الذي سوف يُعنى بالفروع التي أشادها ابن حزم على اللغة مع المقارنة بأقوال الفقهاء... [في القسم الخاصّ بالطالب]. 
3- (الدليل عند الظاهرية)
المؤلف: نور الدين الخادمي. 

الناشر: دار ابن حزمٍ- بيروت.

والكتاب رسالة دكتوراه- طبع سنة 1421هـ، وكان الجهد فيه منصباً على دراسة الدليل عند الظاهرية- بشكل عام- ولم يعتن بتتبع مسائل ابن حزمٍ التي بناها على اللغة في كتاب المحلى... بخلافِ ما نحن بصددهِ، إذ الهدف منه. استقصاء المسائل التي بناها ابن حزمٍ على اللغة في كتاب المحلى، وتحقيق ذلك عند أهل اللغةِ، وبيان وجه استنباطِهِ مقارنًا مع أقوالِ الفقهاءِ- إن شاء الله-. 

المنهج المتَّبَع في البحث:

سيكون المنهج المتَّبع- بمشيئة الله- في بحث المسائل: المنهج الاستقرائي الجمعي التحليلي بعيدًا عن الحكم المسبق. وسيجري البحث- بمشيئة الله- حسب الخطوات التالية: 

· استقراء القسم الخاصّ بالطالب لجمع المسائل الفرعية التي بناها الإمام ابن حزم على اللغة. 

· استقراء (المحّلى) لجمع ما يتعلق بالمسألة من تخصيص، أو تقييدٍ، أو تبيينٍ لمجملٍ، أو زيادة فائدة. 
· ترتيب المسائل حسب ما يظهر للباحث من أولوية الترتيب الفقهي، مع مراعاة الإحالة المبينة لموقع المسألة في كتاب (المحلى) برقم الصفحة والجزء والمسألة. 
·  وضع عناوين بارزة للمسائل المستعرضة. 
· توثيق الشواهد المنسوبة لعلماء اللغة من الكتب المعتمدة في ذلك. 
· الصدور في تحقيق المسائل اللغوية عن أمهات كتب اللغة.
· التحقق من انطباق ضوابط الحُجيَّة للمستشهد به لغويًا. 
· مقارنة ما توصَّل له الإمام ابن حزم مع المذاهب الأربعة- وفاقًا وخلافًا- ما وجدت لهم في المسألة نصًّا، مع ذكر آراء غيرهم إنْ حظي بفائدة تُثري البحث.
· توثيق الأقوال بعزوها إلى أصحابها ومذاهبها من الكتب المعتمدة إنْ أمكن، وإلاّ فمن الكتب المساندة في كلِّ فنٍّ بحسبه. 
· عزو الآيات الكريمة إلى مواضعها من المصحف الشريف.
· تخريج الأحاديث والآثار من المصادر المعتمدة في ذلك.
· تفسير المصطلحات والعبارات الغامضة من مصادرها المعتمدة. 
· ترجمة الأعلام- ما لم يكونوا من المشهورين- في أول موضع يرد فيه الاسم. 
· ضبط المشتبه، وتوضيح المراد- إِنْ خُشي اللبس. 
· استخدام علامات الترقيم زيادةً في الإيضاح، ودفعاً للإيهام. 
· السير في بحث المسائل وفق ما يلي: 
1- تحقيق مذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- مع المقارنة بين النسخ المطبوعة- إنْ دعت الحاجة-. 
· ضبط النصّ ضبطًا صحيحًا. 
· بيان معاني المفردات والجمل الغامضة. 
· تخريج الأحاديث والآثار، والحكم عليها ممَّا ذكره أهل العلم في ذلك. 
2- تحقيق حجة الإمام اللغوية وذلك وفق ما يلي: 
· إيراد حجته اللغوية.
· إبراز الشاهد اللغوي.
· بيان وجه الاستشهاد.
· مناقشة تلك الحجة إنْ خالفت الراجح. 

3- بيان الخلاف في المسألة وفق ما يلي: 
· إيراد أقوال العلماء في المسألة. 
· إيراد حجج الأقوال.
· مناقشة تلك الحجج.
· بيان القول الراجح.
· بيان سبب الترجيح.
خطة البحث

· اشتملت خطة البحث على ثلاثة أقسام: 

· القسم الأول:المقدمة وتحوي علي: 
· موضوع البحث.
· أهمية البحث وأسباب اختياره.
· الدِّراسات السابقة.
· المنهج المتَّبع في البحث. 
· القسم الثاني: التمهيد، ويحوي على أربعة مطالب: 
· المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن حزم وفيه ثلاثة فروع: 
· الفرع الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته. 
· الفرع الثاني: مكان ولادته، وتأريخها. 
· الفرع الثالث: صفاته الخَلقية والخُلُقية. 
· المطلب الثاني: حياته العلمية وفيه ستة فروع: 
· الفرع الأول: طلبه للعلم.
· الفرع الثاني: شيوخه.
· الفرع الثالث: تلاميذه. 
· الفرع الرابع: شذرات من ثناء العلماء عليه.
· الفرع الخامس: مؤلفاته.
· الفرع السادس: وفاته.
· المطلب الثالث: التعريف بكتاب المحلى وفيه خمسة فروع: 
· الفرع الأول: موضوع الكتاب.
· الفرع الثاني: عنوان الكتاب.
· الفرع الثالث: عدد مسائل الكتاب.
· الفرع الرابع: أهمية الكتاب.
· الفرع الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 
· المطلب الرابع: العلاقة بين الشريعة واللغة العربية وفيه فرعان: 
· الفرع الأول: أهمية اللغة العربية للعلوم الشريعة. 
· الفرع الثاني: أهمية اللغة العربية لعلماء الظاهر. 
· القسم الثالث: دراسة المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من صلاة الجمعة إلى آخر محظورات الحج. 
القسم الثاني 
التمهيد، ويحوي على أربعة مطالب: 
· المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن حزم.
 وفيه ثلاثة فروع: 
· الفرع الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته. 
· الفرع الثاني: مكان ولادته، وتأريخها. 
· الفرع الثالث: صفاته الخَلقية والخُلُقية. 
الفرع الأول: اسمه- نسبه- كنيته:

اسمه: 


هو: عليُّ بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد(
).
نسبه: 


أَصَحُّ ما قيل في نسبه-رحمه الله- ما ذكره المحققون أنه فارسي الأصل، قرشي الولاء، إذْ كان جَدُّهُ يزيد موليً ليزيد بن أبي سفيان-رضي الله عنه‑(
).
كنيته: 


لا خلاف أنَّ الإمام ابن حزم- رحمه الله- يُكنَّى بـ (أبي محمد)، وكتابه المحلى طافحٌ بذلك، إذ كثيرًا ما يُصَدِّرُ تقريراته وردوده بقوله: (قال: أبو محمد) يعني نفسه(
).
الفرع الثاني: مكان ولادته، وتأريخها: 


ولد-رحمه الله- بقرطبة بعد سلام الإمام من صلاة الصبح، آخر ليلة الأربعاء،أربعٍ وثمانين وثلاثمائة للهجرة) ولم يخالف في هذا إلا ياقوت الحموي؛ إذ قال إِنّ أن ولادة ابن حزم سنة (ثلاثٍ وثمانين وثلاثمائة للهجرة)؛ وقد تمّ رد ذلك؛ لمخالفته جميع المؤرخين الذين تكلّموا عن الإمام ابن حزم، ولمخالفته ما قرره ابن صاعد تلميذ ابن حزم نقلاً عن شيخه الإمام ابن حزم، واعتُذِرَ لياقوت أنَّ ذلك لعله من خطأ بعض النسَّاخ(
).
الفرع الثالث: صفاتُهُ الَخلْقية والخُلُقية: 

صفاته الخَلْقيّة: 


مُجمل ما روي في أوصافه الخَلْقية- رحمه الله- أنه كان (ربعة، ممتلئ الجسم في اعتدال، طويل الوجه، خفيف شعر اللحية، وكان وسيمًا، مهيب الهيئة، عصبي المزاج بعض الشيء فيما يظهر عليه أحياناً،وكان- رحمه الله- قد برص من أكل اللبان، وأصابه زمانة) (
).
صفاتُه الخُلُقية: 


المطَّلع على كتابات الإمام ابن حزم- رحمه الله- يجده واقعيًّا يعترف بما فيه من نقصٍ ويعمل على علاج ذلك؛ وهو أسلوب تربويٌّ يدلُّ على صدق التوجه إلى الله، وإخلاص النصح للخلق؛ قال- رحمه الله-: 


((وجدت العمل للآخرة سالمًا من كل عيب، خالصًا من كل كدر، موصلاً إلى طرد الهمِّّ على الحقيقة)) (
). 


وقال: ((لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله- عز وجل-))(
).

ومن باب الاعتراف بالنقص، والتربية على السعي بالنفس إلى الكمالات فهو- رحمه الله- يعترف بما كان يعاني من نقائص، واصفًا العلاج للتخلص من ذلك شأن العالم الرباني الصادق مع نفسه ومع تلاميذه، الراغب في نيل مرضاة الله- تعالى-. 

قال- رحمه الله-: ((كانت فيّ عيوبٌ؛ فلم أزل بالرياضة واطّلاعي على ما قالت الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم-، والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق، وفي آداب النفس أعاني مداواتها حتى أعان الله- عز وجل- على أكثر ذلك- بتوفيقه وَمَنِّهِ-))(
).
ثمّ بَيَّن- رحمه الله- غَرَضَهُ من ذلك قائلاً: ((وتمام العدل، ورياضة النفس، والتَّصَرُّف بأَزِمَّةِ الحقائق، هو الإقرار بها؛ ليتًَّعظَ بذلك مُتَّعظٌ يومًا- إن شاء الله-)) (
).
ثم أخذ- رحمه الله- يسرد تلك النقائص وكيفية الخلاص منها؛ فيقول: 

((منها.. إِفراطٌ في غضب؛ فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملةً بالكلام والفعل والتَّخَبُّط، وامتنعت ممَّا لا يحلُّ من الانتصار، وَتَحَمَّلْتُ من ذلك ثقلاً شديدًا، وصبرت على مضضٍ مؤلمٍ كان ربما أمرضني)) (
).
وقال: ((ومنها: دعابة غالبة، فالذي قدرت عليه فيها: 

إمساكي عما يغضب الممازَح، وسامحت نفسي فيها؛ إذ رأيت تركها من الانغلاق ومضاهيًا الكبر.

ومنها عجب شديد؛ فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب كله، ولم يبق له- والحمد لله- أثر؛ بل كلَّفت نفسي احتقار قدرها جملة، واستعمال التواضع)) (
).
     ((ومنها: محبة في بعد الصيت، والغلبة؛ فالذي وقفت عليه من معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة، والله المستعان على الباقي؛ مع أن ظهور النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضل وخلق محمود)) (
).
((ومنها: حقد مفرط، قدرت- بعون الله- تعالى- على طيه وستره، وغلبته على إظهار جميع نتائجه، وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه، وأعجزني معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدًا)) (
).
((وقد عابني أيضا بعض من غاب عن معرفة الحقائق؛ أنى لا آلم لنيل من نال مني، وأني أتعدى ذلك من نفسي إلى إخواني فلا أمتعض لهم إذا نيل منهم بحضرتي؛ وأنا أقول: 

إن من وصفني بذلك فقد أجمل الكلام...؛ 

أما أنا فإني إن قلت: لا آلم لنيل من نال مني لم أصدق؛ فالألم في ذلك مطبوع مجبول في البشر كلهم، لكني قد قصرت نفسي على أن لا أظهر لذلك غضبا ولا تخبطا ولا تهيجا. 

فإن تيسر لي الإمساك عن المقارضة جملة؛ بأن أتأهب لذلك فهو الذي اعتمد عليه- بحول الله تعالى وقوته- وإن بادرني الأمر لم أقارض إلا بكلام مؤلم غير فاحش؛ أتحرى فيه الصدق، ولا أخرجه مخرج الغضب ولا الجهل؛ وبالجملة فإني كاره لهذا إلا لضرورة داعية إليه مما أرجو به قمع المستشري في النيل مني، أو قدع الناقل إلي.. وأما أمر إخواني؛ فإني لست أمسك عن الامتعاض لهم، لكني أمتعض امتعاضا رقيقاً لا أزيد فيه أن أُندِّم القائل منهم بحضرتي، وأجعله يتذمم، ويعتذر، ويخجل، ويتنصل؛ وذلك بأن أسلك به

 طريق ذم من نال من الناس، وأنّ نظرَ المرءِ في أمر نفسه والتهمم بإصلاحها أولى به من تتبع عثرات الناس، وبأن أذكر فضل صديقي فأبكته على اقتصاره على ذكر العيب دون ذكر الفضيلة.. 

وأما أن أهارش القائل فَأُحَمِّيَهُ، وأهيّج طباعه، وأستثير غضبه؛ فينبعث منه في صديقي أضعاف ما أكره فأنا الجاني حينئذ على صديقي...)) (
).
((وذمني أيضاً بعض من تعسف الأمور دون تحقيق؛ بأني أضيع مالي! وهذه جملةٌ بيانها: أني لا أضيع منه إلا ما كان في حفظه نقص ديني، أو إخلاق عرضي، أو إتعاب نفسي؛ فإني أرى الذي أحفظ من هذه الثلاثة وإن قل أجل في العوض مما يضيع من مالي ولو أنه كل ما ذَرَّت عليه الشمس..))(
).
((وأما الزهو، والحسد، والكذب، والخيانة؛ فلم أعرفها بطبعي قط وكأنني لا حمد لي في تركها لمنافرة جبلتي إياها-والحمد لله رب العالمين-))(
).
المطلب الثاني

حياته العلمية

وفيه ستة فروع:
· الفرع الأول: طلبه للعلم.
· الفرع الثاني: شيوخه.
· الفرع الثالث: تلاميذه. 
· الفرع الرابع: شذرات من ثناء العلماء عليه.
· الفرع الخامس: مؤلفاته.
· الفرع السادس: وفاته.

الفرع الأول: طلبه للعلم: 


الذي يظهر- والله أعلم- من خلال استقراء حياة الإمام ابن حزم-رحمه الله- مِمَّا كتب عن نفسه، وممَّا كُتِبَ عنه، أنَّ حياته العلمية كانت على أربع مراحل؛ 

المرحلة الأولى: (مرحلة تَعَلُّم القراءة والكتابة وهي مرحلة الطفولة). 


وفي هذه المرحلة تَعلَّم- رحمه الله- القراءة والكتابة وذلك على أيدي مربًَّياتٍ وجوارٍ في قصر والده الوزير أحمد بن سعيد بن حزم؛ شأنه شأن أطفال الولاة والوزراء. 


وقد أشار إلى ذلك في كتابه (طوق الحمامة) حيث قال: 


((رُبِّيتُ في حجورهنّ...، وهُنَّ علمنني القرآن، وَرَوَّينني كثيرًا من الأشعار، ودرَّبنني في الخط...)) (
).
المرحلة الثانية: (مرحلة تَعَلُّم فنون اللغة العربية) 


وفي هذه المرحلة كان يصطحبه والده- الوزير أحمد بن سعيد بن حزم- للسماع من الشعراء والأدباء في مجالسه، وفي مجالس الأمير المُظّفَّر(
). 


وفي هذه المرحلة يظهر من خلال التمعُّن في حياته- رحمه الله- أنه كان بين اتجاهين لم يحزم أمره بعد إلى أيهما يسلك. 

الاتجاه الأول: أن يسلك مسلك اللغة والأدب. 

الاتجاه الثاني: أن يسلك مسلك العلم الشرعي. 


وفي هذه الحال وقد أخذ من كلا العلمين بطرفٍ إلاّ أنَّ نفسه الوثّابة، وذهنه المتوقّد يأبيان إلا الصدارة ويشاء الله أن يتتلمذ على يد عالمٍ زاهدٍ كان له- بعد الله تعالى- الأثر في شخصية الإمام ابن حزم، والتبحّر في علوم الشريعة، وذلك أن والده في هذه المرحلة عهد به إلى العلاّمة الزاهد (الحسين بن علي الفاسي) والذي أثنى عليه الإمام ابن جزم- رحمهما الله-، وأشار إلى تأثُّرِهِ به؛ حيث قال: ((صحبت أبا علي؛ الحسين بن علي الفاسي... وكان أبوعلي.. عاقلاً، عاملاً، عالمًا، مِمَّن تقدَّمَ في الصلاح، والنسك الصحيح في الزهد في الدنيا، والاجتهاد للآخرة.. وما رأيت مثله جملةً علمًا وعملاً ودينًا وورعًا؛ فنفعني الله به كثيرًا، وعلمت موقع الإساءة، وقبح المعاصي...)) (
).

وبهذه النفس المطمئنة ينتقل الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: (مرحلة طلب العلم الشرعي) 


(وفي هذه المرحلة أكبَّ- رحمه الله- على موطأ الإمام مالك- رحمه الله- على يد شيخه العلاّمة أبي عبد الله بن رَحُّون المتوفي سنة (431هـ). ثم انطلق بعد ذلك ينهل من شتى فنون الشريعة على كبار علماء عصره) (
).
المرحلة الرابعة: (مرحلة الإقراء والتأليف والمناظرة): 


وفي هذه المرحلة ذاع صيته، وانتشر ذِكره، وعلا كعبه.. وأشرقت هذه المرحلة بمناظراته ومصنفاته التي من أهمها وأجلِّها (كتاب المحلى) الذي شهد له الأكابر بالصدارة؛ 

قال العز بن عبد السلام:

((ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. 

[قال الذهبي]: لقد صدق الشيخ عز الدين.

وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر، فَمَنْ حَصَّلَ هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقّاً)) (
).
الفرع الثاني: شيوخه: 


تتلمذ الإمام ابن حزم- رحمه الله- على عددٍ جمٍّ من أهل العلم؛ وهذا مَسْرَدٌ بأشهرهم: 

· ابن أصبغ- أحمد بن قاسم القرطبي- المتوفي سنة (430هـ) وقد كان- رحمه الله- عالماً عفيفًا طاهرًا(
).
· حسان بن مالك بن أبي عبدة- وقد كان-رحمه الله- من أئمة اللغة الكبار توفي سنة (416هـ) (
). 
· أبو علي- الحسين بن علي الفاسي، كان- رحمه الله- عاقلاً، عالمًا، عاملاً، صاحب صلاح ونسك وزهد في الدنيا توفي في طريق الحج(
).
· ابن رَحُّون؛ عبد الله بن يحيى بن أحمد- كان- رحمه الله- من كبار الفقهاء، ومن العارفين بالفتوى، المستبصرين بالأحكام 
على مذهب الإمام مالك(
).
· ابن الفرضي؛ عبد الله بن محمد بن يوسف المتوفي سنة (403هـ) كان- رحمه الله- عالمًا، حافظًا، متقنًا(
).
· ابن عبد البر؛ يوسف بن عبد الله القرطبي المتوفي سنة (460هـ) كان- رحمه الله- عالمًا، حافظًا، فقيهًا محدِّثًا.. (
).
الفرع الثالث: تلاميذه: 


من أشهر تلاميذ الإمام ابن حزم- رحمه الله-: 

· أحمد بن عمير العذري- سمع من الإمام ابن حزم، وكان ذا عناية بالحديث ونقله وضبطه وروايته وكان- رحمه الله- ذا ثقة وجلالة قدرٍ وعلوِّ إسناد. وتوفي سنة (478هـ) (
).
· صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد الثعلبي، تولى قضاء طليطلة، وكان ذا رواية ودراية(
).
· عبد الله بن محمد بن العربي، كان- رحمه الله- من أهل الآداب واللغة على جلالة وصيانة، وكان مولعًا بالعلوم وجمعها، صاحب بلاغة وفصاحة. توفي سنة (493هـ) (
).
· الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو رافع؛ كان- رحمه الله- ذا أدب، ونباهة، ويقظة، وذكاء. وقد كتب بخطه علمًا كثيرًا، وروى عن أبيه الإمام ابن حزم، وروى كذلك عن ابن عبد البر. وقد تتلمذ إخوته كذلك على يد والده لكن (الفضل) أكثرهم شهرةً، وإلا فقد تتلمذ على الإمام ابن حزم من أبنائه غير الفضل (مصعب بن علي، ويعقوب بن علي) (
).
· محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي، اختص- رحمه الله- بالرواية عن الإمام ابن حزم، واشتهر بصحبته، وأكثر عنه، واستوطن آخر حياته ببغداد حتى مات بها سنة (488هـ) (
).
· محمد بن محمد بن عبد الله بن مسلمة، كان- رحمه الله- ذا جلالة وصيانة ونباهة، اعتنى بسماع العلم، وجمعه، وكان ذا معرفة بالأدب والتأريخ وتوفي سنة (511هـ) (
).
الفرع الرابع: شذرات من ثناء العلماء عليه: 

· قال تلميذه ابن صاعد: 
((أوغل في الاستكثار من علوم الشريعة؛ حتى نال منها ما لم ينله أحدٌ قط بالأندلس قبله)) (
).
· وقال تلميذه الحميدي: 
((كان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنُّة)) (
).
· وقال ياقوت الحموي: 
((بَحْرٌ لا تكدِّره الدِّلاء)) (
).
· وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
((يُستحمد لموافقة السنة والحديث، وتعظيم السلف)) (
).
· وقال الحافظ ابن كثير: 
((الإمام الحافظ العلاّمة)) (
).
· وقال الحافظ الذهبي: 
((الإمام الأوحد، ذو الفنون والمعارف.. الفقيه، الحافظ، المتكلم، الأديب.. صاحب التصانيف)) (
).
· وقال: 
((بحرٌ عجاج، وماء ثجاج)) (
).
· وقال: 
((عديم النظير)) (
).
· وقال: 
((أربى على كلِّ أهل دين)) (
).
· وقال: 
((فيه أدوات الاجتهاد كاملة)) (
).
· وقال تعقيبًا على انتقاد الإمام ابن العربي للإمام ابن حزم: 
((أبو بكر [ابن العربي] على عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد، ولا يكاد،- فرحمهما الله، وغفر لهما-))(
).
· وقال الحافظ ابن حجر: 
((واسع الحفظ جدَّا)) (
).
· وقال العلاّمة الشوكاني: 
((لا أعلم بعد ابن حزم مثله)) (
).
الفرع الخامس: مؤلفاته: 

 
الإمام ابن حزم- رحمه الله- من المكثرين من التصنيف؛ فقد بارك الله له في وقته فخرجت له مصنفاتٌ لا تكاد تحصى؛ منها المفقود، ومنها المخطوط، ومنها المطبوع. 


وكتب التأريخ التي ترجمت للإمام ابن حزم زاخرة بعناوين عِدَّة وكذلك الكتب المصنفة في الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 

وقد قال تلميذه صاعد: 


((أخبرني ابنُهُ الفضلُ... أنّ مبلغ تأليفه... نحو أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة؛ وهذا شيء ما علمناه من أحدٍ ممن كان في دولة الإسلام قبله إلاّ لأبي جعفر بن جرير الطبري فإنه أكثر أهل الإسلام تأليفًا)) (
).

وهذا مَسْرَدٌ بأشهر مصنفات الإمام ابن حزم- رحمه الله-: 
· (الأصول والفروع من قول الأئمة) وقد طبع بتحقيق د.محمد العراقي، د.سهيل فضل الله، د.هلال سنة (1978م). 

· (البيان عن حقيقة الإيمان) وقد طبع ضمن رسائل ابن حزم- تحقيق د. إحسان عباس. 
· (الرسالة الباهرة في الردِّ على أهل الأهواء الفاسدة) وقد طبعت ضمن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة (1988) بتحقيق المعصومي. 
· (النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأربع المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة). وقد طبع ضمن كتابه (الفِصل) المجلد الثالث من ص96- تحقيق د. البقاعي- دار إحياء التراث-.
· (القراءات المشهورة) وقد طبع بذيل كتاب جوامع السيرة- تحقيق د. إحسان عباس، ود. ناصر الدين الأسد- ونشرته دار المعارف سنة (1956م). 
· (أصحاب الفتيا من الصحابة...) وقد طبع مرتين؛ الأولى ضمن جوامع السيرة- تحقيق د. إحسان عباس، ود. ناصر الدين الأسد- وطبع ضمن كتاب (الإحكام) للإمام ابن حزم. 
· (الفصل في الملل والأهواء والنحل) وقد طبع عدّة طبعات منها طبعة دار إحياء التراث سنة (1422هـ) وتقع في ثلاثة مجلدات بتحقيق د. البقاعي. 
· (مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات) وقد طبع طبعات منها طبعة دار ابن حزم- سنة (1419هـ) في مجلد واحد. 
· (حجة الوداع)- طبع عدة طبعات، وقد اعتنى به عبد المجيد السميري، وقَدَّم له مقبل الوادعي- وطبع بمكتبة صنعاء الأثرية.
· (المحلى بالحجج والآثار في شرح المجلّى بالاختصار) وقد طبع عدة طبعات منها (طبعة دار الجيل ودار الآفاق الجديدة بلبنان وهذه الطبعة مقابلة على نسخة الشيخ أحمد شاكر وتقع في ثلاثة عشر مجداً آخرها للفهارس). (طبعة مصوّرة عن طبعة دار إحياء التراث- قام بنشرها دار النفائس بالرياض سنة (1418هـ) وتقع في ثمانية مجلدات تحتوي على عدد (14 جزءًا) مع الفهارس). (طبعة دار الكتب العلمية بعناية الدكتور عبد الغفار البنداري).
· (الإحكام في أصول الأحكام) وقد طبع عدّة طبعات منها: طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة (1413هـ). وتقع في مجلدين يضمان عدد ثمانية أجزاء. ومنها: طبعة دار الكتب العلمية لبنان- وتقع في مجلدين يضمان عدد ثمانية أجزاء.
· (الإعراب عن الحيرة والالتباس المَوْجُودين في مذاهب أهل الرأي والقياس). وقد درس الكتاب وحققه د. محمد رستم في 
رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه من جامعة القاضي عياض- وطبعته دار أضواء السلف، ونشر في ثلاثة مجلدات. 
· (كتاب الأخلاق والسير- مداواة النفوس) وقد طبع عدّة طبعات من أفضلها طبعة دار ابن حزم سنة (1428هـ) بعناية (إيغار رياض).
· (كتاب التقريب لحدِّ المنطق) وقد طبع بعناية د. عبد الحق التركماني- وتقديم ابن عقيل- دار ابن حزم سنة (1428هـ). 
· (طوق الحمامة) وقد طبع عدّة طبعات من أفضلها طبعة دار المعرفة بعناية المصطاوي. 
· (جمهرة أنساب العرب) وقد طبع بعناية وإشراف دار الكتب العلمية سنة (1403هـ). 
· (الردّ على أناجيل النصارى) وقد ذكره الحفاظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء 18/197). 
الفرع السادس: وفاته: 


(توفي الإمام ابن حزم- رحمه الله- عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة للهجرة عن إحدى وسبعين سنةً وعشرةِ أشهرٍ وتسعةٍ وعشرينَ يومًا) (
).

فرحمه الله رحمةً واسعةً وجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا- اللهم آمين-. 

المطلب الثالث

التعريف بكتاب المحلى

وفيه خمسة فروع:
· الفرع الأول: موضوع الكتاب.
· الفرع الثاني: عنوان الكتاب.
· الفرع الثالث: عدد مسائل الكتاب.
· الفرع الرابع: أهمية الكتاب.
· الفرع الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 
الفرع الأول: موضوع الكتاب: 

 
موضوع كتاب المحلى (الفقه المقارن) حيث يُعد موسوعةً لفقه الإسلام؛ إذ يضم بين طياته أقوال مشاهير فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة، مع إيراد أدلتهم ومناقشتها وتقرير ما يراه الإمام ابن حزم الحقَّ- فرحمه الله رحمةً واسعة وجزاه خير الجزاء- 

الفرع الثاني: عنوان الكتاب: 


لا خلاف أن الكتاب يوسم اختصاراً بـ (المحلى) غير أنه عند إيراد الاسم الكامل في بعض كتب التراجم يرد بعض الاختلاف اليسير الذي لا أثر له بعد الاتفاق على عين المسمّى. وممّا ورد: 

· (المحلى في شرح المجلّى) (
).
· (المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار) (
).
· المحلى في شرح المجلى بالاختصار) (
).
الفرع الثالث: عدد مسائل الكتاب: 


بلغتْ عددُ مسائل كتاب المحلى (2308 مسألة)= (ثمانٍ وثلاثمائة وألفي مسألة). 


وهذه الحسبة باعتبار العناوين المفتتحة بقوله- رحمه الله- (مسألة)، وإلاّ فتحت كل مسألةٍ من هذه العناوين فروعٌ عديدةٌ يربو بعضها تحت العنوان الواحد على العشرات. 


وقد افتتح الإمام كتابه بعددِ (91 مسألةً) تتعلق بالعقيدة من (1-91).

ثمَّ ثَنَّى بعدد (18 مسألةً) تتعلق بأصول الفقه، (من بداية المسألة 92 إلى نهاية المسألة 109). 


ثمَّ ابتدأ- رحمه الله- بالفروع الفقهية من المسألة رقم (110) واستمر إلى المسألة رقم (2023).


وعند نهاية هذه المسألة عند قوله- رحمه الله-: (ولكن- معاذ الله- أنْ نحتج بما لا يصحُّ وبالله- تعالى- التوفيق) (
) عندها وافته المنية- رحمه الله رحمةً واسعةً وجمعنا به في رياض الجنة-. 


ومن بداية المسألة ذات الرقم (2024) ابتدأ إتمام الكتاب ابنه الفضل بناءً على وصية والده؛ حيث انتهى تمام الكتاب بنهاية المسألة ذات الرقم (2308) علمًا أنَّ جهدَ (الفضل)- رحمه الله- كان نقلاً عن كتاب الإمام ابن حزم الموسوم بـ(الإيصال). 

قال الفضل- رحمه الله-: 


((بسم الله الرحمن الرحيم، ربِّ يَسِّر  واختم بخيرٍ يا كريم! مسألة 2024 من كتاب الإيصال تكملةً لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب المحلى.


قال: وأمّا الدّية في قتل الخطأ فعلى العصبة، وهم العاقلة...)) (
).
الفرع الرابع: أهمية الكتاب: 

· أنَّ كتاب المحلى سفر عظيمٌ يحوي على كمٍّ هائلٍ من فقه الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وفقه الأربعة الكبار.

· أنّه سفر عظيم، ومرجعٌ كبير لكثيرٍ من السنن والآثار. 
· أنه ثمرة حياةٍ علميةٍ حافلةٍ لِعَلَمٍ من أعلام الإسلام؛ إذْ أنَّ هذا السِّفر العظيم من آخر ما سطرته يد الإمام ابن حزمٍ بعد نضجٍ علميِّ وعمريٍّ؛ وذلك أنًَّ الناقلين لتأريخ الإمام- رحمه الله- يذكرون أنه فجأه الموت قبل إتمام هذا الكتاب؛ ممّا دفعه إلى الوصية بإتمامه نقلاً عن كتابه (الإيصال)، وقد قام بذلك ابنه الفضل مُتِمًّا كتاب المحلى من (الكلام في الدية في قتل الخطأ). 
جاء في المحلى في بداية المسألة (2024) ((بسم الله الرحمن الرحيم- ربِّ يَسِّرْ وأختمْ بخيرٍ يا كريم)!. 

مسألة (2024) من كتاب (الإيصال) تكملةً لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب كتاب (المحلى) قال: (وأمّا الدية في قتل الخطأ)) (
).
· أنه خلاصةٌ لمدوَّنةٍ فقهيةٍ أَثَريّةٍ استمرت ردحًا من الزمن لتثمر (المحلّى) وبيان ذلك: 


أَنَّ حياة ابن حزم الفقهية كانت على أربع مراحل:

1- مرحلة الجمع.

2- مرحلة الشّرح.
3- مرحلة الاختصار.
4- مرحلة التحلية. 
1- مرحلة الجمع: 
وفي هذه المرحلة اشتغل الإمام بجمع السنن، والآثار، وأقوال فقهاء الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من أئمة الإسلام، والأربعة الكبار؛ وكان

 وعاء ذلك السِّفر العظيم (كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسُّنة والإجماع). 
2- مرحلة الشَّرح: 
وفي هذه المرحلة من الشرح والتحقيق والتنقيح والتهذيب أثمرت عن السِّفر العظيم (كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام...) 
3- مرحلة الاختصار:
وفي هذه المرحلة بعد النظر والتأمّل والموازنة انتقل الإمام إلى الاختصار والإيجاز لينبثق ذلك الجهد عن كتاب (المجلَّى) وهو متنٌ للراجح المختار في نظره- رحمه الله- 
4- مرحلة التحلية:
وفي هذه المرحلة سعى- رحمه الله- إلى تحلية وتزيين (المجلّى) بالسنن والآثار لتتنفس تلك المراحل من التنقيب والجمع والتحقيق والتدقيق والتنميق عن (المحلى). 
· أنَّ مَنْ تتلمذ بجدٍّ وإخلاص على كتاب المحلى نال ((الإشراف على أحكام القرآن، والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول الله
-×-، وتمييزها ممّا لم يصح، والوقوف على الثقات من رواة الأخبار وتمييزهم من غيرهم)) (
).
· أنَّ جهابذة المحققين من علماء الأمة يثنون على (المحلى) ويقتبسون منه، ويعرفون مكانه؛ 
قال سلطان العلماء؛ العزّ بن عبد السلام: ((ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين.

[قال الذهبي] لقد صدق الشيخ عزّ الدين وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، ورابعهما التمهيد لابن عبد البر؛ فَمَنْ حَصَّلَ هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمَن المطالعةَ فيها؛ فهو العالم حقًّا)) (
).
الفرع الخامس: منهج المؤلف في الكتاب: 

· يفتتح الإمام ابن حزم- رحمه الله- المسألة بإيراد مذهبه مختصرًا. 
· ثمَّ يثنّي بالخلاف، فيقول مثلاً: ((واختلف الناس في هذا...)) (
).
· ثمّ يورد الأقوال والحجج. 
· ثمَّّ يناقشها مناقشة الحبر الخبير بالسنن والآثار والتصحيح والتضعيف. 
· ثمَّ يستدل لمذهبه- رحمه الله- وهذا غالبًا.  

المطلب الرابع

العلاقة بين الشريعة واللغة العربية

وفيه فرعان:
· الفرع الأول: أهمية اللغة العربية للعلوم الشريعة. 
· الفرع الثاني: أهمية اللغة العربية لعلماء الظاهر.

الفرع الأول: أهمية اللغة العربية للعلوم الشرعية:

· إنَّ علم اللغة شرطٌ أساسٌ لَمنْ أراد التعمُّق في علوم الشريعة وفهمها فهمًا مستقيمًا صحيحًا، يُفتقر إليها في التصنيف والإفتاء والمناظرة؛ وذلك أنَّ الكتاب والسنة وردا بلسانٍ عربيٍّ مبين، ومعرفة الأدلة الشرعية واجبٌ على الفقيه؛ وفهم الأدلة حقَّ الفهم متوقف على اللغة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ. 

· إنَّ اللغة العربية وعاء الشريعة؛ قال الله- تعالى- ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﭼ (
).
· وقال- تعالى-: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﭼ (
).
· وقال الله- تعالى-: ﭽ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ (
).
إذا تقرر هذا فإنّه لابد للتفقه في الدين من معرفة العربية.

قال الإمام الشافعي: 



((ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما أنزل بلسان العرب)) (
)، ((ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيءٌُ على عامَتها حتى لا يكون موجوداً فيها مَنْ يعرفه)) (
).

وقال: ((وأولى الناس بالفضل باللسان مَنْ لسانه لسان النبي-×-، ولا يجوز- والله أعلم- أن يكون أهل لسانه أتباعًا لأهل لسانٍ غير لسانه في حرفٍ واحدٍ، بل كلُّ لسانٍ تَبَعٌ للسانه، وكل أهل دينٍ قبله فعليهم اتباع دينه)) (
). 


وقال: ((على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده))(
).

وقال- رحمه الله-: ((لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جَهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه وتفرّقها؛ وَمَنْ علمه انتفت عنه الشُّبَهُ التي دَخلَتْ على مَنْ جهل لسانها)) (
).

وقال الإمام الشاطبي: ((الشريعة عربية؛ فلا يفهمها حقَّ الفهم إلاّ مَنْ فهم اللغة العربية حَقَّ الفهم؛ لأنهما سيان في النمط.. فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة.



أو متوسطًا فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية؛ فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجةً كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجةً؛ فَمَنْ لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم)) (
).

تلك ومضةٌ عن أهمية اللغة العربية للعلوم الشرعية. 

الفرع الثاني: أهمية اللغة العربية لعلماء الظاهر: 

· إنَّ المطَّلِعَ على إرث الإمام ابن حزم الشرعي يجد اللغة العربية مرتكزًا أساسًا لفهم النَّصِّ والاستنباط منه. 

· قال- رحمه الله-: ((لزم لِمَنْ طلب الفقه أَنْ يتعلم النحو واللغة، وإلاّ فهو ناقصٌ مُنْحَطٌّ(
). لا تجوز له الفتية في دين الله- عز وجل-))(
).
· وقال: 
((فرضٌ على الفقيه أن يكون عالمًا بلسان العرب ليفهم عن الله- عز وجل-، وعن النبي- ×-، ويكون عالمًا بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن، وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ؛ فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات، وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني؛ فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله- تعالى- ونبينا- ×- ومَنْ لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه؛ لأنه يفتي بما لا يدري، وقد نهاه الله- تعالى- عن ذلك بقوله- تعالى-: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ          ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ (
) وبقوله- تعالى-:ﭽ ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ   ﭼ   ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﭼ (
).
 وبقوله- تعالى-: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ (
)))(
).
· وإنَّ سعة اللسان لتُمَثِّل للإمام ابن حزم ملاذًا عن إلزامات القياس؛ ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك ما ذكره- رحمه الله- في تنظيف المساجد؛ حيث جعل اسم (التنظيف والتطييب) يوجبان تنزيه المساجد عن كل قَذَرٍ دون الحاجة إلى القياس على ما ورد به النص؛ لذا قال: ((والتنظيف والتطييب يوجبان إبعاد كل محرم، وكل قذر، وكل قمامة)) (
).
· وكثيرًا ما يردد الإمام ابن حزم ذلك المبدأ في العناية باللسان في فهم النص واستعماله؛ قال- رحمه الله-: ((كل خطاب خاطبنا الله به، أو رسوله-×- فهو على موضوعه في اللغة، ومعهوده فيها؛ إلاّ بِنَصٍّ، أو إجماعٍ، أو ضرورةِ حسٍّ)) (
).
· تلك إلماحةٌ عن عناية الإمام ابن حزم باللغة، وسيرد- بمشيئة الله- تفصيل ذلك أثناء بحث المسائل. 
القسم الثالث 
دراسة المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم 

على اللغة في المحلى من صلاة الجمعة

 إلى آخر محظورات الحج.
المسألة الأولى: 

 ((حكم تنظيف وتطييب المساجد))

وفي المسألة أربعة مباحث:

المبحث الأول: 
نصُّ الإمام ابن حزم.

المبحث الثاني: حكم تنظيف المساجد عند الإمام ابن حزم وحجته اللغوية. 

المبحث الثالث: موقف علماء الأصول من الدلالة اللغوية للأمر، واسم المأمور به، وحكاية الأمر. 

 المبحث الرابع: حكم تنظيف المساجد لدى فقهاء المذاهب الأربعة. 

المبحث الأول

مذهب الإمام ابن حزم.

 
وفيه مطلبان: 

· 
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمام ابن حزم .
وفيه خمسة فروع: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: شرح المفردات.
· الفرع الثالث: تخريج الآثار.
· الفرع الرابع: تحقيق لفظ الحديث المستدل به.
· الفرع الخامس: الحكم على الحديث. 
· المطلب الثاني: تطبيقات لحرفيِّة النّص لدى الإمام ابن حزم مقارنةً بالمذاهب الأربعة. 
المطلب الأول: تحقيق نَصّ الإمام ابن حزم وفيه خمسة فروع: 

الفرع الأول: نَصّ الإمام ابن حزم: 


قال الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله-: 


((أَمْرُ النَّبيِّ- ×- بتنظيفِ المساجدِ وتطييبها يقتضي: كلَّ ما وقع عليه اسمُ تنظيفٍ وتطييبٍ؛ والتنظيفُ والتطييبُ يوجبانِ إبعادَ: كلِّ محرمٍ، وكلِّ قذرٍ، وكلِّ قمامةٍ)) (
).

الفرع الثاني: شرح المفردات: 

قوله- رحمه الله-: ((أَمْرُ)): (أمر) مصدر أَمَرَ، وهو نكرة، وَسَوَّغَ الابتداء بها مجيئها مضافةً(
).

((والأمر نقيض النهي)) (
) ((وَأَمِرَ كَفَرِحَ: كَثُرَوَتَمَّ، وَأَمِرَ الأَمْرُ: اشْتَدّ، والأَمَرَةُ: العَلاَمَةُ...، والأَمارةُ: العَلَمُ..)) (
) ((والأمير: الملك؛ لنفاذ أمره.. وأولو الأمر: الرّؤساء، وأهل العلم)) (
) ((وأمر الله أمراً: فرض)) (
) ((وأمرت فلانًا أمْرَهُ: أي أمرته بما ينبغي له من الخير)) (
) ((والأمر:

 واحد))(
) ((بمعنى الحال: جمعه أمور، .. وبمعنى الطلب: جمعه أوامر)) (
) ((طلب إيجاد الفعل))(
) ((لمن دونه)) (
) ((على وجه الاستعلاء)) (
).

قال ابنُ حزمٍ- رحمه الله-: ((الأمر إلزام الآمر المأمور عملاً ما)) (
).

قول الإمام- رحمه الله-: ((أمْرُ النَّبيّ-×- بتنظيف المساجِدِ وتطبيبها)) إنّما هو حكاية حديثٍ شريفٍ روته أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- قالت: ((أمر رسول الله- ×- ببناء المساجد في الدّور وأن تنظيف وتطيب)). 

وقد أورده في كتابه المحلّى على وجهين بالتتبع: 

الوجه الأول: إيراده الحديث حكاية، وقد صنع ذلك في ستة مَوَاضِعَ(
).

الوجه الثاني: إيراده النَّصَّ روايةً، وقد حصل ذلك في ثلاثة مواضعَ(
)، لم يختلف اللفظ فيها ((عن عائشةَ أمِّ المؤمنين- رضي الله عنها- قالت: أمر رسول الله- ×- ببناء المساجد في الدّور، وأنْ تُطَيَّبَ وَتُنَظَّف)) (
).

بتنظيف: 


((الفعل اللازم منه: نَظُفَ، والمجاوز: نَظَّفَ يُنَظِّفُ تَنْظِيفًا))(
).((نَظُفَ: حَسُنَ وَبَهُوَ، وَنَظَّفَهُ: نَقَّاهُ، والتَّنْظِيفُ: تكلُّفُ النظافة)) (
) ((والنَّقَاوة)) (
) ((عن المستقذر)) (
) ((وغسل الوسخ والدّرن والدَّنَس)) (
) ((والمِنْظَفَةُ: سُهْمَة تؤخذ من الخوص)) (
) ((يُنَظَّفُ بها)) (
).


والمراد بتنظيف المساجد: ((صيانتها عن الأقذار والقمائم والأوساخ والروائح الكريهة وإزالة ذلك منها))(
).

وتطييب: 


((الطَّيِّبُ: خلاف الخبيثِ)) (
) ((والطَّيِّبُ: الحلالُ)) (
) ((وَطَابَ الشيءُ: حَسُنَ وَحَلاَ)) (
) ((وزكا)) (
) ((والمطايبُ والأطايبُ: الخيار من الشّيء)) (
).

يقتضي:

((قضى: حكم وعهد عهدًا)) (
) ((والوصية)) (
) ((وحَتَّمَ وَأَتّمَّ)) (
) ((وَأَمَرَ))(
)، ((وَقَضَى الغَريمَ دَيْنَهُ: أدّاه إليه)) (
) ومراد الإمام ابن حزم- رحمه الله- بالاقتضاء هنا المعنى اللغوي: يُحتِّم ويؤدّي. 


وإذا كان مصطلح الاقتضاء يُستعمل لدى الفقهاءِ في الجملة لما يكون الحكم فيه ثابتًا بالاقتضاء(
)، وهو استعمالٌ باعتباره مصطلحاً(
) ولـ ((طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو للإيجاب، أو بدونه وهو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو للتحريم، أو بدونه وهو للكراهة)) (
)  وهو استعمالٌ للفظ بمعناه الاصطلاحي- بحسب السياق- للوصولِ إلى الحكم.


إلاّ أنّ الإمام ابن حزم لا يعدو بهذا اللفظ معناه اللغوي(
) ومع أنّه- رحمه الله- أجرى تطبيقاتٍ على دلالةِ الاقتضاء (
)  مِنْها: 

· ﭽ ﯘ  ﯙ            ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ (
) ((أقام ذكر السّفر والمرض مقام الحدث، لأنّ المراد فأحدثتم..
· ﭽ ﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﭼ (
) فأوقع- تعالى- الحكم على الحلف، وإنما هو على الحنث أو إرادته..)) (
).
إلاَّ أنَّهُ رغْمَ هذه النتيجةِ التطبيقية التي لا تعدو أن تكون من ثمرات الاقتضاء فِإنَّهُ- رحمه الله- لا يسمّي ذلك اقتضاءً بل يَعُدُّهُ وجهًا من وجوه انتقال الأسماء عن مسمّيَاتها، وهو: ((نقل خبر عن شيء ما إلى شيءٍ آخر؛ اكتفاءً بفهم المخاطَب..)) (
).

يوجبان: 


((وَجَبَ: سَقَطَ)) (
) و((وقع)) (
) و((لزم.. وَتَمَّ وَنَفُذَ)) (
) و((ثَبَتَ)) (
).

والواجب في الاصطلاح: ((ما ذُمَّّ شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا)) (
) وهو والفرض مترادفان شرعًا(
) عند ابن حزم- رحمه الله- (
). 

قال- رحمه الله-: ((والفرض: ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله- تعالى- وهو: الواجب، واللازم، والحتم)) (
).

وقال: ((ليس في الدّين إلاّ واجبٌ، أو حرامٌ، أو مباحٌ، ولا سبيل إلى قسم رابعٍ)) (
).

وقال: ((كُلُّ ما أمر به- ×- فهو فرضٌ علينا إلاّ ما لم نستطع من ذلك، وكلُّ ما نهانا عنه فحرام...)) (
).

كُلِّ مُحَرَّمٍ: 


ورد لفظ ((مُحَرَّمٍ)) في لغةِ العرب بمعنى ((الحَرَم)) (
) (و(الذي يَحْرُمُ علينا قَتْلُهُ)) (
).

قال عنترة(
):

	((فشككتُ بالرُّمِح الأَصَمِّ ثيابَهُ

	

	
	ليسَ الكريمُ على القنا بِمُحَرَّمِ))(
).



وقال زهيرُ بن أبي سلمى(
).

	((جَعَلْنَ القَنَانَ(
) عن يَمينٍ وَحزْنَهُ(
)

	

	
	وَكَمْ بالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْرِم))(
)




أي مَنْ بيننا وبينه حِلْفٌ لا يحل لنا دمُه،وآخر يَحل لن قتالهُ(
).


((والشّهْر الحرام؛ لأنّهم لا يستحلون فيه القتال)) (
) ((والحرام، والحُرْمَة))(
) ((ومن الإبل الصَّعْبُ الذي لا يُرْكَبُ؛ كأَنَّهُ حُرِّمَ ظَهْرُهُ)) (
) ((وَجِلْد مُحَرَّم لَمْ يُدْبَغْ)) (
) ((وَجَمْعُ المُحَرَّمِ: مُُحَرَّمات)) (
) ((ومحارم ومحاريم)) (
).

والمُحَرَّمُ في الشَّرْع: 


((ما يجب الامتناعُ عنه)) (
) ((المحظور)) (
) ((المطلوب تركه)) (
).

والحرام: 


((ما يُعَاقبُ على فعله)) (
) ((ويثاب على تركه)) (
).

وباب المُحَرَّمِ واسعٌ؛ إذْ هو حكم شرعيُّ يتنزّلُ على أفعالٍ وأوصافٍ وأعيانٍ محرَّمةٍ يُحَدِّدُها الموقف أو السّياق. 


والمقصود بالمحرّم في باب التنظيف:الأعيان المستقذرة الواقعة تحت اسم التنظيف المطلوب إبعادها. ومن تلك الأعيان المستقذرة التي أَوْرَدَهَا الإمام ابن حزم- رحمه الله- وَنَصَّ على حكمها بلفظ (مُحَرَّم). 


(البول- العذرة- الزِّبْل(
)- الميتة- الدَّم..) 


قال ابن حزمٍ- رحمه الله-: 


((وجدناه- عليه الصلاة والسلام- قد سَمَّى البولَ جملةً، والنَّجْوَ جملةً الأَخْبَثَيْن؛ والخبيث مُحَرَّمٌ)) (
).


((الدَّمُ.. والعذرة والبول حرامٌ والحرامُ فَرْضٌ اجتنابُهُ)) (
).

((بولُ الإنسان ونجوهُ مُحَرَّمان)) (
).


((الزِّبْلُ والعذرةُ محرمات)) (
).


((العذرة والميتة حرام)) (
).

وكُلّ قذر:


قَذَر: ((كلمة تدلّ على خلاف النظافة)) (
) ((قََذَرْتُ كذا: استقذرته..، وَتَقَذَّرْتُ منه)) (
) ((وكرهته قَذِرَاً)) (
) ((وكلُّ قَذَرٍ رِجْسٌ)) (
) ((والنَّجِسُ: الشّيءُ القَذِرُ)) (
) ((والخارج من بدن الإنسان)) (
) ((وإذا أَنْتَنَ الجلدُ يستقذر)) (
) ((ومن القَذَرِ خِرْقَةُ الحائض)) (
) ((ونَتَنَ الرجلُ إذا تَقَدَّرَ) (
) ((وقَذِرَ إذا اتسخَ)) (
) ((وما تُدَمِّنُهُ الإبِلُ والغَنَمُ من أَبْعَارِها وأبوالها... دِمْنَهٌ قَذِرَةٌ)) (
) ((والبعرُ والبولُ من القَذَرِ)) (
) ((والحرباء قَذِرةٌ)) (
) ((والوَحَرَةُ... من أَقْذَرِ الدَّوابِ عِنْدَ العَرَب)) (
)؛ ((وَزَغَةٌ على شكل سامٍّ أَبْرصَ)) (
) ((ومن  القذر: الغثاء الهالك من ورق الشَّجَر...))(
).


((وقَشَبُ الطّعام وما يُلقى منه مِمّا لا خير فيه، والسُّمُّ)) (
).

وكُلِّ قمامة:


قَمَّ: ((القَمُّّ: ما يُقَمُّ من القُمامات والقُماشات تجمعه بيدك)) (
) ((وَقَمَّ البيتَ: كَنَسَهُ)) (
)، ((والكُناسة القُمامةُ)) (
) ((المكنوسةُ كالنُّخَالةِ والقُراضَةِ)) (
) ((تُجمع من البيوت والطرق)) (
) ((والمَقَمَّةُ: المكنَسَةُ)) (
) ((والمكسحة)) (
) ((والمخَمَّة)) (
) ((وما توضع فيه الزّبالة)) (
) ((والمِقَمَّة: المِكْنَسَةُ)) (
).

 ((والقِمَّةُ [بالكسر] رأس الإنسان)) (
) ((وأعلى كلِّ شيء)) (
) ((والقُمَّةُ [بالضَّمِّ] المَزْبَلَةُ)) (
).

ومن هنا فإنّ القمامة: 


ما يُجْمَعُ باليد(
) ونحوها، أو يُكنس(
) فيلقى بعضه فوقَ بعضٍ(
)، أو تجمعه الريح من يبيس الورق(
)، أو يُرفض ويُلقى مِمَّا لا خير فيه(
).
الفرع الثالث: تخريج الآثار:


((أمر النبيّ- ×- بتنظيف المساجد وتطييبها): رواه الإمام أحمد بسنده ((عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله-×- أمر...)) (
).

وأبو داود(
)، والترمذي موصولاً ومرسلاً(
) وقال عن المرسل: ((هذا أصحّ(
) من الحديث الأول)) (
).


وابن ماجة(
)، وأبو يعلى في مسنده(
)، وابن حبان في صحيحه(
)، والبيهقي في السنن الكبرى(
).

الفرع الرابع: تحقيق لفظ الحديث المستدل به:

1- وردت روايات الحديث بلفظ: (وأنْ تنظَّفَ وتطيّبَ)؛ بتقديم التنظيف، سوى روايات ابن حبان وابن حزم والبيهقي(
) حيث جاءت بتقديم التطييب؛ (وأنْ تطيّب وتنظّف). 
والذي يظهر- والله أعلم- أنّ ذلك من باب القلب(
) لترتيب لفظ الحديث الشَّريف حصل سهوًا من ناسخٍ أو طابع؛ وذلك لما يلي: 

· لأنه مخالفٌ لأكثر الروايات.

· لأنّ ابن حبان في ترجمة الباب وافق أكثر الروايات؛ إذ قال: ((ذكر الأمر بتنظيف المساجد وتطييبها)). 
· لأنه يلتقي في سنده مع الإمام أبي داود في الحسين بن علي بن زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي الله عنها-، وقد وردت رواية أبي داود بالترتيب الواقعي الموافق لأكثر الروايات ((وأن تنظّف وتطيّب)). 
· لأنّ ابن حزمٍ في المحلّى عند حكايته للحديث استدلالاً غالباً ما يورده بترتيبه الأصلي ((وأنْ تنظّف وتطّيب)) (
).
· لأنّه روى الحديث من طريق أبي داود بسنده موصولاً إلى النبي- ×- ورواية أبي داود وردت بلفظ ((وأن تنظّف وتطيّب)).
· لأنّ البيهقي روى الحديث من طريق الإمام أحمد بسنده موصولاً إلى النبي -×-، والوارد في رواية الإمام أحمد ((أنْ تنظيف وتطيب)). 
· لأنه اقتفى الترتيب الموافق لأكثر الروايات في تبويبه في السنن الكبرى؛ إذ قال: ((باب في تنظيف المساجد وتطييبها..)). 
· لأنّ احتمال القلب في لفظ الحديث غير مستبعد؛ لتشابه الكلمتين لفظًا، وتقاربهما معنىً. 
2- وردت رواية ابن ماجة بلفظ: ((وأن تطهّر وتطيّب)). 
وقال في التبويب: ((باب تطهير المساجد وتطييبها)) (
).

والذي يظهر- والله أعلم- أنه من الرواية بالمرادف(
) وذلك؛ 

· لترادف المعنيين في الجملة.

· لاشتراك ابن ماجة في السند مع الرواة الآخرين في هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي الله عنها-،ومخالفته لهم في اللفظ. 
الفرع الخامس: الحكم على الحديث: 


صحيح، فقد صَحَّحَ الحديث مسنداً: ابن حبّان(
)، وابن خزيمة(
)، وابن حزم(
)، والحافظ ابن حجر(
)، والشوكاني(
)، والألباني(
).
المطلب الثاني: تطبيقات لحرفيَّةِ النص لدى الإمام ابن حزم مقارنة بالمذاهب الأربعة: 

يلاحظ تقيد الإمام ابن حزم- رحمه الله- بلفظ (مُحَرَّمٍ) دُونَ النَّصِّ على (النَّجِسِ): 


ومن التأمّل في منهج الإمام من خلال كتابه المحلّى يظهر أنّ ذلك يعود لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تَقيدّ الإمام بالنّص في التسمية- تحريمًا، وتنجيسًا-. 


قال- رحمه الله-: ((الأشياء على الطهارة حتى يأتي نصٌّ بتحريم شيء أو تنجيسه فيتوقف عنده...)) (
).


وقال: ((لا نجس إلاّ ما سمّاه اللهُ- تعالى- أو رسوله-×- نجسًا)) (
).


وقال: ((لا يكون نجسًا إلاّ ما جاء النّصُّ بأنه نجس)) (
) وبعرض صورتين من المذاهب الأربعة مع المقارنة بما التزم فيه- رحمه اللهُ- بحرفيةِ النّصّ في التسمية يزيدُ الأمرُ جلاءً. 

الصورة الأولى: بول الإنسان وغائطه:

1- المذاهب الأربعة: 
تواردت على وصفه بالنجاسة؛ 

1- الحنفية: 
((كلُّ ما يخرج من بدن الإنسان ممّا يتعلق بخروجه وجوب الوضوء، أو الغسل؛ فهو نجس؛ نحو البول...)) (
). 

أو ((العذرة)) (
).

2- المالكية: 
((النجاسات كلُّ ما خرج من مخرجي بني آدم)) (
) 

((البول والغائط)) (
).
3- الشّافعيّة: 
((إنْ كانت النجاسة بولاً، أو غائطًا...)) (
).

((العذرة والبول... كُلها نجسة)) (
).
4- الحنابلة: 
((والبول والغائط من آدمي: نجس)) (
).
2- ابن حزم: 
تقيد- رحمه الله- بحرفية النّص؛ فيطلق على (البول والغائط) الأخبثين والحرام.. ومن المنصوص عنه في ذلك: 

((البول جملةً والنجو جملةً الأخبثان)) (
).

((البول...حرام) (
).

((العذرة والبول حرام، والحرام فرضٌ اجتنابه)) (
).

وقد صَرَّح- رحمه اللهُ- بمستنده في تلك التّسمية قائلاً: ((وجدناه- عليه الصلاة والسلام- سَمَّى البول جملةً، والنجو جملةً: الأخبثين(
) والخبيث مُحَرَّمٌ؛ قال الله- تعالى-:ﭽ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ (
)، فَصَحَّ أنّ كلَّ أخبث وخبيث فهو حرام)) (
).


وقد يوجد من نصوص الإمام ابن حزم- رحمه الله- ما يوهم الخروج عن منهجه في التسمية؛ كإطلاق لفظ (النجاسة) على البول والغائط بدلاً عن (الخبيث والحرام). 


وبالتأمل يظهر جليّا أنّ ذلك ليس خروجًا عن المنهج وإنما هو لأحد سببين: 

السبب الأول: أن يجْري ذلك في الحوار مع المخالف من باب الإلزام والمجاراة أو حكاية قول؛ كقوله- رحمه الله-: ((النجاسة في المقعدة والإحليل هما أصل النجاسات)) (
) فإنه إنما ذكر هذا في معرض الردَّ على المالكية والشافعية فيما تزال به النجاسة تنزّلاً وإلزامًا. 

السبب الثاني: 
أن يجري ذلك في صورةٍ قَد خُصَّتْ بتسميةٍ من نّصٍّ آخر؛ كبول المشرك وغائطه؛ فإنهما استحقا اسم (الخبيث والحرام)؛ لدخولهما في عموم (الأخبثين) واستحقا اسم النجاسة؛ لأنهما بعض نجس قال- رحمه الله-: ((قول الله-تعالى-: ﭽ ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭼ (
) بيقين يجب أنّ بعض النجس نجسٌ؛ لأنّ الكل ليس هو شيئاً غير أبعاضه)) (
).


وقال: ((بعض النجس نجس بلا شك)) (
).

الصورة الثانية: ميتة غير الآدمي والسمك والجراد:

1- المذاهب الأربعة: 
اتفقت المذاهب الأربعة على وصف الميتة بالنجاسة في الجملة؛
1- الحنفية: 
((إن كان له دمٌ سائلٌ، وكان بريَّا ينجس بالموت)) (
).
2- المالكية: 
((من النجس ميّتٌ.. مات حَتْفَ أنفه)) (
).
3- الشّافعيّة: 
((باب النجاسة... وميتة غير الآدمي والسّمك والجراد)) (
).
4- الحنابلة: 
((ميتة غير الآدمي وغير سمك وغير جراد وغير ما لا نفس له سائلة.. نجسة)) (
).
2- ابن حزم: 
يتقيّد- رحمه الله- بِحَرْفيّة النَّصِ في التّسمية؛ فيورد لفظ (ميتة) بنفس التسمية، ومقرونةً أحيانًا بالحكم. (الحُرْمَة) بحسب السياق قال- رحمه الله-: 

((صوف الميتة، وشعرها، ووبرها حرامٌ قبل الدِّباغ...)) (
) ((حَرَّم اللهُ- تعالى- أكلَ الميتة)) (
) ((العذرة والميتة حرام)) (
) ((لا معنى للتذكية [للميتة]؛ لأنّ الذكاة إخراج لحكم الحيوان عن التحريم بكونه ميتةً إلى 

التحليل بكونه مذكّى، وكلّ ما حرمه الله- تعالى- من الحيوان فهو ميتةٌ، فالتذكية لا مدخل لها في الميتة)) (
) ((ما لم يّذك كان ميتة لا يحل أكله)) (
) (ما وجدناه ميتًا فهو حرام)) (
) ((العصفور الميت حرام)) (
).

تلك أمثلةٌ على تقيّده- رحمه الله- بحرفيّة النّص في التّسمية؛ لأن الله-تعالى- قال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ (
).

ويزيد هذا المنهج وضوحًا أنه حين يذكر (الخنزير) في جملة الميتة يعمُّ الكل بلفظ (الحرمة)؛ 

قال:- رحمه الله-: ((اللهُ- تعالى- حرّم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق؛ قال الله-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ (
) ولا فرق بين كبش ميت، وبين خنزير ميت.. في التحريم)) (
).

لكنه- رحمه الله- حين يفرد الخنزير بالذّكر يصفه بالرجس؛ فيقول: ((شعر الخنزير وعظمه حرام كُلُّهُ...؛ لأنّ الله- تعالى- قال: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ (
) والضمير راجعٌ إلى أقرب مذكور، فالخنزير كُلُّهُ رجسٌ))(
).

الأمر الثاني(
): لأنّ باب (المحرّم) أوسع من باب (النجس)؛ فكل نجس حرامٌ، وليس كلُّ حرام نجسًا. 


ومن نصوصه- رحمه الله- الدّالة على ذلك قوله: ((ليس كُلّ حرامٍ نجسًا، ولا نجس إلاّ ما سماه الله- تعالى- أو رسوله- ×- نجسًا)) (
) ((لا يكون نجسًا إلاّ ما جاء النص بأنه نجس، وإلاّ فلو كان كلُّ حرام نجسًا لكان ابن آدم نجسًا)) (
) ((لأنّ لحم ابن آدم حرامٌ)) (
).

الأمر الثالث: لأنّ الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- قد نَصَّ على (إبعاد... كل قذر) والنجس داخل في عمومه؛ قال الخليل: 


((النجس الشيءُ القّذر.. وكلُّ شيءٍ قَذَرْتَهُ فهو نَجِسٌ)) (
).


((القذر قد يكون نجاسة)) (
).

المبحث الثاني

حكم تنظيف وتطييب المساجد عند الإمام ابن حزم- رحمه الله- وحجته اللغويّة وتحته مطالب: 
المطلب الأول: حكم تنظيف وتطييب المساجد عند الإمام ابن حزم وتحته فرعان: 

الفرع الأول: حكم تنظيف وتطييب المساجد.

الفرع الثاني: المقدار المطلوب في التنظيف. 

المطلب الثاني: 
الشاهد اللغوي، وتحته فرعان: 

الفرع الأول: الشاهد اللغوي للحكم بوجوب التنظيف والتطييب. 

الفرع الثاني: الشاهد اللغوي للحكم بوجوب استيعاب التنظيف لما يقع عليه الاسم. 

المطلب الثالث: 
وجه الاستشهاد، وتحته فرعان:  

الفرع الأول: وجه الاستشهاد لبناء الحكم (بوجوب تنظيف وتطييب المساجد) على اللغة. 

الفرع الثاني: وجه الاستشهاد لبناء الحكم (باستيعاب التنظيف والتطييب لما وقع عليه الاسم) على اللغة.  

المطلب الرابع: 
أمثلة تطبيقية لما يقع عليه اسم تنظيف وتطييب في لغة العرب. 
المطلب الأول: حكم تنظيف وتطييب المساجد عند الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 


بالتأمل في نَصِّ الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- في هذه المسألةِ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ تقسيمها إلى فرعين فقهيين؛

الفرع الأول: حكم تنظيف وتطييب المساجد عند الإمام ابن حزم- رحمه الله-: 


حكم ذلك عند الإمام ابن حزمِ- رحمه الله- الوجوب حيث يقول: 


((أَمْرُ النبيّ-×- بتنظيف المساجد وتطييبها... والتنظيف والتطييب يوجبان...)) (
).


إنَّ الحكم بوجوب تنظيف وتطييب المساجد من نصِّ الإمام يظهر من وجهين: 


الوجه الأول: قوله: (أَمْرُ) حيث عَبَّرَ بالمصدر حكايةً لحديث أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- (أَمَرَ رسولُ الله- ×- ببناء المساجد في الدُّور وأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ) (
).


والأمر عنده ((إلزام)) (
) ((للوجوب)) (
).


ولهذا قال: ((وواجبٌ كَنْسُها)) (
).


الوجه الثاني:  أنه بنى على الحكم بوجوب التنظيف حكمًا آخر وهو: وجوب استيعاب التنظيف لكلِّ محرمٍ وقذرٍ وقمامة (
). 

الفرع الثاني: المقدار المطلوب في التنظيف: 


أراد الإمام ابن حزم- رحمه الله- وجوب الاستيعاب في تنظيف المسجد لما يقع عليه الاسم حيث قال: ((.. كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب، والتنظيف والتطييب يوجبان إبعادَ: كُلِّ مُحَرَّم، وكُلِّ قَذَرٍ، وكلِّ قمامة)) (
).
المطلب الثاني: الشّاهد اللغوي، وتحته فرعان: 

الفرع الأول: الشاهد اللغوي للحكم بوجوب التنظيف والتطييب: 


الحكم بوجوب تنظيف وتطييب المساجد مبنيٌّ على الأمر الوارد في الحديث: 


((أمر رسول الله- ×- ببناء المساجد...وأنْ تُنَظَّف وتُطَيَّبَ)) (
).

الفرع الثاني: الشاهدُ اللغويُّ للحكم بوجوب استيعاب التنظيف لكل ما يقع عليه الاسم: 


الوجوب مبنيٌّ على الأمر الوارد في الحديث: (أّمَرَ..). 


والاستيعاب يقتضيه اسمُ تنظيفٍ وتطييب.


جاء في الحديث ((أَمَرَ... وأَنْ تُنَظَّفَ)).

قال الإمام ابن حزم:


((أَمْرُ النبيّ-×- بتنظيف المساجد وتطييبها يقتضي: كُلَّ ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب؛ والتنظيف والتطييب يوجبان إبعادَ: كلِّ مُحرم، وكُلِّ قَذَر،وكُلِّ قمامةٍ)) (
).
المطلب الثالث

وجه الاستشهاد
وتحته فرعان:
الفرع الأول: وجه الاستشهاد لبناء الحكم (بوجوب تنظيف وتطييب المساجد) على اللغة. 

الفرع الثاني: وجه الاستشهاد لبناء الحكم (باستيعاب التنظيف والتطييب لما وقع عليه الاسم) على اللغة.  

الفرع الأول: وجه الاستشهاد لبناء الحكم (بوجوب تنظيف وتطييب المساجد) على اللغة. 


أنّ الحديث ورد بلفظ ((أَمَرَ رسول الله-×- ...)) وما كانت أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- لتحكيَ حكم رسول الله- ×- بهذا اللفظ ((أَمَرَ)) إلاّ وقد سمعت وَوَعَتْ ذلك من النبي-×- لغةً وفقهًا؛ لغةً؛ لأنها ((حجة في اللغة)) (
)، وفقهًا؛ لأنها ((أفقه نساء الأمة على الإطلاق))(
).(
).


والأصل في حقيقة الأمر- عند إطلاقه- الوجوب عند أهل اللغة؛ وذلك لما يلي: 

1- لأَنَّهُم رَتَّبُوا الذَّمَ على ترك امتثال الأمر، والمدحَ على امتثاله؛ مِمَّا يدلُّ على أنّ حقيقة الأمر الوجوب؛ جاء عن العرب ((افعل كذا وخلاكَ ذمٌّ- أي لا يُدركك ذمٌّ)) (
) ((عَدَّاكَ وَخَلَوْتَ مِنْهُ)) (
).

2- لأنَّهُم يفهمون من الأمر الوجوبَ عند إطلاقهِ؛ جاء عن ثعلب (
)- وهو من أئمة اللغة- أَنَّهُ فَسَّرَ لفظ (آمين) بـ((افْعَلْ)) وَوصَفَهُ بالإيجابِ قائلاً: ((إيجابٌ؛ رَبِّ افْعَلْ)) (
).
ويظهر من هذا أنّ المتبادر من الأمر الوجوب؛ لأنه أصل وضعه.

((وإنما قيل: دعاء؛ لأنه اسْتُعْظِمَ أن يُقال: أمرٌ)) (
).
3- لأنّ الأمر في الأصل للوجوب عند العرب وهو المتبادر؛ لذا قال العلاّمةُ اللّغويٌّ ابنُ فارس (
): ((ما إذا لم يفعله المأمور به سُمِّيَ عاصيًا)) (
) وذلك أنّ ((العادةَ بأنَّ مَنْ أَمَرَ خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل؛ أنّ خَادِمَهُ عاصٍ، وأنَّ الآمِرَ معصيٌُّ)) (
) وبهذا يتّضح أنّ حقيقة الأمر في لغة العرب الوجوب؛ ((إِذِ الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة)) (
).
4- لأنَّ أئمة البلاغة العربية يقررون أنّ الأصلَ المتبادر من الأمر الطلبُ(
)، وقد يخرج عن ذلك بحسب قرائن الأحوال المناسبة، إلاّ أنهم قَيَّدوا الوجوب بالاستعلاء (
).
5- لأنّ السَّكَّاكي (
) نَقَلَ ((إطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: قُمْ، وَلْيَقُمْ، إلى الأمر بقولهم: صيغة الأمر ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولوا: صيغة الإباحة، ولام الإباحة...)) (
) مما يفيد أن الأمر حقيقة في الوجوب عند إطلاقه (
) ولذلك ذَمَّ العلاَّمةُ البلاغيُّ عبدُالقاهر الجرجانيُّ (
) الإفراط في العدول باللفظ عن حقيقته المتبادرة للذهن في الوضع اللغوي إلى معانٍ أخرى دون برهانٍ، إذ قال: ((الإفراط فيما يتعاطاهُ قومٌ من الإغراب في التأويل، ويحرصون على تكثير الوجوه، وينسون أنّ احتمال اللفظ شرط في كلِّ ما يُعدل
به عن الظاهر، فهم يستكرهون الألفاظ على الأمثلة من المعاني، يَدَعُونَ السليم من المعنى إلى السقيم، ويرون الفائدة حاضرةً قد أبدت صفحتها، وكشفت قناعها، فيعرضون عنها حبًا للتشوّف (
) وقصدًا إلى التمويه، وذهابًا في الضلالة)) (
).
الفرع الثاني: وجه الاستشهاد لبناء الحكم (باستيعاب التنظيف والتطييب لما وقع عليه الاسم) على اللغة:


سبق بيان حقيقة الأمر إذا تَّجَرَّدَ عن القرائن الصارفة في لغة العرب أنه للوجوب ونصوصهم بهذه الحقيقة تَتْرَىْ.


إلاَّ أَنَّهُ لقائلٍ أن يقول: 



سَلَّمنا وجوب تنظيف المساجد لأمرِ النبي- ×- بذلك والذي بحسب لسان العرب الذي به خوطبنا يقتضي الوجوب.


لكنا نستفسر ما المقدار المجزئ لامتثال الأمر؟ والجواب على ذلك في قول الإمام ابن حزم- رحمه الله-: 


((كلّ ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب)) (
).


((أَنَّهُ قد أحكم اللسانُ كُلَّ اسمٍ على مسماهُ لا على غيره، ولم يُبعث محمد- ×- إلاّ بالعربية التي ندريها... فإذا نَصَّ في القرآن، أو كلامه-×- على اسمٍ ما فواجبٌ أَنْ لا يوقع ذلك الحكم إلاّ على ما اقتضاه ذلك

 الاسم... وأنْ لا يخرج من ذلك الحكم شيءٌ مِمَّا يقتضيه الاسم ويقع عليه))(
).


والأمر بتنظيف المساجد وتطييبها يقتضي ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب (
)؛ إذ ((كل اسم حَكَمَ فيه- ×- فهو على كلِّ ما تحت ذلك النوع الذي يقع عليه ذلك الاسم)) (
).


والأصل أنّ ((كل خطاب خاطبنا الله به، أو رسوله- ×- فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها إلاّ بنصٍّ، أو إجماعٍ، أو ضرورة حِسٍّ)) (
).


وبالنظر في لغة العرب نجد أَنّ التنظيفَ يقتضي استيعاب ما وقع عليه الاسم. وذلك؛ لأنّ النظيف في لغة العرب التي بها خوطبنا هو النَّقيُّ الخالصُ من كلِّ شائبةٍ (
) وَلِيَصحَّ امتثال الأمر بالتنظيف خروجًا عن عهدةِ الوجوب فإنه لابُدَّ من تنقية المسجد من كُلِّ مستقذرٍ وقمامةٍ (
)؛ لينطبق عليه وصفُ نظيف لغةً. 

قال ابن دريد (
): 


((شيءٌ نظيفٌ: بَيِّنُ النظافةِ)) (
).

وقال ابن فارس (
):


((شيءٌ نظيف: نَقِيٌّ بَيِّنُ النظافة، وَنَظَّفْتُهُ: نَقَّيْتُهُ تَنْظِيْفًا)) (
).


وَنَظَّفَهُ: نَقَّاهُ(
)، ((والنظافة هي النقاوة)) (
).
و((نَقّيٌ يدل على نظافةٍ وخلوصٍ؛ ومنه نَقَّيتُ الشَّيءَ خَلَّصْتُهُ مِمَّا يَشوبُهُ))(
).

وبهذه النقولات يظهر أّنَّ التنظيفَ في لغة العرب يتطلب استقصاءً واستيعابًا ليصدق امتثال الأمر به على نقاوةٍ بَيّنَةٍ(
).

وذلك؛ لأّنَّ ((نَظَّفْتُهُ يعني نَقّيْتُهُ تَنْظِيْفًا)) (
) وهذا يقتضي تَكَلُّفًا وَمُبَالَغَةً؛
قال الأزهريُّ(
):


((التَّنَظُّفُ عِنْدَ العَرَبِ: التَّنَطُّسُ وَالتَّقَزُّزُ)) (
) وَقَدْ فَسَّرَ الأصمعيُّ(
) التَّنْطُّسَ بِأَنَّهُ: ((المبالغةُ في الطهور، وكذلك كلّ مَنْ أَدَقَّ النَّظَّرَ في الأمور واستقصى عليها فَهُوَ مُتَنَطِّسٌ، ومنه قيل للطبيب: نِطاسيُّ، ونِطِّيسٌ لِدِقَّةِ نظره في الطبّ)) (
).


وعن معنى (التَّقَزُّزِ قال الخليل بن أحمد(
): ((التَّقَزُّزُ: التَّنَطُّسُ)) (
)، وبه قال الليثُ(
) (
). فاقتضتِ ((النظافةُ النقاوة والنزاهة عن المستقذر)) (
) ليُصْبحَ المكانُ نظيفًا، فإذا نَظُفَ فَقَدْ ((حَسُنَ)) (
) ((وَبَهُوَ)) (
) ولا حُسْنَ ولا بُهُوَّ على الحقيقة مع القمائم والأوساخ؛ إذِ اسم تنظيفٍ يقتضي كلَّ ما وقع عليه وانطوى تحته(
).


فإذا استوعب المأمورُ بالتنظيف كُلَّ ما وقع عليه الاسم فقد فَعَلَ ما أُمِرَ بِهِ. 


أَمَّا إِنْ بَقي أَفْرَادٌ من آحاد القذارة فإنَّهُ لم يَفْعَل كُلَّ ما أُمِرَ بِهِ، ولم يَصْدُقْ على المكان اسمُ نظيفٍ حَقيقيٍّ في اللغةِ لأنه يصدق على جزء الحقيقةِ لا على كُلِّهَا؛ إذِ التنظيف في لغة العرب التي بها خوطبنا الاستقصاء في الإنقاءِ البَيّنِ الخالصِ مِمَّا يشوب(
).


ومن هذا الفهم اللغوي قال الإمام ابن حزم- رحمه الله- عن الأمر بتنظيف المساجد ((يقتضي كُلَّ ما وقع عليه اسمُ تنظيفٍ...)) (
).


وقال: ((والأّسماءُ تُحْمَلُ على ما تقتضيه...)) (
).


وقال: ((بَطَلَ حَمْلُ الاسم على بعض ما يقتضيه دون بعضٍ بغير دليل))(
).
المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية لما يقع عليه اسم تنظيف وتطييب في لغة العرب: 


تَمَّ إفرادُ هذا المطلب لإبراز معلمٍ من معالم منهج الإمام ابن حزم-رحمه الله- وهو اعتماده على الثَّراء اللغوي للإفلات من إلزامات الجمهور القياسية. 

ولهذا فإنه يقول: 


((الاختصار وجوامع الكلم والتنبيه أن يأتي إلى المعنى الذي يُعبَّرُ عنه بألفاظٍ كثيرة فيبينه بألفاظٍ مختصرة جامعة يسيرة، لا يشذُّ عنها شيء من المراد بها البتة، ولا تقتضي من غير المراد بها شيئًا أصلاً))(
).


إنه بهذا يؤكدّ أنّ في سعة اللسان ما يغني عن القياس الذي لا يرتضيه.


وبهذا فإنه يدفع عن نفسه إلزامات القائلين بالقياس، ويفتح لنفسه بابًا متَّسِعًا لحشد الجزئيات استغناء باللغة.


ولقائل أن يقول: إنّ الكلمة الواحدة في اللغة قد تقع على الحقيقي من المعاني وغير الحقيقي مما يتعذر معه ضبط الجزئيات.


غير أّنّ الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- قد وضع لنفسه ضابطًا يمنع دخول المعاني غير الحقيقية؛ حيث اشترط (أن يقع الاسم على تلك المعاني وقوعًا مستويًا). 

والمراد بذلك: 


(أن يقع على معانٍ شتى وقوعًا مستويًا في اللغة، ومعنى قولنا: مستوٍ أنه وقوعٌ حقيقيٌّ،وتسميةٌ صحيحةٌ لا مجازية(
))، (ليس بعضها أحقَّ به من بعض) (
).


((فحملها واجبٌ على كلِّ معنى وقعت عليه، ولا يجوز أنْ يُخصَّ بها بعض ما يقع تحتها دون بعض)) (
).


وهذه أمثلة تطبيقية لما يقع عليه اسم تنظيف في اللغة تُبيّن ثراء اللسان العربي واستغناء الفقيه بجعل الاسم مدركًا للحكم دون الحاجة للقياس عند الإمام ابن حزم إذْ أنّ اسم تنظيف يقتضي ما يقع عليه من (كلّ قذرٍ)؛ ((لأنه خلاف النظافة)) (
) ومنه: 

· (البول والغائط) (
)؛ (لأنهما مستقذران) (
). 

· (دم الحيض)؛ لأنه (أذى بمعنى مستقذر) (
).

· (خرقة الحائض)؛ لأن (من القذر خرقة الحائض) (
).

· (بعر وأبوال الإبل والغنم)؛ (لأن ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها.. دِمنٌ قذِرة) (
).

· (الرّوث)؛ لأن (الروثَ رِكسٌ.. أي رجسٌ وهو كل ما تستقذر) (
).

· (الوسخ والدَّرن والدَّنس)؛ لأن (التنظيف عند العرب، غسل الوسخ والدَّرن والدَّنس) (
).
· (والوسخ ضد النظافة) (
)، (والدّنس ضد النظافة) (
).

· (الشَّيءُ النَّتِنُ)؛ (لأنَّ النَّتَنَ يُستقذر) (
).

· (الغُثاء الهالك من ورق الشجر ونحوه)؛ (لأنه من القَذَر) (
).
· (قشب الطعام)؛ (لأنّ من القذر قشب الطعام، وهو ما يُلقى منه مِمَّا لا خير فيه) (
).
وممّا يُعاف ويُستقذر ويقتضيه اسم تنظيف: 
· (النُّّخاعة) (البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النُّخاع) (
).
· (النُّخامة) (ما يخرج من الخيشوم عند التنخع) (
) (وهي النخاعة)(
).
· (البصاق والبُزاق) (وهما واحد) (
) (البُساق) (
). 
· (التُّفال) والتَّفْلُ أقلُّ من البزق(
).
وممّا يقتضيه اسم التنظيف ويدخل في القمامة: (كُلَ ما يُرفض ويلقى(
)؛ مِمَّا لا خير فيه) (
) ومنه: 

· (الخُمامة) (ما يُكنس ويُخم من تراب) (
).
· (الكُناسة) وهي القمامة(
).
· (الكُساحة) وهي تراب مجموع كُسِحَ بالمِكْسَحِ(
).
· (السُّباطة) وهي نحو الكناسة(
).
· (الزُّبالة) وهي من الزِّبال- بكسر الزاي المشددة- لما حملت النملةُ بفيها(
)، وضُبطت بالفتح(
)، وكلا الوجهين صحيح(
)، والزِّبلُ: الساقط الذي لا يُعتدُّ به(
)، والسرجين وما أشبهه(
).
· (النُّحاتَة) (ما نُحِتَ من الخشب) (
).
· (النُّخالة) ما سقط من الدقيق(
)، وما عُزل عن اللباب، وما بقي من المنخل مما يُنخل(
).
· (القُلامة) المقلومة من طرف الظُّفر(
).
· (النُّفاية) المنفي القليل مثل البراية والنُّحاتة(
).
· (القُرامة) ما تَقَشَّرَ من الخبز(
).
· (النُّطاعة) اللقمة يؤكل نصفها ويلقي الباقي(
)، (والقُطاعة والعُضاضة) (
).
· (السُّحالة) ما تَحَاتَّ من الذرة والأرز(
)، وما سقط من كل شيء سُحِلَ بالمِسْحَل أي بُرِدَ بالمبرد(
).
· (الذُّرارة) ما تناثر من الشيء الذي تَذرُّهُ(
).
· (الدُّقاق) فتات كلِّ شيء دُقَّ(
).
· (النُّثار) فتات ما يتناثر من الخِوان(
).
· (النُّساح) ما تحاتَّ من التمر من قشرة وفتات أقماعهِ ونحوه(
).
· (الرُّفات) الحطام من كلِّ شيء تكسَّر(
).
· (الجُذاذ) الحطام والرُّفات(
).
· (الحُطام) ما تكسَّر من الشيء اليابس وقِشر البيض إذا تكسَّر حطامه(
).
· (القُماش) مِنْ قَمَشَ ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء(
).
وممَّا يقتضيه اسم تنظيف: 
· (نفض الغبار) (تحريك الشيء لتنظيفه من غبارٍ ونحوه) (
).
المبحث الثالث

موقفُ علماء الأصول من الدلالة اللغوية للأمر واسم المأمور به وحكاية الأمر

 وتحته مطالب: 


المطلب الأول: دلالة صيغة الأمر عند علماء أصول الفقه، وتحته: 



أولاً: تحرير محل النزاع.



ثانياً: أشهر الأقوال في المسألة.



ثالثاً: القول الراجح وأسباب الترجيح.



رابعاً: أدلة القول الراجح.


المطلب الثاني: صيغ الأمر، وتحته: 



أولاً: صيغ الأمر الصريحة.



ثانياً: صيغ الأمر غير الصريحة.


المطلب الثالث: معاني صيغ الأمر.


المطلب الرابع: حكاية الأمر.


المطلب الخامس: استيعاب الاسم لما يقع عليه. 

المطلب الأول: دلالة صيغة(
) الأمر(
) لدى علماء أصول الفقه. 


سبق الحديث عن صيغة الأمر لدى علماء اللغة(
)، غير أنّ ذلك لا يغني عن النظر في المسألة لدى علماء أصول الفقه؛ إذ أنّ مباحثاتهم في المسائل ذات الدِّلالات اللغويَة جاءت أَبْعَدَ عُمْقًا، وَأَعْظَمَ دِقَّةً، ممَّا يدل على استقراءٍ زائد، وَسَبْرٍ لأَغْوَارٍ من المعاني تعجز عنها الأمانيُّ. 

قال العَلاَّمَةُ الزركشي(
).

((إنِّ الأصوليين دققوا النظرَ في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليه النحاة ولا اللُّغويون؛ فإِنّ كلام العرب مُتَّسِعٌ والنظر فيه مُتَشَعِّبٌ؛ فَكُتُبُ اللغةِ تضبط الألفاظَ ومعانيها الظاهرة، دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراءٍ زائدٍ على استقراء اللغوي، مثاله: دلالة صيغةِ (أفعل) على الوجوب)) (
).
من هنا فإنه يجدر الوقوف على (دلالة صيغة الأمر عند علماء أصول الفقه).

أولاً: تحرير محل النزاع: 

· إذا وردت قرينةٌ(
) تُبَيِّنُ المقصود بالأمرِ من وجوبٍ، أو ندبٍ، أو إباحة.. حُمِلَ على ذلك(
).

· إذا ورد الأمر مجردًا عن قرينةٍ تدلُّ على مقتضاه فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوالٍ أوصلها بعضهم إلى خمسةَ عَشَرَ قولاً(
).
ثانيًا: أشهر الأقوال في المسألة:


أشهر الأقوال في المسألة أربعة:

القول الأول: 
أنّ الأمرَ المطلقَ يقتضي الوجوب حقيقةً وبه قال جمهور العلماء من أرباب المذاهب(
).

القول الثاني: 
أنَّهُ يقتضي الندبَ حقيقةً، وبه قال كثيرون من المتكلمين(
).

القول الثالث: 
أَنَّهُ يقتضي الإباحةً حقيقةً، وقد نُسِبَ لبعض الشافعية(
).

القول الرابع:
التَّوَقُّفُ حتى يَرِدَ المُرَجِّحُ(
).

((وهو مذهب الأشعري.. والقاضي أبي بكر والغزالي))(
).
ثالثًا: القول الراجح وأسباب الترجيح: 


القول الراجح في المسألة (أَنَّ الأَمْرَ المُطْلَقَ حقيقةٌ في الوجوب) وَسَيَتِمُّ الاقتصارُ على الاستدلال لهذا القول وذلك؛ لظهورِهِ، ولضعف الأقوال الأخرى، ولأنه الموافق لقول أهل اللغة(
)، والعنايةُ بإبراز مدرك الإمام ابن حزمٍ اللغويِّ يُعَدُّ لُبَّ هذه الرسالة. 


ولضعف استدلال المخالف وإمكان مناقشته والرد عليه، ولأنه إنما ((خالف الفرد أو الأفراد من المتأخرين- في ذلك- فذكروا أنها لغير الوجوب، والقول لا عبرة به إنْ لم يصححه الدليل)) (
).


ولأنّ ما استدل به المخالف على أنّ الأمر (للندب حقيقةً، أو الإباحة حقيقةً، أو التوقف...). 


لا يدخل في محل النزاع في الجملة، بل هي أمثلة لأوامرَ استُعيرَتْ لمعانٍ أُخرى من ندبٍ، أو إرشادٍ، أو إباحةٍ، أو تأديب، أو امتنانٍ، أو تهديدٍ، أو إهانةٍ، أو ثَمنٍّ. 


وكلّ ذلك لا خلاف فيه، إذِ (النزاعُ إنما هو في المعنى الحقيقي للصيغة)(
).

ولأنَّ هذا القولَ هو المعتمد ((عند أئمة الفقهاء الأربعة)) (
)، ((وجمهور العلماء)) (
)، ((وهو المحكي عن الشافعي)) (
)، ولا تخفى (إمامته- رحمه الله- في اللغة ((إِمام في اللغة) (
) ((بمثله في الفصاحة يُضْرَبُ المثلُ))(
)، وما نُسِبَ له-رحمه الله- مِمَّا يوهمُ القول بغير الوجوب فهو ((تَمَسُّكٌ بعبارات متفرِّقَةٍ في كتبه... وهذا عدولٌ عن سَنَنِ الإنصاف؛ فإنّ الظاهرَ والمأثورَ من مذهبه حَمْلُ مطلقِ الأمرِ على الوجوب)) (
) ((وهو قول الفقهاء)) (
) ((وأكثر الناس)) (
).

((وهو الحقُّ) (
)، ((والأصح)) (
)، ((ولم يأتِ مَنْ خالفَ هذا بشيءٍ يُعْتَدُّ به أصلاً)) (
)؛ إذ ((عَلِمْنَا بالتتبُّعِ أنَّ فهمَ الوجوبِ لا يحتاج إلى قَرِيْنَةٍ))(
) ((فنقطع بتبادر الوجوب من الأوامرِ المجردةِ عن القرائنِ 

الصارفةِ)) (
)، ((وَمَنْ عَدَّاه إلى معنى آخر فقد اعتدى)) (
). وبناءً على ما تَقَدمَّ فإنه سيتم الاقتصار على حجج هذا القول دون سواه. 
رابعًا: أدلة القول الراجح (أنّ الأمر المطلق يقتضي الوجوب): 


استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، واللسان العربي. 

1- الكتاب:
1- قال الله- تعالى-: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


أنّ الله حَذَّرَ من فتنةٍ أو عذابٍ عظيم في مخالفة الأمر، ولولا أنّ الأمر يقتضي الوجوب لما لحقَ المخالفَ هذا الوعيدُ(
).
2- قال الله-تعالى-: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


أنّ اللهَ ذَمَهُم على ترك امتثال الأمر، فَذَلَّ أنّه للوجوب؛ إِذَ الواجبُ ما يُذَمُّ تاركه(
).
3- قال الله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ(
).
وجه الاستدلال: 


أنّه نفى خِيَرَةَ المكلّفِ عند سماع أمره وأمر رسوله-×- وأطلق اسم المعصية على مَنْ بَقِيَتْ له خِيَرَهٌ عند صدورِ الأمرِ، ثُمَّ عَلَّقَ على المعصيةِ بذلك الضلال؛ فلزم حملُ الأمر على الوجوب(
). 
2- السُّنَةُ: 
ورد في السنة نصوصٌ تدل أنّ الأمر المطلق للوجوب ما لم تصرفه قرينةٌ، ومن ذلك: 

1- قوله- ×- ((لولا أنْ أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسُّواك مع كلِّ صلاة)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنّ الأمر بالسواك عند كل صلاةٍ امتنع؛ لوجود المشقَّةِ، ولو لم يكن الأمر يقتضي الوجوب لما خشي- ×- المشقةَ على أمته. 

قال الحافظ ابن حجر: 


((فيه دليلُ على أنّ الأمر للوجوب من وجهين: 

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. 

ثانيهما: 
أنه جعل الأمر مشقةً عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك))(
).

وقال الإمام ابن حزم:


(فإذا لم يأمرهم فليس فرضًا) (
).(
).
2- عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: ((قَدِمَ رسول الله- ×- لأربعٍ مضينَ من ذي الحجةِ أو خمسٍ، فَدَخَلَ عليَّ وهو غضبان! فقلت: مَنْ أَغَضَبكَ يا رسول الله- أَدْخَلَهُ اللهُ النارَ-؟! قال: أَوَ مَا شعرتِ أنني أمرت الناس بأمرٍ فإذا هم يترددون؟! ولو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سُقْتُ الهديَ معي حتى أَشْتَرِيَهُ ثمَّ أحلَّ كما حَلُّوا)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ النبيَّ-×- غَضِبَ وَعَلَلَ غَضبهُ بالتردُّدِ في اتِّباع أمره. 

 
ولولا أنّ الأمر المطلقَ يقتضي الوجوبَ لما غَضِبَ- ×- مِنْ تَرْكِهِ(
).
3- قوله- ×- لبريرة(
) في شأن زوجها: ((لو راجعتيهِ! قالت: يا رسول الله، تَأْمُرْني؟ قال: إنما أنا شافعٌ، قالت: لا حاجة لي فيه))(
).
وجه الاستدلال: 


أن النبي-×- شَفَعَ، وإجابةُ شفاعته مندوبٌ إليها، ولم يأمر، ولو أمر لوجبت طاعته(
).
قال الحافظ ابن حجر: 


((إنّ بريرةَ عَلِمَتْ أنّ أَمْرَهُ- ×- واجبُ الامتثال، فلمّا عرضَ عليها ما عرض استفصلت: هل هو أَمْرٌ فيجب عليها امتثاله؟ أو مشورةٌ فتتخيَّرُ فيها)) (
).
3- إجماع الصحابة- رضي الله عنهم-: 
((أجمعوا- رضي الله عنهم- على وجوب طاعة الله وامتثال أوامره من غير سؤال النبي- ×- عَمَّا عَنَىْ بأوامِرِهِ)) (
)، ((وامتثلوا أمر رسول الله
- ×-..من غير أَنْ يشتغلوا بطلب دليلٍ آخر)) (
)، ((فكانوا يستدلون بالأوامرِ على الوجوب، ولم يظهر لهم مخالفُ منهم ولا من غيرهم في ذلك، فكان إجماعًا)) (
).
4- اللسان: 
(الأمر موضوعٌ للوجوب في اللغةِ، حتى يَصحَّ دليلٌ(
) بِنَقْلِهِ إلى غير الوجوب) (
)، ولهذا ((إذا وَجَّهْتَ صيغةَ الأمرِ إلى مَنْ يلزمه طاعتُكَ من العبيد لزمَهُ الائتمارُ لا محالة)) (
)، ((وَحَسُنَ العذرُ في عقوبته بمخالفة الأمرِ)(
)، ((وَمَنْ أنكر استحقاقَ العبدِ المخالف لأمر سيده للذَّمِّ.. فهو مكابِرٌ ومباهتٌ))(
)، ((ولم يأتِ مَنْ خالف هذا بشيءٍ يُعتد به أصلاً)) (
).
المطلبُ الثاني: صيغُ الأمر: 

تمهيد: 


ليستْ صيغُ الأمر في درجةٍ واحدةٍ من حيثُ وضوحُ الدِّلالةِ على الطلبِ الجازم. 


ومن هنا فإنّ علماء اللغة والأصولِ يفرِّقونَ بين هذه الصّيِغ تصريحًا، أو تلميحًا؛ 

أَمَّا التَّصريح: 


فإنهم قَسَّموها إلى صيغ صريحة، وصيغٍ غير صريحةٍ أو أصليةٍ، وغير أصليةٍ. أو صيغة الطلب، وصيغة الخبر ومنه: 


((الأوامر ضربان؛ صريح وغير صريح)) (
).


((العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر)) (
).


((صيغة الأمر صيغة الإنشاء، وقول القائل أمرتك وأنت مأمور إخبار)) (
).

وَأَمَّا التلميح: 


فإِنَّهُ يُفْهَمُ من خلال تعليقاتهم على ما تقضيه تلك الصيغ في مَحَالِّ ورودها.


وعليه فإنّ صيغَ الأمرِ قسمان: 

الأول: صيغ صريحة.

الثاني: صيغ غير صريحة (
).

أولاً: صيغ الأمر الصريحة: 

المراد بها: 


الصيغ الموضوعة في اللغة للطلب الجازم صراحةً ما لم تُصرف بقرينة(
).


وقد أجملها الزركشي(
) بقوله: صيغة (افعل) وما قام مقامها: من اسم الفعل (كصهٍ)، والمضارع المقرون باللام مثل (ليقم)،.. والمصدر.. كقوله-تعالى-: ﭽ ﮆ  ﮇ   ﭼ (
) (أي فاضربوها) (
). 


وتفصيل هذه الصيغ كالآتي: 

1- افْعَلْ (
): 
قال الله-تعالى-:ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ (
).

2- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر (
):
قال الله- تعالى-:ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺﭻ   ﭼ (
).

3- المصدر النائب عن فعل الأمر (
):
قال الله- تعالى-: ﭽ ﮆ  ﮇ   ﭼ (
) (أي فاضربوا الرِّقاب) (
).
4- اسم فعل الأمر (
):
قال الله-تعالى-:ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ... ﭼ (
) (عليكم) اسمٌ للفعل وبه انتصب (أنفسَكُم) والتقدير (أحفظوا أنفسكُم) (
)، أو (الزموا) (
). وقوله- تعالى-:  ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﭼ (
) (فقوله (مكانكم) ظرفٌ مبنيُّ لوقوعه موقع الأمر؛ أي الزموا) (
)، (الزموا شأنَ أنفسكم) (
)، (عَدَّه النحويون في أسماء الأفعال) (
).
ثانيًا: صيغ الأمر غير الصريحة(
): 


يمكن أنْ تُعَرَّفَ بأنها: الصيغ الجارية مجرى الصريح في الطلب الجازم بلفظٍ غير صريحٍ لغرضٍ(
).


وهذه الصيغ وإِنْ لم تكن صريحةً لفظًا إلاّ أنها تجري مجرى الصريح(
).


والعدول باللفظِ عن صيغتهِ الصريحة جارٍ في لسان العرب، للتنبيه على غرضٍ بلاغيٍّ، أو ملحظٍ فقهيٍّ، (فلا نُسَلِّمُ أنّ العربَ لا تعرف من اللفظ إلاّ ما دلّ عليه صريحه، بل تعرف ما يدل عليه اللفظ مرةً بالصريح ومرةً بالتنبيه)(
). وقد تفنن القرآن الكريم في إيرادِ الأوامر تلوينًا للخطاب، ونأيًا بالنفس عن الملالة، ولأغراضٍ يدركها العلماء بالبحثِ والتأمّلِ كُلٌّ بحسب ما يفتح الله عليه، فما بين الدُّفتين إلا معجزةٌ ظاهرة، ورهبةٌ باهرة- نسأل الله أن يََمُنَّ علينا بتدبّر كتابه والعمل بما فيه-.

وأهمُّ صيغ الأمر غير الصريحة:

1- الأمر الوارد بلفظ الخبر: 
قال الله- تعالى-: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﭼ(
) فقوله- تعالى- (يرضعن) (فعلٌ مضارعٌ..) (
) وهو (خبرٌ معناه الأمر) (
)، (للدلالةِ على تحقيقِ مضمونه) (
) (وفائدة العدول به عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنّه جديرٌ أنْ يُتَلقَّى بالمسارعةِ) (
).
2- التصريح بلفظ الأمر: 
قال الله- تعالى-:ﭽ ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﭼ (
).


قال الإمام الشافعي- رحمه الله- تعليقًا على هذه الآية (تأدية الأمانة فرضٌ) (
).


واستدل بها العلماء على وجوب أداء الأمانات، ومنهم: الجصاص(
)، وابن العربي(
)، والشوكاني(
)، والسعدي(
).
3- التصريح بلفظ كَتَبَ: 
قال الله- تعالى-:ﭽ ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭼ (
)، (فكتَبَ بمعنى أَوَجَبَ)(
) أَيْ (أَلْزَمهم إيّاهُ وأوجبه عليهم، ولا خلاف فيه) (
).
4- التصريح بلفظ فَرَضَ: 
قال الله-تعالى-:ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭼ (
).
قال الإمام الشافعي- رحمه الله- ((لزمته كفارة)) (
)، فصيغة (فرض) هنا تقتضي ((وجوب كفارة اليمين)) (
) إذِ ((الله أمر نبيَّهُ- ×- أنْ يُكَفِّرَ يَمينَهُ))(
).
المطلب الثالث: معاني صيغ الأمر: 


الأصل في صيغ الأمرِ إذا وردتْ مجردةً عن القرائن أنها للوجوبِ حقيقةً عند أهل اللغة، والفقهاء، وجمهور الأصوليين (
).


((فنقطع بتبادر الوجوب من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة)) (
)؛ ((لتبادره إلى الذهن)) (
).


غير أّنَّ الأمر قد يخرج عن معناهُ الحقيقيِّ إلى معانٍ أخرى تحددها القرائن، أوصلها بعضهم إلى خمسةٍ وثلاثين معنىً أو أكثر وقد حملت لنا كتبُ أصول الفقه الموسّعةِ أمثلةً لتلك المعاني(
) ومنها: 

· الندب، نحو قوله- تعالى-: ﭽ ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭼ (
)، فمذهب عامّة أهل العلم أن الأمر هنا ندبٌ واستحباب (
)، وخالف ابنُ حزم فأوجب الكتابة إذا طلبها المملوك المسلم (
).
· الإباحة، نحو قوله- تعالى-: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﭼ (
).
· الإرشاد، نحو قوله-تعالى-:ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ ﭼ (
)، فالأمر هنا إرشادٌ للاستحباب(
). 
ومذهب ابن حزم وجوب الإشهاد على المتبايعين إن قدرا عليه بوجود الشاهد العدل- رجلين أو رجل وامرأتين-، فإن لم يفعلا مع القدرة عصيا الله والبيعُ تامٌّ(
).

· الإكرام، نحو قوله- تعالى-: ﭽ ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ   ﭼ (
).
· الوعد، نحو قوله-تعالى-:ﭽ ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ ﭣﭼ(
).
· التهديد، نحو قوله- تعالى-:ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﭼ (
).
· التحسير، نحو قوله- تعالى-: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭼ (
).
· التعجيز، نحو قوله- تعالى-: ﭽ ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﭼ (
).
تلك بعض المعاني التي استعمل فيها لأمر على خلاف حقيقة وضعه ((وتعرَّضوا في المطوّلات ذكرها... وتركنا التفاصيل..؛ لأنه قد عُلم من القواعد أنّ المجاز موضوعٌ بالنوع، فإذا وجدت العلاقة والقرينة جاز استعماله؛ فالتعرُّضُ لِعَدِّ أفرادِهِ بعد ذلك شَغْلٌ للأوراق)) (
).

المطلب الرابع: حكايةُ الأمرِ: 


لِمُعْتَرِضٍ أنْ يقول: إذا ورد الأمر في كتاب الله، أو سنة رسول الله 
-×- بلفظه-×- فإنه حقيقة في الوجوب إذا تجرَّد عن القرائن الصارفة؛ غير أنّ الأمر في مسألتنا إنما جاء حكايةً حيث قالت أمُّ المؤمنين عائشةُ- رضي الله عنها-: ((أَمَرَ رسول الله-×-))(
) وَلَمْ تُورِدِ النَّصَّ النبويَّ، والحجة في قولِ النبي-×- لا فيما حُكيَ عنه.

والجواب: 


أَنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: 


أنّ ما حكاه الصحابةُ من أوامر النبي-×- حجةٌ يُعمل به، ويُحْمَلُ على الوجوب. 


وبهذا قال الأكثرون من أهل العلم(
).

واستدلوا بما يلي: 

1- أَنَّ تصديق الراوي واجبٌ ما أمكن، فإذا قال: (أَمَرَ) وَجَبَ حمله على أنه قال: (أمرتكم) وقد ورد ذلك في لفظه-×-؛ حيث قال: ((آمركم بأربعٍ))(
). 

2- أنّ الصحابة الكرام- رضي الله عنهم- عدولٌ أثبات لا يطلق أحدهم اللفظ  نقلاً عن رسول الله-×- إلاّ إذا تيقَنَ معناهُ
 والمرادَ بهِ، فإذا قال أحدهم: أمر رسول الله-×- بكذا كفى به في إقامة الحجة(
).
3- أنّ الدّاعي الديني والعقلي يمنع الصحابي من إيقاع الأمّةِ في ورطةِ الالتباس فيما ينقل إليهم؛ فكان صدقه فيما نقل غالبًا على الظن، فوجب اتباعه فيما نقل(
).
4- أن الأصل عدم الوهم في معرفة دلالات الألفاظ؛ وذلك لِدِّقةِ الصحابة وشدَّة تحرّيهم فيما ينقلون، فلا يُلتفت للظنون والأوهام(
).
5- أَنَّ السَّلَفَ مُتفقون في عموم الصور المشابهة من أوامره-×- ونواهيه على نقلها، وهذا دليلٌ على اتفاقهم على العمل بها(
).
6- أنّ الصحابيَّ إذا قال: إِنّ رسول الله-×- (شَرَطَ، أَوْ وَقَّتَ، أو نَسَخَ) لزمنا قبولُ ذلك، ولا يجوز رَدُّهُ بِحجّةِ أنَّهُ ربما غلط في فهم القول أو الشَّرْطِ أو التأقيت أو النسخ. ولا فرق بين قوله: (شَرَطَ- وقوله: أَمَرَ) (
).
7- أنَّ ناقل الحديث في مسألتنا الحاكي لأمرِ رسول الله-×- هو أمُّ المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وهي المشهورة بالفقه في الدين؛ لِحِدّةِ ذكائها، وكثرة ملازمتها للنبي-×- إذ هي زوجُه الطاهرةُ فكانت-بِحَقٍّ- ((أفقه نساءِ الأمة على الإطلاق)) (
)، ليس (في النساء مطلقًا امرأةٌ أعلم منها)) (
). ولهذا كانت من المكثرين في الفتوى(
) ومع تلك المنزلة الرفيعة في الفقه فقد كانت- رضي الله عنها- ((حجةً في اللغة العربية)) (
). وعليه فإنها لا تنقل إلاّ ما تيقَّنَتِ المرادَ منه؛ لرسوخها في الفقه، ومعرفتها بدلالات الألفاظ. 
القول الثاني: 


لا حجة فيما حكاه الصحابة- رضي الله عنهم- حتى يُنْقَلَ لفظ الرسول-×- وهو قول بعض المتكلمين، ونُقِلَ عن داود(
).

واستدلوا بما يلي: 

1- أنّ الناس اختلفوا في الأمر؛ فمنهم مَنْ حمله على الوجوب، ومنهم مَنْ حمله على الندب، ومنهم مَنْ حمله على الإباحة.
وإذا كان الأمر كذلك فإنّ الصحابي قد يفهم ما هو للندب على أنه للوجوب، فوجب التوقف في الاحتجاج به حتى يُنقل لفظ النبي-×-(
).

2- أنّ الحجةَ المحكي، وهو لفظ النبي-×-، لا في لفظ الحاكي؛ لاحتمال وهم الصحابي في فهم لفظ النبي-×- وما تطرَّقَ إليه الاحتمال بطل به الاستدلال(
).
مناقشة أدلة القول الثاني:


يمكن مناقشة استدلالهم الأول بـ: 

1- أنّ الصحابة- رضي الله عنهم- أهل فصاحةٍ وفقهٍ وورع؛ فالفصاحة والفقه يؤهِّلانِ لمعرفةِ معاني الألفاظ ودلالاتها، والورع يمنع من الإقدام على رواية ما ليس بأمرٍ على أنه أمرٌ. 
2- أنّ الاختلاف قد يوجد حتى فيما جاء صريحًا مثل (أمرت ونهيت) غير أنه ليس كل خلاف معتبرًا(
).

مناقشة استدلالهم الثاني: 

1- أنّ الصحابة عدولٌ في النّقلِ أثباتٌ في التَّحَرِي فإذا قال أحدهم: (أَمَرَ بكذا) كفى به حجةً. 
2- أنّ احتمال الوهم خلاف الأصل، والأصل عدم الاحتمال حملاً لظاهر قول الصحابة على السلامة ما أمكن(
)
والراجح في المسألة قول الأكثر من العلماء (أنّ ما حكاه الصحابة من أوامر النبي-×- حجةٌ يُعمل بها، ويُحمل اللفظ على الوجوب)؛ وذلك: 

1- لقوّة أدلتهم. 

2- لظهورها.
3- لضعف استدلال المخالف. 
4- للرد على استدلال المخالف. 

المطلب الخامس: استيعاب الاسم لما يقع عليه عند علماء الأصول: 


قال الإمام ابن حزم- رحمه الله-: ((أمر النبي-×- بتنظيف المساجد وتطييبها يقتضي كُلَّ ما وقع عليه اسم تنظيفٍ وتطييب)) (
).


سبق القول في استيعاب اسم تنظيفٍ لما تحته في لغة العرب(
).


وترد المسألة لدى علماء الأصول في باب (استيعاب الاسم لما يقع عليه) ما الذي يجزئ المكلّفَ حينها؟ وللعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: 
أنه يجزئ المكلَّفَ أقلُّ ما يقع عليه اسم الفعل المأمور به(
)، وإليه ذهب الإمام الشافعي(
).

حُجَّتُهُم:
لأنّ الأقلَ مستيقنٌ، والزيادة مشكوكٌ فيها، والمشكوك فيه لا يجب من غير دليل(
).

القول الثاني: 
أنه لا يجزئ المكلفَ فعلُ أقلِّ ما يقع عليه الاسم، بل لابُدَّ من استيعاب كُلِّ ما يتناوله اسم المأمور به وهذا منسوبٌ للحنفية وطائفة من علماء الأصول(
).

حُجَّتُهُم:
أنّ الاسم يطلق على الكل حقيقةً، ويطلق على البعض مجازًا. وعند الإطلاق فإنّ الكلام يُحْمَلُ على الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز؛ فوجب استيعاب ما يقع عليه الاسم(
). 

تلك إلماحةٌ عن (استيعاب الاسم لما يقع عليه عند علماء الأصول).


ولأول وهلةٍ فإنَّ الناظر لهذا الأصل يجد مناسبًا إدراجَ الفرع الفقهي (تنظيف المساجد) تحته غير أنه بالتأمُّلِ يظهر جليّاً خروج هذا الفرع عن محلِّ النزاع وذلك؛ 

· لأنّ النزاع إنما هو في ورودِ الأمرِ المطلقِ المُجَرَّدِ عنِ القرائنِ الدَّالةِ على استيعاب الاسم لما تحته(
).

· ولأنّ المعنى اللغوي لاسم (تنظيف) ظاهرٌ في استيعاب ما تحته(
).
· لأنَّ النصوص المتكاثرة في الحثِّ على نظافة بيوت الله والعناية بها، وصيانتها حتى عن القذاةِ التي تقع في العين جليةٌ في وجوب استيعاب التنظيف لما يقع تحته(
).
· ولأنَّ القذارةَ والوساخةَ مما تعافُهُ النفوسُ، فلا يُتسامح فيه؛ حملاً للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأحوال(
).
· ولأنَّ التنظيفَ معقولُ المعنى، فالغرض منه إزالة القذارات والأوساخ، ومحاسن الشَّرع تؤول في نهاياتها إلى أمثال ذلك.
· ولأنّ الاستيعاب يتعلق بآحاد القذارة وبمجموعها فهو حقيقة لغوية، ومطلبٌ شرعي. 
· ولأنَّ النفوسَ مفطورة على التأفف من كل قذر ووسخٍ للدَّواعي الجِبِلّيّةِ ممّا يجعل الاستقصاءَ في التنظيف ضرورةً حَاقَّةً، ومكرمةً مطلوبةً. 
المبحث الرابع

حكم تنظيف المساجد لدى فقهاء المذاهب الأربعة

 وتحته مطالب: 


المطلب الأول: مكانة المسجد في الإسلام.


المطلب الثاني: الفرق بين النظافة والطهارة. وتحته: 


أولاً: الفرق بين النظافة والطهارة في لغة العرب.


ثانيًا: الفرق بين النظافة والطهارة عند الإمام ابن حزم.


ثالثًا: الفرق بين النظافة والطهارة لدى فقهاء المذاهب الأربعة.



رابعًا: تطبيقات للتفريق بينهما في استعمال الفقهاء. 


المطلب الثالث: حكم تنظيف المساجد في المذاهب الأربعة: 

1- حكم التنظيف-إجمالاً-.

2- صيانتها عن القذر والنجاسات.
3- طهارة زيت الاستصباح فيها.
4- تنزيهها عن المخاط ونحوه.
5- تنزيهها عن الروائح الكريهة.
6- صيانتها عن إقامة الحدود فيها.
المطلب الرابع: حكم تطييب المساجد عند الإمام ابن حزم.

المطلب الخامس: حكم تطييب المساجد لدى فقهاء المذاهب الأربعة. 

المطلب الأول: مكانة المسجد في الإسلام: 


المساجد بيوت الله-تعالى-، والعناية بها من تعظيم شعائره- سبحانه وتعالى-. 


فقد أَذِنَ-تعالى-برفعها فقال: ﭽﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ ﰊﭼ(
). أي بأنْ ((تُطَهَّرَ من الأنجاس والأقذار..، فالرفع حسَّا كالبناء، وحكمًا كالتطهير والتنظيف)) (
)وقد قّرَّرَ القرآن الكريم وَصَفَ الإيمان لِمَنْ يعمرُ المساجد، فقال-تعالى-:ﭽ ﮙﮚ  ﮛ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ ﮡﭼ(
) حيث ((أثبتَ الإيمان لِمَنْ عَمَرَ المساجدَ بالصلاة فيها، وتنظيفها، وإصلاح ما وَهَى منها) (
).

وَحَثَّتِ السنةُ المطهَّرَةُ على العناية ببيوتِ اللهِ وصيانتها-ترغيبًا وترهيبًا-؛ حيث ((وَرَدَ في تعظيم المساجد وتنزيهها عن القذرِ واللغو وتنظيفها وتطييبها أحاديث)) (
). وعلى ذلك جرى عمل الأمة المرحومة؛ إذ المساجد من أهم قواعد الأمَّةِ الحضارية- ثقافيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديَّا، وسياسيَّا ولمنزلةِ المساجد وأهميتها كان المسجدُ الحرامُ أولَ بيتٍ وضعَ للناس؛ فقال-تعالى-:ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ       ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﭼ(
).


وكان بناءُ المسجد أولَ عمل بدأ به-×- في هجرته للمدينة النبوية، فكان قاعدة إشعاعٍ لبناء المجتمع الإسلامي. وما شَعّ نورُ الإسلام في بلدٍ إلاّ وأُسِسَ به مسجدٌ ليكون مركز تعامل وتكافلٍ يُذكر فيه اسمُ الله، ويُتَعَلَّمُ فيهِ ما يُصلحُ العبادَ وينفعهم دنيا وأُخرى. 


وكما وَعَدَ- تعالى- مَنْ يعمر مساجده بالهداية في قوله: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ (
).

إذ ((فاعل هذه الخصال مهتدٍ- بلا شك-... وعسى من الله واجبةٌ))(
)، فإنه- سبحانه- قد تَوَعَّدَ مَنْ صَدَّ عنها وسعى في خرابها بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة؛ فقال- جل شأنه-:ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ              ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ (
).

((الخزي في الدنيا: الهوان والإذلال.. وفي الآخرة: العذاب بالنار)) (
).


فَنَاسَبَ إهمالَ المساجدِ الجزاءُ بالذُّلِّ والهوان. وناسَبَ السعيَ في خرابها الجزاءُ بتخريب وإتلاف الصور والهياكل بالنار يوم القيامة(
).
المطلب الثاني: الفرق بين النظافة والطهارة: 


لا خلاف بين العلماء في أنَّ الأمرَ الواردَ في تنظيف المساجد يراد به المعنيان (التنظيف والتطهير)؛ إذ المقصود (صيانة المساجد عن الأقذار والقمائم والأوساخ والروائح الكريهة، وإزالة ذلك عنها(
) غير أنه وأنْ اتفقت الآراء في هذه المسألة وأَمثالها عند الإطلاق إلاّ أنّ الفقهاء تواطؤا على التفريق بين الطهارة والنظافة- في الجملة- وفيما يلي عرضٌ مختصرٌ يُبينّ ما جرى عليه اصطلاحهم. 


وبين يدي ذلك إلماحٌ إلى الفرق بينهما في لغة العرب.
أولاً: الفرق بين النظافة والطهارة في لغة العرب: 


لا يكاد المتأمل في المعاجم اللغوية يظفر بفرقٍ بارزٍ بين مؤدّى اللفظين في الجملة؛ 

قال ابن دريد(
): 


((الطُّهْرُ ضدَّ الدَّنس)) (
).

وقال: ((والدَّنسُ ضدّ النظافة)) (
).

وقال ابن فارس(
):


((طهر.. يدل على نقاء وزوال دنس)) (
).

وقال: ((شيء نظيف: نقيٌّ بيّنُ النظافة)) (
).
وقال الخليل(
): 


((وكلُّ ماءٍ نظيفٍ اسمه طهور)) (
).


وأشار أبو هلال العسكري(
) إلى التفريق بينهما في الاستعمال من حيث الحقيقة والمجاز؛ حيث ورد عنه ما مؤدَّاهُ: 

· أنّ كليهما يُستعمل في المحسوسات؛ فيقال: 
طاهر الجسد.. والثوب.. والمكان.. 

نظيف الجسد والثوب والمكان. 

· وينفرد لفظ (الطهارة) بالاستعمال في المعاني؛ فيقال: طاهر القلب والخُلُق. ولا يُقال: نظيف القلب والخُلُقِ(
).
وما ذكره أبو هلالٍ- رحمه الله- هو الشائع والمنتشر والمعروف في اللسان.


غير أنه قد جاء نادرًا استعمال (نظيف) في المعاني فيقال: ((نظيف السراويل: معناه أنه عفيف الفرج)) (
) ((ونظيف الأخلاق: مُهَذَّبٌ)) (
).

ثانيًا: الفرق بين الطهارة والنظافة عند الإمام ابن حزم: 


لم يحمل لنا كتاب (المحلى) تعريفًا للطهارة أو النظافة يُسْتَشَفُّ منه التفريق. 


غير أنه بالتأمّل في نصوص المحلى حول الطهارة يمكن استخلاص التعريف التالي لها: 


 (ارتفاع حَدَثٍ وزوال خَبَثٍ بماءٍ أو ترابٍ إنْ عدم)

قال- رحمه الله-: 


((كُلُّ غسلٍ أُمر به في الدّينِ فهو تطهير، وكلُّ تطهيرٍ فلا يكون إلاّ بالماء)) (
)، ((وبالتراب عند عدم الماء)) (
).


إلاّ أنه- رحمه الله- لم يُقَيّد نَفْسَه بتسميةٍ اصطلاحية التزامًا منه بـ(حَرْفيةٍ النّص). 

ولذلك قال: 


((إلاّ أنْ يأتيَ نصٌّ بأنه بغير الماء)) (
).


ولم يُشِرْ إلى الفرق بين التطهير والتنظيف كما هو في كتب الفقهاء الآخرين. 


بل غالبُ ما ورد في المحلى كان بلفظ: (الطهارة وتصاريفها) ولم يذكر كلمة (نظافة وتصاريفها) سوى (إحدى عشرةَ مرةً) (
)،وليس فيها ما يشير إلى 

التفريق بين (النظافة والطهارة) سوى مرةٍ واحدةٍ في معرض نقله لقول الحنفية في (الغسل بنية التبرُّد) (
).

إِنّ هذا الأمر من ابن حزمٍ يعود إلى منهجه في التَّقَيُّدِ في التسمية بالنَّصِ.. ولا غرو أَنْ يندر ورود كلمة (النظافة) في كتابه المحلى في مقابل (الإكثار من كلمة (الطهارة)؛ فإنّ القرآن الكريم وردت فيه كلمة (طَهِّرْ، يتطهروا، ...) إحدى وثلاثين مَرَّةً، ولم ترد في القرآن كلمة (نظافة أو مشتقاتها)(
).


وهكذا الكثير من كتب السنة رَوَتْ النصوص النبوية بلفظ (طهر أو مشتقاته)؛ حيث جاءت هذه النصوص في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (من) 4/28- (إلى) 4/35.


بينما نجد كلمة (نظف) ومشتقاتها جاءت في نصف صفحة فقط في المعجم المذكور(
).

ثالثًا: الفرق بين الطهارة والنظافة لدى فقهاء المذاهب الأربعة:


من التأمّل في تعريفات الفقهاء نجد أنهم يُفرِّقون بينهما-غالبًا-؛ فيقصرون النظافة على الحقيقة اللغوية، والطهارة على الحقيقة الشرعية(
) وذلك أنهم يَنُصُّون على كلمة (طهارة) في استباحة العبادة. 


بينما ينصُّون على كلمة (نظافة) في معرض الكلام عن التبرُّدِ والتنظُّف.. ونحو ذلك.

رابعًا: تطبيقات للتفريق بين (الطهارة والنظافة) في استعمال الفقهاء: 


فيما يلي نصوصٌ عن الفقهاء تُبيّن منهجهم في استعمال كلمتي (نظافة وطهارة).

فقهاء الحنفية: 

· ((الغسل في الإحرام للتنظيف)) (
).

· ((يستحب تنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرَّةً)) (
).
· ((المبالغة في التنظيف لا أصل التطهير)) (
).
· ((أغسال الحج تأتي بها الحائض؛ لأن المقصود بها التنظيف لا الطهارة)) (
).
· ((الاغتسال إمّا لأجل التطهير من الجنابة، وإمّا لأجل التنظيف))(
).
فقهاء المالكية: 
· ((وسنن الإحرام: الغسل تنظيفًا؛ ولذلك سُنّ للحائض)) (
).
· ((تنظيف البدن من الأقذار زائدٌ على طهارته من الأنجاس)) (
).
فقهاء الشافعية: قال الإمام الشافعي: 
· ((إذا نوى... التنظيف أو التبريد لا الطهارة لم يجزه الوضوء)) (
).
· ((الغسل مباح لمعنيين؛ للطهارة والتنظيف)) (
).
· ((الغسل من الوسخ غسل تَنْظيف)) (
).
·  ((أَمَرَ رسولُ الله- ×- بتظهير المسجد من نجسٍ؛ لأنه يُصلى فيه وعليه)) (
).
· ((يجب غسل الميت تنظيفًا وإكرامًا)) (
).
· ((يُسن الغسلُ للإحرام.. وغير المميز يغسله وليُّهُ؛ لأنّ حكمةَ هذا الغسل التنظيف)) (
).
فقهاء الحنابلة: 
· ((يُستحب الغسل للإحرام.. فإن لم يجد لم يتيمم؛ لأنه غسلٌ مسنون يُراد للتنظيف)) (
)، و((التيمم لا يُحصِّلُ هذا بل يزيد شعثًا وتغبيرًا))(
).
المطلب الثالث: حكم تنظيف المسجد في المذاهب الأربعة: 


لا خلاف بين العلماء في وجوب تنظيف المسجد وصيانته عن كلِّ نجاسةٍ وقذارة(
)؛ لأنه ((ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها)) (
).


((ومن الأوزار إدخال القذارة إلى المسجد)) (
)، ((وَمَنْ لا يُؤْمَنُ حدثُهُ فيها)) (
).


والأكثرون على ((تحريم إقامة الحدود في المساجد)) (
) ((صونًا لها وحفظًا لحرمتها)) (
). وجاء التصريح ((بنهي مَنْ أكل الثوم ونحوه عن دخول كلِّ مسجد، وهذا مذهب العلماء كافّةً...)) (
).


((ويلحق بالثوم: البصلُ والكرَّاثُ وماله رائحة كريهةٌ من المأكولات وغيرها) (
)؛ ((لوجوب صيانتها عن الروائح الكريهة)) (
). فَيُمنعُ ((مِنْ دخول المسجد وإنْ كان خاليًا؛ لأنه محلُّ الملائكةِ، ولعموم الأحاديث)) (
).


وهذه قطوفٌ من نصوصِ فقهِ المذاهبِ الأربعةِ تؤكدُ اتقافهم على وجوبِ تنظيفِ المساجدِ 

1- الحنفية: 
أولاً: حكم التنظيف-إجمالاً-: 


((تنظيف المساجد واجب)) (
)((بإزالة النتن والعذرات والتراب))(
).

ثانيًا: صيانتها عن القذر والنجاسات: 


((تطهير [المسجد] واجبٌ)) (
)، ((من النجاسة)) (
)،لأنه ((ورد الأمر بتطهيرها)) (
)، ولأنها ((عينٌ مستقذرةٌ شرعًا، فيجب إزالتها)) (
)، ((ولوجوب صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والنجاسات)) (
). و((لا يدخل المسجد مَنْ على بدنه نجاسة)) (
)؛ لأنّ ((المسجد يُصان عن القاذورات ولو كانَت طاهرةً)) (
)، بل ((لو كان في المسجد عُشُّ خطّافٍ يَقْذَر المسجد لا بأس برميه بما فيه من الفراخ)) (
).

ثالثًا: طهارة زيت الاستصباح فيها: 


((لا يجوز الاستصباح بدهنِ نجسٍ فيها)) (
)؛ ((لكونه ممنوعًا من إدخال النجاسة المسجد)) (
).


((والجواز مقيَّدٌ بغير المساجد)) (
).
رابعًا: تنزيهها عن المخاط ونحوه: 


((يجب تنزيه المسجد عن المخاط والبلغم)) (
)، ((ولا يبزق فيه)) (
)، ((لأنَّ النخامة والمخاط مِمَّا يُستقذر طبعًا)) (
).


(ويأخذ النخامة بثوبة) (
)، ((وإنْ ألقاهُ في المسجد فعليه أنْ يرفعه))(
).


ويجوز ((الدَّفنُ في تراب المسجد ورمله وحصاتِهِ إنْ كانت هذه الأشياءُ، وإلاّ يخرجها)) (
).

خامسًا: تنزيهها عن الروائح الكريهة:


ورد النهيُّ عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد ((ويلحق... كلُّ ماله رائحة كريهة مأكولاً أو غيره... وهنا علّتان: أذى المسلمين، وأذى الملائكة))(
)، بل إنه ((إذا أنشأ أحدٌ مسلخًا في قرب أحد المساجد وتأذّى المصلُّون من رائحة الحيوانات المذبوحة ومن أرواثها الكريهة؛ إذا أُعْلِمَ القاضي ذلك يمنعه)) (
).

سادسًا: صيانتها عن إقامة الحدود فيها: 


((إقامة الحدود في المسجد لا تخلو عن تلويثه؛ فتجب صيانة المسجد عن ذلك)) (
)؛ ((لأن تلويث المسجد حرام)) (
). كل ذلك عنايةً بنظافة بيوت الله وصيانتها، حتى أنّ مَنْ أجاز إقامة حَدِّ الجلد في المساجد؛ لملحظ القربة في إِقامة الحدِّ والمساجد أُعِدَّتْ للقْرَبِ والطاعات، فإنّه قَيَّدَ الجواز.


((بشرط أنْ لا يُلّوِّثَ المسجدَ)) (
)؛ لأن التلويث يخالف مقتضيات التنظيف. 

2- المالكية: 
أولاً: حكم التنظيف-إجمالاً- 


((تَقَذُّرُ المسجدِ حرامٌ ولو بالطاهر)) (
)، ((ويجب تنزيهها عن النجاسات))(
)، ((ونظافتها أنْ لا تبقى فيها قمامة من الخِرَقِ والقذر والعيدان))(
).

ثانيًا: صيانتها عن القذر والنجاسات: 


((لا يجوز البول والغائط في المسجد)) (
)، وعلى وجوب ((إزالة النجاسة عنها.. اتفق العلماء)) (
).


((ويُمنع دخول النجس فيها) (
)، ((ودم الحيض والنفاس... باتفاق))(
)، ((وصونها عن ظروف البول واجب)) (
)، و((الأذى وإنْ لم يكن نجسًا فلا يُقلم ظفره)) (
)فيها وكرهوا ((قتل القملة في المسجد حيث لم يُطرح قشرها فيه وإلاّ حرم)) (
)، فقد ((جرى الاتفاق على حرمة طرح قشرها فيه)) (
)، لأنّ ((المساجد واجبٌ تنزيهها عن كلِّ ما تستقذره النفس))(
).

ثالثًا: طهارة زيت الاستصباح فيها: 


((لا يُستصبح فيها بالدهن المتنجِّسِ)) (
)؛ ((إكرامًا لها)) (
)، ((ولأنّ المساجد يجب تنزيهها عن النجاسات)) (
).

رابعًا: تنزيهها عن المخاط ونحوه:


((عَمَلُ ما يقذره مصلٍّ يحرم؛ لأنّ المساجد وضعت للصلاة)) (
)، ولأنه ((واجبٌ تنزيهها عن كلٍّ ما تستقذره النفس)) (
)، ((ولا يبصق أحدٌ بِحصرِ المسجد) (
)، ولا ((في المسجد المبلَّط)) (
)، ((وإِنْ فَعَلَ حَكّهُ)) (
).
خامسًا: تنزيهها عن الروائح الكريهة: 


((كل رائحة تؤذي يُمنع منها وبه العمل)) (
) ((وَنَصَّ أصحابنا أنه يُكره دخول المسجد والجامع برائحة الثوم) وقال مالك: البصل والكرَّاث كالثوم(
)؛ ((فلا ينبغي لِمنْ أَكل الكرَّاث أو الثوم أو البصل أَنْ يدخل المسجد مسجد جمعةٍ أم لا)) (
).


و((لا ينبغي بمعنى لا يجوز وهو المعتمد؛ لأنه لا يُترك واجبٌ لمكروه(
)))، ولأنّ ((أكل ما تؤذي رائحته.. في المسجد حرام قولاً واحدًا))(
).

سادسًا: صيانتها عن إقامة الحدود فيها: 


((الحدود تقام في غير المسجد إجماعًا)) (
).


((فإن اضطر إلى البصاق.. إنْ كان في الصلاة فالأولى أنْ يبصق في طرف ثوبه)) (
).


((أمَّا المُتَرَّبُ فيجوز تحت فرشه وفرش المحصَّب)) (
)، ((ويدفنه)) (
) ((أو خلال الحصباء)) (
) ((لا فوقها؛ فإن بَصَقَ فوقها حَكَّهُ)) (
).


والجواز ((ما لم يكثر حتى يقذره، وإلاّ مُنِعَ)) (
)، لأنّ ((الجواز مقيَّدٌ بالمرة والمرتين لا أكثر)) (
).

3- الشافعية: 
أولاً: حكم تنظيف المساجد-إجمالاً-: 


((حصول أوساخٍ فيها.. من المفاسد التي يجب صيانة المسجد من أفرادها)) (
).

ثانيًا: صيانتها عن القذر والنجاسات: 


((يجب تنزيه المسجد عن النجاسات)) (
)، ((ويجب إخراج نجسٍ منه)(
)، ويحرم بولٌ فيه)) (
).


((وفي نحو طشتٍ)) (
)؛ أي ((في إناء في المسجد: وجهان؛ أصحهما يحرم))(
)، وهو ((الراجح المفتى به)) (
).


((ومثله التمخّط بل أولى)) (
)، ((يحرم)) (
)، ((وإدخال قارورة بول مريض لعرضها على طبيب فيه)) (
)، ((والميتة.. والطعام المتنجِّس)) (
).


((والحائض،.. والمستحاضة، والسَّلِسُ، وَمَنْ به جراحٌ نَضَّاحةٌ.. إنْ خافوا التلويث)) (
).


((وكلُّ مَنْ به نجاسة يخاف تلويث المسجد منها)) (
) ((صيانةً للمسجد))(
).


((ويحرم إلقاء قملةٍ في المسجد وإن كانت حيةً)) (
)، ((وبرغوثٍ وَبَقٍّ وبعوضٍ..؛ لأنَّ فيه قصده بالمستقذر)) (
) ((ولا يجوز قصد المسجد بالأشياء المستقذرة)) (
).


((وإلقاء الطاهرات؛ كقشور البطيخ في المسجد.. إنْ قَذَرَهُ بها، أو قصد الأزدراء يحرم)) (
).

ثالثًا: طهارة زيت الاستصباح فيها: 


((الاستصباح بالدُّهنِ النجس.. في المسجد لا يجوز؛ لما فيه من تنجيسه))(
) ((ويحلُّ.. في غير المسجد)) (
).

رابعًا: تنزيهها عن المخاط ونحوه: 

 
((يحرم البصاق في المسجد)) (
)؛ ((في أرضه)) (
)، وعلى حُصُرٍ، أو على شيءٍ ناتىءٍ فيه كخشبةٍ وحجرٍ؛ ((لأنه في هواء المسجد، وهواء المسجد مسجدُ))(
). ((ولحائطه مثل حرمته.. من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته.. وكذا سطحه.. ورحبته)) (
).


((وَدَلْكُهُ بأسفلِ مَدَاسِهِ الذي داس به النجاسة والأقذار حرام؛ لأنه تنجيسُ للمسجد، أو تقذيرٌ له)) (
).


((وعليه أنْ يدفنه في تراب المسجد ورمله إنْ كان.. فإنْ لم يكن: أَخَذَهُ بعودٍ، أو خرقةٍ، أو نحوهما، أو بيده وأخرجه من المسجد)) (
).


((وَيَحُكُّهُ لتزول صُورتُهُ، ولا يسقط منه شيءٌ في المسجد، ويسنُ تطييب مَحَلِّهِ بنحو مسكٍ أو بخور؛ لأنّ المطلوبَ رفع السيئةِ بفعلِ حسنةٍ))(
).

خامسًا: تنزيهها عن الروائح الكريهة: 


((لا يأكل من البقول ما يُتأذّى بريحه)) (
)، فقد ((نُهِىَ مَنْ أكل الثومَ ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافَّةً)) (
)، ((وإنْ كان المسجد خاليًا؛ لأنه محلُّ الملائكة)) (
).


وقد ((توهَّمَ بعضهم أنّ أكلَ الثوم عذرٌ للتخلّفِ عن الجماعة، وإنما هو عقوبةٌ لآكله على فعله)) (
).

((وليس من باب الرُّخَص.. بل أكْلُهُ جنايةٌ أوجبت لفاعلها البعد عن المسجد؛ لتأذَي الملائكة والناس بريحه، فالإسقاط ليس رِفقًا به بل بغيره)) (
).


((وذو الروائح الكريهة.. والأبخر.. وَمَنْ رائحة ثيابه كريهة.. يمنع من شهود الجمعة والجماعة.. وللغير منعه من الوقوف معه)) (
).

سادسًا: صيانتها عن أقامة الحدود فيها: 

((لا يُحَدُّ ولا يُعزّر في المسجد)) (
) ((لاحتمال تلويث المسجد بجرحٍ أو حَدَثٍ- نَصَّ عليه الشافعي-))(
).


((فلا يؤمن خروج الدمِ من المجلودِ، وينبغي أنْ يكون في القتل أولى بالمنَع)) (
)؛ ((فقد ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها)) (
).
4- الحنابلة: 
أولاً: حكم تنظيف المساجد- إجمالاً-: 


((يُصان كُلُّ مسجدٍ عن كل وسخٍ)) (
)، حتى ((عن القذاة التي تقع في العين)) (
).


((وعلى مَنْ لَوَّثَةُ تنظيفُهُ.. وجوبًا)) (
).

ثانيًا: صيانتها عن القذر والنجاسات: 


((مواضع الصلاة يجب صونها عن الأنجاس)) (
)، ((ويحرم بوله فيه))(
)؛ ((لأنّ المساجدَ لم تُبن لهذا، وهو ممّا يَقْبُحُ ويَفْحُشُ ويُسْتَخَفُّ به، فوجب صيانةُ المسجد عنه)) (
)، ((ولو في إناءٍ؛ لأنّ الهواء تابعٌ للقرار)) (
) ((ويُمنع منه مَنْ عليه نجاسة تتعدَّى)) (
)؛ ((لأنه مظنة تلويثه)) (
)، ((وحائضٌ ونفساءُ.. يجب صونه عن جلوسهما فيه)) (
).


((ويحرم فيه فَصْدٌ وحجامةٌ وقيئٌ ونحوه..؛ لأن المسجد لم يُبن لهذا فوجب صونه عنه)) (
)، ((وقيحٌ وصديدٌ في إناء.. لتبعية الهواء للقرار)) (
).


((وَمَنْ أكل فيه فلا يلوّث حُصُرَهُ، ولا يلقي العظامَ ونحوها كقشور البطيخ ونوى التمر ونحوه فيه؛ لأنه تقذيرٌ له، فإنْ فَعَلَ فعليه تنظيف ذلك وإِنْ لم يُزِلْهُ فاعلُهُ وَجَبَ على مَنْ عَلمَهُ غيرُهُ)) (
).

ثالثًا: طهارة زيت الاستصباح فيها: 


((لا يجوز الاستصباح به فيه)) (
)، ((مطلقًا)) (
)؛ ((لئلا يفضي إلى تنجيسه))(
).


((ويجوز الاستصباح به في غير مسجد)) (
).

رابعًا: تنزيهها عن المخاط ونحوه: 


((يصان المسجد عن بصاقٍ ولو في هوائه)) (
)، ((فإن.. بَدَرَهُ.. فلا يبصق إلا في ثوبه، وهذا المذهب)) (
).

فإنْ خالف وبصق فينظر: 


((إِنْ كانتْ أرضُهُ حصباءَ ونحوها؛ كالترابِ والرمل: فكفارتُها دفنُها..، وإِنْ كانت بلاطًا، أورخامًا: مَسَحَهَا بثوبِهِ أو غيره؛ لأَنَّ القصدَ إِزالتُها، ولا يكفي تغطيتُها بحصير؛ لأنه لا إزالة في ذلك)) (
).


((فإن كان البزاق ونحوه على حائطه وجب أيضًا إزالتها؛ لأنه من المسجد)) (
).

خامسًا: تنزيهها عن الروائح الكريهة: 


((آكل البصلِ والثوم والكرَّاث والفجل وكل ذي رائحةٍ كريهة.. 


روي عن أحمد أنه يأثم؛ لأنَّ ظاهر النهي التحريم، ولأنَّ أذى المسلمين حرام؛ وهذا فيه أذاهُم))(
) ولأنه ((يُصانُ المسجدُ عمَّا يؤذيه ويؤذي المصلين فيه)) (
).
سادسًا: صيانتها عن أقامة الحدود فيها: 


((يحرم إقامة الحدود في مسجد)) (
)؛ ((لأنه لا يؤمن أنْ يحدثَ فَيُنَجِّسَها))(
)، ((وقد أمر الله بتطهيرها)) (
). ((وهو الصواب)) (
).
المطلب الرابع: حكم تطييب المساجد عند الإمام ابن حزم: 


جرى إفراد هذه الجزئية بالبحث في مطلبٍ خاصٍّ؛ لإزالةِ لَبْسٍ مُفَادُهُ: 


(أنَّ تطييب المساجد ورد في كتاب المحلى في موضعين؛ أحدها يوهم الوجوب، والآخر الاستحباب)؛ حيث قال في الموضع الأول: 


((والتنظيف والتطييب يوجبان..)) (
).

وفي الموضع الثاني: 


((وواجبٌ كنسها، ويُستَحَبُّ أنْ تُطيَّبَ بالطيب)) (
).

والجواب:


أَنَّه يمكن الجمعُ بين كلام الإمام ابن حزم في الموضعين بما يلي:

أولاً: أَنَّ التطييب في الأصل يأتي بمعنى تَكَلُّفِ الإنقاءِ، وزيادةِ التنظيفِ، والمبالغة في الإجادة. 


ويكون تطييب كلِّ شيءٍ بحسبه. 

 قال ابن الأعرابي(
).


((تطييب القربة الجديدة.. بطين)) (
)، و((تطييب الطعام بتكلُّفِ التَّنَوُّقِ في صنعته))(
)، ((وتطييبه بالإدام))(
).

وقال ابن قتيبة(
):


((غسل اليد والفم بعد الفراغ من الطعام؛ لينظفهما ويطيبَ ريحهما))(
).


وعليه فالأصل في التطييب أنه المبالغة في الإنقاء والإجادة والتحسين.


وعلى هذا المعنى يُحمل الحكم بالوجوب. 


حيث أطلق-×- لفظ ((تُطيَّب)) مبالغةً في إنقاء المكان؛ لأن ذلك تطييبًا له.


والعرب تمدح الشيء بأنه (طَيّبٌ) إذا كان نظيفًا شديد النظافةِ وإِنْ لم يتعطر بماله عَرْفٌ من العطور. 


قال امرؤ القيس: 

	أَلَمْ تَرَياني كُلَّما جئتُ طارقًا

	

	
	وَجَدْتُ بها طيبًا وإِنْ لم تَطَيَّبِ(
).



وقال أبو عبيدةَ معمرُ بنُ المثنى(
): 


((الاستطابة: الاستنتجاء، سُمي استطابةً؛ لأنَّهُ يُطَيّبُ جَسَدَهُ مما عليه من الخَبَثِ)) (
).

وقال ابن الأعرابي:


((أطابَ الرجلُ.. إذا استنجى وأزال الأذى)) (
).


ومن التطييب للمكان رَشُّهُ بالماء لمنع غبارٍ ونحوه، يقال: ((أَرسلتُ فيها الماءَ في الصيفِ لُيطَيِّبها)) (
). 

وفي محكم التنزيل: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ (
).

قال الطبريُّ: 


(طيبًا) يعني: طاهرًا نظيفًا غير قذرٍ ولا نجس جائزًا لكم حلالاً (
).


فمن تعظيم بيوت الله ((تطييبها من الأدناس والأنجاس)) (
) واستعمال التطييب للتنظيف والإنقاء كثيرٌ في كلام العلماء ومنه في السواك ((تطييب الفم الذي هو محل الذكر)) (
) وعلى هذا المعنى يُحمل ما يظهر فيه إيجاب التطييب في كلام الإمام ابن حزم في قوله: ((والتنظيف والتطييب يوجبان)) (
)، وقوله: ((تنظيف المساجد وتطييبها يوجب الكنس لها من كل بولٍ وبعرٍ وغيره)) (
).

ثانياً: أّنَّ (التطييب) يُستعمل في اللغة ويراد به ((تطييب الشيء بما له عَرْفٌ طَيّبٌ من أنواع العطور)) ((والعطر اسم جامعٌ لأشياء الطيب) (
)؛ كالمسك والعنبر، والخَلُوق(
)، والخَطَّار(
)، والتبخير بالبخور(
). وعلى هذا المعنى يُحمل الحكم بالاستحباب في قول الإمام ابن حزم: ((ويستحب أن تطيب بالطيب)) (
)؛ إِذِ التطييب هنا من باب الاستمتاع والترفُّهِ. 


إلاّ أنه إذا وجدت رائحة كريهةٌ لا تندفع إلاَّ بتخليق الموضع فإنه حينئذٍ يجب من باب ((ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب)) (
).


وحينئذٍ يكون التطييب من التنظيف لا من باب الترفيه.

 قال الصنعاني: 


((الطيب من النظافة من حيث إنه يُقصد به دفع الرائحة الكريهة، كما يقصد بالنظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ)) (
).

المطلب الخامس: حكم تطييب المساجد لدى فقهاء المذاهب الأربعة: 


من خصائص الطيب ((أنّ الملائكة تحبه، والشياطين تنفر منه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها))(
).


ولذلك فإنه يُستحب تطييبُ المسجدِ(
).

وتطييبها: 


((بالرش أو العطر)) (
)، ((والتخليق بالزعفران والطيب)) (
). في ((مواضع المصلين ومواضع سجودهم)) (
).


((والتطييب بالبخور ونحوه)) (
) حيث ((يستحب تجمير المسجد بالبخور))(
)؛ لأنه ((كان عبد الله يُجمر المسجد إذا قعد عمر- رضي الله عنه- على المنبر، وابن الزبير لمّا بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك))(
).


((والمُجْمِرُ- بضم الميم وسكون الميم وكسر الميم الثانية- وصف به أبو نعيم بن عبد الله؛ لأنه كان يُجْمِرُ المسجد أي يبخره)) (
).


وقد استحب فقهاء المذاهب الأربعة تطييب المسجد(
). وهذه إلماحة على بعض نصوصهم في ذلك: 

الحنفية:


نصَّ فقهاء الحنفية على وجوب تنظيف المساجد ولم يفردوا التطييب بمباحث خاصّةٍ أو ضمنية مما يدل على أنهم لا يرون وجوب تطييب المساجد في الجملة، ولذلك فإنهم يستدلون بحديث عائشة- رضي الله عنها- (ببناء المساجد وأن تنظّف وتطيب) على وجوب تنظيف المساجد. 


إلاّ أنهم نصّوا على استحباب التَّطيب بالطيب وبالبخور لحضور الصلوات ويتأكد ذلك لحضور الجمعة(
).

المالكية: 


((تبخيره بالبخور، وتخليقه- جعل الخَلوق في حيطانه وهو الطيب المعجون بالزعفران- فهو مندوب إليه)) (
).

الشافعية: 


((تطييبها سنة مقصودة)) (
).

الحنابلة:


((يسن تجميره في الجمع ومثلها في الأعياد)) (
).


((لو وصى بإحراق ثلث ماله صَحَّ وصرف في تجمير الكعبة)) (
).


((محافظةً على تصحيح كلام المكلف مهما أمكن) (
).


((ويصح وقف الريحان يشمه أهل المسجد)) (
).


((وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا يُنتفع به في غيرها لا تأباه اللغة، وهو جارٍ في الشرع)) (
).
المسألة الثانية

الصلاة الوسطى

وفيها ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: 
تحقيق نَصِّ الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- وتحته ثلاثة مطالب. 

المبحث الثاني: 
خلاف الفقهاء في تحديد (الصلاة الوسطى) وتحته تمهيدٌ ومطلبان. 

المبحث الثالث: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ والمخالفين له في تحديد (الصلاة الوسطى) وتحته خمسة مطالب.

المبحث الأول

تحقيق نَصِّ الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله-

وتحته ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم. 

المطلب الثاني: معنى كلمة (الوسطى) وفيه أربعة فروع: 

· الفرع الأول: (الوسطى) في لغة العرب. 
· الفرع الثاني: العلاقة بين معنيي (الوسطى).
· الفرع الثالث: الفرق بين (فتح السين) و(إسكانها) من كلمة (وَسَطَ). 
· الفرع الرابع: (الوسطى) من حيث التذكير والتأنيث. 
المطلب الثالث: قول الإمام ابن حزم ((واختلف الناس في ذلك)
 وتحته فروع: 

· الفرع الأول: عدد الأقوال في المسألة. 
· الفرع الثاني: 
· أولاً: مصادر ومراجع غير مستقلة. 
· ثانياً: مصادر ومراجع مستقلة (وهي المؤلفة في المسألة استقلالاً). 
· ثالثاً: ورود الأقوال في غير مظانّها. 
· الفرع الثالث: تخريج الأحاديث والآثار- وتحته: 
· أولاً: الأثر الوارد بـ(الواو) وصلاة العصر. 
· ثانياً: حديث ((شغلونا عن الصلاة الوسطى))
المبحث الأول

تحقيق نَصِّ الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- وتحته ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم. 


قال الإمامُ ابنُ حزمٍ-رحمه الله-: 


((الصلاة الوسطى هي العصر واختلف الناس في ذلك... فتعلل بعض المخالفين بأنْ ذكروا.. أنّ حفصةَ أم المؤمنين- رضي الله عنها- كتبتْ بخط يدها في مصحفها: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ-وصلاة العصر-  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭼ (
).


قالوا: فدلّ هذا على أنها ليست صلاة العصر! 

جوابنا:


أنّ الذي يُظَنُّ من اختلاف الرواية في ذلك فليس اختلافًا؛ بل المعنى في ذلك مع (الواو) ومع إسقاطها سواء، وهو: أنها تعطف الصفةَ على الصفة لا يجوز غير ذلك؛ كما قال الله- تعالى-:ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﭼ (
). فرسول الله-×- هو خاتم النبيين.

وكما تقول: (أكرمْ إخوانَكَ وأبا زيدٍ الكريمَ والحسيبَ أخا محمد). 

فأبو زيد: هو الحسيب. وهو أخو محمد.


فقوله (وصلاة العصر) بيانٌ للصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. 


وأمّا قوله-×- (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فلا يحتمل تأويلاً أصلاً. 


فوجب بذلك حمل قوله-×-: (والصلاة الوسطى وصلاة العصر) على أنها عطف صفةٍ على صفةٍ ولابد(
))).

المطلب الثاني: معنى كلمة (الوسطى) وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: (الوسطى) في لغة العرب: 

كلمة (الوسطى) في لغة العرب من الفعل (وَسَط)؛ إِذِ ((الواو والسين والطّاء: بناءٌ صحيح)) (
). وبتتبع الكلمة في كثيرٍ من معاجم اللغة نجدُ أَنَّ العربَ استعملوها في أحدِ معنيين: 

المعنى الأول: 
خيارُ الشيء وَأَعْدَلُهُ. لأنَّ الفعلَ (وَسَطَ) يدلُّ على: العدلِ والنَّصَفِ(
).


والقَصْدِ المصونِ عن الإفراطِ والتفريط(
).


((ووَسَطُ الشيء وأوسَطُه: أعدلُه)) (
).


وأوسط أبواب الجنة: خيرها.


وأوسط القوم: أشرفهم.


((رَجُلٌ وَسَطٌ ووسطٌ: خَيِّرٌ)) (
).


((ومرعى وَسَط: أي خيار)) (
).

والخيار والعدل ((لفظان مختلفان والمعنى واحد؛ لأنّ العدل خيرٌ والخير عدلٌ)) (
).

وفي الذكر الحكيم:  ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ (
).

بمعنى ((السَّواء والعدل والنَّصَفَة)) (
).

وفي الذكر الحكيم: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﭼ (
).

أي ((أَقْصَدُهُم إلى الحق)) (
) ((وخيرهم)) (
).

المعنى الثاني: 
التوسُّطُ بين شيئين؛ من قول القائل: وسطتُ القومَ أسطهم سِطَةً ووسوطًا إذا دخلتُ وَسَطَهُم. 


((ووسط الشيء: ما بين طرفيه)) (
).

ومن هذا المعنى يقال: (واسط). 

قال سيبويه (
): ((سمّوهُ واسطًا؛ لأنه مكانٌ وَسَطٌ بين البصرة والكوفة)) (
).

((والتوسيط: أنْ تجعل الشيء في الوسط)) (
).


ويقال: ((وَسَطُ الشيء لِما له طرفانِ متساويا القدرِ))(
).


((وَوَسَّّطَ الشيءَ وتوسَّطَهُ: صار في وَسَطِهِ)) (
).


((ومنه الجمرةُ الأولى والوسطى...)) (
).


((وحقيقة الوسط ما تساوت أطرافُهُ، وقد يُراد بِهِ ما يُكتنفُ من جوانبه ولو من غير تساوٍ)) (
).
الفرع الثاني: العلاقةُ بين معنيي (الوسطى): 


كلمة (وسط) تُستعمل في: 

· (خيار الشيء وأَعْدَلِهِ). 
وفي: 

· (التوسُّطِ بين شيئين).
وبالتأمُّلِ في معاجم اللغةِ نجد أنَّ كلمةَ (وسط) الواردة في (التوسُّط بين شيئين) لا تخلو من إحدى حالتين: 

الحالة الأولى (
): أنْ تَرِدَ مَوْرِدَ الإخبار وعندئذٍ فلها أحد ثلاثة أحوال: 

1- أنْ ترِدَ بين طرفين (محمودٍ ومذمومٍ)؛ كالخير والشَّرِّ مثل: (فلانٌ وَسَطٌ من الرجال)؛ تنبيهًا على أنه قد خرج عن حدِّ الخير. (
).

2- أنْ تَرِدَ موردَ الظرفيةِ المكانيةِ لمجرد الوصف كقولهم: (واسط؛ لتوسُّط الإقليم) (
)و(الجمرة الوسطى)؛ لتوسُّطها بين الجمرتين (
).
3- أَنْ تَرِدَ مورِدَ الظرفية الزمانية؛ فيقال: ((أولُ النهار ووسطه وآخره)) (
).
في هذه الأحوال الثلاثة فإنّ الارتباط غير لازمٍ بين المعنيين في الجملة. 

الحالة الثانية: أنْ تَرِدَ موردَ المدح بأنْ يُرَاد (التوسُّطُ) بين طرفين مذمومينِ، وحينئذٍ فإنّ بين المعنيين ارتباطًا شديدًا؛ إِذِ (التوسُّط) عندئذٍ (خيارٌ وعدلٌ).


ولهذا كان الجودُ خيارًا وعدلاً؛ لتوسُّطِهِ بين البخلِ والسَّرَفِ (
).

((وما كان من الأمور متوسطًا بين طرفيه فهو أشرف أشخاصِ نوعه))(
).


((وكل خصلةٍ محمودةٍ فلها طرفان مذمومان؛ فإنّ السَّخاء وسط بين البخل والتبذير... وَتَجَنُّبُهٌ بالتعري منه والبعد عنه)) (
). ((وأبعد الجهات والمقادير والمعاني من كلِّ طرفين وَسَطُهُما وهو غاية البعد منهما، فإذا كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة)) (
).
الفرع الثالث: الفرقُ بينَ (فتح السّين) من ((وَسَط)) و(إِسكانِها): 


فَرَّق بعض العلماء بين (فتح السّين) و(سكونها) في كلمة (وسط)؛ حيث: 

حُكي عن ثعلب (
) التفريق (
):
· (الوسْط- بسكون السين- يُستعمل فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل؛ كالناس والدّواب) (
) والسِّبحة والعقد (
)؛ فيقال: ((وَسْطُ القومِ)) (
).
· (الوسَط- بفتح السين- يقال فيما كان متصل- الأجزاء: كالدَّارِ والرأس (
)؛ مثل (وَسَط الدار) (
)، (وَسَط رأسه) (
).
وضابط ذلك: 


((كلُّ ما يصلح فيه بين فهو بالسكونِ وكلُّ ما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح)) (
).
· وذهب العلاّمة ابن دريد(
) إلى تصحيح الاستعمالين وأنّ كلاًّ منهما يقع موقع الآخر؛ فقال: ((وسْطُ الدار، ووسَطُها سواء))(
) وَمَالَ إلى هذا ابن الأثير(
) حيث قال: ((وكأنه الأشبه)) (
).
الفرع الرابع: (الوسطى) من حيث التذكيرُ والتأنيثُ: 

(الوسطى) تأنيثُ الأوسط، يقال للمذكّرِ: (أوسط) (
)، وللمؤنث (وسطى) (
). 


وهي (فُعلى من الوسط) (
).


يقال: ((الأصبع الوسطى أُنثى)) (
).


ويقال: (الأوسط والوسطى، والأكبر والكبرى) (
).

المطلب الثالث: قول الإمام ابن حزم- رحمه الله- 

((واختلف الناس في ذلك... )) (
) وتحته فروع: 

الفروع الأول: عدد الأقوال في المسألة: 


يشيرُ الإمام إلى اختلاف العلماء في تحديد المراد بـ(الصلاة الوسطى) وقد أورد في المسألةِ ستةَ أقوالٍ(
).


وَنَقَلَ الحافظُ الكبيرُ ابنُ حجرٍ(
) في المسألةِ (عشرينَ قولاً) (
).


وأورد العلاّمةُ الشوكاني(
).


(سبعةَ عشرَ قولاً) (
).

الفرع الثاني: مصادر ومراجع في المسألة، وتحته: 

أولاً: مصادر ومراجع مطبوعة أوردت المسألة تبعًا: 

· تفسير مقاتل بن سليمان- (ت 150هـ) 1/126.

· أحكام القرآن للشافعي- (ت204هـ) 1/59.
· تفسير الصنعاني- ابن همّام-(ت211هـ) 2/386.
· فهم القرآن للمحاسبي- (ت243هـ) 1/401.
· جامع البيان للطبري- (310هـ) 2/554.
· تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم- (ت327هـ) 2/448.
· معاني القرآن للنحاس- (ت338هـ) 1/239.
· أحكام القرآن للجصاص- (ت370هـ) 2/155.
· بحر العلوم للسمرقندي- (ت373هـ) 1/182.
· تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين- (ت399هـ) 1/240.
· الكشف والبيان للثعلبي- (ت427هـ) 2/194.
· الوجيز في تفسير القرآن للواحدي- (ت468هـ) 1/176.
· معالم التنزيل للبغوي- (ت510هـ) 1/220.
· الكشاف للزمخشري- (ت538هـ) 1/315.
· أحكام القرآن لابن العربي- (ت543هـ) 1/298.
· التفسير الكبير للرازي- (ت544هـ) 6/124.
· المحرر الوجيز لابن عطية- (ت546هـ) 1/322.
· باهر البرهان للنيسابوري الغزنوي- (ت بعد 553هـ) 1/235.
· زاد المسير لابن الجوزي- (ت 597هـ) 1/282.
· تفسير العز بن عبد السلام (مختصر تفسير الماوردي) (ت660هـ) 1/230.
· الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت671هـ) 3/209.
· أنوار التنزيل للبيضاوي (ت691هـ) 1/536.
· مدارك التنزيل للنسفي (ت701هـ) 1/86.
· البحر المحيط لأبي حيان (ت745هـ) 2/249.
· تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت774هـ) 1/291.
· التبيان لابن الهائم المصري (ت 815هـ) 1/132.
· تنوير المقباس للفيروز أبادي (ت817هـ) 1/34.
· العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ت852هـ) 1/597.
· تفسير الجلالين- المحلى (ت868هـ) و(السيوطي (ت911هـ) 1/52.
· الجواهر الحسان للثعالبي (ت876هـ) 1/186.
· إرشاد العقل السليم لأبي السعود (ت893هـ) 1/235.
· الدر المنثور للسيوطي (ت911هـ) 1/722.
· فتح القدير للشوكاني (ت 1255هـ) 1/256.
· روح المعاني للألوسي (ت1270هـ) 2/155.
· غريب الحديث لابن قتيبة (ت276هـ) 1/179.
· شرح معاني الآثار للطحاوي (ت321هـ) 1/167.
· شرح النووي على صحيح مسلم (ت 676هـ) 5/127.
· إحكام الأحكام لابن دقيق العبد (ت 702هـ) 1/139.
· فتح الباري للحافظ ابن حجر (ت802هـ) 8/196.
· عمدة القاري للعيني (ت855هـ) 18/124.
· تنوير الحوالك للسيوطي (ت911هـ) 1/121.
· الديباج على مسلم للسيوطي (ت911هـ) 2/277.
· مرقاة المفاتيح لعلي القاري (ت1014هـ) 2/307.
· فيض القدير للمناوي (ت1031هـ) 3/105.
· سبل السلام للصنعاني (ت1182هـ) 1/139.
· عون المعبود لمحمد شمس الحق (ت بعد 1429هـ) 2/5.
· نيل الأوطار للشوكاني (1255هـ) 1/393.
· البحر الرائق لابن نجيم (ت907هـ) 1/373.
· رد المحتار لابن عابدين (ت1252هـ) 1/361.
· الكافي لابن عبد البر (ت463هـ) 1/35.
· الاستذكار لابن عبد البر (ت463هـ) 1/66.
· الذخيرة للقرافي (ت684هـ) 2/31.
· مواهب الجليل للحطاب (ت954هـ) 1/400.
· الشرح الكبير للدردير (ت1201هـ) 1/179.
· حلية العلماء للشاشي (ت507هـ) 2/22.
· روضة الطالبين للنووي (ت676هـ) 1/182.
· المجموع للنووي (ت676هـ) 3/64.
· نهاية المحتاج للرملي (ت1004هـ) 1/371.
· المغني لابن قدامة (ت 620هـ) 1/228.
· الإنصاف للمرداوي (ت885هـ) 1/430.
· كشاف القناع للبهوتي (ت1051هـ) 1/252.
· دقائق أولي النهى للبهوتي (ت1051هـ) 1/142.
· مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ت728هـ) 22/54، 548- 23/106.
· مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (ت777هـ) 1/101.
ثانيًا:مصادر أُلِّفَتْ في المسألة استقلالاً: 
· أَلَّفَ الحافظُ الدّمياطيُّ(
) كتابًا عن (الصلاة الوسطى) أشار إليه الحافظ ابن حجر(
) بقوله:
((جمع الدِّمياطي في ذلك جزءًا مشهورًا سمَّاه: (كشف الغطا عن

 الصلاة الوسطى) فبلغ تسعة عشر قولاً)) (
).

وأورد العلاّمة الشوكاني(
) نقولاتٍ عن (كشف الغطا..) أثناء حديثه عن المسألة(
).

ولم أعثر على الكتاب مطبوعًا حين إعداد هذا المبحث. 
· كتاب (اليد البسطى في الصلاة الوسطى) للعلاّمة السيوطي(
).
ورد ذكر الكتاب في (فهرس الفهارس والأثبات) (
)ولم أعثر عليه مطبوعًا حين إعداد هذا المبحث. 

ثالثًا: ذكر الأقوال في غير مظانِّها: 


ذُكرت المسألة: في المعجم اللغوي (القاموس المحيط) وَسَرَدَ المؤلف ثمانية عشرَ قولاً من أقوال الفقهاء(
) والعادة أنّ المعاجم اللغوية تورد تلميحاتٍ مختصرةً للخلاف الفقهي أحيانًا دون التوسُّع في سرد الأقوال. 

الفرع الثالث: تخريج الأحاديث والآثار: 

أولاً: الأثر الوارد بـ( الواو) ((وصلاة العصر)). 


قال الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله(
): 


((... أَنَّ حفصةَ أم المؤمنين- رضي الله عنها- كتبتْ بخط يدها في مصحفها: : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ-وصلاة العصر-  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭼ (
)(
).

الحكم على الأثر:


ورد الأثر بأسانيد منها الموقوف(
)، والمرفوع وقد أورد الحافظ ابن عبد البر رواية مرفوعةً بنحو هذا اللفظ وفيها ((وصلاة العصر)) بإثبات (الواو) وفيها قول حفصة- رضي الله عنها-: ((سمعتها من رسول الله-×-.

قال الحافظ ابن عبد البر: 


((إسنادٌ صحيحٌ جيّد في حديث حفصةَ)) (
).


وَصَحَّحَ رواية إثبات (الواو) عن حفصة- رضي الله عنها- الشيخ/ أحمد شاكر- رحمه الله-(
).


وورد الأثر بنحو هذا اللفظ عن عائشة- رضي الله عنها- في صحيح الإمام مسلم(
).


وعن أثر عائشة- رضي الله عنها- قال الإمام الترمذي ((حديث حسن صحيح)) (
).

ثانيًا: حديث ((شغلونا عن الصلاة الوسطى)) 

قال الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله-: 

((أمّا قوله-×- (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر..) (
).


يشير إلى ما ورد عن عليَّ- رضي الله عنه- مرفوعًا بلفظ: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر...) 


وقد رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وبألفاظ مقاربة(
).


ورواه البخاريُّ بنحوه(
).
المبحث الثاني

خلاف الفقهاء في تحديد (الصلاة والوسطى)

 وتحته تمهيدٌ ومطلبان.

التمهيد: تَشَعُّبُ الأقوال في المسألة.

المطلب الأول: 
أسباب اختلاف العلماء في (الصلاة الوسطى). 

المطلب الثاني: خلاف العلماء في تحديد (الصلاة الوسطى)
 وتحته تمهيد وثلاثة فروع: 

التمهيد: 
بين يدي الخلاف.

· الفرع الأول: مذاهب القائلين إنّ (الصلاة الوسطى) هي الفضلى.

· الفرع الثاني: مذاهب القائلين إنّ (الصلاة الوسطى) هي (المتوسطة محلاًّ أو مقدارًا) وتحته قسمان: 

القسم الأول: العلماء الذين اعتبروا (المحل) مناطًا للتحديد.

القسم الثاني: العلماء الذين اعتبروا (المقدار) مناطًا للتحديد.

· الفرع الثالث: أقوال ضعيفة في تحديد (الصلاة الوسطى).

 المبحث الثاني

خلاف الفقهاء في تحديد (الصلاة والوسطى)
 وتحته تمهيدٌ ومطلبان.

التمهيد: تَشَعُّبُ الأقوال في المسألة.


إِنَّ الخلافَ في مسألةِ (الصلاة الوسطى) خلافٌ مُتَّسِعٌ مُتَشَعِّبٌ حتى أنه جاء عن سعيد بن المسيب(
) قوله: ((كان أصحابُ رسول الله-×- فيه هكذا- يعني مختلفين في الصلاة الوسطى- وشَبَّكَ بينّ أصابعهِ)) (
).


وهذا القول ثابتٌ عنِ ابنِ المسيب؛ حيث صَحح إسْنَادَهُ الحافظ ابن حجر قائلاً: ((إسنادٌ صحيح)) (
).

وعليه فإنه يحسن إلقاء الضوء على أهم معالم ذلك الخلاف في المطالب التالية: 
المطلب الأول: أسباب اختلاف العلماء في المراد بـ(الصلاة الوسطى): 


سبقت الإشارة إلى تَشَعُّبِ الخلاف في المسألة، وبجمع الأقوال والتأمِّل في مأخذ كلِّ قولٍ يتبيّن للباحث أَنَّ تصنيفها بِحَسَبِ مأخذِ كلِّ قولٍ يُقَرِّبُها ويجمع شتاتها. 


ومن هنا فإنه يحسن الوقوف على أسباب الاختلاف في المسألة. 


وبالتأمّل في تلك الأقوال يظهر أنها انبثقت في الجملة من الفهم اللغوي لكلمة (الوسطى)؛ وذلك أنّ هذه الكلمة في لغة العرب تُطلق على أحد معنيين: 

المعنى الأول: خيارِ الشيء وأعدله وأفضله(
).

المعنى الثاني: التوسُّطِ بين شيئين(
).


فَمّنْ نظر من العلماء إلى المعنى الأول وهو (الخيار) فإِنَّهُ انطلق للتنقيب عن الأدلة الشرعية الواردة في فضل إحدى الصلوات ليبني قوله على ما توصل إليه من نتيجةٍ. 


ومَنْ نظر إلى المعنى الثاني وهو (التوسُّط بين شيئين) فإنه جعل ذلك مأخذه في الحكم.


تلك إلماحةٌ تقريبيةٌ لمعالم أسباب الاختلاف في الجملة على أنّ كلا القولين قد يبني بعض حججه على أصلِ الآخر ماهرًا ذلك بالتوجيهات التي تُصَيّره حجةً لمذهبه. 


غير أنّ ذلك إنما هو من باب التنزُّلِ لا التأسيس. 

المطلب الثاني: خلاف العلماء في تحديد (الصلاة الوسطى)

وتحته تمهيد وثلاثة فروع: 

التمهيد: العلماء قسمان- في الجملة- في تحديد (الصلاة الوسطى) بناءً على اختلافهم في اختيار المعنى اللغوي المراد بكلمة (الوسطى): 

القسم الأول: 


هم العلماء الذين اختاروا أَنَّ المرادَ بـ (الوسطى): 


(الفضلى) من الخيار والأفضل. 


ثمّ بنوا على ذلك الحكمَ الفقهيَّ محتجين بما توصَّلوا إِليه من الأدلة على أفضلية إحدى الصلوات وهذا مجالٌ للنظر والاجتهاد ولذلك اختلف العلماء في تحديد (الصلاة الفضلى) (
)، وأشهر ما جاء في ذلك قولان.  

القسم الثاني: 


هم العلماء الذين اختاروا أنّ المراد بـ (الوسطى) (المتَوَسِّطَةُ بَيْنَ شَيْئَينِ). 


وقد اتفقوا على هذا القَدْرِ وهو (التَّوَسُّط) (
).


ثُمَّ اختلفوا في اختيار الشيء المعتبر في تحديد ذلك (الوسط) على اتجاهين؛ إذ اعتبر فريقٌ (المحل) 

واعتبر الفريق الآخر (المقدار) (
). 


ثُمَّ جرى الخلاف بحسب اجتهاد كلٍّ منهم في مدرك الحكم من (المحل) أو (المقدار). 

الفرع الأول: أقوال العلماء القائلين إنّ (الصلاة الوسطى) هي أفضل الصلوات: 


القول الأول: أنّ المراد بـ (الصلاة الوسطى) صلاة العصر وهو قول أكثر أهل العلم(
).
الفرع الثاني: أنّ المراد بـ (الصلاة الوسطى) صلاة الصبح: 


وهو قول الإمام مالك وعلماء المدينة. 

جاء في (مواهب الجليل): 


((الصبح.. تُسمَّى (الصلاة الوسطى))) (
) ((أي الفضلى)) (
).


((هذا قول مالكٍ وهو المشهور، وهو قول علماء المدينة)) (
).


ونسب هذا القول للإمام الشافعي(
)، وَنَصًّ بعض أصحابه أن ذلك ليس مذهبه؛ معللاً بأنّ من أصول الإمام الشافعي البراءة من كل قولٍ يخالف النص الصحيح، وقد صَحَّت أحاديث بخلاف هذا القول(
)(
).

أقوال العلماء القائلين إِنّ (الصلاة الوسطى) هي (المتوسطة) وهم في ذلك قسمان: 

القسم الأول: العلماء الذين اعتبروا (المحل) مناطًا للتحديد ثم اختلفوا في (الصلاة الوسطى) تبعًا لاختلافهم في تعيين (المحل) على أقوال: 

القول الأول: أنّ المراد بـ (الصلاة الوسطى) صلاة الصبح؛ ((لأنَّ الظهر والعصر في النهار، والمغرب والعشاء في الليل، والصبح فيما بين ذلك)) (
).


((أولها يقع في الظلام..، وآخرها في الضوء..، فهو متوسط بينهما))(
).


ولأنها ((واسطة بين صلاتين تجمعان في السفر وهما المغرب والعشاء.


وبين صلاتين بعدها تجمعان كذلك وهما الظهر والعصر. وصلاة الفجر لا تجمع إليها صلاة؛ فهي واسطة بين الصلوات الخمس)) (
).

القول الثاني: المراد بـ(الصلاة الوسطى) صلاة الظهر لأنها وسط النهار. 


نُسب هذا القول لطاووس (
) وأبي حنيفة في روايةٍ عَنْهُ؛ لأنها وسط النهار(
).
القول الثالث: 
المراد بـ( الصلاة الوسطى) صلاة العصر؛ ((لأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل)) (
).

القول الرابع:
المراد بـ (الصلاة الوسطى) صلاة المغرب، وهو قول قبيصة بن ذؤيب(
)؛ ((لأنها بين بياض النهار، وسواد الليل)) (
).

ولأنّ ((أول صلاةٍ فُرضت الظهر؛ فصارت المغرب وسطى))(
).

القول الخامس: المراد بـ (الصلاة الوسطى) صلاة العشاء (
)؛ لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل) (
).

((ولأنها بين صلاتين لا يقصران)) (
) ((المغرب والصبح)) (
).

القول السادس: كلُّ صلاةٍ من الصلوات الخمس (وسطى): لأنها خمس صلواتٍ؛ فكل صلاةٍ منهن وسطٌ؛ لأنها بين صلاتين من كلٍّ طرف)) (
)، أي((تكتنفها اثنتان من كلِّ جهة)) (
).

القول السابع: 
المراد بـ (الصلاة الوسطى) صلاة الجمعة؛ ((لأنها في وسط النهار)) (
) ((بين برد الغداةِ وبرد العشي)) (
).

القول الثامن: 
المراد بـ (الصلاة الوسطى) إحدى الصلوات الخمس لكنها مبهمةٌ، أي أنها مخفيّةٌ روي ذلك عن سعيد بن المسيّب ونافع وشريح(
) ((لأنّ عدد الصلوات خمسٌ،وليس في الآية ذكرٌ لأوّلها وآخرها، وإذا كان كذلك أَمْكَنَ في كلِّ واحدةٍ من تلك الصلوات أنْ يقال إنما هي (الوسطى) (
)

ولأنه ((لمّا خصَّها بمزيد التوكيد.. يصير ذلك داعيًا إلى أداء الكل على نعت الكمال والتمام؛ ولهذا السبب أخفى الله ليلة القدر في رمضان، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى اسمه الأعظم... وأخفى وقت الموت(
))).
القول التاسع: 
كلُّ الصلوات (وسطى) باعتبار شعب الإيمان؛ لأنّ الإيمان بضعٌ وسبعون شعبةً؛ أعلاها شهادة التوحيد، وأدناها إِماطة الأذى عن الطريق(
) والصلاة دون الإيمان، وفوق إماطة الأذى(
).
القسم الثاني: العلماء الذين اعتبروا (المقدار) (
) مناطًا للتحديد؛ حيث قالوا: إنّ (الصلاة الوسطى) هي أوسط الصلوات مقدارًا: 

قالوا: 
إِنَّ المراد بـ(الصلاة الوسطى) صلاة المغرب؛ ((لأنها (وسطى) في عدد الركعات)) (
) فهي ((أَزْْيَدُ من الركعتين كما في الصبح، وأقل من الأربع كما في الظهر والعصر والعشاء؛ فهي وسط في الطول والقصر)) (
)؛ 

إذْ ((أقلُّ المفروضاتِ ركعتان، وأكثرها أربعٌ)) (
) 

((فهي متوسطة في عدد الركعات)) (
) ((في الطول والقصر)) (
).
الفرع الثالث: أقوال ضعيفة في تحديد (الصلاة والوسطى): 


فيما سبق إلماحةٌ تذكيرية عن أقوالِ العلماءِ في تحديد (الصلاة الوسطى) والتي بُنيت في الجملة على الخلاف في اختيار أحد معنيي كلمة (الوسطى). 


وهناك أقوالٌ أخرى مبنيةٌ على مدارك اجتهادية مختلفة.


غير أنها ضعيفةٌ؛ ولذلكَ لم يحفل بذكرها كثيرٌ من المصادر الفقهية.

وقد تمَّ تَتَبُّعُ تلك الأقوال فجاءت على النحو التالي: 

القول الأول: 
(الصلاة الوسطى) هي صلاتا الصبح والعصر. (أي أَنَّ كلاَّ منهما يقال له (الصلاة الوسطى) (
).

القول الثاني: 
(الصلاة الوسطى) هي صلاتا الصبح والعشاء. فكلاهما يصح أن يقال له (الصلاة الوسطى) (
). قاله الأبهري من المالكية(
).

القول الثالث: 
(الصلاة الوسطى) هي صلاة الصبح أو العصر على التردد غير الجازم)) (
).

القول الرابع: 
(الصلاة الوسطى) صلاة الخوف حكاه الدمياطي(
) عَمَّنْ يوثق به من أهل العلم(
).

القول الخامس
: (الصلاة الوسطى) صلاة عيد الأضحى(
).

القول السادس: (الصلاة الوسطى) صلاة عيد الفطر(
).

القول السابع: (الصلاة الوسطى) صلاة الوتر(
).

القول الثامن: (الصلاة الوسطى) صلاة الضُّحى. قاله الدمياطي عن بعض شيوخه(
).

القول التاسع: 
(الصلاة الوسطى) صلاة الجماعة(
).

القول العاشر: 
(الصلاة الوسطى) الصلاة على النبي-×-(
) تلك عشرةٌ كاملةٌ أوردتها استطرادًا لتكون مع ما سبق من نقولاتٍ ومضةً في مسالك الفقهاء استنباطًا واستدلالاً، ورافدًا من روافد الهجوم على مفصل الحقِّ في المسألة عند الترجيح. 
المبحث الثالث

مذهب الإمام ابن حزمٍ والمخالفين له في تحديد (الصلاة الوسطى) وتحته خمسة مطالب.
المطلب الأول: 
نظرة عامّة على منهج الإمام ابن حزم في تحقيق المسألة. 

المطلب الثاني: 
حدود الخلاف في المسألة بين الإمام ابن حزمٍ والمخالفين له.

المطلب الثالث: 
حجج القائلين إنّ الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر.

المطلب الرابع: 
مذهب الإمام ابن حزم في تحديد الصلاة الوسطى وحجته- وتحته ثلاثة فروع:  

· الفرع الأول: تحرير مذهب الإمام ابن حزمٍ وَمَنْ وافقه. 

· الفرع الثاني: حجته من السُّنة والأثر. 
· الفرع الثالث: احتجاجه باللغة لتقرير مذهبه ودرء التعارض- وتحته:  

أولاً: حجته اللغوية.

ثانيًا: الشاهد اللغوي.

ثالثًا: وجه الاستشهاد. 

المطلب الخامس: 
المناقشات وتحته أربعة فروع:  

· الفرع الأول: ردود الإمام ابن حزمٍ والموافقين له على استدلالات المخالفين.
· الفرع الثاني: اعتراضات المخالفين على استدلالات الإمام ابن حزم.
· الفرع الثالث: ردود الإمام ابن حزمٍ وَمَنْ وافقه على اعتراضات المخالفين.
· الفرع الرابع: الترجيح. 
المبحث الثالث
مذهب الإمام ابن حزمٍ والمخالفين له في تحديد (الصلاة الوسطى) وتحته خمسة مطالب.
المطلب الأول: 
نظرة عامّة على منهج الإمام ابن حزم في تحقيق المسألة. 


سَبَقَتِ الإشارةُ إلى أنّ الخلاف في تحديد (الصلاة الوسطى) بُنيَ في الجملةِ على الخلاف في اختيار المقصود اللغوي لكلمةِ (الوسطى)؛ فهناك مَن اختار (الخيار والأفضل)، واختار آخرون معنى (التوسّط بين شيئين) وفي الجملة فكثيرٌ من تلك الأقوال المرجوحة قد اقتصرت على النظر في الآية:
 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ (
).


فهمًا واستنباطًا دون استقراء تامٍّ للوقوف على المُبَيّنِ والمقَيّدِ والمخصص.؛ مِمَّا شَعَّبَ الخلاف، وكانت كتب التفسير وشروح الحديثِ وعاءَ تلك الأقوال، على حينِ أنّ كتبَ الفقهاء اقتصرتْ على إيراد المشهور دونَ التوسّع في سَرْدِ الأقوال الضعيفةِ(
).


ولقد سلك الإمامُ ابنُ حزمٍ-رحمه الله- للوصول إلى ما يراه الحقَّ في المسألةِ- مسلكَ الاستقراء والتحقيق؛ حيث جمع النصوص المتعلقةِ بالمسألة، وأخضعها للدراسةِ والتحليل-سَنَدًا وَمَتنًا- مع نظرٍ متعَمِّقٍ في الدلالة اللغوية(
).


ولا شك أنّ هذا المسلك يؤدي إلى نظرٍ أشمل؛ إذْ جَمْعُ النصوصِ، وإدراك مراتبها، وعلاقةِ بعضها ببعضٍ تخصيصًا وتقييدًا وتبيينًا، ومعرفة دلالاتها اللغوية ومقاصدها الشرعية أدعى للوصول إلى الصواب.


والناس متفاوتون في ذلك  بحسب مُنَحِ الحقّ- سبحانه- ومواهبه(
).


من هذا المنهج انطلق ابن حزم- رحمه الله- في تحبير هذه المسألة؛ حيث نظر إلى المعنى اللغوي لكلمة (الوسطى) فوجد أنّ العرب تطلقها على (الخيار والأفضل) فَسَلَّمَ بذلك.


لكنه لم يقرّ بتنزيل تلك الأفضلية على صلاة الصبح دون غيرها ملوِّحًا بالبراهين النبوية(
)؛ حيث قال- ×- في التحذير من تفويت صلاة العصر: ((مَنْ فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)) (
).

فثبت بهذا ونحوه عظمُ شأنِ صلاة العصر وقد شاركت صلاةَ الصبح في الفضل(
)؛ قال-×-: ((مَنْ صلّى البردين دخل الجنة)) (
).

إِنَّ هذا القدر من النظر في المسألةِ لم يتوقف لديه الإمام ابن حزم كثيرًا؛ إذ أنه وإنْ سَلّم به في الجملةِ إلاّ أنّ غايةَ ما فيه أنه مجملٌ يحتاج إلى بيانٍ لكشف الصواب في المسألة. 

ولمّا كانت هذه الدراسة معنيةً بإبراز الجانب اللغوي في بناء الأحكام لدى الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- فقد جرى العمل وفق ذلك النّسق مع عدم الإخلال- في نظري- بالجوانب التي تزيد المسـألة وضوحًا والنتيجة جلاءً.

ويتّضح ذلك- بحول الله وقوته- في المطالب التالية. 

وأمّا كون (الوسطى) تأتي في لغة العرب لمعنى آخر وهو (التوسُّط بين شيئين))؛ فإنّ الإمام ابن حزم لا ينكره أيضًا، لكنه في نظره يحتاج إلى تبيين؛ لأنّ الصلوات خمسٌ، وكلُّ واحدةٍ منها يصحُّ أنْ يقال لها (وسطى) (
).

المطلب الثاني: حدود الخلاف في مسألة (الصلاة الوسطى) بين الإمام ابن حزمٍ والمخالفين له:


بما أَنِّ الأقوال في المسألة متشعبةٌ فإنه لتضييق دائرة ذلك التشعُّبِ يمكن تقسيم الخلاف إجمالاً إلى قسمين؛ 

القسم الأول: مذهب المخالفين للإمام ابن حزم ويندرج في هذا القسم كلُّ مَنْ لم يقل إنّ (الصلاة الوسطى) هي صلاة العصر. 


فدخل فيه: 

· القائلون إنّ (الصلاة الوسطى) صلاة الصبح وهو قول الإمام مالك وعلماء المدنية(
).

ونسب للإمام الشافعي(
).
· والقائلون إِنها (صلاة الظهر)؛ 
وقد نُسب للإمام طاووس(
)، والإمام أبي حنيفة في روايةٍ عنه(
).
· والقائلون إنها (صلاة المغرب)؛ وهو قول قبيصة بن ذؤيب(
)،(
).
· والقائلون إنها (صلاة العشاء)؛ 
نسبه البغويَّ إلى بعض المتأخرين دون تصريح بمعيّنٍ(
).

تلك أهم الأقوال المخالفة لما ذهب له ا لإمام ابن حزمٍ وجمهور العلماء. 
القسم الثاني: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ القائل إنّ (الصلاة الوسطى) هي صلاة العصر(
).

وهو قول أكثر أهل العلم من الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وكثير من محققي الشافعية(
).


ومن هذا التقسيم يَتَّضِحُ أَنَّ النظر في المسألة ينحصر في النزاع بين اتجاهين؛ الأول القائل إنّ (الصلاة الوسطى) ليست صلاة العصر، سواءٌ أكانت الصبح أم الظهر أم المغرب أم العشاء؛ وذلك بذكر الحجج الصالحة لعموم الاتجاه دونَ التفصيل في حجج كلِّ قولٍ على حِدَةٍ. 


وفي المقابل يتم- بحول الله- إيراد حجج القائلين إنّ (الصلاة الوسطى) صلاة العصر- مع مناقشة استدلالات كل اتجاهٍ بإيضاح الاعتراضات والردود وصولاً إلى الترجيح لجني الثمرة المقصودة (القول الراجح)-إن شاء الله-.

المطلب الثالث: حججُ القائلين إِنَّ (الصلاة الوسطى) ليست صلاة العصر: 


احتج القائلون إِنَّ (الصلاةَ الوسطى) ليست صلاةَ العصرِ بِحججٍ وتعليلاتٍ أَهَمُّهَا ما يلي: 


ما ورد من رواياتٍ عن أمهات المؤمنين؛ 


عائشة وحفصة وأمِّ سلمةَ- رضي الله عنهن- بألفاظٍ متقاربةٍ أنهنّ أَمَرْنَ أَنْ يُكتَبَ في مصاحفهنّ بعد قوله- تعالى-: ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭼ -وصلاة العصر- ﭽ ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭼ (
).


هكذا بإثبات (الواو) العاطفة (وصلاة العصر)؛ حيث ورد ((عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها- أنه قال: أمرتني عائشة أنْ أكتب لها مصحفًا. 


ثمّ قالتْ: إذا بَلَغْتَ هذه الآية فآذني: ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭼ (
).

فلمّا بلغتها آذنتها فأمْلَتْ عليَّ: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ -وصلاة العصر- ﭽ ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭼ (
).

قالت عائشة: سمعتها من رسول الله-×-)) (
).

وجه الاستدلال: 


((أنّ الواو الفاصلة لم يُختلف في ثبوتها في حديث عائشة- رضي الله عنها-... وثبوتها يدل على أنها(
) ليست الوسطى)) (
)؛


((إذِ العطفُ يقتضي المغايرة؛ فتكون العصر غير الوسطى)) (
).


((لأنّ الشيء لا يعطف على نفسه)) (
).


وهذا ((يدلُّ على أنها غيرها)) (
).

المطلب الرابع

مذهب الإمام ابن حزم في تحديد الصلاة الوسطى وحجته

وتحته ثلاثة فروع:  

· الفرع الأول: تحرير مذهب الإمام ابن حزمٍ وَمَنْ وافقه. 

· الفرع الثاني: حجته من السُّنة والأثر. 
· الفرع الثالث: احتجاجه باللغة لتقرير مذهبه ودرء التعارض- وتحته:  

الأول: حجته اللغوية.

ثانيًا: الشاهد اللغوي.

ثالثًا: وجه الاستشهاد. 

المطلب الرابع: مذهب الإمام ابن حزم في تحديد الصلاة الوسطى وحجته  وتحته ثلاثة فروع:  

الفرع الأول: تحرير مذهب الإمام ابن حزمٍ وَمَنْ وافقه. 


ذهب الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- إلى أَنَّ المقصود بـ(الصلاة الوسطى) صلاةُ العصر؛ إذْ قال: ((و(الصلاة الوسطى) هي العصر)) (
).


وهو قول أكثر أهل العلم ومذهب الحنفية والحنابلة وكثيرٍ من محققي الشافعية وبعض المالكية(
).

الفرع الثاني: حُجَّتُه من السنة والأثر: 


((عن عليٍّ- رضي الله  عنه- قال:لمّا كان يوم الأحزاب قال رسول الله-×-: ملأ اللهُ بُيوتَهم وقبورَهم نارًا؛ شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)) (
).
وجه الاستشهاد: 


أنّ الحديثٌ صريحٌ في أنَّ (الصلاة الوسطى) هي صلاة العصر ولا يحتمل تأويلاً غير ذلك(
).
الفرع الثالث: احتجاجه باللغةِ لتقرير مذهبه ودرء التعارض: 

أولاً: حُجَّتُهُ اللغويّة: 


لم تكنِ الطريقُ سهلةً لتحقيق القَول الفصل في المسألةِ؛ إذْ لاحتْ عقبةٌ كأداء تشبَّثَ بها المخالفون وهي: 


الآثار الواردة بحرف (الواو)؛ (( ﭽ ...  ﭔ  ﭕ  ﭼ -وصلاة العصر-)) (
)؛ مِمَّا دَفَعَ بالإِمام إلى اقتحامها لتجلية الصواب؛ إِذْ هي سَبِيْلُه لبناءِ الحكم ودرءِ التعارض؛ إِذْ قَرَّرَ أَنَّ الروايات المبيِّنةِ لـ(الصلاة الوسطى) جاءتْ على وجهين: 

الوجه الأول: روايات صريحة في أنّ (الصلاة الوسطى) هي (صلاة العصر)؛ كقوله-×- ((... شغلونا عن (الصلاة الوسطى) حتى غابت الشمس)) (
).


وهذه واضحة الدِّلالةِ في تحديد المراد ولا تحتمل تأويلاً أصلاً(
).

الوجه الثاني: روايات صَرَّحَتْ بـ (صلاة العصر) ولكنها وَرَدَتْ في سياقين؛ 

الأول: 
بإثبات حرف (الواو) ((ﭽ...  ﭔ  ﭕ  ﭼ -وصلاة العصر-)).

الثاني: 
بدون حرف (الواو) ((ﭽ...  ﭔ  ﭕ  ﭼ -صلاة العصر)).


والحقُّ أنّه لا تنافي بين الروايات الواردة بحرف (الواو) أو دونه ((والذي يُظنُّ من اختلاف الرواية في ذلك، فليس اختلافًا؛ بل المعنى في ذلك مع (الواو)، ومع إسقاطها سواء؛ وهو أنَّها تعطفُ الصِّفَةَ على الصِّفَةِ لا يجوز غير ذلك)) (
).

ثانيًا:الشاهد اللغوي: 


استشهد الإمام ابنُ حزمٍ- رحمه الله- على أنّ حرف (الواو) يأتي لعطف الصفة على الصفة بقوله- تعالى-: ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  
ﯲﯳ ﭼ(
)(
).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أراد الإمام ابنُ حزمٍ- رحمه الله- من استشهاده بالآية الكريمة أنْ يُبين أنّ حرف (الواو) قد يرد لعطف صفةٍ على صفةٍ؛ حيث إنّ كلمتي ((رسول))و ((خاتم)) صفتانِ من صفات النبي محمدٍ-×- فهو الرسول الخاتم.

 والمعنى ((ولكن كان رسول الله-×- وكذلك خاتم النبيين)) (
).

أي ((ولكنْ كان رسول الله، وكان خاتمَ النبيين)) (
)، ((الواو عاطفة))(
)، و((خاتم النبيين)) معطوفةٌ بالواو على ((رسول الله)) (
).

قال الإمام ابن حزمٍ مبينًا وجه الاستشهاد: ((فرسول الله-×- هو خاتم النبيين)) (
).

ثمّ ضربَ- رحمه الله- مثالاً توضيحيًا يبين أَنَّّ ((الواو)) تأتي لعطف الصفة على الصفة قائلاً: 

((كما تقول: 


أَكْرِمْ إخوانَكَ، وأبا زيدٍ الكريمَ والحسيبَ أخا محمدٍ! 


فأبو زيد: 


هو الحسيبُ 


وهو أخو محمد.

فوجب بذلك حملُ قوله-×- (والصلاة الوسطى وصلاة العصر) على أنّها عطفُ صفةٍ على صفةٍ ولابُدَّ)) (
).

ولغة العرب تؤيّد ما ذهب إليه الإمام ابن حزمٍ؛ قال أبو منصور الأزهري(
): 

((العرب تذكر الشيء جملةً ثمَّ تختص من الجملة شيئًا تفضيلاً له... وهو من الجملة)) (
)، فقوله ((وهو من الجملة)) يشير إلى أنّ العطف بـ (الواو) لا يقتضي المغايرة دائمًا، وَذَمَّ مَنْ يَظُنّ أنّ (الواو) لا تأتي إلا للمغايرة قائلاً: 

((هذا جهلٌ بكلام العرب)) (
).

وممَّا جاء في عطف الصفات قول الشاعر: 

	إلى الملكِ القَرْمِ وابنِ الهُمام

	

	
	وليثِ الكتيبةِ في المزدحم 



حيث يجوز عطف بعض الأوصاف على بعضها إِذْ قوله: (ابن الهمام) و(ليث الكتيبة) وصفان للملك، وقد عُطفا على الصفةِ الأولى وهي (القَرْم)(
). 
فالبيت يشهد لعطف الصفات(
).
حيث ((وجد العطف هنا مع اتّحاد الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعضٍ موجود في كلام العرب)) (
)؛ حيث يتم ((عطف إحدى الصفتين على الأخرى)) (
).

((تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات)) (
).

وقد حكى سيبويه (
):

((مررت يزيدٍ أخيك وصديقك- والصديق هو الأخ)) (
).
((وكما تقول: 

جاءني زيد الكريم والعاقل)) (
).

وعليه فإنّ الصلاة المقصودة هي صلاة العصر(
).
المطلب الخامس

المناقشات

 وتحته أربعة فروع:  

· الفرع الأول: ردود الإمام ابن حزمٍ والموافقين له على استدلالات المخالفين.
· الفرع الثاني: اعتراضات المخالفين على استدلالات الإمام ابن حزم.
· الفرع الثالث: ردود الإمام ابن حزمٍ وَمَنْ وافقه على اعتراضات المخالفين.
· الفرع الرابع: الترجيح. 
المطلب الخامس: المناقشات وتحته أربعة فروع:  

الفرع الأول: ردود الإمام ابن حزمٍ والموافقين له على استدلالات المخالفين.
الاستدلال: 

· أنَّ آثارًا ثبتت بـ (الواو) العاطفة: ((... وصلاة العصر)). 

· و(الواو) العاطفة تقتضي المغايرة. 
· إِذًا (الصلاة الوسطى) ليست صلاة العصر. 
الرد:
· أنَّ رواياتٍ كثيرةً وردتْ خاليةً من (الواو) بأسانيد صحيحةٍ(
).
· وما ورد بإثبات حرف (الواو) لا يُعارض الروايات الخالية من (الواو)؛ لأنّ (الواو) إنما تقتضي المغايرةَ في عطف الذّوات، والمروي ((... وصلاة العصر)) إنما هو من عطف الصفات، فهو ((عطف صفة على صفةٍ)) (
).
وقد ورد ذلك في القرآن الكريم؛ كقوله- تعالى-: ﭽ ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﭼ (
)(
)، فالعطف في الأثر ((لا يوجب أن تكون (الوسطى) 

خلاف العصر)) (
)؛ بل من باب ((عطف إحدى الصفتين على الأخرى))(
).


إذاً (الصلاة الوسطى) هي صلاة العصر. 

الفرع الثاني: اعتراضات المخالفين على استدلالات الإمام ابن حزمٍ والموافقين له: 


اعترض المخالفون للإمام ابن حزمٍ ومن وافقه في اختيارهم أَنَّ (الصلاة الوسطى)هي صلاة العصر باعتراضاتٍ أَهَمّهَا: 

الاعتراض الأول:


(أن ّ الاستدلال بحديث ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر))) يُعارضه رواياتٌ أخرى تفيد أنها فاتتهم فرائض أخرى وليست صلاة العصر فقط.


من تلك الروايات أنها (فاتته-×- الظهر والعصر يوم الخندق(
) حتى غابت الشمس) (
).


ومنها ((أَنَّ المشركين شغلوا رسول الله-×- عن أربع صلواتٍ يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله...)) (
).


وعليه فإنه ليس (صلاة العصر) بأحقَّ بالتخصيص من غيرها؛ لورود الاحتمال، ومع الاحتمال لا ينهض الاستدلال.

الاعتراض الثاني:


(أنّ استدلالكم بالآثار الخالية من حرف (الواو) العاطفة ((... الصلاة الوسطى صلاة العصر))) لا تقوى على معارضة الوارد بإثبات (الواو)؛ إذْ ثبت في صحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها-(
).

الاعتراض الثالث: 


(أنّ حجتكم اللغوية أنّ الواو جاءت لعطف صفة على صفة) 


لا ترقى للاحتجاج؛ وذلك: 

· ((لأنّ العطف يقتضي المغايرة)) (
)؛

· ((لأنّ الشيء لا يُعطف على نفسه)) (
)،
· ((وجعله من عطف الصفات خلاف الأصل والظاهر)) (
).
وعليه فإنّ (الصلاة الوسطى) ليست صلاة العصر. 
الفرع الثالث: ردود الإمام ابن حزمٍ وَمَنْ وافقه على اعتراضات المخالفين: 

الاعتراض الأول: 


(الاستدلال بما ورد أنه-×- (شغل عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) لا ينهض للاستدلال به؛ إِذْ هو مُعَارَضٌ بما يفيد أنها فاتتهم فرائض أخرى غير العصر). 

الرد: 


أنّ هذا الاعتراض لا يقوى على إسقاط الروايات المفيدة أنه-×- (شُغِلَ عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)؛ لأنها نصٌّ في المسألةِ ((لا يحتمل تأويلاً أصلاً)) (
).

· ولأنّ حديث عليٍّ- رضي الله عنه- المرفوع: (شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) ((أصحُّ إسنادًا و أصرح))(
).

· ولأنّ الروايات الواردة بأنهم (شغلوه-×- عن صلاتين.. أو أربع)) جاءت عامّةً محتملةً للتأويل(
).
· ولأنها لم تُصَرح بلفظ (الصلاة الوسطى) (
).
وعليه فإنها خارجةٌ عن محل النزاع؛ لاحتمال أنه حصل تأخيرٌ ((في أوقاتٍ مختلفةٍ في تلك الأيام)) (
).


لكنه لم يرد نصٌّ بلفظ ((الصلاة الوسطى)) في تلك المواقف، وكلامنا إنما هو في (الصلاة الوسطى صلاة العصر). 


وبهذا ((فإِنّ الصحيح أنّ الصلاة التي شُغل عنها-×- واحدة وهي العصر)) (
).

الاعتراض الثاني: 


(أنّ الآثار الخالية من حرف (الواو العاطفة) لا تقوى على معارضة رواية إثبات (الواو)؛ لورودها في صحيح الإمام مسلم).

الرد: 


أنّ هذا الاعتراض لا يسلم من الانتقاد لما يلي: 

· لأنَّ الروايات بإثبات (الواو) وبدونه متفقةٌ ((وما يُظنّ من اختلاف الرواية في ذلك فليس اختلافًا، بل المعنى في ذلك مع (الواو) ومع (إسقاطها) سواءٌ وهو أَنَّها تعطف الصفةَّ على الصفةِ)) (
).

· ((ولأنَّ روايةَ إِثباتِ (الواو) إِنما هي على معنى التفسير للصلاة الوسطى)) (
).
((ولأنّ حديث عائشة- رضي الله عنها- في إِثبات (الواو)... من أفراد مسلم... ومسقطها جماعةٌ كثيرة)) (
).
· ولما ورد ((كان أُبيُّ بن كعبٍ- رضي الله عنه- يقرؤها:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ -صلاة العصر- بغير (واو)(
))).
قال الحافظ ابن حجر: ((إِسنادٌ صحيح)) (
).
· ولأنه ورد عن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأمِّ سلمةَ- رضي الله عنهن- رواياتٌ تؤكِّد أنّ (الصلاة الوسطى هي صلاة العصر)؛ من تلك الألفاظ(
): 
· ((الصلاة الوسطى صلاة العصر)).
· ((... وهي صلاة العصر)). 
· ((... وهي العصر)). 
· ولأنه ورد عن ابن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- ×- ((صلاة الوسطى صلاة العصر)) (
). قال أبو عيسى: ((حديث حَسَنٌ صحيحٌ)) (
).
· ولأنه ورد عن سمرةَ مرفوعًا: ((صلاة الوسطى صلاة العصر)) (
).
الاعتراض الثالث: 


(أنّ العطف يقتضي المغايرة؛ لأنّ الشيء لا يعطف على نفسه... وعليه فإنّ (الصلاة الوسطى) غير صلاة العصر). 

الرد: 


لا ننكر أنّ العطف يقتضي المغايرة، ولكن في عطف الذوات.


أمّا العطف في الأثر ((... وصلاة العصر)) فليس من باب عطف الذوات، وإنما هو من عطف الصفات قال الإمام ابن حزمٍ: 


((عطف صفةٍ على صفةٍ)) (
)، وذلك أنَّهُ لَمَّا اختلف اللفظان كان الثاني للتأكيد والبيان كما تقول: 


جاء زيدٌ الكريمُ والعاقلُ. 


فتعطف إحدى الصفتين على الأخرى)) (
).


((وليس العطفُ صريحًا في اقتضاء المغايرة؛ لوروده في نسق الصفات كقوله- تعالى-:ﭽ ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ (
) (
).


من باب ((عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشيء واحد، كما تقول: جاءني زيد الكريمُ والعاقلُ)) (
).

فرواية إثبات (الواو) من ((عطف إحدى الصفتين على الأخرى)) (
)، وعطف الصفات ((لا يوجب أن تكون (الوسطى) خلاف (العصر)؛ كما أنّ قوله- عزَّ وجَلَّ-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭼ (
) لا يوجب أن يكون النخل والرمان خلاف الفاكهة)) (
).


والعرب يعطفون الصفات على بعضها؛ تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلةَ التغاير في الذات. 


((وقد نَصَّ سيبويه(
) شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه)) (
).


وكذلك حكى سيبويه: 


((مررت بزيدٍ أخيك وصديقك- والصديق هو الأخ)) (
).


وعليه فإنه لم يبق إلاّ أن تكون (الواو) ((عاطفةً لكن عطف صفةٍ لا عطف ذات)) (
).


وبهذا يتبيّنُ أنّ (الصلاة الوسطى) هي صلاة العصر.

وهو الذي قَرَّرَه ابنُ قتيبة والأزهريُّ(
)، وهما من أعلام اللغة(
).

الفرع الرَّابع: الترجيح: 


بعد هذه الجولة بين أقوال العلماء واستدلالاتهم يظهر- والله أعلم- أنّ قول الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- هو الراجح؛ لقوَّة أدلته. ولضعف حجج الآخرين، وللردود القويّة عليها، ولأنه قول جماهير أهل العلم من اللغويين والمفسِّرين والمحدّثين والفقهاء؛ 


((أَنَّ الصلاةَ الوسطى هي صلاة العصر)) (
).


((خَاصَّةً)) (
)، وهو ((أرجح الأقوال)) (
)، ((وأصحُّها)) (
). ((تظاهرت به الأخبار عن رسول الله-×-))(
)، وإليه ((ذهب الأكثرون))(
).
((والجمهور من الناس)) (
) ((ومن الصحابة وغيرهم.. وجمهور التابعين وأكثر أهل الأثر... وجمهور الناس)) (
)؛ ((لصحة الحديث فيه)) (
)، ((وفي الثابت عن النبي- ×- ما لا يُحتاج معه إلى غيره)) (
) إِذْ ((ثبت عنه
-×- ثبوتًا لا يُدْفَعُ أنها العصر)) (
)، ((وقد ادُّعي فيه الإجماع)) (
) ((ولاشك أنَّ هذا هو الحقّ والصواب)) (
)، ((وهو المعتمد) (
)، ((والمعوَّلُ عليه)) (
) ((الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة)) (
) ((وهذا أمرٌ لا يشك فيه مَنْ عَرَفَ الأحاديث المأثورة)) (
).
المسألة الثالثة

هل يُشترط المصرُ لإقامة صلاة الجمعة؟

في المسألة مبحثان:

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزم وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات. 

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمام ابن حزم، وفيه فروعٌ ثلاثةٌ: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله. 
· الفرع الثاني:
المفردات اللغوية.
· الفرع الثالث:
تخريج الآثار والحكم عليها. 
المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها، وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية. 
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
هل يشترط المصر لإقامة صلاة الجمعة؟
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم وفيه فرعان:  

الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-: 

(مِنْ شروط الجمعة عند بعضهم: المِصر؛ فلا جمعةَ إلاّ بمصرٍ من الأمصار(
))


((عن عليٍّ- رضي الله عنه- لا جمعة ولا تشريق إِلاّ في مصرٍ جامعٍ...)) (
).

قال أبو محمد: (
)

((تُصَلَّى في كلِّ قريةٍ صَغُرَتْ أم كَبُرَتُ..، لأنّ الله-تعالى- عَمَّ الذين آمنوا بافتراض السعي إلى الجمعة، فصار تخصيصه اعتراضًا على القرآن بخبرٍ شاذٍّ غير قوي النَّقل في أَنَّ ذلك لا يجبُ إلاّ في مصرٍ جامع)) (
).


((وقال مالك: لا تكون الجمعة إلاّ في قريةٍ متصلة البنيان.


قال عليُّ: هذا تحديدٌ لا دليل عليه، وهو أيضًا فاسد؛ لأَنَّ ثلاثة دورٍ قرية متصلة البنيان. 


وإلاّ فلا بُدَّ له من تحديد العدد الذي لا يقع اسم قريةٍ على أقَلَّ منه؛ وهذا ما لا سبيل إليه)) (
).


((رسولُ الله-×- أتى المدينة وإنما هي قُرىً صغارٌ مُفَرَّقةٌ؛ 

· بنو مالك بن النجار في قريتهم. 

· وبنو عَدي بن النجار في دارهم كذلك، 
· وبنو مازن بن النجار كذلك...؛ 
فبنى مسجده في بني مالك بن النجار، وجمع فيه في قريةٍ ليست بالكبيرة، ولا مَصْرَ هنالك؛ فبطل قول مَنْ ادّعى أَنْ لا جمعة إلا في مصرٍ)) (
).

الفرع الثاني: معاني المفردات وفيه: 

أولاً: (المِصْرُ): 


((كلُّ بلدٍ عظيمٍ فهو مصر)) (
).


ويطلق على أهله الحاضرة؛ أي ((اللذين حَضَرُوا الأمصارَ ومساكن الديار)) (
).


والمراد بالمصر: المدينة الكبيرة التي ((تقام فيها الحدود)) (
) ((وتُغزى منها الثغور)) (
)، ((ويُقَسْم فيها الفيء والصدقات)) (
).


((نحو: البصرة وبغداد والكوفة)) (
).


وقد اشتهر قولهم: (المِصْران: أي البصرة والكوفة) (
).

ثانيًا: (معنى القرية): 


((القاف والراء والحرف المعتل: أصلٌ صحيح يدل على (جمع واجتماع) من ذلك القرية)) (
)؛ ((اسمٌ للموضع الذي يجتمع فيه الناس))(
)، ((من قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته)) (
).

ثالثًا: (بنون مالك بن النجار): 


(بنو مالك بن النجار) بطنٌ من بطون الأنصار؛ منهم: أبو أيوب الأنصاري، وأسعد بن زرارة، وحسّان بن ثابت- رضي الله عنهم-(
).

رابعًا: (بنو عَدي بن النجار): 


بطن من بطون الأنصار، ومنهم: أنس بن مالك- رضي الله عنه-(
).

خامسًا: (بنو مازن بن النجار): 


بطن من بطون الأنصار، ومنهم: عبد الله عمرو بن كعب؛ مِمَّنْ شهد بدرًا، وأدخله- ×- في خمسه- رضي الله عنه-(
).

سادسًا: (بنى مسجده-×- في بني مالك بن النجار): 


((نزل- ×- بالمدينة حيث بركت ناقته باختيارها.. عند محل مسجده الشريف الذي أمر ببنائه بعد)) (
).

الفرع الثالث: (تخريج الآثار):

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-(
):


((.. عن عليٍّ- رضي الله عنه- لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصرٍ جامعٍ)). 

تخريج الأثر: 

· رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علي- رضي الله عنه- (3/167-168 برقم: 5175، 5176، 5177). 

· ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه- رضي الله عنه- بهذا اللفظ، وفيه زيادة- (1/439 برقم 5059، 56064). 

· وأبو عبيد في غريب الحديث (3/452) موقوفًا على عليٍّ- رضي الله عنه-.
· والطحاوي في (مشكل الآثار) موقوفًا على عليٍّ- رضي الله عنه- (ترتيب شرح مشكل الآثار 2/415 برقم 1081، 1082).
· والبيهقي في السنن الكبرى موقوفًا كذلك على عليٍّ- رضي الله عنه- (3/179 برقم 5405).
الحكم على الأثر: 


يمكن الحكم على هذا الأثر من جانبين؛

الأول: دعوى رفعه إلى النبي-×-. 

الثاني: مدى صحته موقوفًا على عليٍّ- رضي الله عنه-. 

الجانب الأول: دعوى رفع الأثر إلى النبي-×-: 

 
ورد الأثر في بعض مصنفات الحنفية- في معرض استدلالهم على اشتراط الاستيطان لإقامة صلاة الجمعة- بما يوهم رفعه إلى النبي- ×- 

· جاء في كتاب (الآثار لأبي يوسف) (
): 

((زعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي-×- أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامعٍ)).
· وفي الهداية للمرغيناني(
): 
((لا تجوز في القرى؛ لقوله- ×-: لا جمعة ولا تشريق إلاّ في.. مصرٍ جامع)). 
· ومثله ورد في: (بدائع الصنائع للكاساني) (
)، و(فتح القدير لابن الهمام) (
).
· وبالرجوع لكلام المحققين في هذا الشأن ثبت أنَّ الأثر ليس مرفوعًا إلى النبي-×- بل هو موقوف على عليٍّ- رضي الله عنه-؛ 
قال النووي- رحمه الله-: 
((احتُجِّ لأبي حنيفة بحديثٍ عن النبي-×- أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)). 

ثم قال: ((ضعيفٌ جدّاً)) (
).

وقال: ((الحديث الذي احتجوا به ضعيفٌ متفقٌ على ضعفه)) (
).
وقال الزيلعي- رحمه الله-: 
((النبي-×- لا يروى عنه في ذلك شيءٌ)) (
).
وقال ابن حجر-رحمه الله-: 
((لا يروى عن النبي-×- في ذلك شيءٌ)) (
)؛ ذكر ذلك عن البيهقي مقرًّا به. 
وقال الشوكاني- رحمه الله-: 
((ضَعَّفَ أحمدُ رَفْعَهُ)) (
).

وقال الألباني- رحمه الله-:
((لا أصل له مرفوعًا فيما علمت)) (
).

وبهذا فإنّ الأثر لا أصل له مرفوعًا عن النبي-×-.

ولقد أشار أبو يوسف- رحمه الله- إلى ذلك بقوله: ((وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي-×-.....))(
).

الجانب الثاني: مدى صحة الأثر موقوفًا على عليٍّ- رضي الله عنه-: 


بعد أن اتّضَح فيما مضى أنه لا أصل للأثر مرفوعًا إلى النبي-×- سيتبيّن من كلام أهل العلم بمشيئة الله- تعالى- أَنَّ لفظ الأثر (لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصرٍ جامعٍ) يَصِّحُّ موقوفًا على عليٍّ- رضي الله عنه- وذلك لأنه: 

· صححه ابن حزم موقوفًا بقوله:((قد صَحَّ عن عليٍّ- رضي الله عنه-: لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصرٍ جامعٍ)) (
).

· وابن حجر بقوله: ((روى عبد الرزاق عن عليٍّ موقوفًا... وإسناده صحيح)) (
).
· وقوله: ((حديث علي- رضي الله عنه-... أخرجه أبو عبيد بإسنادٍ صحيحٍ إليه [أي إلى علي] موقوفًا)) (
).
· والألباني بقوله: ((... صحيحٌ موقوفًا)) (
) -والله أعلم-. 
المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية،وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أَنَّ الجمعة ((تُصلى في كلِّ قرية؛ صَغُرَتْ أم كَبُرَت..)) (
)، وأنّ (المصر الجامع) لا يشترط لصحتها... (
).

الفرع الثاني: حُجَّتُهُ اللُّغَوِيةُ، وفيه: 

أولاً: حُجَّتُهُ: 


قوله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ (
).

ثانيًا: الشاهد: 


قوله-تعالى-: ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ.

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


قال الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله-: 


((افترض السَّعْيَ إلى الصلاة)) (
)؛ 

ففي الآية ((أمرانِ مفترضان: 


السعي إلى ذكر الله- تعالى-، وترك البيع)) (
)؛ والأمر عند إطلاقه يقتضي الوجوب في لغة العرب؛ إذْ أنهم رتَّبُوا الذَّم على ترك امتثال الأمر، والمدح على امتثاله.

قال الأزهري(
): 


((افعل كذا وخلاك ذمٌّ؛ أي لا يدركك ذمٌّ)) (
).

وقال ابن فارس(
): 


((عَدَّاكَ وخلوتَ منه)) (
)؛ أي عَدَّاكَ الذَّمُ. 

وجاء عن ثعلب(
) وصف الأمر بالإيجاب(
).


((وإذا لم يفعله المأمور سُمِّي عاصيًا)) (
).


وعليه فإنَّ الجمعة ((تُصلى في كل قرية صغرت أم كبرت..)) (
) وجوبًا؛ لأن في اشتراط (المصر) أو تقييد الأمر بالقرى الكبيرة يخرج عددًا من المسلمين المأمورين من عهدة الأمر ((ولا يجوز أنْ يخرج عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحدٌ إلاّ مَنْ جاء نَصُّ جَليٌّ أو إجماعٌ متيقن على خروجه عنه وليس ذلك إلا الفَذّ وحده)) (
).


والأمر لم يشترط (مصرًا) من الأمصار، ((ولم يقل- عز وجل- في موضع ولا موضعين ولا أقلَّ ولا أكثرﭽ ﰖ  ﰗ      ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭼ (
) (
).


بل ((عَمَّ الذين آمنوا بافتراض السعي إلى الجمعة فصار تخصيصه اعتراضًا على القرآن بخبر شاذٍّ غير قوي النقل)) (
).


و((رسول الله-×-... جَمَّعَ في قرية ليست بالكبيرة، ولا (مِصْرَ هنالك؛ فبطل قولُ مَن ادّعى أَنْ لا جمعة إلاّ في مصر)) (
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


((قد كان بالمدينة مساجد كثيرةٌ؛ لكل قبيلة من الأنصار مسجد)) (
).

المبحث الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

 وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مذاهب العلماء في المسألة، وفيه: 

·  أولاً: سبب الاختلاف في المسألة. 
· ثانياً: أشهر الأقوال في المسألة.
المطلب الثاني:  الحجج والمناقشات،وفيه ثلاثة فروع:  

· الفرع الأول: حجج الأقوال، وفيه: 
·  أولاً: حجج القول الأول. 
· ثانياً: حجج القول الثاني. 
· الفرع الثاني: المناقشات، وفيه: مناقشة قول الحنفية.
· الفرع الثالث: بيان القول الراجح وسبب الترجيح، وفيه:  
· أولاً: القول الراجح. 
· ثانياً: سبب الترجيح.  
المطلب الأول: مذاهب العلماء في المسألة، وفيه: 

أولاً: سبب الاختلاف في المسألة: 


يظهر- والله أعلم- أَنِّ من أهم أسباب الاختلاف في ضابط المكان المشترط لوجوب إقامة صلاة الجمعة هو النظر إلى الأحوال التي اقترنت بهذه الصلاة من حيث مواصفاتُ المكانِ المقامةِ فيهِ؛ عمارةً وَعُمَّارًا.. في عهد النبي-×- وصحابته الكرام- رضي الله عنهم- فخرج اجتهادهم- رحمهم الله- بحسب ما تَوَصَّلَ له كلٌّ منهم بالنظر إلى تلك الأحوال للهجوم على المدرك الأشدِّ مناسبةً(
).

ثانيًا: أشهر الأقوال في المسألة: 


اختلف العلماء في اشتراط (المصر) لوجوب إقامة صلاة الجمعة على قولين:

القول الأول: الحنفية: 


((لا تصح الجمعة إلاّ في (مصرٍ جامع أو في مصلّى المصر)، ولا تجوز في القرى)) (
).


وتباينت آراؤهم في ضابط (المصر) و(مصلّى المصر)؛ واستظهر في الهداية أَنَّ: ((المصر الجامع: كل موضعٍ له أميرٌ وقاضٍ يُنَفِّذ الأحكام، ويقيم الحدود)) (
)؛ ((وهو ظاهر المذهب)) (
).


و(مصلاه): ((جميع أفنية (المصر)؛ لأنها بمنزلته في حوائج أهله)) (
)؛ ((لأنه أُعدَّ لحوائجهم)) (
).

القول الثاني: الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة:


(أَنَّ المصر لا يشترط لإقامة صلاة الجمعة) (
). وذهبوا إلى إقامتها في القرى على خلافٍ في المواصفات اللازم توافرها في القرية التي تقام فيها.

فعند المالكية: 


((تجب الجمعة... إذا كانت القرية كبيرة فيها سوقٌ وجامعٌ وأزقة... ولا تجب في القرى الصغار)) (
).


((واتصال البنيان شرطٌ... والأظهر أنهم إن كانوا من القرب بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم والدفع عن أنفسهم جَمَّعُوا؛ لأنهم وهم كذلك بحكم القرية المتصلة البنيان)) (
).


و((أنْ يكون أهل القرية.. الذين يقيمون الجمعة ذوي عددٍ يمكنهم أنْ يستغنوا بأنفسهم في ضروريات حياتهم)) (
).


((كان لها والٍ أو لم يكن)) (
).

وعند الشافعية والحنابلة:


((إذا كان في القرية أربعون من أهل الكمال... لزمهم سواء كان فيها سوقٌ ونهرٌ أم لا.. ولا تصحُّ... إلاّ في أبنيةٍ يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة)) (
).


(من شروطها حضور أربعين من أهل وجوبها)


((فإن نقصوا... قبل إتمامها... استأنفوا ظهرًا)) (
).


وتقام في كل قريةٍ تكون ((بناءً يشمله... اسمٌ واحدٌ، ولو تَفَرَّقَ البناءُ يسيرًا؛ سواءٌ كان... من حجرٍ، أو قَصَبٍ، أو نحوه)) (
).
المطلب الثاني: الحجج والمناقشات، وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حجج الأقوال، وفيه: 

أولاً: حجج القول الأول: 


احتج علماء الحنفية لمذهبهم بأدلةٍ نقليةٍ وعقليةٍ أهمها ما يلي: 

الأدلة النقلية:


قال عليٍّ- رضي الله عنه-: ((لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مِصْرٍ جامعٍ))(
).
وجه الاستدلال: 


أنّ الأثر صريحٌ في أَنَّ صلاة الجمعة لا تُقام إلاّ في مصرٍ جامع ((وكفى بقول عليٍّ- رضي الله عنه- قدوةً)) (
).


((وهو محمولٌ على السماع؛ لأنه لا يُدرك بالعقل)) (
).

الأدلة العقلية:

1- ((أنه لا يجوز إقامتها في البراري... فكان خصوص المكان مرادًا فيها إجماعًا...فَقَدَّرْنا المصرَ... وهو أولى؛ لحديث علي-رضي الله عنه-(
).
2- ((لو كانت الجمعة جائزة في القرى لورد النقل به متواترًا، كوروده في فعلها في الأمصار؛ لعموم الحاجة إليه)) (
).
3- ((لأن الظهر فريضة فلا يُترك إلاّ بنصٍ قاطعٍ، والنصُّ ورد بتركها إلى الجمعة في الأمصار)) (
).

ثانيًا: حُجَجُ القول الثاني- الجمهور: 


احتجًَّ الجمهورُ لمذهبهم بأدلةٍ من الكتاب والسنَّةِ من أهمها ما يلي: 

الكتاب: 


قال الله- تعالى-:  ﭽ ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ (
).

وجه الاستدلال: 


أن الآية عامَّةٌ تشمل القرى والمدن وفيها ((كفايةٌ في وجوب الجمعة على مَنْ سمع النداء)) (
).


حيث ((أَمَرَ بالسعي وظاهره الوجوب)) (
).


((ومعناه: اذهبوا وامضوا)) (
)، فشمل أهل القرى؛ ((لأنَّ القرية كالبلد)) (
)؛ ((ويكفي لك عموم آية ﭽ ﭔ    ﭕ  ... ﭼ لم تنسخها آية، ولم يثبت خلاف ذلك عن رسول الله-×-))(
) وهي ((حجةٌ بينةٌ واضحة))(
).

1- قال-×-: ((الجمعة حقُّ واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍ إلاّ أربعة؛ عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض)) (
).
قال الحافظ النووي: ((رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح  على شرط البخاري ومسلم إلا أن أبا داود قال: (طارق بن شهاب رأى النبي-×- ولم يسمع منه شيئًا) وهذا... لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي. 


ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا وجميع العلماء إلاّ أبا إسحاق الإسفراييني)) (
).


وقال الشوكاني: ((قد صححه غير واحدٍ من الأئمة)) (
).

وجه الاستدلال: 


أن الجمعة ((فرضٌ مؤكد على كل مسلم...)) (
) ((ثابتٌ فرضيتها))(
)؛ والحديث عامٌ فيشمل القرى(
).
2- ((عن ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- أنه قال: إِنَّ أولَ جمعةٍ جُمِّعَتْ بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله-×- في مسجد عبد القيس بِجُوَاثَا(
) من البحرين)) (
).
وجه الاستدلال: 


قال الحافظ ابن حجر: 



((وجه الدلالة منه: 



أنّ الظاهر أنّ عبد القيس لم يُجمعوا إلاّ بأمر النبي-×-؛ لما عُرِفَ من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل جابر وأبو سعيد- رضي الله عنهما- على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه)) (
).
3- ((عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنهم كتبوا إلى عمر-رضي الله عنه- يسألونه عن الجمعة. فكتب: جَمِّعُوا حيث كنتم)) (
).
قال الحافظ ابن حجر: 


((صححه ابن خزيمة)) (
).
4- ((كان ابن عمر- رضي الله عنهما- يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يُجمعون فلا يعيب عليهم)) (
).
قال الحافظ ابن حجر: 


((إسنادٌ صحيح)) (
).

وجه الاستدلال: 


أنّ الأثرين يدلاّن على ((إقامة الجمعة في القرى خلافًا لِمَنْ شرط لها المدن)) (
).

قال شيخ الإسلام: 


((فهذا عمر- رضي الله عنه- يأمر أهل البحرين بالتجميع حيث استوطنوا، مع العلم بأن بعض البيوت تكون من جريد، ولم يشترط بناءً مخصوصًا. 


وكذلك ابن عمر- رضي الله عنهما- أقرَّ أهل المنازل التي بين مكة والمدينة على التجميع، ومعلوم أنها لم تكن من مدر وإنما هي من جريد أو سعف)) (
).
الفرع الثاني: المناقشات، وفيه مناقشة قول الحنفية: 


يمكن مناقشة قول الحنفية في اشتراط (المصر) لإقامة صلاة الجمعة بما يلي: 

1- استدلالهم بالأثر المروي عن علي- رضي الله عنه- ((لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصرٍ جامع)).
يناقش بما يلي: 

· أنه لم يثبت مرفوعًا إلى النبي-×-، ((ولا يُروى عن النبي-×- في ذلك شيءٌ)) (
).

· سَلَّمْنَا أنه يصحُّ موقوفًا على عليٍّ-رضي الله عنه-(
)، لكن عمومات النصوص من الكتاب والسنة جاءت مطلقةً، (
) والأثر المروي عن علي- رضي الله عنه- قد صَحَّ عن صحابةٍ آخرين القول بما يخالفه؛ عن عمر وابنه عبد الله وغيرهم- رضي الله عنهم أجمعين-(
).
قال الحافظ ابن حجر: 
((لمَّا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع)) ثم أورد الحافظ ما ثبت من جمع عبد القيس بقريةٍ من قرى البحرين.. وَعَقَّبَ بقوله: ((..عبد القيس لم يُجَمِّعوا إِلا بأمر النبي-×-؛ لما عُرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي...))(
).

2- قول الحنفية في الانتصار للأثر: ((لأنه لا يُدرك بالعقل)) (
).
يمكن مناقشة ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: 
لا نُسَلِّم أن ذلك مما لا يُدرك بالعقل؛ إذْ لعل الصحابي الجليل عليًا- رضي الله عنه- حين كثرت الفتن والخروج في عهده رأى ذلك الرأي اجتهادًا منه. 

قال العلاّمة الألباني- رحمه الله-:


((القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي والاجتهاد؛ ولذلك ظَلَّتْ المسألة من موارد النزاع)) (
).

الوجه الثاني: 
سَلَّمنا أنه قال ذلك بتوقيفٍ عن النبي-×- لكنه قد ورد ما هو أصحُّ ثبوتًا، وأصرح دلالةً على أن صلاة الجمعة تقام في القرى. 

قال العلاّمة الألباني- رحمه الله-:


((قد صَحَّ خلافه عن عمر... على شرط الشيخين... (وكان أصحاب محمد-×- في هذه المياه بين مكة والمدينة يُجَمِّعُون).. حيث أُمروا بأدائها والمحافظة عليها حتى في القرى وما دونها من أماكن التجمع...وهذا هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقاتها)) (
).

3- قولهم: ((... فكان خصوص المكان مرادًا... فَقَدَّرنا المصر...)) (
).
يمكن مناقشة ذلك بأنّ المصر مكانٌ لأدائها بلا خلاف، وكذلك القرى للنصوص الواردة في ذلك(
).
4- قولهم: ((لو كانت الجمعة جائزة في القرى لورد النقل به متواترًا...))(
).
يمكن مناقشة ذلك بـ: 

· أن النقل قد ورد به في عمومات وإطلاقات النصوص الواردة في فضائل الجمعة والأمر بالسعي إليها والتحذير من التهاون بها. (
).

· أن النصوص المستفيضة قد وردت بإقامتها في القرى.
5- قولهم: ((لأن الظهر فريضة... والنص ورد بتركها إلى الجمعة في الأمصار)) (
).
يمكن مناقشة ذلك بأن النصوص قد وردت بإقامة الجمعة والسعي لها والتحذير من التهاون بها هكذا وردت مطلقةً لتعم الأمصار والقرى وكذلك وردت النصوص ونُقلت أفعال الصحابة بفعلها في القرى(
).
الفرع الثالث: بيان القول الراجح وسبب الترجيح: 

أولاً: القول الراجح: 


بعد استعراض الخلاف في اشتراط (المصر) لإقامة صلاة الجمعة بين الحنفية والجمهور؛ يظهر جليًّا أَنَّ الصَّواب هو مذهب الجمهور-والله أعلم-. 

ثانيًا: سبب الترجيح: 


يعودُ ترجيحُ مذهبِ الجمهورِ- في المسألة- لأسبابٍ من أهمها ما يلي: 

· لقوَّةّ أدلتهم.

· لضعف حجة المخالف.
· للرد على استدلال المخالف. 
· لأنه الذي اختاره وانتصر له كثيرٌ من المحققين من أهل العلم؛ ومنهم: 
الحافظ النووي(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
)، والحافظ ابن حجر(
)، والعلاّمة الشوكاني؛ وقد اشتد- رحمه الله- على كثرة القيود والشروط لهذه العبادة، ومما قال: 


((... ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إلى حَدٍّ تَقْضِي منه العجب!!!. 


والحقُّ أن هذه الجمعة فريضةٌ من فرائض الله- سبحانه-، وشعارٌ من شعارات الإسلام، وصلاة من الصلوات؛ فَمَنْ زَعَمَ أنه يُعتبر فيها ما لا يُعتبر في غيرها من الصلوات لم يُسمع منه ذلك إلاّ بدليل.


وقد تخصصت بالخطبة، وليست الخطبة إلاّ مجردَ موعظةٍ يتواعظ بها عبادُ الله؛ فإذا لم يكن في المكان إلاّ رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر، ثم قاما فصليا صلاة الجمعة...)) (
).


وَرَجَّحَ قول الجمهور سماحة الشيخ العلاّمة: عبد العزيز بن باز-رحمه الله- ومما قال: 


((... أدلة أصحاب القول الأول- وهم الجمهور- أوضح، وأكثر، وَأَصَحّ... ولأنّ النبي-×- أقام صلاة الجمعة في المدينة؛ وهي في أ ول الهجرة في حكم القرى... ولأنها إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة فوجب أداؤها على أهل القرى كأهل الأمصار...


وإنما تركت إقامتها في البادية والسفر؛ لعدم أمره-×- للبوادي والمسافرين بإقامتها؛ ولأنه-×- لم يقمها في السفر؛ فوجب إقامتها فيما سوى ذلك، ومعلوم أنّ الذي (سوى ذلك) هو القرى والأمصار. 


ولأن في إقامتها مصالحَ عظيمةً؛ من جمع أهل القرية في مسجدٍ واحدٍ، ووعظهم وتذكيرهم كلّ أسبوع بما شرع الله. 


يتضح لكل منصفٍ صحة قول الجمهور، وأنه أقرب إلى الحق.. وأنه أنفع للمسلمين في أمر دينهم وديناهم، وأقرب إلى براءة الذمة، وصلاح الأمة)) (
).


وانتصر لهذا القول العلاّمةُ المحدِّثُ الألباني- رحمه الله-؛ حيث قال: ((...أُمروا بأدائها والمحافظة عليها حتى في القرى وما دونها من أماكن التَّجَمُّعِ، وهذا.. هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقاتها، وبالغ التحذير من تركها... ولمّا سافرتُ.. إلى بريطانيا سَرَّني جدًّا أنني رأيت المسلمين في لندن يقيمون صلاة الجمعة والعيد... فقلت في نفسي لقد أحسن هؤلاء بالمحافظة على هذه العبادة العظيمة... ولو تَعَصَّبُوا لمذهبهم- وَجُلُّهُم من الحنفية- لعطّلوها وصلّوها ظهرًا؛ فازددت يقينًا بأنه لا سبيل إلى نشر الإسلام والمحافظة عليه إلا بالاستسلام لنصوص الكتاب والسنة، وإتباع السلف الصالح المستلزم الخروج عن الجمود المذهبي إلى فسيح دائرة الإسلام الذي بنصوصه التي لا تبلى يصلح لكل زمان ومكان)) (
).


ـ لأن القرى والأمصار تجتمعان فيما له أثرٌ في الحكم،


وتختلفان في أمورٍ لم يثبت تأثيرها فيه؛ وممّا تجتمعان فيه: 

1- (وجود الجماعة)؛ وذلك أن الأمصار إنما سميت بهذا ((لأن الناس يجيئون إليها... أولاً فأولاً... ومن ذلك قولهم: (رجلٌ ممصرُ) إذا كان بخيلاً يعطي قليلاً قليلاً)) (
) والقرى كذلك؛ فالقرية ((سميت قرية لاجتماع الناس فيها)) (
).
2- (القرار)؛ فالأمصار ((مساكن الديار التي يكون لهم بها قرار)) (
) أي ((يستوطنون ويثبتون)).
((والقريةُّ: كل مكانٍ.. اتُخِذَ قرارًا)) (
)؛ ومنه يقال ليوم النحر: يوم القّرِّ؛ لأن الحجاجَ إذا كان يوم النحر ((قَرُّوا بمنى؛ فَسُمِّيَ يومَ القرِّ)) (
).

ومن هنا فإنه قد يُتسامح في إطلاق بعضها على بعض؛ ((فالقرية.. قد تطلق على المدن)) (
). وقد تطلق ((على المصر الجامع)) (
).

وتختلف القرى والأمصار في أمورٍ لم يثبت تأثيرها في الحكم، ولا يمكن ضبطها بضابط صحيح؛ كالسَّعَةِ، والأسواق،و إقامة الحدود.. ونحو ذلك.

قال شيخ الإسلام- رحمه الله- في ردّه لاستدلال الحنفية بأثر علي- رضي الله عنه-: 

((لو لم يكن له مخالفٌ لجاز أنْ يُراد به أَنَّ كلَّ قريةٍ مِصْرٌ جامعٌ، كما أنّ المصر الجامع يُسَمَّى قرية؛ وقد سَمَّى الله مكة قريةً بل سَمّاها أمَّ القرى...))(
)وقد قال ابن رشد- رحمه الله- بعد أَنْ ساق كلامًا عن شروط إقامة صلاة الجمعة لدى بعض الفقهاء. 

وهل تقام جمعتان في مصرٍ واحدٍ؟! 

قال: ((وهذا كُلُهُ لعله تَعَمُّقٌ في هذا الباب، ودينُ اللهِ يُسْرٌَ 

ولقائلٍ أن يقول: إِنّ هذه لو كانت شروطًا في صحة الصلاة لما جاز 

أن يَسْكُتَ عنها-×-، ولا أن يترك بيانها؛ لقوله-تعالى-: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭼ (
) ولقوله-تعالى-: ﭽ ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﭼ (
) -والله المرشد للصواب-))(
).

والله- تعالى- أعلم.

**********
المسألة الرابعة
العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

 وفي المسألة مبحثان. 

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزم وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمام ابن حزم، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله. 
· الفرع الثاني:
المفردات اللغوية.
المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها، وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية. 
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول

تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم

وفيه فرعان:  

الفرع الأول: نَصّ الإمام ابن حزم

الفرع الثاني: المفردات اللغوية، وفيه:


أولاً: يوم العروبة.


ثانيًا: يوم الجمعة.


ثالثًا: ضبط كلمة (الجمعة).


رابعًا: أول مَنْ سَمَّى (الجمعة). 


خامسًا: سبب التسمية. 


سادسًا: إعراب قوله ((ركعتان). 
العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم: 

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ-رحمه اللهُ-: 


((الجمعةُ- إّذا صَلاَّهَا اثنانِ فصَاعِدًا-:

 ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. وَمَنْ صَلاَّهما وَحْدَهُ: 


صلاّهما أربعَ ركعاتٍ يُسِرُّ فيها كُلِّها؛ لأنها الظهرُ... 

قال أبو محمد: 


وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفرد وللجماعة.. 

قال عليُّ: 


وهذا خطأ؛ لأن الجمعة اسم إسلاميُّ لليوم، لم يكن في الجاهلية.


إنما كان يوم الجمعة يُسَمَّى في الجاهلية العَرُوبة فَسُمّي في الإسلام يوم الجمعة؛- لأنه يُجتمع فيه للصلاة- اسمًا مأخوذًا من الجمع؛ فلا تكون صلاة الجمعة إلاّ في جماعة)) (
).

الفرع الثاني: المفردات: 

أولاً: يوم العروبة: 

قال الإمام ابن حزم: 


((إِنما كان يوم الجمعة يُسمى في الجاهلية العروبة)) (
).

العَرُوبُ في لغة العرب: 


((المرأةُ.. الضَّحَّاكةُ الطّيبةُ النفس، وَهُنَّ العُرُبُ؛ قال الله-تعالى-: ﭽﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ (
).. هُنّ المتحببات إلى أزواجهنّ)) (
).


و(عُرُب) ((جمع العَرُوب)) (
).


غير أَنَّ (يوم عَروبة)- والله أعلم- وضع اسمًا من غير هذا الباب. 

قال ابن فارس(
).


((يوم الجمعة فإنه يُدعى العَرُوبة؛ وهو اسمٌ عندنا موضوعٌ على غير ما ذكرناه من القياس)) (
).

وفي اللسان:


((كانت تُسمى عَروبة، هو اسمٌ قديمٌ لها، وكأنه ليس بعربي...)) (
).

قال ابن دريد(
): 


((لا تدخلها الألف واللام في اللغة الفصيحة)) (
).


فيقال: (يوم عَرُوبة) على ((الأفصح)) (
).

قال الحافظ ابن حجر: 


((الاتفاق على أنه كان يُسمى في الجاهلية العروبة)) (
).

ثانيًا: يوم الجمعة: 

قال ابن فارس(
): 


((جَمَعَ؛ الجيم والميم والعين: أَصْلٌ واحدٌ يدل على تَضامِّ الشيء؛ يُقال: جمعتُ الشيءَ جمعًا... وَجَمْعُ مكةَ سُمِّي لاجتماع الناس به، وكذلك يوم الجمعة... ويقال: فلاةٌ مُجْمِعَة؛ يجتمع الناس فيها)) (
).

ثالثًا: ضبط كلمة (الجمعة):


ورد في كلمة الجمعة ثلاث لغات(
): 

1- (الجُمُعَةُ) بضم الميم لغة أهل الحجاز وبها قرأ الجمهور. 
2- (الجُمْعَةُ) بإسكان الميم لغة بني عقيل.
3- (الجُمَعَةُ) بفتح الميم لغة بني تميم.
وهي بالفتح: الذي يجمع الناس؛ كما يقال: لُعَنَة لكثير اللعن، وضُحَكَة لكثير الضحك. 

رابعًا: أَول مَنْ سَمَّى (الجمعة):


اختُلِفَ في أولِ مَنْ سَمَّى (الجمعة) بهذا الاسم على أقوالٍ فيما يلي مجملها: 

القول الأول: 
أَنَّ الأنصار أول مَنْ سمّاها الجمعة؛ حيث اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة(
) فصَلَّى بهم وذكَّرَهُم فَسَمَّوها الجمعة(
).

القول الثاني: 
أَنَّ أول مَنْ سمَّاها الجمعة: قصي بن كلاب(
)؛ حيث بنى دار الندوة وجمع فيها رؤوساء القبائل لفصل الخصومات فُسمّيت الجمعة لاجتماعهم.. (
).

القول الثالث: 
أَنَّ أول مَنْ سمّاها (الجمعة) كعب بن لؤي(
)؛ حيث كان يجمع قومه يوم الجمعة ويعظهم ويأمرهم بتعظيم الحرم لما ينتظره من نبأ عظيم، ونبيٍّ كريم(
).


تلك هي الأقوال في أول مَنْ سمّاها (الجمعة) مع الاتفاق على أنها كانت تُسمّى في الجاهلية (العَروبة) (
).


وبهذا يتلخّص في المسألة قولان في الجملة: 

· الأول: أنها سميت (الجمعة) قبيل الإسلام. 

· الثاني:
 أنها سميت (الجمعة) بعد الإسلام.
خامسًا: سبب التسمية: 


تعددت الأقوال في سبب تسمية (الجمعة) بهذا الاسم، وأشهر تلك الأقوال ثلاثة: 

القول الأول: 
أنها سُميت (الجمعة)؛ لأنّ خَلْقَ آدمَ- عليه السلام- جمع فيه(
).


قال-×- في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: ((خير يومٍ طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أخُرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)) (
).


وقال-×- في حديث سلمان- رضي الله عنه- ((... يا سلمان يوم الجمعة به جُمع أبوك، أو أبوكم...)) (
).
القول الثاني: 
أنها سُميت (الجمعة)؛ لاجتماع الأنصار مع أسعد بن زرارة(
)، حيث ((جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله
-×-، وقبل أنْ تنزل الجمعة، وهم الذين سمّوها الجمعة؛ فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى أيضًا مثل ذلك- فهلمَّ فلنجعل يومًا نجتمع ونذكر الله ونصلي ونشكره فيه-أو كما قالوا-. 


فقالوا:يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم (العَروبة)، وكانوا يُسَمُّون يوم الجمعة يوم العروبة؛ فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلّى بهم يومئذٍ، وذكَّرَهم: فَسَمَّوه الجمعة...)) (
).
القول الثالث:
أنها سُمِّيَتْ الجمعة لاجتماع الناس للصلاة فيه(
).

والفرق بين هذا القول وسابقه، أنَّ التسمية هنا إسلامية توقيفية وفي القول السابق التسمية اجتهادٌ من الأنصار. 

وقد رَجَّحَ الحافظ ابن حجر القول الأول قائلا: 

((هذا أصحُّ الأقوال)) (
).

ثم بَيَّن وَجَاهَةَ القول الثاني قائلاً: 

   ((ويليه... قصة تجميع الأنصار مع أسعد  بن زرارة(
))) ولعل الصواب 

أنه لا تناقض بين هذه الأقوال؛ جاء في أضواء البيان: ((ذكر في سبب تسمية هذا اليوم عدة أسباب لا تناقض بين شيء منها)) (
).

سادسًا: إعراب قول ابن حزم: ((ركعتان)): 

قال الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-: 


((الجمعة- إذا صلاّها اثنان فصاعدًا- ركعتان..)) (
).

قوله: ((ركعتان)) خبرٌ مرفوعٌ بالألف؛ لأنه مثنى. 


والمبتدأ قوله- رحمه الله-: ((الجمعة)). 

والتقدير: (الجمعةُ ركعتانِ إذا صَلاَّها اثنانِ فصاعدًا). 
المطلب الثاني

مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

 وفيه فرعان:   

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم.  

الفرع الثاني: حجته اللغوية، وفيه: 


أولاً: حجته اللغوية.


ثانيًا: الشاهد.


ثالثًا: وجه الاستشهاد.


رابعًا: استفساران والإجابة عنهما.  

· الاستفسار الأول: ما وجه الاختلاف بين قول ابن حزم في أقل عدد تجب به الجمعة، وقوله في (أقل الجمع)؟ 

· الاستفسار الثاني: ما وجه مَنْ بنى قوله في عدد مَنْ تنعقد به صلاة الجمعة- على قوله في  (أقل الجمع)؟  
الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله-: 


ذَهَبَ الإمام ابن حزم إلى أنّ صلاة الجمعة تصحُّ(
) باثنين: 

قال-رحمه الله-: 


((الجمعةُ- إذا صلاَّها اثنانِ فصاعدًا- ركعتان..؛ [أيْ] إذا كان(
) واحدٌ مع الإمام: صَلَّيَا الجمعة- بخطبةٍ- ركعتين)) (
).

الفرع الثاني: حُجَّتُهُ اللغويّةُ: 

أولاً: حُجَّتُهُ(
):


احتج-رحمه الله- بالنصوص الواردة بلفظ (جمعة)

· قال الله- تعالى:ﭽ...ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ...ﭼ(
). 
· حديث- عمر- رضي الله عنه-: ((صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمامٌ غير قصرٍ على لسان نبيكم-×-))(
). صححه ابن حبان(
)، وابن القيم(
).
ثانيًا: الشاهد(
):

· لفظ (الجمعة) في الآية.

· لفظ ((الجمعة)) في الأثر. 
ثالثًا: وجه الاستشهاد:


مذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- أَنَّ (صلاة الجمعة) لا تَصحُّ من الفذِّ، ولا تتوقفُ صحتها على أكثر من اثنين؛ وذلك: 


((لأَنَّ الجمعةَ اسمٌ إسلاميٌّ لِليوم؛ لم يكن في الجاهلية، إنما كان يوم الجمعة يُسمى في الجاهلية العَروبة، فَسُمِّي في الإسلام يوم الجمعة؛- لأنه يُجْتمع فيه للصلاة- اسمًا مأخوذًا من (الجمع) فلا تكون صلاة جمعة إلا في جماعة وإلا فليست صلاة جمعة إنما هي ظُهْرٌ)) (
).


إِنَّ ما ورد من النصوص والآثار في فضل هذا اليوم واختصاص هذه الأمَّةِ به يشير إِلى أنه إسلاميٌّ ابتداءً(
).


وقد حكى الحافظ ابن حجر ((الاتفاق أنه كان يُسمَّى في الجاهلية العروبة)) (
).


وسواءٌ أكانت التسمية ابتداءً أم إِقرارًا فإنّ القدر المطلوب للاستشهاد وهو معنى (الجمع) في لغة العرب ظاهرٌ. 


قال الحارثُ اليشكري في معلقته(
): 

	((أَجمعوا أَمرَهم بليلٍ فلماَّ

	**
	أصبحوا أَصبحتْ لهم ضوضاءُ))(
)



وقال ابن دريد(
):


((الجمعة مشتقةٌ من اجتماع الناس فيها للصلاة)) (
).

وقال ابن فارس(
): 


((كتاب الله، وحديث رسول الله-×- لم يجئ إلا بذكر الجمعة)) (
).

وقال: 


((جمع مكة سُمّي لاجتماع الناس به، وكذلك يوم الجمعة)) (
).

وقال الزهري:

((الجمعة يومٌ خُصَّ به لاجتماع الناس فيه)) (
).

وقال نشوان الحميري(
):


((سُمِّي بذلك لاجتماع الناس)) (
).

وقال الراغب(
):


((يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة)) (
).

وقال ابن الأثير(
):


((يوم الجمعة سمي به لاجتماع الناس فيه)) (
).
وقال النووي: 


((سميت جمعة لاجتماع الناس فيها، وكان يوم الجمعة في الجاهلية يُسمى يوم العروبة)) (
).

وقال العيني: 


((سمّاها الجمعة الأنصار)) (
).
الاستفسار الأول والإجابة عنه: 


(ما وجه الاختلاف بين قول ابن حزم في أقل عدد تجب به الجمعة، وقوله في أقل الجمع؟!): 

قد يثار استفسارٌ مفاده: 


ما وجه اختيار الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- في الفروع أنَّ صلاة الجمعة تجب باثنين(
)، مع أنه في الأصول يقول: 


((أَقلُّ الجمع ثلاثةٌ... وبه نأخذ)) (
)؟! 

والجواب: 


أَنَّ مَدْرَكَ الإمام ابن حزم- في اختياره لوجوب الجمعة وصحتها من اثنين- هو لفظ (الجمعة)؛ ((لأنه يُجتمع فيه للصلاة، اسمٌ مأخوذٌ من الجَمْعِ...)) (
).


ومسألة (أقل الجمع) ليست من هذا الباب، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن حزم في كتابه (الإحكام) حيث قال: 


((اختلف الناس في أقل الجمع... وقالت طائفة أقل الجمع اثنان.. قالوا: 


الجمع في اللغة: ضّمُّ شيء إلى شيء آخر، فلّما ضُمَّ الواحد إلى الواحد كان جمعًا صحيحًا)) (
).


ثم رَدَّ- رحمه الله- هذه الحجة قائلاً: 


((هذا خطأ ولا حجة فيه؛ ... ليس المراد باسم الجمع الذي اختلفنا فيه هذا المعنى من معاني الضم، وإنما المقصود به: ما عدا الإفراد والتثنية)) (
).


فَبَيَّنَ- رحمه الله- أَنَّ الخلاف في مسألة أقل الجمع ليست من الباب الذي يعني من الجمع في لغة العرب الضَّم... وهو الذي بنى عليه مذهبه في القول بوجوب صلاة الجمعة باثنين. 


وقد بيّن العلاّمة الشوكاني- رحمه الله- الفارق بين الأمرين قائلاً: 


((اختلفوا في أقل الجمع، وليس النزاع في لفظ الجمع المركب من (الجيم والميم والعين). فإنَّ (جَمَعَ) موضوعها ضمُّ شيء إلى شيء، وذلك حاصلُ في الاثنين والثلاثة وما زاد على ذلك بلا خلاف)) (
).


ثمَّ بيّن- رحمه الله- مَحَزَّ التباين قائلاً: 


((لفظ الجمع في اللغة له معنيان: 

· الجمع من حيث الفعل المشتق منه، الذي هو مصدر (جمع يجمع جمعًا). 

· والجمع الذي هو (لقبٌ) وهو اسم العدد)) (
).
ثم قال: 


((الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع؛ سواء كان للسلامة، أو للتكسير)) (
).

وقال: 


((وبعض مَنْ لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب)) (
).

- فرحم اللهُ الإمام ابن حزمٍ ما أشدَّ تَضَلُّعَهُ في اللغة-! 


وبهذا يتبين مدرك الإمام ابن حزم أنه بناه على المعنى اللغوي لكلمة (جمعة) المشتقة من الجمع والضَّمِّ لا من باب أقلِّ الجمع المنبثق من صيغ الجمع (جمع السلامة، أو التكسير، أو ضمير الجمع؛ مثل: مسلمين، ورجال، وبايعوا(
).

· جاء في كشف الأسرار: 
((اسم الجماعة حقيقة فيما فيه معنى الاجتماع، وذلك موجود في الاثنين، كما هو موجود في الثلاثة)) (
).

· وفي المحصول لابن العربي:  
((إذا نظرتَ إلى لفظ (الجمع) فالاشتقاق يعطي أنّ الاثنين جمعٌ)) (
).
· وفي المستصفى: 
((... جمع الاثنين بلفظٍ يعمهما... جائزٌ ومعتاد)) (
).
· وفي روضة الناظر: 
((الجمع مشتقٌ من جمع الشيء إلى الشيء وضَمّهِ إليه، وهذا يحصل في الاثنين)) (
).

الاستفسار الثاني: ما وجهُ مَنْ بنى قوله في أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة على قوله في أقل الجمع؟

الجواب: 


أَنَّ مدركه في الحكم غير مدرك الإمام ابن حزم-رحمه الله-؛ وذلك أَنَّ مدرك الإمام ابن حزم هو لفظ (الجمعة).


بينما مَدْرك مَنْ بنى الحكم على أصله في (أقل الجمع) هو قوله-تعالى-: ﭽ ﭚ  ﭼ (
).

· جاء في فتح القدير لابن الهمام: 
((قوله-تعالى-: ﭽ ﭚ  ﭼ صيغة جمع؛ فقد طلب الحضور معلّقًا بلفظ الجمع وهو (الواو))) (
).

· وفي البناية للعيني: 
((إنّ الله-تعالى- قال: ﭽ ﭚ  ﭼ وهو يقتضي ثلاثةً؛ لأنها أقل الجمع)) (
).
· وفي (سبل السلام للصنعاني) أثناء نقله للخلاف في أقل عدد تنعقد به (صلاة الجمعة):
((... تنعقد بثلاثة مع الإمام، ... مستدلين بقوله-تعالى-:ﭽ ﭚﭼ ...والخطاب للجماعة... واقل الجمع ثلاثة؛ فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة)) (
).

المبحث الثاني 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مذاهب العلماء في المسالة، وفيه: 

·  أولاً: مسالك العلماء في بيان ما تنعقد وتصح به صلاة الجمعة. 
· ثانياً: 
أشهر الأقوال في المسألة.  
المطلب الثاني: الحجج والمناقشات، وفيه ثلاثة فروع:  

· الفرع الأول: حجج الأقوال، وفيه: 
· أولاً: حجج القول الأول.
· ثانيًا: حجج القول الثاني.
· ثالثًا: حجج القول الثالث.
· رابعًا: حجج القول الرابع. 
· الفرع الثاني: المناقشات، وفيه:  
· أولاً: مناقشة القول الأول.  
· ثانياً: مناقشة القول الثاني.
· ثالثاً: مناقشة القول الثالث.
· الفرع الثالث: بيان القول الراجح، وفيه:  
                                       ـ أولاً:القول الراجح.
           ـ ثانياً: سبب الترجيح.
المطلب الأول

مذاهب العلماء في المسالة

وفيه: 

·  أولاً: مسالك العلماء في بيان ما تنعقد وتصح به صلاة الجمعة. 
· ثانياً: 
أشهر الأقوال في المسألة.  
أولاً: مسالك العلماء في بيان ما تنعقد وتصحُّ به صلاة الجمعة: 


بالتأمل في أقوال العلماء وأدلتهم ووجوه الاستنباط من تلك الأدلة يظهر أَنَّ العلماء سلكوا أربعة مسالك لبناء أقوالهم: 

 المسلك الأول: 


بناء الحكم على المعنى اللغوي لكلمة (الجمعة) وإلى ذلك ذهب الإمام ابن حزم وَمَنْ وافقه(
).

المسلك الثاني:


بناء الحكم على مقتضى الطلب في قوله: -ﭽ ﭚ  ﭼ  ؛ إذ هو خطابٌ للجماعة... ثم أناط الحكم حسب أصله في أقل الجمع (
).

المسلك الثالث: 


بناء الحكم على ما ما تَرَجَّح لدى الفقيه من عددٍ معيَّنٍ في آثارٍ لوقائع أقيمت فيها الجمعة بذلك العدد... (
).

المسلك الرابع: 


بناء الحكم على ما راعاه الفقيه من الأحوال والملابسات في المجتمعات التي أقيمت فيها (الجُمَعُ) في عصر النبوة والصحب الكرام- رضي الله عنهم- فأوجبها على كل جماعةٍ مستوطنةٍ تقوم بهم القرية عُرْفًا؛ أمنًا ومعاشًا، بيعًا وشراءً. ولا تقوم القرية بثلاثة ولا أربعةٍ... (
).

ثانيًا: أشهر الأقوال في المسألة: 


((الخلاف في هذه المسألة منتشرٌ جدّاً)) (
).


والعلماء في نقلهم لذلك الخلاف على قسمين في الجملة(
)؛ منهم مَنْ ذكر أو أطلق (خمسة عشر قولاً)، والآخر (أربعة عشر قولاً). 


والقول المُخْتَلَفُ في نقله أو إهماله هو (انعقاد صلاة الجمعة بالفرد الواحد ركعتين). 


حيث نُقل عن (القاشاني(
)) القول بذلك(
).


وقد مال الشيخ/أحمد شاكر- رحمه الله- إلى هذا القول- كما في تعليقه على المحلى(
).


ولعل الصواب أن هذا القول شاذُّ غريب.

· قال ابن حزم: 
((هذا خطأ)) (
).
· وقال النووي(
): 
((أجمعت الأمة على اشتراط العدد)) (
).

وقال:


((قد نقلوا الإجماع أنه لابدَّ من عدد)) (
).

وقال:


((عن القاشاني أنها تنعقد بواحدٍ منفردٍ؛ والقاشاني لا يُعتد به في الإجماع)) (
).
· ونقل السيوطي(
) قول النووي عن القاشاني مقرًّا به ((القاشاني لا يعتد به في الإجماع)) (
).
وقال: ((إجماعهم أنه لابدّ من عدد)) (
).
· وقال العيني(
):
((أجمعت الأمة على أنها لا تصح من المنفرد)) (
).
· وقال ابن حجر الهيثمي(
): 
((أجمعت الأمة على اشتراط العدد والقول بصحتها من الواحد لعله غلط)) (
).
· ولأن ((من شرائطها... الجماعة؛ لأن الجمعة مشتقة منها فلا تتحقق بدونها؛ كالضارب لمّا كان مشتقًا من الضرب لم يتحقق بدونه، وكذا في سائر المشتقات)) (
).
والأقوال في الجملة كالتالي(
): 
الأول: تصح من الواحد.
الثاني: تصح من اثنين.
الثالث: تصح من ثلاثة (إمامًا ومأمومين). 

الرابع: تصح من أربعة (إمامًا ومأمومين). 

الخامس: تصح من سبعة.
السادس: تصح من تسعة.
السابع: تصح من اثني عشر (إمامًا ومأمومين).
الثامن: تصح من ثلاثة عشر (إمامًا ومأمومين). 

التاسع: تصح من عشرين.

العاشر: تصح من ثلاثين.
الحادي عشر: تصح من أربعين (إمامًا ومأمومين). 

الثاني عشر: تصح من واحد وأربعين (إمامًا ومأمومين).
الثالث عشر: تصح من خمسين.
الرابع عشر: تصح من ثمانين.
الخامس عشر: تصح من جمـعٍ كثيرٍ دون تحديد عددٍ معينٍ. 
والمشهور من الأقوال في هذه المسألة أربعةٌ: 

القول الأول: 


أَنَّ (صلاة الجمعة) تنعقد بثلاثة- وبه قال الحنفية، على خلافٍ بينهم في دخول الإمام في العدد: 

· فذهب (أبو حنيفة ومحمد) إلى أن العدد المعتبر (ثلاثة سوى الإمام). 

· وذهب (أبو يوسف) إلى أن العدد المعتبر (ثلاثةٌ بالإمام) (
).
· وعن الإمام أحمد رواية في انعقادها بثلاثة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(
).
القول الثاني:


أنّ (صلاة الجمعة) لا تقام(
) إلا بعددٍ تَتَقَرَّى بهم القرية(
).

القول الثالث: 


أَنَّ (صلاة الجمعة) لا تنعقد إلا بأربعين. 

وبهذا قال الشافعية:

قال النووي(
):


((مذهبنا اشتراط أربعين)) (
)، وعليه ((فكل فئةٍ بلغت أربعين يلزمها إقامة الجمعة)) (
).

واستقر مذهب الحنابلة على ذلك؛ ((فلا تنعقد الجمعة بأقل منهم؛ أي من أربعين)) (
).


((فإنْ نقصوا أي الأربعون قبل إتمامها أي الجمعة استأنفوا ظهرًا)) (
).

القول الرابع:


أَنَّ (صلاة الجمعة) تصح باثنين. 


وبهذا قال الإمام ابن حزم وَمَنْ وافقه(
).
المطلب الثاني

الحجج والمناقشات

 وفيه ثلاثة فروع:  

· الفرع الأول: حجج الأقوال، وفيه: 
· أولاً: حجج القول الأول.
· ثانيًا: حجج القول الثاني.
· ثالثًا: حجج القول الثالث.
· رابعًا: حجج القول الرابع. 
· الفرع الثاني: المناقشات، وفيه:  
· أولاً: مناقشة القول الأول.  
· ثانياً: مناقشة القول الثاني.
· ثالثاً: مناقشة القول الثالث.
· الفرع الثالث: بيان القول الراجح، وفيه:   
· أولاً: القول الراجح.
· ثانيًا: سبب الترجيح. 
الفرع الأول: حجج الأقوال،
 وفيه: 

أولاً: حجج القول الأول: 


احتج أصحاب القول الأول بحججٍ، من أهمها: 

· ((أنّ الله-تعالى- قال:  ﭽ ﭚ  ﭼ (
)؛ وهو يقتضي ثلاثة؛ لأنها أقلُّ الجمع)) (
). وذلك أنه ((طلب الحضور مُعَلَّقَّا بلفظ الجمع وهو (الواو)...)) (
).

· وَمَنْ اشترط ثلاثةَ مأمومين وإمامًا يكون الرابع في العدد فقال: 
((لأن الله-تعالى- قال: ﭽ ﭚ  ﭼ وهو يقتضي ثلاثة لأنه أقل الجمع وقوله- تعالى-: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ  يقتضي ذاكرًا، فذلك أربعة)) (
).

ثانيًا: حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب القول الثاني بحججٍ، من أهمها: 


((استدلال أصحابنا بحديث العير...)) (
).


وَنَصُّ حديث (العير): 


(عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه-: 


((بينما نحن نصلي مع النبي-×- إذ أقبلت عيرٌ تحمل طعامًا، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي-×- إلاّ أثنا عشر رجلاً، فنزلت هذه الآية: ﭽﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀﮁ  ﭼ (
).

وجه الاستدلال: 


((استدلال أصحابنا بحديث (العير) يقتضي إجازتهم للجمعة من اثنى عشر رجلاً مع الإمام- والذي يجب أنْ يُعتمد عليه من الدليل أنّ هذا العدد يصح منهم الانفراد بالاستيطان، فصح أن تنعقد بهم الجمعة)) (
).


((وَمَنْعُ ذلك في الثلاثة والأربعة؛ إذ معلومٌ أنّ ذلك لا يمكنهم)) (
).

ثالثًا: حجج القول الثالث: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ، من أهمها: 

1- (عن كعب بن مالك- رضي الله عنه-: أَوَّلُ مَنء جَمَّعَ بنا أسعد بن زرارة(
). في هَزْم النبيت(
) من حَرَّة بني بياضة(
) في نقيعٍ يقال له: نقيع الخضمات(
).
قلت: كم كنتم يومئذٍ؟! 

قال: أربعون) (
).

وقد حَسَّنَ الأثر الحافظان النووي(
) وابن حجر(
).

وجه الاستدلال: 


((أجمعت الأمة على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين؛ فلا يجوز بأقل منه إلا بدليلٍ صريح)) (
).
2- (عن جابر- رضي الله عنه- مضت السُّنّة أن في كلِّ أربعين فما فوق ذلك جمعة...) (
).
وجه الاستدلال: 


((قول الصحابي (مَضَت السنة) ينصرف إلى سنة رسول الله-×))(
).
رابعًا: حجج القول الرابع: (
).
الفرع الثاني: المناقشات: 

أولاً: مناقشة القول الأول: 


اشتراطكم ((الثلاثة والأربعة تحكُّمٌ بالرأي فيما لا مدخل له فيه؛ فإن التقديرات بابها التوقيف...)) (
).

ثانيًا: مناقشة القول الثاني:


((اشتراط اثنى عشر وأنها لا تصح بدون هذا العدد ليس فيه دلالة على ذلك؛ فإن هذه واقعة عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر رجلاً، وَتَمَّتْ بهم الجمعة، وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم)) (
).

ثالثًا: مناقشة القول الثالث: 

1- ((لا دلالة في حديث كعب- رضي الله عنه- على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين،... اتفق أن عدّتهم إذ ذاك أربعون، وليس فيه ما يدل على أن مَنْ دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة؛ وقد تقرر في الأصول أنّ وقائع الأعيان لا يُحتج بها على العموم))(
).

2- (الاستدلال بالأثر (مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة) لا ينهض حجةً؛ وذلك لأنه: ((ضعيف)) (
)، ((ضَعَّفَهُ الحفاظ... لا يصح الاحتجاج به)) (
).
وأورد الشوكاني نقولات عن أئمة الجرح والتعديل مفادها أنه لا تقوم بهذا الأثر حجة(
).

وعليه فإنه لا حجة في تعيين هذا العدد لصحة صلاة الجمعة، بل ((إنه لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص)) (
).

وما صَحَّ من الآثار بإقامة صلاة الجمعة بعددٍ مُعَيّنٍ محدد فإن ذلك إنما حصل توافقًا لا دلالة فيها أنه لو كان العدد أقل من ذلك لا تنعقد بهم صلاة الجمعة(
).

الفرع الثالث: بيان القول الراجح: 

أولاً: القول الراجح: 


الذي يظهر- والله تعالى أعلم- أَنَّ الراجح هو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم-رحمه الله- وَمَنْ وافقه- (أن صلاة الجمعة تقام باثنين). 

ثانيًا: سبب الترجيح: 

1- ((لأنه لم يثبت في شيءٍ من الأحاديث تعيين عددٍ مخصوص)) (
).

2- لأن ما صَحَّ من الأحاديث والآثار بإقامتها بعدد مُحدد فلا دلالة فيه؛ لأنه جاء توافقًا لا دليل فيه على أن العدد لو كان أقل لم تنعقد الجمعة(
).
3- قال الحافظ ابن حجر: 
((لم يتعرض البخاري لعدد مَنْ تقوم بهم الجمعة؛ لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه)) (
). ومثل هذا يُسْتَأْنَسُ به في باب الترجيح. 
4- إذا تقرر عدم ثبوت عدد معيّن فإننا نعود إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم- وعندئذٍ فأمامنا مسلكان لبيان الحق: 
الأول: أن نجعل مدرك الحكم هو (واو الجمع) في قوله-تعالى-
ﭽ ﭚ  ﭼ .

الثاني: 
أن نجعل مدرك الحكم هو لفظ (الجمعة) في قوله- تعالى-
 ﭽ... ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭼ 
وبالتأمل في المسلكين يظهر- والله أعلم- أن الأولى هو الأخذ بالمسلك الثاني وذلك: 

· لأنه أحوط.

· لأنّ المسلك الأول مُختلفٌ فيه بين أهل اللغة؛ وذلك أنّ الخلاف في أقل الجمع منتشرٌ مشهور(
).
لكنه لا خلاف بين أهل اللغة ((أَنَّ مُسَمَّى الجماعة متحققٌ في الاثنين)) (
).


إذ ((أنَّ في المثنى معنى الاجتماع وهي منبئةٌ عنه)) (
).


((لأن فيه اجتماعَ واحدٍ مع آخر... لما ذكر أن الجمعة مشتقة من الجماعة؛ وفي الجماعة اجتماعٌ لا محالة))(
).


((وذلك موجود في الاثنين)) (
).


((فالاشتقاق يُعطي أَنَّ الاثنين جمعٌ)) (
)، ((وذلك جائز ومعتاد)) (
)؛ ((من جمع الشيء إلى الشيء وَضَمِّهِ إليه؛ وهذا يحصل في الاثنين)) (
)؛ إذ ((التثنية جمعٌ عند أهل اللغة)) (
).
5- قال السيوطي (
). عن هذا القول: 
((لا ينقضه إلاَّ نَصُّ صريح من رسول الله- ×- بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا أو بذكر عدد معيّن؛ وهذا شيء لا سبيل إلى وجوده)) (
).

وقال الصنعاني (
): 


((لا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة، وإذا قد علم أنها لا تكون صلاتها إلا جماعة.. والاثنان أقل ما تتم به الجماعة... فتتم بهم في الأظهر)) (
).

وقال الشوكاني (
): 


((لا مستند لاشتراط ثمانيين أو ثلاثيين أو... كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد...؛ ولم يثبت دليل على اشتراط عددٍ مخصوص، وقد صَحَّت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نَصٌّ من رسول الله-×- بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا وهذا القول هو الراجح عندي)) (
).

**********
المسألة الخامسة

المقدار الذي تحصل به خطبة الجمعة

وفي المسألة مبحثان:

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزم وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمام ابن حزم، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله. 
· الفرع الثاني:
معاني المفردات.
المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها، وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية. 
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم وفيه فرعان:  

الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-: 
قال- رحمه الله-: 

((لَيْسَتِ الخُطْبَةُ فَرْضًا وَنَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهُمَا... وَمَا خَطَبَ بِهِ مِمَّا يَقَعُ عليهِ اسمُ خُطْبَةٍ أَجْزَأَهُ)) (
).
الفرع الثاني: معاني المفردات اللغوية:

أولاً: (الخطبة): 


هي ((الكلام بين اثنين)) (
) لغرض ((طلب شيء)) (
).

وهي بالضِّمِّ: 


((اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب)) (
).

وبإضافتها إلى الجمعة، يراد بها: 


((كلمات تتضمن طلب شيء)) (
) ((تقال على المنبر)) (
)؛ لـ ((ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم)) (
).

وبالكسر: 


((خِطبة المرأة)) (
) أي ((الطلب أنْ يُزَوَّج)) (
). 

ثانيًا: قوله (ليست الخطبة فَرْضًا): 


يقرر الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- مذهبه؛ إذ يرى أنّ خطبة الجمعة ليست فرضًا لكنه- رحمه الله- يرى أنها مستحبة.


وقد اختلف العلماء في حكم خطبة الجمعة على قولين: 

القول الأول: أَنَّ الخطبة شرطٌ للجمعة وبه قال: 

الحنفية: 
((خطبة الجمعة...: لا تجوز الجمعة بدونها)) (
)، فهي(( من شرائطها)) (
).

أكثر المالكية: ((لا تصح بغير خطبة)) (
).

الشافعية: 
((لا تصح حتى يتقدمها خطبتان)) (
) لأنَّ ((خطبة الجمعة شرط)) (
).

الحنابلة: 
((الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها)) (
).

القول الثاني: أن خطبة الجمعة مستحبةٌ وليست شرطًا لصحة الصلاة. 


وإليه ذهب الحسن البصري(
)(
).


وبه قال داود الظاهري(
) وابن حزم(
)، واختاره الشوكاني(
)-والراجح- والله أعلم- قول عامّة أهل العلم أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة في الجملة لا بخصوص كل واحدٍ؛ أي أنّ الجمعة لا تصح إلا بخطبة لكنه لو لم يدركها بعض الأفراد وأدركوا الصلاة صَحَّت صلاتهم(
)؛ وذلك ((لأن النبي-×- ما صلاّها بدون الخطبة)) (
).


فإنْ قيل: ((مجرد الفعل لا يفيد الوجوب)) (
).

فالجواب: 


أنه ((ضُمَّ إليه قوله-×- صَلُّوا كما رأيتموني أصلّي)) (
)(
)، وقوله
-تعالى-ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ (
)، وفعله-×- بيانٌ للمجمل، وبيان المجمل الواجب واجب)) (
).


((ولأنّ السلف قالوا: إنما قُصرت الجمعة لأجل الخطبة)) (
).

المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم في (المقدار الذي تحصل به خطبة الجمعة) (
)، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنَّ الاقتصار على التكبير ونحوه لا يُسمّى خطبة(
) وأنّ خطبة الجمعة لا تحصل إِلاّ بـ ((ما يقع عليه اسم خطبة)) (
).

الفرع الثاني: حجةُ الإمام ابن حزمٍ ووجهها وفيه: 

أولاً: حُجَّتُهُ: 

قال الإمام ابن حزم: 

((التكبيرةُ لا تُسمى خطبة)) (
). 


وَمَنْ ضَبَطَها بأنها ((كلُّ كلامٍ ذي بال)) (
) فـ ((ليس هذا حَدًّا للخطبةِ)) (
)؛ فالخطبة هي ((ما وقع عليه اسم خطبة)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 


((أَنَّ التكبيرةَ لا تُسَمَّى خطبة)) (
)؛ بل الخطبة ((ما وقع عليه اسم خطبة)) (
).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


في تقرير الإمام ابن حزم- رحمه الله- أنَّ الخطبة لا تحصل إِلاّ بما يقع عليه اسم خطبة ردٌّ على بعض المخالفين، وعلاجٌ لما يراه تطبيقًا غير سليم لشعيرة الخطبة من بعض خطباء عصره؛ 

· أَمَّا رَدُّهُ على المخالفين فقد أشار إليه بقوله: 

· ((ما خطب به مما يقع عليه اسم خطبةٍ أجزأه)) (
) وذلك للردّ على الذين يطيلون الشروط والضوابط لصحة الخطبة(
).
· وقوله: 
· ((التكبيرة لا تُسمّى  خطبة)) (
).
أراد الردّ على ما روي عن الإمام أبي حنيفة- رحمه الله- من أنه ((إذا خطب بتسبيحةٍ واحدةٍ، أو بتهليلٍ، أو بتحميدٍ: أجزأه...)) (
).

· وأَمَّا علاجه لما يراه تطبيقًا غير سليم لشعيرة الخطبة من بعض خطباء عصره فقد أشار إليه بقول: ((شهدتُ ابنَ معدانَ في جامع قرطبةَ قد أطال الخطبة حتى أخبرني بعض وجوه الناس أنه بالَ في ثيابه)) (
).
لكل ذلك يقرر- رحمه الله- أنّ ((التكبيرة لا تُسمى خطبة)) (
)؛ وذلك أنّ العرب تسمّى التكبيرَ تكبيرًا، والتسبيح تسبيحًا؛ ولا تُسمِّي ذلك خطبةً. 


وكذلك لا إفراط بإيقاع الناس في المشقة والحرج ((لأنَّ ما خطب به مِمَّا يقع عليه اسم خطبة أجزأه)) (
)؛ إِذِ الخطبة ((ما وقع عليه اسم خطبة))(
)؛ وذلك لأنّ الشرع ورد بأنَّ النبي-×- كان يخطب بالناس كل جمعةٍ.


ولم يرد نَصٌّ بضبط الخطبة بحدٍّ مُعَيّنٍ فلم يبقَ إِلاّ أَنْ ننظر في اللغة وعُرْفِ الناس فيما يُسمَّى خطبةً إذ ((المراد باللغة إنما هو الإفهام لا الإشكال؛ فلزمنا أنْ نلزمَ الأصل الذي هو اختصاص كل اسمِ معنى باسمه...)) (
)، ((والحكم على الأسماء)) (
) ((فلكل اسم مسماه)) (
)، ((لا يخرج منه إلاّ ما أخرج النص)) (
)؛ ((فبطل بهذا حمل الاسم على بعض ما يقتضيه دون بعضٍ..)) (
).

والعرب تقول: 


((اقْتَبَلَ الخُطبةَ؛ أي ارْتَجَلَها)) (
)، و((ابْتَدَهَ الخُطبةَ)) (
)، ((وخطيبٌ سَلاَّق؛ أي بليغٌ في الخطبة)) (
)، و((هذا الخطيبُ الشَّحشَح؛ أي الماهر بالخطبة الماضي فيها)) (
).


وبدهيٌّ أنَّ هذا الإعجاب لا يُقال عَمَّن يقتصر على كلمةٍ أو كلمتين إذ ليس هو خطيبًا في عُرفهم. 

قال الفَرَّاءُ(
): 


((... الخُطبة مثل الرسالة التي لها أَوَّلٌ وآخر... وسمعت بعض العرب يقول: 


(اللهم ارفع عَنَّا هذه الضُّغْطَةَ)؛ كأنه ذهب إلى أنَّ لها مُدَّةً وغايةً؛ أولاً وآخرًا. 

· ولو أراد مَرَّةً لقال: ضَغْطَةً.

· ولو أراد الفِعْلَ لقال: الضِّغْطة مثل المِشْيَة)) (
).
وقال الليث(
): 


((الخطاب مراجعة الكلام)) (
).


وفي (بداية المجتهد لابن رشد(
)): 


((... يكفي من ذلك أقلُّ ما ينطلق عليه الاسم اللغوي- أعني: اسم خطبة عند العرب)) (
).

وقال الحافظ النووي: 


((الجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم)) (
).


وَعَقَّبَ على قول بعضهم: 


(يكفي تحميدة، أو تسبيحة، أو تهليلة) (
). 

بقوله: 


((هذا ضعيفٌ؛ لأنه لا يُسمى خطبة)) (
).


وفي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: 


((لابُدّ من مُسَمّى الخطبة عرفًا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود)) (
).

المبحث الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أشهر الأقوال في المسألة. 

المطلب الثاني: الحجج والمناقشات، وفيه ثلاثة فروع:  

· الفرع الأول: حجج الأقوال، وفيه: 
·  أولاً: حجج القول الأول.  
· ثانياً: حجج القول الثاني. 
· ثالثاً: حجج القول الثالث.  
· الفرع الثاني:
المناقشات، وفيه: 
· أولاً: مناقشة القول الأول.  
· ثانياً: مناقشة القول الثاني.  
· الفرع الثاني: القول الراجح وسبب الترجيح، وفيه: 
· أولاً: القول الراجح.   
· ثانياً: سبب الترجيح.   
المطلب الأول: أشهر الأقوال في المسألة: 


اختلف العلماء في (المقدار الذي تحصل به خطبة الجمعة) على أقوالٍ أشهرها ثلاثةٌ؛

القول الأول: 
أَنَّ خطبة الجمعة لا تحصل إلاّ بتوفر أركانٍ هي في الجملة (حمد الله، والصلاة والسلام على رسول-×-، وقراءة آية، والوصية بالتقوى) وزاد بعض الشافعية (ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين). 


وإلى هذا ذهب أكثر الشافعية(
)، والحنابلة(
).
القول الثاني:
أنّ خطبة الجمعة تحصل بذكر الله- تعالى- ولو تسبيحة أو تهليلة. 


وبهذا قال أبو حنيفة- رحمه الله-(
)؛ 


((الشرط أن يذكر الله- تعالى- على قصد الخطبة... قَلَّ الذكر أم كثر حتى لو سَبَّحَ، أو هَلَّلَ، أَو حمد الله- تعالى- على قصد الخطبة: أجزأه)) (
).
القول الثالث: 
أَنِّ الجمعة تحصل بما يقع عليه اسم الخطبة. 


وهو قولٌ للإمام مالك(
)، وذهب إليه أبو يوسف(
)، ومحمد بن الحسن(
)- تلميذا الإمام أبي حنيفة(
)، وابن حزم(
)، واختارهُ شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

المطلب الثاني: الحجج والمناقشات، وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حجج الأقوال، وفيه: 

أولاً: حجج القول الأول: 


احتج أصحاب القول الأول لمذهبهم بحججٍ من الكتاب والسُّنة، ومن أهمها: 

1- الكتاب: 


قال الله-تعالى-:  ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ (
).

وجه الاستدلال: 


أنّ (الذّكر) المذكور في الآية مُجْملٌ وقد بَيَّنَ هذا الإجمال النبي-×- بفعله؛ حيث كان-×- في خطبه ((يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله)) (
)، وكان-×- ((يقرأ آيات من القرآن، ويُذكِّر الناس)) (
)،(
).

2- السُّنَّةُ:


قوله-×- ((صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي)) (
).

وجه الاستدلال: 


أنه-×- أمرنا أنْ نُصلي كما كان يصلي، وقد كان-×- في خطبه يحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ آيات من القرآن الكريم، ويُذَكِّر الناس(
).

((ولأن السلفَ قالوا: 


إنما قُصرت الجمعة لأجل الخطبة)) (
).

ثانيًا: حجج القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ منها: 

1- قوله-تعالى-: ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


أنّ ((ذكر الله-تعالى- معلومٌ لا جهالة فيه... فتقييده بذكرٍ يُسمَّي خطبة، أو بذكرٍ طويلٍ لا يجوز إِلاّ بدليل)) (
).
2- ((أنّ رجلاً خطب عند النبي-×- فقال: مَنْ يطع الله ورسوله-×- فقد رشد، ومَنْ يعصهما فقد غوى.
فقال رسول الله-×-: بئس الخطيب أنت قُلْ: وَمَنْ يعص الله ورسوله)) (
).

وجه الاستدلال: 


أنّ النبي-×- ((سمّاه خطيبًا بهذا القدر من الكلام)) (
)، فدّل على صحة خطبة الجمعة بمثل هذا القدر. 
3- ((عن عثمان- رضي الله عنه- أنه لَمَّا استُخْلِفَ خطب في أول جمعة، فلمّا قال: (الحمد لله) ارتُجّ عليه. 
فقال: أنتم إلى إمامٍ فَعَّال أحوج منكم إلى إِمامٍ قَوَّال، وإنّ أبا بكرٍ وعمر- رضي الله عنهما- كانا يُعدان لهذا المكان مقالاً، وستأتيتكم الخطب من بعد، وأستغفر الله لي ولكم)) (
).

وجه الاستدلال: 


أنه ((كان ذلك  بمحضرٍ من المهاجرين والأنصار- رضي الله عنهم-، وصلّوا خلفه، وما أنكروا عليه صنيعه مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكان هذا إجماعًا من الصحابة- رضي الله عنهم- على أن الشرط هو مطلق ذكر الله-تعالى-... وإنْ لم يُسَمَّ خطبة في العرف)) (
).

ثالثًا: حجج القول الثالث: 


احتج أصحاب هذا القول بحجج منها: 

ـ أنّ المطلوب حصول الخطبة ((فإذا خطب بما لهُ بالٌ أجزأ)) (
) ((مراعاةً للاسم)) (
).

((وأمَّا تكبيرة، أو تهليلة، أو تسبحية... فلا تجزئه)) (
)؛ ((لأنه لا يُسمى خطبة)) (
).

((فوجب ما يُسمى خطبة)) (
)، ((ولا تحصل باختصارٍ يفوت به المقصود)) (
).

الفرع الثاني: المناقشات، وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الأول: 


يمكن مناقشة القول الأول بأنه وإِنْ كان الكمال في الخطبة أن تكون كخطبه-×- إلاّ أنّ تقييد صحة الخطبة بأركانٍ معينةٍ دون نصٍّ صحيح صريح قد يكون فيه شيءٌ من التكلُّفِ؛ فلو أغفل الخطيب الدعاء للمؤمنين

 في خطبته لم يخرجها ذلك عن مُسّمَّى الخطبة ((ما دام قد خطب بما له بالٌ))(
)؛ ((مراعاةً للاسم)) (
).


ومن هنا فإنه قد ورد الخلاف عن أصحاب هذا القول في اشتراط بعض الأركان، وفي توصيف بعضها؛ كاشتراط قراءة آيةٍ كاملة، أو الاكتفاء بشطرها إِن كانت طويلة. 


والخلاف في ركنية الدعاء للمؤمنين في الخطبة(
).

ثانيًا: مناقشة القول الثاني: 


يمكن مناقشة هذا القول من خلال ردٍّ مجمل وآخر مفصّلٍ، 

الرد المجمل: أنَّ التكبيرة والتسبيحة ونحو ذلك لا يُسمى خطبة، ولا يقال لصاحبها خطيب(
).


وأن العرب لم تكن تسمي ذلك خطبة(
). 

قال النووي- رحمه الله- عن هذا القول: ((هذا ضعيفٌ؛ لأنه لا يُسمى خطبة)) (
).


ولأنها(( لا تحصل باختصارٍ يفوت به المقصود)) (
).

الرد المُفَصَّل: 

1- الاستدلال بقوله- تعالى-: ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ (
) وأنَّ هذا الذكر غير مقيَّدٍ بطولٍ معيّنٍ. 
يمكن مناقشة وجه الاستدلال بأن الذِّكر لفظٌ عامٌّ؛ فالخطبة ذِكرٌ والصلاة ذكرٌ، وما فيها من التكبير والتسبيح والتمجيد والقراءة والتشهد كل ذلك ذكرٌ لله-تعالى-(
).

غير أنَّ فعله-×- في خطبه لم يكن يقتصر على تكبيرةٍ أو تسبيحةٍ، ولا يصح لغةً ولا عُرْفًا تسمية التكبيرة ونحوها خطبةً(
).

2- الاستدلال بانَّ النبي-×- سمَّى الرجل خطيبًا حين قال: ((مَن  يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى)). 
يمكن مناقشة وجه الاستدلال بما يلي: 

قال الحافظ النووي: 

· ((الصواب أنَّ سبب النهي: أنّ الخُطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز)) (
).
· أَنَّ هذه الجملة- لعلها- إنما جاءت من ضمن الخطبة ولم تكن كل الخطبة... غير أنّ الراوي اقتصر على القدر الذي أنكره النبيُّ-×- على الخطيب. 
3- الاستدلال بـ (ما روي من خطبة عثمان- رضي الله عنه- حين استُخْلِفَ وأنه ارتُجَّ عليه...). 
يمكن مناقشة ذلك بما قاله ابن العربي- رحمه الله-: 


((حكى المؤرِّخون عن عثمانَ- رضي الله عنه ـ كذبةً عظيمةً أنه صعد المنبر فارتجّ منه.. فيا لَلّهِ والعقول- إِنَّ أَقَلَّنا اليوم لا يُرتجُّ عليه، فكيفَ عثمان؟!!... وَمَنْ كانَ خطبته لله فليس يحصر عن حمدٍ وصلاةٍ وحظٍّ على خير، وتحذيرٍ من شرٍّ...)) (
).


وبهذا فلا حجة في هذه القصة؛ لأنها ((لم تعرف في كتب الحديث))(
).

الفرع الثالث: القول الراجح وسبب الترجيح، وفيه:

أولاً: القول الراجح: 


بعد التأمُّل في هذه الأقوال ظهر- والله أعلم-: 

· أَنَّ هناك مَنْ نظر قائله إلى (الخطبة) من حيث الحقيقة اللغوية لاسم (خطبة). 
وإليه ذهب الإمام أبو حنفية- رحمه الله-(
).

· ومنهم مَنْ نظر إلى العرف الغالب في خطبه-×- وخطب خلفائه- رضي الله عنهم- ثُمَّ كان هؤلاء على اتجاهين في الهجوم على مدرك الحكم. 
الاتجاه الأول: 


منهم مَنْ رأى أنّ تلك الخطب اشتملت على أقوالٍ راتبةٍ وأخرى غير راتبة؛ فَغَلَّبَ الراتبةَ واشترط للخطبة أركانًا حتى يصحَّ أَنْ يطلق عليها الاسم الشرعي للخطبة.


وإلى هذا ذهب أكثر الشافعية والحنابلة(
).

الاتجاه الثاني: 


منهم مَنْ نظر إلى العرف الشرعي لتلك الخطب مُغَلِّبًا الجانب المقاصدي للخطبة. 


فلم يُفْرِط هؤلاء في التقييد بالشروط والأركان التي تتوقف عليها صحة الخطبة ولم يُفَرِّطوا في الاكتفاء بأي ذكرٍ لا يتفق مع العرف الشرعي للخطبة، ولا يسنده ضابط صريحٌ من اللسان العربي وهذا هو المفهوم من مذهب الإمام مالك في قولٍ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم(
).


ولعل  هذا هو الراجح- والله أعلم-. 

ثانيًا: سبب الترجيح: 


لأن هذا القول وسطٌ بين: 

· القول باشتراط أركانٍ تتوقف عليها صحة الخطبة؛ كالدعاء للمؤمنين-مثلاً- مع أنّ الكمال والمستحب مراعاة ذلك، إلاّ أَنّ إبطالها دون نصٍّ جَليٍّ فيه تجاسرٌ- والله أعلم-. 

· القول بالاكتفاء بمجرد الذِّكر كالتكبير؛ إذ ليس هو بخطبةٍ لا في اللغة ولا في العرف الشرعي. 
· لأنّ هذا القول يراعي المقصود بالخطبة مع العناية بالمضمون؛ ((فلا يجزئ... إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة... وأمّا تكبيرة، أو تسبيحةٌ... فلا تجزئه)) (
).
((ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لابدّ من مسمّى الخطبة عرفًا، ولا تحصل باختصارٍ يفوت به المقصود)) (
).

((والخطبة يقصد بها: الثناء على الله، وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله-×- بالرسالةٌ وتذكير العباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنابه، ونهيهم عمّا يقربهم من سخطه وناره.

فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها)) (
).

وقال العلاّمة عبد الرحمن السعدي- رحمه الله-: ((اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في  كُلٍّ من الخطبتين؛ فيه نظر. 

وإذا أتى في كل خطبةٍ بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة. 

ولكن لاشك أنّ حمد الله، والصلاة على رسوله-×-، وقراءة شيء من القرآن؛ من مكملات الخطبة وهي زينةٌ لها)) (
).

هذا والله- تعالى- أعلم.

**********

المسألة السادسة

الحدُّ الأدنى لمسافة القصر

 وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمام ابن حزم، وفيه ثلاثة فروع: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 
· الفرع الثاني:
معاني المفردات.
· الفرع الثالث: تخرج الآثار. 
المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها، وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية. 
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم وفيه:  

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-: 

((مَنْ خَرَجَ عن بيوت مدينته، أو قريته، أو موضع سكناه؛ فمشى ميلاً فصاعدًا: صَلّى ركعتين ولابُدَّ إذا بلغَ الميلَ فإِنْ مَشَى أَقَلَّ مِن ميلٍ: صَلَّى أربعًا...؛ 


رسول الله-×- قد خَرَجَ إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغائط، والناس معه؛ فلم يقصروا، ولا أفطروا، ولا أفطر، ولا قصر؛ فخرج هذا عن أنْ يُسَمَّى سفرًا، وعن أن يكون له حكم السفر؛ فلم يجز لنا أنْ نوقع اسم سَفَر وحكم سفر إلاَّ على من سَمَّاهُ مَنْ هو حجةٌ في اللغةِ سفرًا؛ فلم نجد ذلك في أقلَّ مِنْ ميلٍ؛ فقد رُوِّينا عن ابن عُمَرَ- رضي الله عنهما- أَنَّهُ قال: ((لو خرجتُ ميلاً لقصرتُ الصلاة))؛ فأوقعنا اسمَ السَّفَرِ، وحكم السفر في الفطر والقصر على الميل فصاعدًا؛ إِذْ لم نجد عربيًّا، ولا شريعيًا عالمًا أَوْقَعَ على أقلَّ منه اسم سَفَرٍ.


وهذا برهانٌ صحيحٌ- وبالله تعالى التوفيق- والميل هو ما سُمي عند العربِ ميلاً، ولا يقع ذلك على أَقَلَّ مِنْ أَلفي ذِراع)) (
).
الفرع الثاني: معاني المفردات: 

أولاً: قوله- رحمه الله-: ((فمشى ميلاً)) (
).

1- معاني الميل في اللغة: 
يَرِدُ الميلُ في لغة العرب بمعنى: 


((المكحال)) (
)، و((المِرْوَد)) (
)، و((المسبار الذي يُقدَّر بِهِ الجرحُ))(
)، و((الأعلام المبنية في طريق مكة)) (
)، وأيّ ((منارٍ يبنى للمسافر في أنشار الأرض وأشرافها)) (
).
2- المرادُ بـ (الميل): 
المراد بـ (الميل) في المسألة: 



مسافةٌ من الأرض يستدل بها المسافر على مقدار ما قطع من مراحل(
).
3- سبب التسمية: 
((الميلُ في كلام العرب: قدرُ منتهى البصر من الأرض)) (
)؛ ((لأنَّ البصَر يميل عنه حتى يفنى إدراكه)) (
).


وقد يُقَيَّدُ (الميل) فَيُقال: 



((الميل الهاشمي؛ لأنَّ بني هاشم حَدَّدوهُ وأَعْلَموه)) (
).
4- مقدارُ مسافةِ الميل: 
كانَ العربُ يعتمدونَ (العينَ الباصرةَ) معيارًا لتقديرِ مسافةِ الميل؛ 

قال الأزهريُّ(
):


((الميل في كلام العرب: قَدْرُ منتهى البصرِ من الأرض)) (
).


وضباط ذلك:أنْ يميلَ بصرُ الناظرِ عن الميل إلى ((وجه الأرض حتى يفنى إدراكه)) (
).


وقيل: ((أنْ ينظر إلى الشخص في أرض مًسَطَّحَةٍ فلا يدري أهو رجلٌ أو امرأة، أو هو ذاهبٌ أو آتٍ)) (
).
ومقدار هذه المسافة بالذراع: 


((أربعةُ آلافِ ذراعٍ)) (
).


وَقُدِّرَ ((الميل الشرعي الهاشمي ثلاثة آلافٍ وخمسمائةِ ذراعٍ)) (
).

وبالمقاييس العصرية: 


((الميل المعروف يساوي كيلوًا وستين في المائة)) (
).
ثانيًا:قوله: ((... البقيع...)) (
).

(البقيع): ((الموضع الذي فيه آروم الشَّجَر من ضروبٍ شَتَّى؛ وبه سُمّيَ بقيع الغرقد- كبار العوسج- وهو مقبرة أهل المدينة)) (
).
ثالثًا: قوله: ((فلم يَجُزْ أَنْ نوقع اسمَ سفرٍ وحكمَ سفرٍ إلاّ على مَنْ سَمَّاه مَنْ هو حُجَّةٌ في اللغةِ سَفَرًا))


قوله: ((على مَنْ)) هكذا وردت ((مَنْ)) في جميع النُّسَخِ التي حصلتُ عليها(
)، وَلَعَلَ الأولى هنا استعمال (ما) وذلك؛ أنّ (مَنْ) تكون للعاقل،ولا يسوغ استعمالها لغيره إلاّ في ثلاثة مواطن: 

1- إِذا أُنزل منزله العاقل. 
2- إِذا اجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه (مَنْ).. 
3- إِذا اقترنَ مع العاقل في عموم فصلٍ بـ (مَنْ).. (
).
الفرع الثالث: تخريج الآثار: 

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ-رحمه الله-: 


((رُوِّينا عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: لو خرجتُ ميلاً لَقَصَرْتُ الصلاة)) (
).

الحكم على الأثر: 


صحيح؛ حيث صَحَّحَ القصرَ في الميل الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله- عن ابن عمرَ- رضي الله عنهما- بقوله: 


((ابنُ عمرَ- رضي الله عنهما- نَفْسُهُ قَدْ صَحَّ عنه القصرُ في الأميال اليسيرة جدًّا، وفي الميل، وفي سفر ساعة)) (
).


وَصَحَّحَهُ الحافظُ ابنُ حجر-رحمه اللهُ-؛ حيث أوردَ أثر ابن عمر- رضي الله عنهما- ((لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة))، وأورد له شاهدًا آخر عن ابن عمر- رضي الله عنهما- بلفظ ((إنّي لأُسافر السَّاعةَ من النهارِ فأقصر)) ثُمَّ حَكَمَ عليهما بقوله: ((إسنادُ كلٍّ منهما صحيح)) (
).

المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزٍم، وحجته اللغوية، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله: 


في مسألة (الموضع الذي يبدأ منه المسافر قصر الصلاة) (
) يرى الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- أن المسافر لا يقصر حتى ينطبق عليه اسم (مسافر)؛ وذلك بخروجه عن بيوت مدينته أو قريته....)) (
)، مبينًا أنّ ((السفر هو: البروز عن محل الإقامة، وكذلك الضرب في الأرض)) (
).


واحتج بأن ذلك هو قول أهل اللغة التي بها خوطبنا وبها نزل القرآن(
).


وبهذا فإنه-رحمه الله- لا يرى جواز القصر بمجرد نية السفر دون بروز عن محل الإقامة(
) غير أنّه يبرز تساؤلٌ مفاده: 


أنّ النصوص الواردة في (السفر) جاءت مطلقةً.. فما السبيل لمعرفة الحدِّ الأدنى لما يُعَدُّ سفرًا؟! 

والجواب: 


أنّ الإمام ابن حزم يذهب إلى أنّ ((ما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر؛ فلا يقصر فيه ولا يفطر فإذا بلغ الميل: فحينئذ صار في سفرٍ تقصر فيه الصلاة ويُفطر فيه... )) (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج بقول ابن عمر- رضي الله عنهما-: 


((لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 


قول ابن عمر- رضي الله عنهما- : ((... ميلاً لقصرت...)).

ثالثًا:وجه الاستشهاد: 


أن نصوص القصر في السفر وردت مطلقةً ولم يرد عن الشارع حَدُّ لمسافة القصر(
) فعدنا إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن وبها خوطبنا؛ فوجدنا أن العرب تطلق (السفر) على: ((البروز عن محل الإقامة، وكذلك الضرب في الأرض...)) (
).


و(البروز) و(الضرب في الأرض) يعمّان كل (بروزٍ) و(ضربٍ في الأرض). 


لكننا ((وجدنا رسول الله- ×- قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه، فلم يقصروا ولا أفطروا، ولا أفطر
-×- ولا قصر)) (
).


وعليه فإن هذا (البروز) و(الضرب في الأرض) ((خرج عن أنْ يُسمى سفرًا)) (
). وإذا كان لا يُسمى سفرًا فإنه لا يكون له حكم السفر. 


وحينئذٍ فلابُدَّ من تفسير لما يطلق عليه اسم (سفر) مِمَّنْ هو حجةٌ في لغة العرب؛ ((إذْ لم يجز لنا أن نوقع اسم سفرٍ، وحكم سفرٍ إلاّ على ما سمّاه مَنْ هو حجةٌ في اللغة سفرًا. 


فلم نجد ذلك في أقلَّ من ميلٍ؛ فقد روينا عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قال: (لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة)؛ فأوقعنا اسم السفر وحكم السفر في الفطر والقصر على الميل فصاعدًا؛ إذْ لم نجد عربيًّا، ولا شريعيًّا عالمًا أوقع على أقل منه اسم سفرٍ، وهذا برهانٌ صحيح)) (
).


((والميل: هو ما سُمّى عند العرب ميلاً، ولا يقع ذلك على أقلَّ من ألفي ذراع)) (
). 


وعليه فإنه ((إذا بلغَ الميلَ فحينئذٍ صار في سفرٍ تُقصر فيه الصلاة ويُفطر فيه)) (
).
المبحث الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات والترجيح

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أشهر أقوال العلماء وحججهم، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: أشهر أقوال العلماء في المسألة. 
· الفرع الثاني:
حجج الأقوال، وفيه:
· أولاً: حجج القول الأول. 
· ثانياً: حجج القول الثاني. 
· ثالثاً: حجج القول الثالث. 
المطلب الأول: أشهر أقوال العلماء وحججهم، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أشهر أقوال العلماء في المسألة: 

 
اختلف العلماء في حَدِّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة(
) تبعًا لاختلافهم في مراعاة (اللفظ والمعقول) في الجملة؛ 

· فَمَنْ راعى المعقول من تأثير السفر في القصر والفطر اعتبر أن ذلك لمكان المشقة. 
ثم اختلفوا في ضبط ما تحصل به المشقة،وهل يُحد ذلك بالأطوال أم بالأزمان؟! وذلك تبعًا لاختلاف الصحابة- رضي الله عنهم- في ذلك. 

· ومَنْ راعى إطلاق اللفظ فاعتبر بما يصدق عليه اسم (مسافر) (
).
وقد اختلف العلماء في حَدِّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة... على أقوالٍ أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: أنّ للمسافر القصر والفطر في مطلق مُسمَّى السفر. 


وبه قال داود الظاهري(
) (
) وابن حزم(
) وشيخ الإسلام ابن تيمية(
). وبعد اتفاقهم على أنه لم يرد نَصٌّ عن الشارع لتقييد مطلق (السَّفَر) اختلفوا فيما يمكن اعتباره لضبط ذلك الإطلاق من لغةٍ أو عرفٍ: 

·  فذهب داود الظاهري إلى بقاء الإطلاق وأن للمسافر أن ((يقصر في طويل السفر وقصيره... حتى لو خرج إلى بستانٍ خارج البلد قَصَرَ))(
).
·  وذهب ابن حزم إلى أنه لتحديد مطلق السفر في النصوص نرجع لقول مَنْ هو حجة في لغة العرب؛ وعليه فَيُحَدُّ أدناه بمسافة (ميل)(
).
·  وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العودة في المسألة إلى (العُرُفِ) لمعرفة الحدِّ الأدنى للسفر(
).
القول الثاني: أنّ الحدَّ الأدنى لمسافة القصر (أربعة برد) (
).

وإليه ذهب: 

· المالكية ((لمسافرٍ... أربعة بردٍ... قصر رباعية)) (
)..

· والشافعية ((أربعة بردٍ فما فوقها...)) (
).
· والحنابلة ((مَنْ سافر .. أربعة بردٍ سُنَّ له قصر رباعية)) (
).
القول الثالث: أَنّ الحدَّ الأدنى المبيح للقصر والفطر (مسيرة ثلاثة أيامٍ بلياليها بسير الإبل، ومشي الأقدام).


وبهذا قال الحنفية ((السفر المبيح للقصر... مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل، ومشي الأقدام)) (
).

الفرع الثاني: حجج الأقوال، وفيه: 

أولاً: حجج القول الأول: 


سبق الإلماح عند عرض أشهر الأقوال في المسألة أنَّ القائلين (إِنّ للمسافر القصرَ في مطلق مسمّى السفر) قد اتفقوا من وجهٍ واختلفوا من وجهِ آخر؛ 

1- محل الاتفاق: 
اتفقوا على أنَّ أدلةَ السفر جاءت مطلقةً لتعمَّ كلَّ سفرٍ ولم يرد نصٌّ صحيحٌ صريح في تقييد ذلك الإطلاق. 

وقد جاءت استدلالاتهم متوافقةً من هذا الوجه. 

ومن ذلك: 

1- الكتاب: 
قال الله-تعالى-: ﭽﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ ﰐ  ﰑﰒﰓ  ﰔﰕﭼ(
).

2- السنة: 
عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)) (
).

وجه الاستدلال: 


أن الأدلة وردت في القصر مطلقةً لتعم كلَّ بروزٍ وضربٍ في الأرض يصدق عليه اسم سفر(
).
2-  محل الاختلاف: 
بعد اتفاق القائلين بهذا القول على أنه لم يرد نَصٌّ صحيح صريح يمكن التعويل عليه في تحديد أدنى مسافةٍ معينةٍ للقصر تباينت آراؤهم: 


فذهب داود الظاهري إلى (البقاء على الإطلاق دون تقييد؛ فللمسافر أنْ ((يقصر في طويل السفر وقصيره.. حتى لو خرج إلى بستانٍ خارج البلد قصر..)) (
).

وحجته- رحمه الله-: 

 
((إطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة..)) (
)(
).

· وذهب ابن حزمٍ إلى الرجوع إلى لغة العرب لتحديد ما يرونه أدنى مسافةٍ للسفر(
).

· وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لم يرد عن العرب ما يعتمد عليه في تحديد أدنى مسافة للقصر وعليه فإنه يُرجَع إلى العُرف لمعرفة ذلك(
).
حجته: 


احتج شيخ الإسلام بأدلةٍ منها: 

1- أنّ (السفر) ورد مطلقًا دون تقييد، ((وكل اسم ليس له حَدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكم)) (
).

2- أنه ((قد يركبُ الرجلُ... لكشف أمرٍ، وتكون المسافة أميالاً؛ ويرجع في ساعةٍ أو ساعتين: ولا يُسمّى مسافرًا. 
وقد يكون غيره في مثل تلك المسافة مسافرًا؛ بأن يسير على الإبل والأقدام سيرًا لا يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه)) (
).

((فالسفر ليس محددًا بمسافةٍ، بل يختلف؛ فيكون مسافرًا في مسافةِ بريد. 

وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرًا)) (
).

((وقصر أهل مكة الصلاة بعرفة، وعدم قصر أهل المدينة إلى قباء ونحوها مما حول المدينة دليل على الفرق)) (
).

ثانيًا: حُجَجُ القائلينَ إِنَّ (حَدَّ السَّفَرِ الأدنى المبيح للقصرِ والفطرِ أربعة برد): 

1- عنِ ابنِ عمرَ- رضي الله عنهما- أنه((ركب إلى ذات النُّصْبِ(
) فَقَصَرَ الصلاة في مسيره ذلك. 
قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد)) (
).
2- ((عن مالك أنه بلغه أنّ عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- كان يقصر الصلاة في مثلما بين مكة والطائف، وفي مثلما بين مكة وعسفان(
)، وفي مثلما بين مكة وجدة. 
قال مالك: وذلك أربعة برد وذلك أحبُّ ما تقصر-إليِّ- فيه الصلاة))(
).
3- ((عن عطاء أَنَّ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس- رضي الله عنهم- كانا يصليان ركعتين ركعتين، ويفطران في أربعة برد)) (
).
وجه الاستدلال:

· أنَّ فعلَ ابن عمر وابن عباس- رضي الله عنهم- لا يكون إلاّ عن توقيفٍ؛ فتعيّن المصير إليه. 

· أنَّ ((جمهورَ العلماء لا يقصرون الصلاة في أقلَّ من أربعة برد))(
) إذْ ((في هذا القدر تتكرر مشقة الشدّ والترحال)) (
) ((لأنها مسافة تجمع مشقة السفر)) (
).
ثالثًا: حجج القائلين إِنَّ (الحَدَّ الأَدْنَى للسَّفر المبيح للقصر والفطر مسيرةُ ثلاثةِ أيامٍ بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام): 

1- ((عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أَنَّ النبيَّ-×- قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيامٍ إلا مع ذي محرمٍ)) (
).
2- عن عليٍّ- رضي الله عنه- في المسح على الخُفَّينِ ((جَعَلَ رسول الله
-×- ثلاثة أَيامٍ ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم)) (
).

وجه الاستدلال: 


((أَنَّ الضربَ في الأرض عبارة عن السير فيها مسافرًا... لا مطلق السير... والنزاع في تقديره شرعًا، والآيةُ ساكتةٌ عن ذلك، وقد ورد الحديث بالتقدير؛ فوجب العمل به)) (
).


((ولو كان السَّفر الشَّرعيُّ أقلَّ من ذلك لثبتَ مسافرٌ لا يمكنه مَسْحُ ثلاثةِ أيامٍ)) (
).


لأنه ((لَمَّا كان المقيمُ يمسح يومًا وليلةً بطل كونها ظرفًا للمسافر، وإلاّ لزمَ اتحادُ حكمِ السَّفَرِ والإقامة في بعض الصور)) (
).


((ولو لم تكنْ المدَّةُ مقدرةً بالثلاث لم يكن لتخصيص الثلاث معنى))(
).
المطلب الثاني

المناقشات والترجيح

وفيه فرعان: 

المطلب الأول: المناقشات، وفيه: 

· أولاً: مناقشة استدلال القائلين (الحدّ الأدنى لمسافة القصر أربعة برد). 
· ثانيًا:
مناقشة استدلال القائلين (الحدّ الأدنى (ثلاثة أيامٍ بلياليها). 
· ثالثًا: مناقشة قول الإمام ابن حزم (الحد الأدنى مسافة ميل).
المطلب الأول:  الترجيح، وفيه. 

· أولاً: بيان القول الراجح.
· ثانيًا: سبب الترجيح. 
 الفرع الأول: المناقشات، وفيه: 

أولاً: مناقشة استدلال القائلين (الحدّ الأدنى أربعة برْدٍ): 


يمكن مناقشة استدلال القائلين بهذا القول من وجهين: 

الوجه الأول: (عامّ): 


أنّ التقدير مخالفٌ لظواهر النصوص التي وردت مطلقةً؛ ((فامتنع المصير إلى التقدير... لأنه مخالفٌ لسنة النبي-×-... ، ولظاهر القرآن؛ لأنّ ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض... ظاهر الآية تناول كلَّ ضربٍ في الأرض)) (
).

وهذا الوجه العامُّ يصلح للردّ على كلِّ الأقوال التي قَيَّدتْ إطلاق ظواهر النصوص بحدٍّ معيّنٍ. 

الوجه الثاني: (خاصّ): 


أنَّ الاستدلال بالآثار المروية عن ابن عباس، وابن عمر- رضي الله عنهم- في التحديد بـ (أربعة برد) لا تنهض بها حجةٌ ملزمةٌ وذلك؛ 


((أَنَّ أقوالَ الصحابة متعارضة مختلفةٌ)) (
)، فقد ((اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا)) (
) ((واخُتلف عن ابن عمر- رضي الله عنهما- في تحديد ذلك)) (
) ((وانتشر الاختلاف فيها جدًّا)) (
)؛ وممّا قيل: (ساعة من النهار، ليلة، يوم، يومً وليلةٌ، ثلاثةً أيام، ميل، ثمانية عشر ميلاً، ثلاثون ميلاً، ثمانية وأربعون ميلاً، اثنان وسبعون ميلاً، ستةٌ وتسعون ميلاً، بريد، أربعة بُرْد، ستة عشر فرسخًا) (
).

وتبيَّنَ بهذا ((أَنَّ أَقوالَ الصحابةِ متعارضةٌ مختلفةٌ، ولا حجةَ فيها مع الاختلاف)) (
).
ثانيًا: مناقشة استدلال القائلين (الحدّ الأدنى ثلاثة أيامٍ بلياليها..): 


يمكن مناقشة استدلالات القائلين بهذا القول من وجهين: 

الوجه الأول: (عامّ): 


(أَنَّ التقدير مخالفٌ لظواهر النصوص التي وردت مطلقةً...).
الوجه الثاني: (خاصّ): 

1- أنَّ الاستدلال بحديث (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام...) على (تحديد الحدّ الأدنى للسفر المبيح للقصر...) لا تنهض به حجةٌ وذلك. 
· ((أَنَّّ التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأيٍ مجرد....)) (
).
· ((أنه قد ثبت عنه-×- في الصحيحين أنه قال: (لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرمٍ)، 
وثبت عنه-×- في الصحيحين أنه قال: (مسيرة يومين)، 

وثبت في الصحيحين (مسيرة يوم)، 

وفي السنن (بريدًا)؛ 

فدلَّ على أنّ ذلك كُلَه سفرٌ)) (
).
· ((أنه-×- قد نهى أَنْ تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرمٍ، أو زوجٍ؛ تارةً يُقَدِّرُ، وتارةً يُطلق، وأقلّ ما روي في التقدير (بريد). 
فدلّ ذلك على أنّ البريد يكون سفرًا، كما أنَّ الثلاثة أيامٍ تكون سفرًا، واليوم يكون سفرًا. 

هذه الأحاديث ليس لها مفهومٌ، بل نهى-×- عن هذا وهذا وهذا))(
).
· أَنَّ ((الحكمَ في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلقٌ بالزمان؛ فلو قطعت مسافة ساعةٍ واحدةٍ- مثلاً- في يومٍ تامٍّ لتعلق بها النهيُّ. 
بخلاف المسافر؛ فإنه لو قطع مسيرة نصفٍ يومٍ- مثلاً- في يومين لم يقصر؛ فافترقا)) (
).
2- أَنَّ الاستدلال بحديث (توقيت المسح للمسافر ثلاثة أيامٍ...) لا ينهض دليلاً لمعرفة الحدِّ الأدنى للقصر والفطر.. وذلك: 
· ((أنّ التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجردٍ، سيما وليس له أصلٌ يُرَدُّ إليه، ولا نظير يقاس عليه)) (
).
· (( في تمسك الحنفية بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- على أنَّ أَقَلَّ مسافة القصر ثلاثة أيامٍ إشكالٌ ولاسيما على قاعدتهم بأنّ (الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى)؛ فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام..))(
).
· أَنَّهُ ((قد اختلف عن ابن عمر- رضي الله عنهما- في تحديد ذلك))(
)، أي في تحديد مسافة القصر، ولو فهم من حديث المسح وهو راويه وأعلم بدلالات الألفاظ لما وسعه مخالفته.
· أنّ حديث (مسح المسافر ثلاثة أيام) ((جاء لبيان أكثر مدة المسح، فلا يصح الاحتجاج به ها هنا)) (
).
· أنّ ترخيصه-×- للمسافر ((في المسح ثلاثة أيام إنما هو تجويزٌ لمن سافر ذلك، وهو لا يقتضي أنّ ذلك أقل السفر؛ كما أذن للمقيم أنْ يمسح يومًا وليلةً وهو لا يقتضي أَنَّ ذلك أقلُّ الإقامة)) (
).
ثالثًا: مناقشة استدلال الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- القائل( إِنَّ الميلَ هو الحدُّ الأدنى للمسافةِ التي تقصر فيها الصلاة...): 


يمكنُ مناقشةُ استدلالِ الإمام ابن حزمٍ من وجهين: 

الوجه الأول: (عامّ): 


(أَنَّ التقدير مخالفٌ لظواهر النصوص التي وردت مطلقةً...).

الوجه الثاني: (خاصّ): 

أَنَّ (الاستدلال لإيقاع اسم السَّفَرِ وحكمِ السَّفَرِ على (الميل) بقول ابن عمر- رضي الله عنهما-؛ لأنه حجةٌ في اللغةِ، ولأَنَّهُ لم يوجد عالمٌ بالشرعِ أو اللغةِ أطلق اسم السَّفَرِ على أَقَلَّ منه..) 

استدلالٌ لا تقوم به الحجّةُ ها هنا؛ وذلك: 

· لأنه قد ((اختُلِفَ عن ابن عمر- رضي الله عنهما- في تحديد ذلك))(
).

· لأنه لو كان (الميل) عنده- رضي الله عنه- أَقلَّ مسافةِ القصر لما خالفه وَقَصَرَ في مسيرة اليوم التامّ(
)، وعندها ((فإمّا أنْ تتعارض أقواله، أو تُحمل على اختلاف الأحوال)) (
).
· لأنه قد ((انتشر الاختلاف فيها جدًّا)) (
)، ((واضطرب الناس فيه)) (
).
· لأَنَّ ((التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مسافة الأرض، وهذا أمرٌ لا يعلمه إلاّ خاصّةُ الناس... والنبي-×- لم يُقَدِّر الأرض بمسافةٍ أَصلاً؛ فكيف يُقَدِّرُ الشارعُ لأمته حَدًّا لم يجرِ له ذكرٌ في كلامه وهو مبعوثٌ إلى جميع الناس؟!. 
فلابُدَّ أنْ يكون مقدار السفر معلومًا علمًا عامًا وذرع الأرض مِمَّا لا يمكن، بل هو إمّا متعذر، وإمّا متعسِّرٌ؛ لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق فإنما يمسحونه على خطٍّ مستوٍ، أو خطوطٍ منحنيةٍ انحناءً مضبوطًا. 


ومعلومٌ أنّ المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق، وقد يسلكون غيرها. 


وقد يكون في المسافة صعودٌ.


وقد يطول سفر بعضهم؛ لبطء حركته، ويقصر سفر بعضهم؛ لسرعة حركته والسبب الموجب هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض)) (
).
((أنه-×- كان يأتي قباء (
) كل سبتٍ، وكان يأتيه راكبًا وماشيًا، ولا ريب أنّ أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي-×- بالمدينة؛ ولم يقصر الصلاة هو ولا هم. 

وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميلٍ وفرسخٍ ولا يقصرون الصلاة))(
).

أنه ((ما كان ابن عمر-رضي الله عنهما- ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء)) (
).

الفرع الثاني: الترجيح، وفيه: 

أولاً: بيان القول الراجح: 


بعد عرض أشهر الأقوال في المسألة ومناقشتها تبيّن أنّ الراجح- والله تعالى أعلم- (إباحة رخص السفر في مطلق مسمّى السفر. وأنّ العرفَ هو المرجع في تحديد ما يُسمّى سفرًا فما كان سفرًا في عُرف الناس فهو الذي علّق به الشارع الحكم. 

ثانيًا: سبب الترجيح: 

1- أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة إباحة القصر لمن كان (على سفرٍ) أو (ضربٍ في الأرض) دون تقدير مسافة محددة(
) وعليه فـ ((السفر لم يحده الشارع)) (
).

2- ((أَنَّ أقوال الصحابة- رضي الله عنهم- متعارضةٌ مختلفةٌ؛ ولا حجة فيها مع الاختلاف)) (
)، ((واختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا)) (
)، ((وانتشر الخلاف فيها جدّاً)) (
)، ((واضطرب الناس فيه)) (
).
3- أن ((ذرع الأرض مما لا يمكن؛ بل هو إمّا متعذر أو متعسِّر)) (
)، ولو أمكن في بعض الأماكن فيتعسّر في أماكن أخرى، ولو أمكن بعض الناس لتعذّر على آخرين. 
4- ((أهل اللغة لم ينقل أحدٌ عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما يُسمى سفرًا وما لا يُسمى سفرًا هو مسافة محدودة)) (
).
هـ- أن تحديد (الميل) لأثر ابن عمر- رضي الله عنهما- لا يرقى حجةً في المسألة وذلك؛ لأنه ((اختلف عن ابن عمر- رضي الله عنهما- في تحديد ذلك)) (
).


ولأنه ((ثبت... أنه كان لا يقصر في يوم أو يومين)) (
).


ولأنه يُحتمل أن ابن عمر- رضي الله عنهما- لم يذكر (الميل) من باب تحديد الحدّ الأدنى لمسافة القصر.. بل ((لعله أراد إذا قَطَعْتُ من المسافة ميلاً)) (
)((فيكون قصده إني لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة... بحيث يكون مسافرًا لا متنقلاً بين الأماكن... ولو قُدر أنه مسافر أقل من الميل بعشرة أذرع فهو أيضًا مسافر... فالسفر يكون بالعمل الذي يُسمى سفرًا لأجله... وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم ليس له حَدٌّ في الشرع ولا في اللغة، بل ما سمَّوه سفرًا فهو سفرٌ)) (
).


((الرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطبٍ يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا وإن كانت المسافة أقل من ميل.


بخلاف مَنْ يذهب ويرجع مع يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا؛ فإن الأول أخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرًا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرًا؛ فالسفر يكون بالعمل الذي سُمّي سفرًا لأجله)) (
).


((وكان-×- يأتي قباء كل سبت..راكبًا وماشيًا... وأهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي-×- ولم يقصر الصلاة هو ولا هم... ولا ريب أن قباء من المدينة أكثر من ميل)) (
).


((وثبت بالنقل الصحيح... أن النبي-×- في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفي أيام منى، وكذلك أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- بعده؛ وكان يصلي خلفهم أهل مكة ولم يأمرهم بإتمّام الصلاة... بل [أمر بالإتمام] في جوف مكة لأهل مكة عام الفتح... والجمع بين الصلاتين قد يقال إنه لأجل النسك... أمّا القصر فلا ريب أنه من خصائص السفر ولا تعلق له بالنسك، ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفر... والله لم يرخص في الصلاة ركعتين إلا لمسافر فعلم أنهم كانوا مسافرين...))(
).


((فقصر أهل مكة الصلاة بعرفة، وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها مما حول المدينة دليلٌ على الفرق)) (
).


((وقد يركب الرجل [فرسًا] (
)... لكشف أمرٍ، وتكون المسافة أميالاً ويرجع في ساعة أو ساعتين؛ ولا يُسمّى مسافرًا. 


وقد يكون غيره في مثل تلك المسافة مسافرًا؛ بأن يسير على الإبل والأقدام سيرًا لا يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه...)) (
).


(النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج تارةً يطلق، وتارة يُقدِّر الثلاثة أيام، واليومين، واليوم، والبريد)؛ يكون سفرًا، كما أن الثلاثة أيام تكون سفرًا، واليومين تكون سفرًا، واليوم يكون سفرًا)) (
).

والخلاصة: 


((أن السفر لم يحدّه الشارع، وليس له حَدٌّ في اللغة...)) (
).


((وكلُّ اسمٍ ليس له حَدُّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي عَلَّقَ به الشارع الحكم)) (
).

هذا والله-تعالى- أعلم.

**********
المسألة السابعة

الموضع الذي يبدأ منه المسافر قَصْرَ الصلاة

وفي المسألة مبحثان: 

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ
 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 
· الفرع الثاني: المفردات اللغوية، وفيه:

· أولاً: معنى (السَّفَرِ). 
· ثانيًا: معنى (الضرب في الأرض).
المطلب الثاني: مذهبُ الإمام ابن حزم وَحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية، وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم وفيه فرعان:  

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((مَنْ خَرَجَ عن بيوتِ مدينته، أو قريته، أو موضع سكناهُ... صَلَّى ركعتين ولابُدَّ..؛  

قال الله- عز وجل-: ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ      ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ...   ﭼ (
).

والسَّفَرُ هو: البروز عن محل الإقامة، وكذلك الضرب في الأرض. 


هذا الذي لا يقول أحدٌ من أهل اللغة- التي بها خوطبنا وبها نزل القرآن- سواه؛


فلا يجوز أنْ يخرج عن هذا الحكم إلاّ ما صَحَّ النصُّ بإخراجه)) (
).
الفرع الثاني: معاني المفرداتِ اللُّغويِّةِ: 

 
معنى (السَّفر) و(الضرب في الأرض) في لغة العرب: 

أولاً معنى (السَّفَر): 


(( (سَفَرَ) الرجلُ.. من بابِ (ضَرَبَ).. والاسم (السَّفَرُ) بفتحتين؛ وهو قطع المسافة. 


يقال ذلك إذا خرج للارتحال)) (
).

((والسَّفَرُ: بياض النهار)) (
).

((والسَّفْرُ: القومُ المسافرون.. والسِّفرُ: الكتاب)) (
).

((والسَّفَرَةُ: الكَتَبَةُ)) (
) ((والكتاب: ساِفر)) (
).


((والسُّفورُ: سَفْرُ المرأة نقابها)) (
).


((إِذا كَشَفَتِ النقابَ عن وجهها)) (
).


((والسَّفيرُ بين القوم: الماشي بينهم في الصلح)) (
).
ثانيًا: معنى (الضرب في الأرض):

((ضَرَبَ في الأرضِ يضربُ ضربًا وضِرْبانًا وَمَضْرَبًا- بالفتح-: خَرَجَ فيها)) (
)، ((تاجرًا، أو غازيًا)) (
)، ((وغيرها من السَّفَر)) (
).

قال الله- تعالى-: ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ...   ﭼ (
)((أي: سافرتم)) (
).

المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- في المسألة وَحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّة، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهبَ الإمامُ ابن ُ حزمٍ- رحمه الله- إلى أنَّ المسافرَ لا يقصر الصلاةَ حتى ينطلقَ عليه اسم (مسافر)؛ وذلك بخروجه ((عن بيوت مدينته، أو قريته...)) (
).

الفرع الثاني: حُجَّتُهُ اللغويّةُ لتقرير مذهبه، وفيه(
): 

أولاً:حُجَّتُهُ اللُّغُوِيَّةُ: 


قَرَّرَ الإمام ابن حزمٍ- رحمه اللهُ- أنّ المسافرَ لا يقصر الصلاةَ إلاّ بعد الخروج عن بيوت مدينته، أو قريته، أو موضع سكناه؛ وذلك لأَنَّ الشَّارعَ عَلَّقَ قَصْرَ الصلاة على: 


(السَّفَرِ، والضرب في الأرض(
).)؛ 

قال الله-تعالى-:ﭽﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ... ﭼ(
).

ثانيًا: الشاهد(
): 

· ﭽ...ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ... ﭼ(
).
· ﭽ...    ﮯ  ﮰ    ... ﭼ(
).
· ((... في السَّفَرِ...)) (
).
· ورد في السُّنَّةِ: 
((فَرَضَ اللهُ الصلاةَ على لسانِ نبيكم-×- في الحَضَر أَرْبَعًا، وفي السَّفَر ركعتين...)) (
).

ثالثًا: وَجْهُ الاستشهاد: 


بَيًّنَ الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله- وَجْهَ استشهادِهِ اللغوي بقوله: 


((السَّفَرُ هو: البروز عن محلِ الإقامةِ، وكذلك الضربُ في الأرض. 


هذا الذي لا يقول أحدٌ من أهل اللغةِ التي بها خوطبنا، وبها نزل القرآن- سواه)) (
).


وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد أَنَّ معاني (السَّفَرِ) ومشتقاته لا تخرج عَمَّا ذكرهُ الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله-؛ إذْ كلُّ تلك المعاني تترى لتأكيد أَنَّ السَّفَرَ هو ((البروز...))؛ وذلك لأنهم يطلقون (السفر) ومشتقاته على: 


(الإسفار، والسفور، والذهاب، والخروج، والمشي، والضرب في الأرض، والبيان، والانكشاف، والطّلوع،والوضوح، والبروز...).  


تلك هي إطلاقات العرب ومعلوم ((أنه لم ينزل القرآن بلغة العرب إلاّ ليفهم ذلك قومه- عليه الصلاة والسلام- لا لغير ذلك)) (
).

قال الخليل(
):


((سَفَرْتُ الشيءَ عن الشيء سَفْرَاً: أي كَشَطْتُهُ فانْسَفَرَ وذهب.. وَسَفَرْتُ البيتَ أي كَنَسْتُهُ.. 


والسُّفُورُ: سَفْرُ المرأةِ نقابَهَا عن وجهها فهي سافرٌ)) (
).

((إِذا كَشَفَتِ النقابَ)) (
).


و((السفير بين القوم: الماشي بينهم في الصلح)) (
).


((وإنما قيل للكتاب سِفْرٌ، وللطالب سَافِر: لأنّ معناه أنه يُبيّن الشيءَ ويوضِّحْهُ)) (
).


((والسَّفَرَةُ: الكتبةُ.. ؛لأنّ الكتابةَ تُسْفِرُ عَمَّا يُحْتَاجُ إليه من الشيء المكتوب)) (
).


((ومنه يُقال: أسفر الصبحُ إذا أضاءَ إِضاءةً لا يُشَكُّ فيه)) (
)، ((وذلك انكشافُ الظلام)) (
).


((وَسَفَرَت الشَّمْسُ... طَلَعَت)) (
).


((وانسفرتِ الإبلُ إذا ذهبتْ في الأرض)) (
).


((وَسَفَرَ... من باب ضَرَبَ... والاسم (السَّفَرُ)- بفتحتين- وهو: قطعُ المسافةِ، يقال ذلك إِذا خرج للارتحال)) (
).

وقال الشافعي-رحمه الله-:


((كُلُّ مَنْ خرج مجتازًا من بلدٍ إلى غيره يقع عليه اسم السَّفَر...)) (
).


ومعلومٌ ((إمامة الشافعيِّ- رحمه الله- في اللغة)) (
).


((بمثله في الفصاحةِ يُضرب المثل)) (
).


ولا يقال: سَافَرَ إلاّ لِمَنْ خرج عن موضعه وبرز(
).


((وَسَافَرَ خُصَّ بالمفاعلة اعتبارًا بأَنَّ الإنسانَ قد سَفَرَ عن المكان، والمكان سَفَرَ عنه)) (
).


ومن معاني (السَّفَر) (الضربُ في الأرض). 


قال الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-: 


((... وكذلك الضرب في الأرض)) (
).

قال ابن دريد(
):


((ضَرَبَ فلانٌ في الأرض: إذا خرج فيها تاجرًا أو غازيًا)) (
).

· 
وعن قول الله- جَلَّ جلاله- ﭽ...ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ... ﭼ(
)  قال الأزهري(
): ((أي سافرتم)) (
)، ((تجارةً وغيرها من السفر)) (
).
((وَتَضَرَّبَ الشَّيءُ واضطرب: 


تَحَرَّكَ وَمَاجَ)) (
)، ((والاضطراب: الحركة)) (
)، ((والضارب: المُتَحَرِّكُ)) (
). 


((والضَّرْبُ في الأرض: الذهابُ فيها)) (
).


وبهذا يظهر جليًا أَنَّ الماكث في بيته ليس مسافرًا، ولا ضاربًا في الأرض. وعليه فإنه لا يصحّ له القصر بمجرد نيةِ السَّفَرِ؛ لأنّ ((السَّفَرَ هو: البروز عن محلِّ الإقامةِ، وكذلك الضربُ في الأرض)) (
).


ولأنَّهُ ((ليس المسافر إلاَّ المتنقل لا المقيم)) (
).


فلا يقال عن الماكث في بيته (مسافر) أو (ضارب في الأرض) حتى يخرج ويبرز عن بيوت قريته ((فإذا برز عن موضعه فقد سافر)) (
).
المبحث الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مذاهب العلماء في المسألة. 

المطلب الثاني: حجج المخالفين والمناقشات، وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: حجج المخالفين.  
· الفرع الثاني: المناقشات،وفيه: 
· أولاً: الرَّدُّ على استدلالات المخالفين، وفيه: 
· الرد المجمل.
· الرد المفصّل. 
· ثانياً: القول الراجح وسبب الترجيح.  
المطلب الأول: مذاهبُ العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في (الموضع الذي يبدأ منه المسافرُ قَصْرَ الصَّلاةِ) على أَقْوالٍ أَهَمّهَا وَأَشْهَرهَا اثنان: 

القول الأول: 


(أَنَّ المسافر لا يبتدأ القصر حتى يخرج من بيوتِ القرية، ويجاوز عمران البلد). 


هذا القول ((مذهبُ جماعةِ العلماءِ إلاّ مَنْ شذَّ.. 


وهو قول مالكٍ، والشافعي، وأبي حنيفةَ، وأحمد، وجماعة من الفقهاءِ وأهل الحديث)) (
).

((وعليه جماعة السَّلَف، وجمهور الخلف)) (
).


حيث اشترطوا ((الخروج من عمران المِصْرِ؛ فلا يصير مسافرًا بمجرد نية السَّفَرِ(
))).

((فإذا فارقّ الحِلَلَ التي سافر عنها قَصَرَ- بلا خلافٍ في المذهب-))(
).


((قال مالك: ... لا يقصر.. حتى يخرج من بيوت القرية..- وهو الصحيح في مذهبه-))(
).

((فإِنْ كان من أهل بلدٍ لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد)) (
).


((فليس لِمَنْ نوى السَّفَرَ القَصْرُ حتى يخرجَ من بيوتِ قريتهِ ويجعلها وراءَ ظهره)) (
).


وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام ابن حزم كما سبق(
).
القول الثاني: 


(أَنَّ القَصْرَ يباح لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ؛ ولو كان في بيته) (
).

وَقَدْ نُسِبَ هذا القول إلى عطاء في رواية(
)، والأسودِ بن يزيد(
).
المطلب الثاني: حُجَجُ المخالفين والمناقشات، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حُجَجُ المخالفين: 


احْتَجَّ القائلون بـ(إباحة القصرِ لِمَنْ نوى السَّفَرَ ولو كان في بَيْتِهِ) بحججٍ أَهَمُّهَا ما يلي: 

1- عن عبيد بن جَبْرٍ(
)- رحمهُ اللهُ- قال: (كنتُ مع أبي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ(
)
-رضي الله عنه- صاحبِ النبيِّ-×- في سفينةٍ من الفُسطاط(
) في رمضان، فَرُفِعَ(
) ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ، فَلَمْ يجاوز البيوتَ حتى دعا بالسُّفْرَة! 
قال: اقتربْ! (
).

قُلْتُ: أَلَسْتَ ترى البيوتَ؟! 

قال: أَبو بُصْرَةَ: أترغبُ عن سُنَّةِ رسول الله-×-؟! فَأَكَلَ) (
).

وجه الاستدلال: 


أنّ (أبا بَصْرَةَ) لم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفرة وَأَمَرَ صاحبه بالاقتراب للأكل، وأنكر عليه الاعتراض برؤية البيوت قائلاً: ((أترغب عن سنة رسول الله- ×-؟!))؛ ليفيد أنّ الحكم سنةٌ لا اجتهادٌ منه. 


والأثر صحيحٌ عن (أبي بَصْرَةَ) (
) ؛ فدل على إباحة الفطر لِمَنْ نوى السَّفَرَ ولو كان داخل البيوت- والقصر مثله؛ حيث ورد النَّصُّ ((... فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفرة...)).
2- أَنَّ الحارثَ بن أبي ربيعة(
) أرادَ سَفَرَاً فَصَلّى بأصحابه في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحدٍ من أصحابِ عبد الله(
)(
).
وجه الاستدلال: 


أنّ (الحارث) و(الأسود) وغير واحدٍ من أصحاب (عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه ورحمهم أجمعين!) صلّوا ركعتين في منزل (الحارث) حين أرادوا السَّفَرَ فدلَّ فَعْلُهُم على إباحة القصر لمن نوى السَّفَرَ ولو كان في بيته؛ لأنهم علماءُ ثقاتٌ لا يستبيحون لأنفسهم قَصْرَ الصلاةِ دون مستندٍ من الشّرع؛ إِذِ (الحارثُ) مِمَّنْ حَدَّثَ عن عمر وعائشة وغيرهما من الصحابة-رضي الله عنهم- وكان ثقةً دَيِّنًا(
).


و(الأَسْوَدُ) حَدَّث عن أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- وكان إِمامًا فقيهًا ثقةً(
) وهو من تلاميذ ابن مسعود- رضي الله عنه-، ومن أشهر فقهاء الكوفة(
).
الفرع الثاني:المناقشات، وفيه: 

أولاً:الردّ على استدلالات المخالفين: 


إِنَّ التأمُّلَ في حُجَجِ القائلين بـ (إباحة القصر لِمَنْ نوى السَّفَرَ ولو كان في بيته) يُظْهِرُ ضَعْفَهَا وعدمَ حُجِّيَّتِهَا؛ وذلك بمناقشتها مِنْ خلالِ رَدٍّ مُجْمَلٍ، وآخَرَ مُفَصَّلٍ كما يلي: 

1- الرَّدُّ المُجْمَل: 
إِنَّ القولَ بـ (إِباحةِ القصرِ لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ ولو كان في بَيْتِهِ قولٌ يُخالفُ ظَوَاهِرَ النصوص الواردة في المسألة من الكتاب والسُّنَّةِ، والحقائق اللغوية لكلمتي (السَّفَر، والضربِ في الأرض)؛ وبيان ذلك من الكتاب والسُّنَّةِ واللغةِ): 

1- من الكتاب:
أنَّ الله-تعالى- ((عَلَّقَ القَصْرَ على الضرب في الأرض، فإِنْ كان من أهل بلدٍ لم يقصر حتى يفارقَ بنيانَ البلدِ)) (
). 

قال- تعالى-:ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﭼ(
).

وبهذا فإِنَّ نيةَ السَّفَرِ لا تكفي في استباحة القَصْر حتى تقترن النيةُ بالفعلِ؛ لأنّ المسافرَ لا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرجَ(
).

2- من السُّنّةِ: 
أَنَّه ثبتَ في السُّنَّةِ أَنَّ ((الصَّلاةَ أَوَّلَ ما فُرِضَتْ ركعتين؛ فأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ، وأُتِمَّتْ صلاةُ الحَضَر)) (
).
في هذا النّص ومثله من النصوص وَرَدَ ((تعليق الحكم بالسَّفَرِ والحضر؛ فحيث وجِدَ السَّفَرُ شُرِعَ القَصْرُ، وحيثُ وجِدَ الحضرُ شُرِعَ الإتمامُ))(
) والنبي-×- لم يقصر في شيء من أسفاره إلاّ بعد خروجه من المدينة(
).
وَمِنَ البراهين السَّاطعةِ في ذلك: ما ثبتَ عَن النبيِّ-×- (أنَّهُ صَلَّى الظهرَ بالمدينةِ أربعًا، وبذي الحليفةِ(
) ركعتين) (
)؛ فَدَلَّ أنّ القصرَ يُشرعُ بفراق الحضر، وأنّ مَنْ أرادَ السَّفَرَ لا يقصر حتى يبرزَ من البلد(
).
3- من اللُّغةِ: 
أَنَّ حقيقةَ كلمة (سَفَرَ) في لغة العربِ التي نَزَلَ بها الشَّرْعُ المطَهَّرُ لا تخرجُ عن معاني: 

(الإسفار، السُّفُور، الذهاب، الخروج، المشي، الضرب في الأرض، البيان، الانكشاف، الطُّلوع، الوضوح، البروز) (
).

وكل هذه المعاني لا يصحُّ في لغة العرب أنْ تطلقَ على (الماكث في بيته).

وإذا تقرر ذلك فإنه لا يصح للمقيم في بيته الترخُّصُ برخص السَّفَرِ ما لم يخرج حتى يصدق عليه اسم (مسافر) (
)؛ لأنَّ ((أهلَ اللغةِ يطلقون اسم (المسافر) على مَنْ شَدَّ رَحْلَهُ وَقَصَدَ الخروج من وطنه إلى مكانٍ آخر، فهذا يصدق عليه أنه (مسافر) وأنّه (ضاربٌ في الأرض) )) (
)، ولا يصدق على المقيم في بيته. 
2- الرَّدُّ المفَصَّل: 
سَبَقَ إِيرادُ أهمِّ حُجَجِ القائلين بـ(إباحةِ القصرِ لمَنْ نَوَى السَّفَرَ ولو كان في بيته)؛ حيث احتجوا ببعض الآثار. 

وفيما يلي رَدُّ مُفَصَّلٌ يتبيّنُ منه- بحول اللهِ وَقُوَّتِهِ- ضعفُ تلك الاستدلالات: 

1- الاستدلال بما ورد (عن أبي بَصْرَةَ-رضي الله عنه- أنه لم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفرة...) (
). يُرَدُّ عليه بما يلي: 
· أَنَّ أَبَا بَصْرَةَ- رضي الله عنه- لم يأكل في بيته بنية السَّفَر، بل قُرِّبت إليه السُّفْرَة بعدما انطلق في السَّفر. 
والنزاع إنما هو في (إباحة القصر والفطر لِمَنْ نوى السَّفَرَ ولو كان في بيته) (
).
· أَنَّ سياقَ الرِّوَايةِ (..فلم يجاوز البيوتَ حتى دعا بالسُّفرة)؛ ((معناه- والله أعلم- لم يَبْعُدْ منها؛ بدليل قولِ عبيدٍ(
) له: أَلَسْتَ ترى البيوت؟!))(
).
وعليه فإنَّ الإفطار لم يكن في بيته، بل حَصَلَ بعد الدَّفع والخروج؛ وهذا ليس محل النزاع.
2- الاستدلال بـ (صلاةِ الحارثِ(
) بأصحابه في منزله ركعتين...) (
). 
يُردُّ عليه بما يلي: 
· أنّ الروايةَ الآنفةَ عن الحارث أنه (أراد سفرًا فصلى بأصحابه في منزله ركعتين..) لم ترد بهذا النّص في كتبِ السُّنّةِ بعد طولِ بحثٍ- والله أعلم(
). بل الواردُ في الرواية:
أنَّ الحارث ((صَلى حين أرادَ أنْ يخرجَ ماءَ حمير في الحجرة ضُحَىً ركعتين، وصلَّى معه نَفَرٌ منهم الأسود بن يزيد)) (
) ونصُّ الأثر ها هنا يدل أنّ الصلاة نافلةٌ حيث صلاها ضُحىً، وأنّ نفرًا صلّوا معه لا أنه صلّى بهم.. 


ولذلك وردت الرواية في المصنف تحت باب (الرجل يريد السَّفَر مَنْ كان يستحبُ له أنْ يصلي قبل خروجه) (
).

ثم أورد الأثر في سياق آثارٍ عَمَّن استحب لِمَنْ أراد السفَر أن يتنفل بركعتين قبل خروجه. 


وبعد هذا الباب أورد بابًا آخر عَمَّنْ استحب للقادمِ من سَفَرٍ أنْ يصلي ركعتين.

حيث قال: ((مَنْ قال إذا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ ركعتين)) (
).


ومن هنا فإِن الأثر ليس في محل النزاع. 
· أنَّ كبارَ فقهاءِ الكوفةِ الذين عُرِفوا بالرسوخ في علم ابن مسعود- رضي الله عنه- لم يكونوا يقصرون حتى يخرجوا من القرية.
فقد ((كان علقمة(
)، والأسود، وعمرو بن ميمون(
)، وإبراهيم النخعي(
) إذ
ا خرجوا مسافرين قصروا الصلاة؛ إذا خرجوا من بيوت القرية)) (
).

وفعلهم هذا هو الموافق لصريح الكتاب والسنة(
).

((وهو مذهب جماعة العلماء إلاّ مَنْ شَذَّ)) (
).
· أَنَّ القول بالقصر بمجردِ نية الخروج مخالفٌ للأصل؛ وذلك أَنّ الأصل في المقيم البقاء على ما كان وهو (الإتمام) حتى يثبتَ له حكم السَّفَر(
).
· أَنَّ القول بالقصر بمجرد نيةِ السَّفَرِ يلزم منه اتِّحاد حكم الإقامة والسَّفَرِ وهو باطلٌ؛ لأنَّ الشَّارعَ قد فَرَّقَ بين المقيم والمسافر. ولو كانت الإقامة ظرفًا للسَّفَرِ لَمَا فَرَّقَ الشارع بين المقيم والمسافر في مُدَّةِ المسح(
).
ثانيًا: القول الراجح: 


بعد إيراد الأدلة والحجج والمناقشات يتبيَّنُ أَنَّ قولَ الإمامِ ابن حزمٍ-رحمه الله- هو الصحيح؛ فليس للمسافر أن يقصَر حتى ينطبق عليه اسم (مسافر)؛ وذلك بخروجه عن بيوت مدينته، أو قريته(
).


وهو ((مذهب جماعة العلماء إلاّ مَنْ شَذَّ..)) (
).
سببُ الترجيح: 


تَمَّ ترجيح قول الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- وهو قول الجمهور لأسبابٍ منها: 

· قوة أَدلَّتِهِ. 

·  سلامتها من المعارض المعتبر.
· موافقته لِلُغَةِ العرب. 
· موافقته للأصل (بقاء ما كان). 
· لأنَّّ عليه ((جماعة السلف وجمهور الخلف)) (
).
· لضعف حجج المخالفين.
· للردِّ على حجج المخالفين.
- والله أعلم-
**********
المسألة الثامنة

هل تخرج الإقامة حال السفر عن حكم السفر؟

 في المسألة مبحثان: 

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه ثلاثة فروع: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 
· الفرع الثاني: المفردات اللغوية.
· الفرع الثالث: تخريج الآثار. 

المطلب الثاني: مذهبُ الإمام ابن حزم وَحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ،

 وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية، وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول

تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ،

 

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 
الفرع الثاني: المفردات اللغوية.
الفرع الثالث: تخريج الآثار. 

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم وفيه ثلاثة فروع:  

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((فإِنْ سافرَ المرءُ في جهادٍ، أو حَجٍّ، أو عمرةٍ، أو غير ذلك من الأسفار؛ فأقام في مكانٍ واحدٍ عشرين يومًا بلياليها: قَصَرَ. 

· وإِنْ أقام أْكثَرَ: أَتَمَّ ولو في صلاةٍ واحدةٍ.. 
سَفَرُ الجهاد، وسفر الحج، وسفر العمرة، وسفر الطاعة، وسفر المعصية، وسفر ما ليس طاعة ولا معصية:

كُلُّ ذلك سفر حكمه كُلُّهُ في القصرِ واحدٌ.. 

قال عليُّ: 


أَمَّا الإقامة في الجهاد والحج والعمرة: 


فإنَّ الله لم يجعل القصر إلاّ مع الضرب في الأرض. ولم يجعل رسولُ الله-×- القصر إلاَّ مع السفر لا مع الإقامة؛ وبالضرورة ندري أَنَّ حالَ السفر غير حال الإقامة، وأَنَّ السَّفَرَ إِنما هو التنقل في غير دارِ الإِقامة. 


وأَنَّ الإقامة هي السكون وترك النقلة والتنقل في دار الإِقامة... 


فإِنْ ذلك كذلك؛ فالمقيم في مكانٍ واحدٍ مقيمٌ غير مسافرٍ بلا شكٍّ؛ فلا يجوز أنْ يخرج عن حال الإقامة وحكمها... إلاَّ بِنَصٍّ؛ 

وقد صَحَّ بإجماعِ أهلِ النقلِ أَنَّ رسول الله-×- نزل في حال سَفَرِهِ:


فأقامَ باقي نهاره وليلته، ثم رحل في اليوم الثاني؛ وأنه قصر في باقي يومه ذلك، وفي ليلته التي بين يومي نقلته؛ فَخَرَجتْ هذه الإقامة عن حكم الإقامة. 


ولولا ذلك لكان مقيم ساعةٍ له حكم الإقامة..

وَأَمَّا الجهاد: 


عن جابر بن عبد الله، قال: أقام رسولُ الله-×- بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة.. فخرج هذا المقدارُ من الإِقامةِ عن سائر الأوقات بهذا الخبر.

وَأَمَّا الحج والعمرة: 


عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله-×- من المدينة إلى مكة، فصلّى ركعتين ركعتين  حتى رجع. 


قال: كم أقام بمكة؟ 


قال: عشرًا... 


تَمَّتْ له- ×- بمكةَ أربعة أيامٍ وأربع ليالٍ كُمَّلاً... وبات بها ليلةَ يوم عرفة، ثُمَّ أتى إلى عرفةَ- بلا شكٍّ- في اليوم التاسع من ذي الحجة؛ فبقي هناك إلى أول الليلة العاشرة، ثم نهض إلى مزدلفة فبات بها الليلة العاشرة، ثم نهض في صباح اليوم العاشر إلى منى، فكان بها، ونهض إلى مكة فطاف طوافَ الإفاضة- إمَّا في اليوم العاشر، وإمّا في الليلة الحادية عشرة بلا شك في أحد الأمرين-، ثم رجع إلى منى فأقام بها ثلاثة أيام، ودفع منها في آخر اليوم الرابع بعد رمي الجمار بعد زوال الشمس- وكانت إقامته-×- بمنى أربعة أيامٍ غير نصف يوم، ثم أتى إلى مكة فبات الليلة الرابعة(
) عشرة بالأبطح، وطاف بها طواف الوداع، ثمّ نهض في آخر ليلته تلك إلى المدينة.


فكمل له-×- بمكة، ومنى، وعرفةَ، ومزدلفة: عشر ليالٍ كُمَّلاً... 


فخرجت هذه الإقامة- في الحج والعمرة حيث أقام- عن سائر الإقامات..


وأقام-×- بمكة تسع عشرةَ ليلةً... يقصر الصلاة... في عام الفتح، وكان-×- في جهاد وفي دار حرب... والكفار محيطون به محاربون له؛ فالقصر واجبٌ بعد في أكثر من هذه الإقامة.


رسول الله-×- لم يقل إذْ أقام بمكة أيامًا: إِني إنما قصرت أربعًا لأني في حج، ولا لأني في مكة، ولا قال إذْ أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر: إني إنما قصرت لأني في جهادٍ...


فَصَحَّ يقينًا أنه لولا مقام النبي-×- في تبوك عشرين يومًا يقصر، وبمكة دون ذلك يقصر: 


لكان لا يجوز القصر إلاّ في يومٍ يكون فيه المرء مسافرًا، ولكان مقيم يوم يلزمه الإتمام. 


لكن لمّا أقام- عليه الصلاة والسلام- عشرين يومًا بتبوك يقصر، صَحَّ بذلك أنّ عشرين يومًا إذا أقامها المسافر فله فيها حكم السَّفَرِ، فإنْ أقام أكثر، أو نوى إقامة أكثر؛ فلا برهان يخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلاً)) (
).
الفرع الثاني: المفردات اللغوية، وفيه: 

أولاً: معنى (الضرب في الأرض): 


((ضَرَبَ في الأرض..خَرَج فيها)) (
)، 


((تاجرًا، أو غازيًا)) (
)، ((وغيرها من السفر)) (
).

قال الله-تعالى-:ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ...ﭼ (
).

((أي سافرتم)) (
).

ثانيًا: معنى (السَّفَر): 


((سَفَرَ.. من باب ضَرَبَ .. وهو: 


قطع المسافة.. إذا خرج للارتحال)) (
).


((والسَّفْرُ: القومُ المسافرون...، 


والسَّفير بين القوم: الماشي بينهم في الصلح)) (
).

ثالثًا: معنى (الإقامة):


((تقول: أقمت بالمكان إِقامةً ومقامًا)) (
).


((والمَقَام والمُقَامة: الموضع الذي تقيم فيه)) (
)، 


((ورمحٌ قويم: ... أي مستقيم... والقائم: المستمسك بدينه)) (
).


((وقام: أي ثَبَتَ... ولم يمل إلى أحد الجانبين)) (
)،


((والقيام:.. الوقوف والثبات)) (
)، ((وَأَقَامَ الشيءَ: أدامه)) (
).

رابعًا: معنى (الأَبْطَح): 


((الأَبْطَحُ: بينَ مكة ومنى، يُضاف إلى كلِّ واحدةٍ منهما، وهو البطحاء)) (
)؛ ((لأنّ المسافةَ بينه وبينهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب؛ وهو المُحَصَّبُّ)) (
)، ((وكلُّ مسيلٍ فيه دقاق الحصى فهو أَبْطَح)) (
).

خامسًا: معنى (دار حرب): 


قال الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-:

((وأقام-×- بمكةَ تسع عشرةَ ليلةً... وكان-×- في جهادٍ وفي دار حرب)) (
).


المقصود أنه ((افتتحها-×- وهي دارُ حربٍ؛ لا صلح بينه وبين أهلها، ولا عقد، ولا عهد)) (
).

الفرع الثالث: تخريج الآثار، وفيه: 

أولاً: أ- قال الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله-: 


((رسول الله-×- نزل في حال سفره؛ فأقام باقي نهاره وليلته، ثمَّ رحل في اليوم الثاني. 


وأنه- عليه الصلاة والسلام- قَصَرَ في باقي يومه ذلك، وفي ليلته التي بين يومي نقلته)) (
).

ب- التوضيح: يشير الإمام ابن حزم إلى هديه-×- بقصر الصلاة أثناء سفره في تلك المدة من الإقامة، وممَّا يدلُّ لذلك ما يلي: 

· روى البخاريُّ في صحيحه من حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه- قال: ((صلّى النبي-×- الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلمَّا أصبح ركب راحلته)) (
).
· روى البخاري ومسلم عن أنس-رضي الله عنه- قال: ((خرجنا مع النبي-×- من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة...)) (
).
ثانيًا: أورد الإمام ابن حزمٍ(
): 


((أقام رسول الله-×- بتبوك(
)، عشرين يومًا يقصر الصلاة)).

التخريج: 


ورد عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: ((أقام رسول الله
-×- بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة)) رواه الإمام أحمد في المسند 3/295 برقم (14172)، وأبو داود في سننه 2/11 برقم (1235)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/152 برقم (5260). 

الحكم على الحديث: (صحيح): 


وقد رواه البيهقي مسندًا ومرسلاً، وقال عن المرسل: ((أصح)). 


وأعلّ المسند بِتَفَرُّدِ (معمر) بوصله. السنن الكبرى 3/152. 


غير أنّ ذلك لا يقدح في صحة الحديث؛ قال الإمام النووي: ((رواية المسند تفرّد بها (معمر بن راشد) وهو إِمامٌ مجمعٌ على جلالته، وباقي الإسناد صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم؛ فالحديث صحيح)) المجموع للنووي 4/300-301، وصححه الإمام ابن حزم في المحلى 5/26م 515، والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/336 برقم (1235). 

ثالثًا:أورد الإمام ابن حزمٍ 


((عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله
-×- من المدينة إلى مكة؛ فَصَلَّى ركعتين ركعتين حتى رجع...)) (
).

التخريج: 


رواه مسلمٌ في صحيحه بهذا اللفظ؛ عن أنسٍ- رضي الله عنه- قال: ((خرجنا مع رسول الله-×-...  حتى رَجَعَ. 


قلت: كم أقام بمكة؟


قال: عشرًا)) 

· صحيح مسلم 1/281 برقم (693). 

· ورواه البخاري في صحيحه بنحو هذا اللفظ عن أنسٍ- رضي الله عنه- 1/367 برقم (367).
رابعًا:أورد الإمام ابن حزمٍ: 


((أقام رسول الله-×- بمكة تسعَ عشرةَ.. يقصر الصلاة)) (
).

أ- التخريج: 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- ((أقام النبي-×- تسعة عشر يقصر؛ فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا)). 


صحيح البخاري 1/367 برقم (1030). 

ب- روايات ظاهرها الاختلاف: 


وردت رواياتٌ في سنن أبي داود يوهم ظاهرها الاختلاف في عدد أيام إقامته-×- بمكة عام الفتح، ورواية أخرى في مسند عبد بن حميد. 
الرواية الأولى: 


((أقام رسول الله- ×- بمكة عام الفتح (خمس عشرة) يقصر الصلاة)) (
).

الرواية الثانية: 


((أقام- ×- (سبع عشرةَ) بمكة يقصر الصلاة)) (
).

الرواية الثالثة: 


((أقام-×- بمكة (ثماني عشرة) ليلةً لا يصلي إلاّ ركعتين)) (
).

الرواية الرابعة:


((أقام-×- (تسع عشرة)...)) (
).

الرواية الخامسة: 


((.. لمَّا افتتح-×- مكة أقام (عشرين) ليلةً يقصر الصلاة)) (
).

ج- دفع الإشكال:


قام الإمام البيهقي- رحمه الله- برفع الإشكال؛ وذلك بالجمع بين الروايات، قائلاً: 


((مَنْ رواها (تسع عشرة) عَدَّ يوم الدخول ويوم الخروج، وَمَنْ روى (ثماني عشرة) لم يَعُدَّ أحدَ اليومين، وَمَنْ قال (سَبْعَ عشرة) لم يَعُدَّهُمَا- والله أعلم-))(
).

· أمّا رواية (خمس عشرة) فقد ضَعَّفَها البيهقي بالإرسال(
).

· وقد صحح الحافظ ابن حجر رواية (خمسة عشر) ثم قال: ((وإذا ثبت أنها صحيحة فليُحْمل على أنّ الراوي ظنّ أن الأصل رواية (سبعة عشر) فحذف منها يومي الدخول والخروج؛ فذكر أنها (خمسة عشر)))(
).
· أمَّا رواية (عشرين) فقد ردّها العلاّمة الشوكاني قائلاً: ((رواية (عشرين) شاذَّة)) (
).
وبهذا ((فإن رواية (تسعة عشر) أرجح الروايات..؛ ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة)) (
).
المطلب الثاني

مذهبُ الإمام ابن حزم وَحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية، وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم: 


يذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنّ الإقامة في مكانٍ واحدٍ أكثر من (عشرين يومًا بلياليها) ولو لساعة واحدة تقطع حكم السفر(
)؛ إذِ (السفرُ) و(الضربُ في الأرض) غير (الإقامة) في لغة العرب التي بها خوطبنا(
).


ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل اللغوي لمعنى (السفر) و(الضرب في الأرض) و(الإقامة). غير أَنَّ النَّص الشَّرعي قد ورد أنه-×-(
): 
· أقام بمكة، ومنى، وعرفة، ومزدلفة (عشر ليالٍ) يقصر. 

· وأقام بمكة عام الفتح (تسع عشرة ليلةً) 
· وأقام بتبوك (عشرين يومًا) يقصر. 
وهذا المقدار أكثر ما روي عنه-×- بتبوك(
).


وعليه: فللمسافر القصر إذا أقام مدة (عشرين يومًا بلياليها) (
).


حيث خرج مقدار هذه الإقامة عن المعنى اللغوي لسائر الإقامات بالنص الشرعي. 

وما زاد عن هذا المقدار فلا برهان يخرجه عن حكم الإقامة(
).

وحكم كلِّ سفرٍ في القصر واحدٌ(
).


وقصر ذلك على الحج والعمرة والجهاد تخصيصٌ للقرآن والسنة بلا برهان(
)؛ لأن عموم النصوص الواردة بالقصر في السفر، وقبول صدقة الله
-تعالى- زائدة على ما جاء في فعله-×- ولا يحل ترك الأخذ بالشرع الزائد(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية، وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج ابن حزمٍ- رحمه الله- لمذهبه باللغة العربية، وذلك أَنَّ المعنى اللغوي لـ (السفر) و(الضرب في الأرض) اللذين عُلِقَ بهما القصر؛ يخالفان معنى (الإقامة) في لغة العرب. 


و((الله-تعالى- لم يجعل القصر إِلاّ مع الضرب في الأرض)) (
)؛ قال الله-تعالى-: ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﭼ (
).


((ولم يجعل رسول الله-×- القصر إلاّ مع السفر)) (
)؛ فعن عائشة
-رضي الله عنها-: ((فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)) (
).


ومعلومٌ أنه ((ليس إلاّ سفرٌ أو إقامة)) (
).


((وبالضرورة ندري أنّ حال السفر غير حال الإقامة)) (
).

ثانيًا: الشاهد(
): 


قال الله-تعالى-: ﭽ ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ...  ﭼ(
).

في الأثر: 


((فرض الله الصلاة.. وفي السفر ركعتين)) (
). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


يمكن تجلية وجه الاستشهاد من خلال مقدمتين ونتيجة. 

المقدمة الأولى: 


(أَنَّ الشارعَ جَعَلَ قصر الصلاة مع السَّفَر والضرب في الأرض) (
).


((وبالضرورة ندري أنّ حال السفرِ غير حال الإقامة؛ وأنّ السفر: إنما هو التنقّل في غير دار الإقامة)) (
).

((والبروز عن محل الإقامة، وكذلك الضرب في الأرض)) (
).


((والمشي)) (
) ((فإذا برز عن موضعه فقد سافر)) (
).


((هذا الذي لا يقول أَحَدٌ من أهل اللغة- التي بها خوطبنا، وبها نزل القرآن- سواهُ)) (
)؛ وذلك أنّ العربَ تطلق (السَّفَرَ) ومشتقاته على (الإسفار، والسُّفور، والذّهاب، والخروج، والمشي، والضرب في الأرض، والبيان، والانكشاف، والوضوح، والبروز..) (
).


ويطلقون (الضرب في الأرض) على (السَّفَرَ، والخروج، والحركة، والذّهاب...) (
).

المقدمة الثانية: 


(أنّ الإقامة ليست سفرًا ولا ضربًا في الأرض)؛ وذلك:


((أَنَّ حال السَّفَرِ غير حال الإقامة)) (
).

((وأنَّ الإقامة غير السفر)) (
).


((الإقامة هي: السكون، وترك النقلة والتنقُّل... هي السكون لا المشي)) (
)، ((وصَحَّ أَنّ السفر هو المشي)) (
).

تقول العرب: 


((أقمت بالمكان إقامةً..)) (
)، ((بمعنى الثبات..)) (
).


((وقائمًا: .. ثابتًا)) (
)، ((مواظبًا)) (
)، ((ملازمًا، محافظًا)) (
) ((ودينارٌ قائمٌ: إذا كان مثقالاً صحيحًا لا يرجع... وكلُّ مَنْ ثَبَتَ على شيءٍ وتمسَّكَ به فهو قائم عليه)) (
).


((وقامت لفلانٍ دابته: إذا كَلَّتْ وَعَيَّتْ فلم تَسِرْ)) (
).


((وقام الظلُّ: إذا استقام ولم يَمِلْ إلى أحد الجانبين)) (
).


((وقاموا: وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين)) (
).

النتيجة:  


يتبيَّنُ ممّا سبق أنّه ((ليس إِلاّ سَفَرٌ أو إقامة)) (
)، ((وأَنَّ حال السفرِ غير حال الإِقامة... فالمقيم في مكانٍ واحدٍ مقيمٌ غير مسافر-بلا شك-))(
).


((ولا يخرج عن حكم الإقامة مما هو إِقامة إلاّ ما أخرجه نصُّ)) (
)، والنصُّ قد ((صَحَّ.. أَنَّ عشرين يومًا إذا أقامها المسافر؛ فله فيها حكم السفر)) (
)، ((ولو لا ذلك لكان مقيم ساعة له حكم الإقامة)) (
).. 


((فإِنْ أقام أكثر، أو نوى إقامة أكثر؛ فلا برهان يخرج ذلك عن حكم الإِقامة)) (
).
المبحث الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مذاهب العلماء في المسألة. 

أولاً: مسالك العلماء في تحديد مدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر. 
ثانيًا: أشهر الأقوال في المسألة.  
المطلب الثاني: الحجج  والمناقشات، وفيه ثلاثة فروع: 

· الفرع الأول: حجج الأقوال وفيه: 
أولاً: 
حجج القول الأول.

ثانياً: 
حجج القول الثاني.

ثالثًا: 
حجج القول الثالث.  
· الفرع الثاني: المناقشات،وفيه: 
أولاً: 
مناقشة القول الأول. 

ثانياً: 
مناقشة القول الثاني.

ثالثًا: 
مناقشة القول الثالث.  
· الفرع الثالث: بيان القول الراجح وفيه:  
أولاً: 
القول الراجح. 

ثانياً: 
سبب الترجيح. 

المطلب الأول

مذاهب العلماء في المسألة.

أولاً: مسالك العلماء في تحديد مدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر. 
ثانيًا: أشهر الأقوال في المسألة.  
المطلب الأول: مذاهب العلماء في المسألة: 

أولاً: مسالك العلماء في تحديد مدّة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر: 
بالتأمل في النصوص المروية في (السَّفَر) وما ورد من تحديد مدد إقاماته-×-  في سفره؛ حيث صَحَّ النَّقْلُ بـ: 

· نزوله-×- حال سفره وإقامته باقي نهاره وليلته؛ وأنه يقصر في تلك المدة(
).

· إقامته-×- في حجة الوداع بمكة المكرمة أربعة أيام وأربع ليالٍ يقصر(
)..
· إقامته-×- في فتح مكة تسع عشرة يقصر(
).
· إقامته-×- في غزوة تبوك عشرين يومًا يقصر(
).
وبالتأمل في الأقوال المشهورة في المسألة ومآخذها؛ يتبين أن العلماء- في الجملة- على ثلاثة مسالك:

المسلك الأول: (النظر إلى مدّة إقامته-×-):

ثم انقسم هؤلاء على قسمين: 

القسم الأول: (الاعتبار بالمدة الأكثر زمانًا): 


وذلك أنّ النَّصَّ قد صَحَّ عنه-×- بإقاماتٍ مختلفة المدد (
)؛ فيكون الاعتبار بأكثرها زمانًا(
)- نوى المسافر لإقامة أو لم ينوِ-(
).


ومقدارها (عشرون يومًا) (
)؛ لأن في ذلك إِعمالاً للنص الشرعي الوارد بإقامته-×- في تبوك.


وإبقاءً على المعنى اللغوي لمطلق (السفر) و(الضرب في الأرض) و(الإقامة) فيما زاد على هذه المدة....؛ إذ القصر مع السفر لا مع الإقامة.. ولا أثر للنية في الإقامة وإلى هذا ذهب الإمام ابن حزم(
).

القسم الثاني: (الاعتبار بالمدّة الأقل زمانًا):


وذلك لأنه الأصل الذي وقع عليه الإجماع، وما زاد على ذلك يدخله الاحتمال. 


وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل؛ وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة(
).

المسلك الثاني: (النظر إلى نية المقيم): 


وذلك أن هؤلاء يُفرِّقون ما بين الإقامة التي يعزم فيها المقيم على مدة معينة، وما بين تلك التي يتردد فيها المسافر فلا يعزم على مدّة معينة بل يقول: اليوم أرحل أو غدًا أرحل... الخ. 


وقد انقسم هؤلاء إلى قسمين- في الجملة- باعتبار تعيين (حَدِّ القلة والكثرة): 

القسم الأول: 

حَدّ القلة هو (الثلاثة)، وما زاد عليه فهو كثير؛ وعليه فإنّ المسافر إذا أقام حال سفره (أربعة أيامٍ) ناويًا هذه المدة فإنه يُتمُّ...؛ لأنها حَدُّ إقامة المهاجر بعد نسكه، والتاجر الذّمي بعد جلائه وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي(
).

القسم الثاني: 


(حَدّ القِلَّةِ ما دون خمسة عشر يومًا وعليه فإنّ مَنْ نوى إِقامة (خمسة عشر يومًا) أو زيادة على ذلك فهو كثير؛ فيتمُّ. 


ومَنْ نوى إقامة أقل من ذلك فإنه يقصر؛ وذلك لأنّ أدنى مُدّة الطهر خمسة عشر يومًا؛ فكذلك أدنى مدّة الإقامة. 


وبهذا قال الحنفية(
).

المسلك الثالث: (النظر إلى مطلق السَّفَر): 


ويرى مَنْ سلك هذا المسلك أنّ إقامة المسافر لا تقطع عنه حكم السفر ما دام ينطبق عليه اسم (مسافر)، وأنّ الإقامة حال السفر لا تقطع حكم السّفر، لإطلاق النصوص دون ورود نَصٍّ صحيح صريحٍ بتحديد مدّة معينةٍ تقطع عن المسافر حكم السفر. 


وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم(
).

ثانيًا: أشهر الأقوال في المسألة: 


في المسألة ((اختلافٌ كثير)) (
)؛ ((فقد اختلف السلف والخلف في ذلك)) (
) ((على أقوالٍ كثيرة)) (
)؛ وأشهر تلك الأقوال ثلاثة(
).

القول الأول: الحنفية: 


أنّ المسافر إذا نوى الإقامة في مكانٍ يصلح للإقامة مدةً تقلُّ عن (خمسة عشر يومًا) فإنها لا تقطع حكم السفر.


فإِنْ نوى مدة أكثر انقطع حكم سفره(
).

القول الثاني: الجمهور: 


ذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية أنّ المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيامٍ انقطع عنه حكم السَّفَر فيتمُّ صلاتَهُ، وإِنْ نوى أَقلَّ من ذلك قَصَرَ الصلاة؛ وهذه بعض نصوصهم: 

المالكية: 
((وَقَطَعَهُ.. نيةُ إِقامةِ أربعةِ أيامٍ صحاح)) (
)؛ ((لأنَّ مذهبَ مالكٍ.. أنه إذا أزمعَ المسافرُ على إِقامةِ أربعةِ أيامٍ أَثَمَّ)) (
)؛ ((أو ما يصلي فيه عشرينَ صلاةً)) (
).
الشافعية:
((مذهبنا أنه إنْ نوى إقامة أربعة أيامٍ-غير يومي الدخول والخروج- انقطع الترخُّص)) (
)؛ لأنه ((صار مقيمًا بنية إقامة أربعة أيام)) (
).
الإِمام أحمد في روايةٍ عنه: 
((إِذا نوى إقامةَ أربعة أيامٍ أَتَمَّ)) (
).
القول الثالث: شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم:

أَنَّ الإقامة أثناء السفر لا تقطع حكم السّفر ما لم يستوطن المسافر أو ينوي إِقامةً دائمة قال شيخ الإسلام: ((ما دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة، ولو أقام في مكانٍ شهورًا)) (
).

وقال تلميذه ابن القيم: ((أقام-×- بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجلُ الصلاةَ إذا أقامَ أكثر من ذلك)) (
).

المطلب الثاني

الحجج  والمناقشات

وفيه ثلاثة فروع: 

· الفرع الأول: حجج الأقوال وفيه: 
أولاً: 
حجج القول الأول.

ثانياً: 
حجج القول الثاني.

ثالثًا: 
حجج القول الثالث.  
· الفرع الثاني: المناقشات،وفيه: 
أولاً: 
مناقشة القول الأول. 

ثانياً: 
مناقشة القول الثاني.

ثالثًا: 
مناقشة القول الثالث.  
· الفرع الثالث: بيان القول الراجح وفيه:  
أولاً: 
القول الراجح. 

ثانياً: 
سبب الترجيح. 

الفرع الأول: حجج الأقوال، وفيه: 

أولاً: حجج القول الأول: 


احتج الحنفية لمذهبهم بحججٍ أهمها ما يلي: 

1- الأثر: 
((كان ابن عمر- رضي الله عنهما- إذا أجمع على إٍقامة (خمس عشرة) سَرًَّحَ ظهره، وَصَلَّى أربعًا)) (
).

وجه الاستدلال: 


أنّ هذا التوقيت ((مأثورٌ عن ابن عباس، وابن عمر-رضي الله عنهم؛ والأثر في مثله كالخبر)) (
).
2- القياس: 
قياس أدنى مدّة الإقامة على أدنى مدّة الطهر (خمسة عشر يومًا)؛ وذلك ((لأنه لابدّ من اعتبار مدّةٍ؛ لأنّ السفر يجامعه اللبث، فَقَدَّرْناها بمدة الطهر؛ لأنهما مدتان موجبتان)) (
).

بَيَانُهُ: ((السَّفَرُ يجامعه اللبث..؛ كانتظار الرفقة؛ أو شراء السلعة؛ فلا يعتبر ذلك؛ فلابُدَّ من أنْ يُقَدَّرَ لِلُّبْثِ مدة، فَقَدَّرْناها.. بِمُدَّة الطهر..؛ لأنّ مدة الإقامة ومدة الطهر مدتان موجبتان..؛ 

مدة الطهر توجب إعادة ما سقط من الصوم.. بحكم الحيض ومدة الإقامة توجب ما سقط بحكم السفر..)) (
).
ثانيًا: حجج القول الثاني: 


استدل الجمهور لمذهبهم بحججٍ من أهمِّها: 

1- أنه -×- قال: ((يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا)) (
).

2- أَنَّ عمر- رضي الله عنه- لمَّا أخلى أَهل الذِّمة ضَرَبَ لِمَنْ قدم منهم تاجرًا ثلاثًا(
).
وجه الاستدلال: 


((لأنّ بالثلاث لا يصير مقيمًا؛ لأنّ المهاجرين- رضي الله عنهم- حَرَّم عليهم الإقامة بمكة، ثُمَّ رَخَّصَ لهم النبي-×- أن يقيموا ثلاثة أيام...)) (
)؛ ((لأنّ الثلاثة حَدُّ القلة.. فدلّ على أنّ الثلاثةَ في حكم السَّفر، وما زاد في حكم الإقامة)) (
).

لأنّ ((ثلاثة أيامٍ لتقضية حوائجه وتهذيب أسبابه، ولم يحكم لها-×- بحكم المقام، ولا جعلها في حيّز الإقامة.. فإذا لم يكن كذلك فما زاد على الثلاثة أيامٍ إقامة لِمَنْ نواها، وأقلُّ ذلك أربعة أيام)) (
).


وكذلك ((عمر- رضي الله عنه- حين أجلى اليهود جعل لهم ثلاثة أيام في قضاء أمورهم، وإنما نفاهم لقول الرسول-×- (لا يبقى دينان بأرض العرب) (
) ألا ترى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب مقيمين بها؛ فحين نفاهم وأمرهم بالخروج لم يكن عنده الثلاثة أيام إقامة)) (
).
3- (ثبت من حديث جابر وابن عباس-رضي الله عنهم- أنّ النبيِّ
-×- قدم مكة لصبح رابعةٍ من ذي الحجة؛ في حجة الوداع، فأقام-×-: اليوم الرابع، والخامس، والسادس، والسّابع، وصلّى الفجر بالأبطح اليوم الثامن؛ فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام)(
).
وجه الاستدلال: 


((أنّ النبي-×- قدم مكة.. لأربعٍ خلون من ذي الحجة، فأقام بها ثلاثةً، ولم يحسب يوم الدخول، ولا الثامن لأنه خرج  فيه إلى منى فصلّى بها الظهر والعصر)) (
).


فدل ذلك على أنّ ((ما زاد على ثلاثة أيامٍ إقامة لِمَنْ نواها، وأقل ذلك أربعة أيام))(
).


وهذه المدة ((قد أجمع-×- على إقامتها.. فإذا أجمع على أن يقيم كما أقام النبيُّ-×- قَصَرَ، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أَتَمَّ)) (
).

ثالثًا: حجج القول الثالث: 


احتج شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بحججٍ من أهمها: 

1- أنَّ إقاماتِ النبي-×- في أسفاره لم تخرج عن حكم السفر؛ وبرهان ذلك: 
1- عن أنسٍ- رضي الله عنه- قال: ((خرجنا مع النبي-×- من المدينة إلى مكة؛ فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.
قال: الراوي: أقمتم بمكة شيئًا؟ 

قال: أقمنا بها عشرًا)) (
).
2- (أنه-×- أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يقصر) (
).
3- (أنه-×- أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة)) (
).
وجه الاستدلال: 


أَنَّ مداومة النبي-×- على قصر الرباعية في مُدَدِ إِقاماته المختلفة في أسفاره يدل أنه لا دليل لمدة الإقامة التي تقطع حكم السفر ما دام مسافرًا؛ وذلك: 


أنه-×- كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أنْ يرجع إلى المدينة،ولم يثبت عنه-×- أنه أتمَّ الرباعية البتة)) (
).
2- أَنَّ قصر عدد من الصحابة- رضي الله عنهم- للصلاة في إقاماتٍ مختلفة المدد من أسفارهم حُجةٌ على أنَّ الإقامة في السفر لا تقطع حكم السفر وإِنْ طالت؛ وبرهان ذلك: 
1- (عن ابن المِسْوَرِ(
): كنا مع سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- بالشام(
) شهرين، فكنا نتمّ، وكان يقصر، فقلنا له! فقال: ((إنا نحن أعلم)) (
).
2- (عن نافعٍ،أَنَّ ابن عمر- رضي الله عنهما- أقام بأذربيجانَ(
). ستةَ أشْهُرٍ يصلي ركعتين، وقد حال الثلجُ بينه وبين الدخول. وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- يقول: إِذا أزمعتَ إِقامةً فَأتِم) (
).
3- (عن أنسٍ- رضي الله عنه- قال: أقامَ أصحابُ رسول الله
-×- بِرَامُهُرْمُز(
) تسعةَ أشهرٍ(
) يقصرون الصلاةَ) (
).
وجه الاستدلال: 


أَنَّ الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء أطالت أم قصرت إذا كان غير مستوطنٍ، أو عازمٍ على الإقامة بذلك الموضع(
).

الفرع الثاني: المناقشات، وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الأول: 


يمكن مناقشة استدلالات الحنفية في قولهم إِنَّ مدة الإقامةِ التي تقطع حكم السَّفَر هي نية إِقامة (خمسة عشر يومًا أو زيادة)... بما يلي: 

1- مناقشة استدلالهم بالأثر: 
1-  قولهم (إنه مأثورٌ عن ابن عمر- رضي الله عنهما-): يناقش بما يلي: 
· ((أنه قد اختلف فيه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- نفسه... فبطل قولهم أن يكون له حجة)) (
).
· روي عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أنه ((إذا أزمع المسافر على إقامة (اثنتي عشرة) أتمَّ الصلاة... وهو آخر فعل ابن عمر وقوله)) (
).
· أنه اختُلِف فيه عن الصحابة- رضي الله عنهم-(
).
2- قولهم (إنه مأثورٌ عن ابن عباس- رضي الله عنهما-) يناقش بما يلي: 
· أنه بالعودة إلى مرويات ابن عباس- رضي الله عنهما- في مظانها لم أظفر بما نُسب له هنا. وقد أشار ابن حزم-رحمه الله- إلى عدم وجود ذلك(
).
وقال ابن قدامة- رحمه الله: 


((لم أجد ما حكوه عنه)) (
)، بل ((ذكرنا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- خلاف ما حكوه عنه)) (
) والمقصود أنه لم يجده محكيًّا قولاً له، وإلاّ فقد روي عنه (خمس عشرة) لكن في حال وصف مقام النبي-×- في فتح مكة أنه (قصر الصلاة خمس عشرة حتى صار إلى حنين) (
).

ومع هذا فلا حجة في ذلك؛ قال البيهقي بعد إيراد الأثر: ((لا أراه محفوظًا)) (
).
· وكذلك ضَعّفَ الرواية الإمام النووي بقوله: ((ضعيفة مرسلة))(
).
· بل إنّ الثابتَ عن ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- روايةً ودرايةً هو الوارد في صحيح البخاري: عن ابن عباس- رضي الله عنهما- ((أقام النبي-×- تسعة عشر يومًا يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قَصَرنا، وإن زدنا أتممنا)) (
).
2- مناقشة استدلالهم بالقياس: 
·  (قياسهم أدنى مدة الإقامة على أدنى مدة الطهر) يناقش بما يلي:  
· أَنَّ القياس إنما يصار إليه عند تعذّر الدليل، والأدلة في المسألة موجودة وفيها الصحيح وما يقاربه إلا أنها غير صريحة مِمَّا دفع إلى تعدد الاجتهادات. 
· أنّ الأصل المقيس عليه (أدنى مُدّة الطهر) مختلفٌ فيه(
).
وعليه فإنّ هذه الاستدلالات لا تنهض حجةً في المسألة. 

ثانيًا: مناقشة القول الثاني: 


يمكن مناقشة استدلالات الجمهور في قولهم إِنَّ مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر هي نية إقامة (أربعة أيامٍ فأكثر) بما يلي: 

1- مناقشة استدلالهم بتوقيت ثلاثة أيامٍ للمهاجر... والتاجر الذِّمِّي...: 
· ((ليس في هذا الخبر نَصٌّ ولا إِشارة إلى المدِّة التي إذا قضاها المسافر أتَمَّ، وإنما هو في حكم المهاجر)) (
).
· أَنَّ قياس إِقامة المسافر على إِقامة المهاجر قياس مع الفارق؛ وذلك:
· ((أنّ المسافر مباحٌ له أنّ يقيم ثلاثًا وأكثر من ثلاث... أمّا المهاجر فمكروه له أنّ يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاث فأيُّ نسبةٍ بين إِقامة مكروهة، وإقامةٍ مباحة؟!))(
).
· أنّ ما زاد على الثلاثة أيامٍ للمهاجر داخلٌ عندهم في حكم أن يكون مسافرًا لا مقيمًا، وما زاد على الثلاثة للمسافر فإِقامةٌ صحيحةٌ؛ وهذا مانعٌ من أنْ يُقَاس أحدهما على الآخر)) (
).

2- مناقشة الاستدلال بإقامة النبي-×- بمكة (أربعة أيامٍ) في حجة الوداع: 
· أنه- ×- ((لم يقل لهم حرفًا واحدًا: لا تقصروا فوق إِقامة أربعٍ ليالٍ، وبيان هذا من أهم المهمات وكذلك اقتداء الصحابة به-×- بعده؛ ولم يقولوا لِمَنْ صَلَّى معهم شيئًا من ذلك)) (
).
· ((أنه- ×- أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك؛ ولكن اتفقت إِقامته هذه المدة)) (
).
ثالثًا: مناقشة القول الثالث: 


يمكن مناقشة استدلالات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في قولهم (إِنَّ الإقامة أثناء السَّفر لا تقطع حكم السَّفَرِ ما لم يستوطن المسافرُ، أو ينوي إِقامةً دائمةً) بما يلي: 

1- مناقشة الاستدلال بإقامات النبي-×- المختلفة، وكذلك ما روي عن عددٍ من الصحابة. 
· إِقامات النبي-×- في سفره على قسمين: 
القسم الأول: ما أجمع فيه على الإقامة؛ وذلك مثل إقامته- ×- بمكة في حجة الوداع (أربعة أيامٍ) فتلك مدة نواها وقصر فيها.

القسم الثاني: 
ما لم يُجمع فيه على إِقامة مدة محددة، بل الأمر معلّقٌ على غرضٍ متى تحقق رحل-×-(
).

2- مناقشة الاستدلال بإقامات بعض الصحابة في أسفارهم وقصرهم الصلاة دون التَّقَيُّدِ بمدةٍ محددةٍ: 
· أنهم-رضي الله عنهم- إنما قصروا  الصلاة في تلك المدد؛ لأنهم لم يجمعوا الأمر على إِقامة مدةٍ معينةٍ محددةٍ؛ بل كان الوضع معلَّقًا على غرضٍ معيّنٍ متى انقضى رحلوا. 
· أن الصحابة- رضي الله عنهم- اختلفوا في المسألة. 
الفرع الثالث: بيان القول الراجح، وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 


المسألة شائكة ومحل نظرٍ واجتهاد، وبعد طول تأمّلٍ يظهر- والله أعلم وأحكم- أَنَّ إقامة المسافر على أقسامٍ ثلاثة: 

القسم الأول: إقامة لغرضٍ غير محدود بمدةٍ يرحل بانقضائه. 


الحكم: له القصر وإن طالت المدّة. 

القسم الثاني: إِقامة ينوي فيها المكث مدةً محددةً بـ( أربعة أيامٍ فأقل). 


الحكم: له القصر هذه المدة.

القسم الثالث: إقامة ينوي فيها المكث لمدة (أكثر من أربعة أيامٍ). 


الحكم: عليه إتمام صلاته. 
ثانيًا: سبب الترجيح: 


لأن هذا الترجيح ينتظم الأدلة ويدفع التعارض؛ وذلك: 

لأن القسم الأول: إقامة لغرض غير محدود بمدة..ينتظم الأدلة التالية: 

· إقامته-×- عام الفتح (تسعة عشر يومًا). 

· إقامته-×- في تبوك (عشرين يومًا). 
· إقامة سعد- رضي الله عنه- بالشام (شهرين). 
· إقامة ابن عمر-رضي الله عنهما- بأذربيجان (ستة أشهر). 
· إقامة بعض الصحابة- رضي الله عنهم- برامهرمز (تسعة أشهر). 
لأن القسم الثاني: إقامة ينوي فيها المكث مدة محددة بـ (أربعة أيامٍ فأقل) ينتظم: 
· إقامته-×- بمكة في حجة الوداع أربعة أيامٍ يقصر الصلاة. 
لأن القسم الثالث: إقامة ينوي فيها المكث لمدة (أكثر من أربعة أيامٍ) يؤيده: 
· أنه لم يقم دليل في هذه الحالة خالٍ من معارض، وبالمعارض يحصل الاحتمال، وإذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال؛ وإذا بطل الاستدلال يعاد للأصل. 
والأصل في السفر القصر، وفي الإقامة الإتمام فيستصحب الأصل في هذه الإقامة فيتمُّ.
· أنّ هذا القول هو الأحوط؛ قال شيخ الإسلام: ((أحمد أمر بالإتمام فيما زاد على الأربعة احتياطًا)) (
).
· أن شيخ الإسلام مع نصرته للقول الثالث إلا أنه قال عن القصر فيما زاد عن الأيام الأربعة: ((فيه نزاع والأحوط أن يتم الصلاة)) (
).
· أن هذا القول هو قول الجمهور، وبه صدرت فتوى كبار العلماء(
)، واختاره سماحة الشيخ العلاّمة/ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- المفتي العام(
)، وسماحة الشيخ العلاّمة/عبد العزيز بن باز- رحمه الله- المفتي العام(
).
**********

المسألة التاسعة

حكم السَّفَرِ إلى غير المساجد الثلاثة

 وفي المسألة مبحثان: 

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ،

 وفيه ثلاثة فروع: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 
· الفرع الثاني: المفردات والآثار، وفيه:  
· أولاً: معاني المفردات.  
· ثانياً: تخريج الآثار.  
المطلب الثاني: مذهبُ الإمام ابن حزم وَحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ،

 وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم وفيه فرعان::  

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((مَنْ كان خارج المصر، أو القرية... على ميلٍ فصاعدًا: صَلَّى في موضعه، ولم يجز له المجيءُ إلى المسجد؛ إلاّ: 


مسجد مَكَّةَ، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس خاصَّةً...؛ عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنَّ رسول الله- ×- قال: إِنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد إِيلياء)) (
). 

الفرع الثاني: المفردات والآثار،وفيه: 

أولاً: معاني المفردات: 

1- (المصر).

2- (القرية) (
).
3- (الميل) (
).
قد نَصَّ الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- على مقدار (الميل) بناءً على مذهبه في (الحدّ الأدنى لمسافة القصر) وقد سبق بحث المسألة- ولله الحمد(
).

4-  (مسجد إيلياء): 

((اسم مدينة المقدس)) (
).

((ومسجد إيلياء: هو المسجد الأقصى الذي ببيت المقدس)) (
)، ((ومعناه: بيت الله)) (
).

وفيه ثلاث لغات: 


(إيلياء- إيليا- إِلْيا) (
).


((وهو مُعَرَّبٌ)) (
).

ثانيًا: تخريج الآثار: 


((عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أَنَّّ رسول الله-×-قال: إنما الرحلة إِلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد إِيلياء))(
).


روى الحديث بهذا اللفظ الإمام الطحاوي(
).

وقد ورد الحديث بالألفاظ التالية:

1- ((لا تُشَدُّ الرحال إِلاّ إلى ثلاثة مساجد...)) (
).

2- ((إِنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد...)) (
).
3- ((لا تَشدُّوا الرحال إلا...)) (
).
4- ((لا تُعْمَل المَطِيُّ إلاّ... )) (
).
5- ((لا ينبغي للمَطي أنْ تُشدَّ رحاله...)) (
).
6- ((لا تُشَدُّ العُرْضُ إلاّ...)) (
).
7- ((لا تُضربُ أكباد المَطِيِّ إلا...)) (
).
8- ((لا تضرب المطايا إلاّ...)) (
).
9- ((إِنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد)) (
).
المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية، 
وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزمٍ- رحمه الله- إلى أنه لا يجوز (السَّفَرُ) إلى غير المساجد الثلاثة، وقد أَكَّد ذلك في مواطن من كتابه (المحلى) (
).

ومِمَّا قال- رحمه الله-: 


((لا يجوز السَّفَرُ إلى مسجدٍ، حاشا: مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس)) (
).


مستدلاً- رحمه الله- بقوله-×- ((إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد إيلياء)) (
). 


ومن هذا الحصر يتبيّن أنه لا يجوز شدّ الرحال إلى غيرها. 


وَفَسَّر-رحمه الله- (الرحلة) بأنها السفر؛ حيث قال: 


((الرحلة هي السفر)) (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها، وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج- رحمه الله- على منع السفر إلى غير المساجد الثلاثة يقول النبي
-×-: ((إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد...)).

ثانيًا: الشاهد: 


استشهد- رحمه الله- بكلمة (الرحلة) الواردة في حديث أفصح الخلق
-×-(
).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


يمكن إيضاح وجه الاستشهاد من خلال بيان أمرين:

1- ورود النص بأسلوب الحصر. 

2- معنى كلمة (الرحلة) في لغة العرب. 
بيان الأمر الأول (ورود النص بأسلوب الحصر): 


أَنّ ورود النص الشريف بأسلوب الحصر (إِنما..) يدل على حصر (الرحلة) على (المساجد الثلاثة المنصوصة) ونفنيها عمَّا عداها؛ وذلك: 


أَنَّ (إِنَّ
) للإثبات، و(ما) للنفي؛ فـ(إِنَّ) لإثبات المذكور، و(ما) لنفي ما عداه(
)؛ إذِ ((الحصر نفي غير المذكور، وإثبات المذكور)) (
).

بيان الأمر الثاني: (معنى كلمة- الرحلة- في لغة العرب): 

((الرَّحْلُ: 
مركب البعير... يقال: رَحَلْتُ البعيرَ أَرَحَلُهُ رَحْلاً إذا شددت عليه الرَّحْلَ..

والترحيلُ والإرحال: بمعنى الإِشخاص والإزعاج؛ يقال: رحل الرجل إذا سار. 

والرَّاحلة عند العرب: كُلُّ بعيرٍ نجيبٍ جوادٍ؛ سواءً كان ذكرًا أو أنثى. 

والرِّحْلَةُ: 
اسم ارتحال القوم للمسير)) (
).

قال الإمام ابن حزم: 


((الرِّحْلَةُ هي السَّفَرُ)) (
).


وهكذا هي في لغة العرب؛ 

قال ابن فارس(
): 


((الرَّاءُ والحاء واللام: 


أَصْلٌ واحدٌ يدل على (مضيٍّ في سفرٍ)؛ يقال: رحل يرحل رحلة)) (
).


بهذا يتبيَّنُ أَنَّ (الرحلة) هي (المضي في السفر)، وأَنّ إطلاقها على غير ذلك إنما هو لملابسة شَبَهٍ بين ذلك المعنى وبين شأنٍ من شؤون السًَّفَرِ. 

قال ابن فارس: 


((فأمَّا (الرَّحْلُ) في قولك: هذا رَحْلُ الرجل لمنزله ومأواه؛ فهو لأنّ ذلك إِنما يقال في (السفر)؛ لأسبابه التي إذا سافر كانت معه يرتحل بها وإليها عند النزول؛ هذا هو الأصل.


ثم قيل لمأوى الرجل في حضره هو (رحله) (
). ولقد ورد تفسير (الرحلة) في قول أعظم الخلق بيانًا، وأفصحهم لسانًا؛ حيث قال-×-: ((إنما يُسَافَرُ إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء)) (
).


وعليه فإنَّ (الرحلة) تعني (السَّفَرَ)، وأنها مثبتة لثلاثة مساجد، منفيةٌ عَمَّا عداها. 


فَتَحَصَّلَ أنَّهُ ((لا يحل السفر إلى مسجدٍ حاشا مكةَ والمدينة وبيت المقدس)) (
) وأنَّ ((القَصْدَ إلى ما سواها معصية)) (
).
المبحث الثاني

أقوال العلماء في المشروع والممنوع من قصد المساجد وزيارة القبور،

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قصد المساجد، وفيه فرعان: 

·  الفرع الأول: اختصاص المساجد الثلاثة بمشروعية السفر. 
· الفرع الثاني: الفرق بين قصد المساجد القريبة وبين السفر للبعيدة، وفيه:  
أولاً: قصد المساجد القريبة. 
ثانيًا: خصوصية مسجد قباء.   
المطلب الثاني: زيارة القبور، وفيه أربعة فروع:  

· الفرع الأول: الفرق بين الزيارة وبين السفر لها.
· الفرع الثاني: أقسام زيارة القبور، وفيه:  
أولاً: 
الزيارة الشرعية.

ثانياً: 
الزيارة البدعية.

ثالثًا: 
الزيارة الشركية.   
· الفرع الثالث: السفر لزيارة قبر النبي-×-. 
· الفرع الرابع: 
قصد الآثار للتبرك والتعبد. 
المطلب الثالث: السَّفَر للمصالح الدنيوية. 

المطلب الأول: قصد المساجد، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: اختصاص المساجد الثلاثة بمشروعية السَّفَرِ:  

قال الحافظ النووي: 


((باقي المساجد سوى الثلاثة لا يجب قصدها بالنذر، ولا ينعقد نذر قصدها- هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافّة...)) (
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:


(( (لا تشد الرحال...) لا أعلم فيه خلافًا؛ فقد نهى النبي-×- عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة)) (
).

وقال الحافظ ابن عبد الهادي(
):


((يُنهى عمّا يوهم أنه سفرٌ إلى غير المساجد الثلاثة)) (
).

وقال: 


(( -لا تشدُّ الرحال... – صيغة خبر، ومعناه النهي؛ فيكون حرامًا))(
).

وقال الحافظ ابن حجر(
): 


((لا تشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد، أو إلى مكانٍ من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلاّ إلى الثلاثة المذكورة)) (
).

وقال الصنعاني(
): 


((لا يستقيم شرعًا أن يقصد بالزيادة إلاّ هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختصت به من المزية التي شرفها الله- تعالى- به)) (
).

وقال: 


((يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة)) (
).

وقال القنوجي(
): 


((دلَّ مفهوم الحصر على أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة)) (
).


((ولم يُعرف عن أحدٍ من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة أنه أجاز شدّ الرحال إلى مسجدٍ غير المساجد الثلاثة...)) (
).

الفرع الثاني:الفرق بين قصد المساجد القريبة، وبين السفر للبعيدة: 

أولاً: قصد المساجد القريبة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: 


((إِتيان الرجل مسجد مصره إِمّا واجبٌ كالجمع. وإِمّا مستحبٌ كالاعتكاف فيه)) (
).


غير أنه لا يُقصد أحدها بعينه لاعتقاد أَنَّ له فضلاً لذاته.. 

قال شيخ الإسلام:


((لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قَصْدَ شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي-×- إلا مسجد قباء؛ لأنّ النبي-×- لم يقصد مسجدًا بعينه يذهب إليه إلا هو، وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة؛ لكل قبيلةٍ من الأنصار مسجد)) (
).

وقال- رحمه الله-: 


((... سائر المساجد: لها حكم المساجد العامّة، ولم يخصها النبي-×- بإتيان، ولذلك كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئًا من تلك الأماكن إلاّ قباء خاصّةً)) (
).

وقال:


((المساجد التي صلَّى فيها النبي-×- وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفرٍ إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟!))(
).

ثانيًا: خصوصية مسجد قباء(
): 


يختص مسجد قباء بأنه ((يُستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحال إليه؛ فإنّ في الصحيحين عن ابن عمر- رضي الله عنهما- كان النبي-×- يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا.


وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- يفعله، وفي لفظ لمسلم: فيصلي فيه ركعتين)) (
).

وقال شيخ الإسلام: 


((وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأمّا سائر المساجد: فلها حكم المساجد العامّة،ولم يخصها النبي-×- بإتيان، ولذلك كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئًا من تلك الأماكن إلا قباء خاصّةً)) (
).


((حتى المساجد التي صلّى فيها النبي-×- وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفرٍ إليه إلا مسجد قباء فكيف بما سواها؟!))(
).


((... النبي-×- لم يقصد مسجدًا بعينه يذهب إليه إلا هو [قباء]))(
).


وقال-×- ((مَنْ خرج حتى يأتي هذا المسجد؛ مسجد قباء، فصلّى فيه؛ كان له عدل عمرة)) (
).

المطلب الثاني: زيارة القبور، وفيه:  

الفرع الأول: الفرق بين الزيارة وبين السفر لها: 


((لم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة، وبين مسألة السفر لها؛ فصرفوا حديث الباب ((لا تشد الرحال...)) عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه)) (
).

وقال شيخ الإسلام: 


((زيارة القبور لتذكر الآخرة... والمسافرة لزيارتها معصية... سفر بدعة لم يكن في عصر السلف...)) (
).

وقال: 


((النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة)) (
).

وقال الحافظ ابن حجر: 


((الممنوع شد الرحال إلى بقعة يعتقد أنّ لها فضلاً لذاتها غير المساجد الثلاثة المنصوص عليها)) (
).

وقال ابن عبد الهادي(
):


((مَنْ قصد السفر لمجرد زيارة القبر... فهذا مبتدع ضال مخالفٌ لسنة رسول-×- ولإجماع أصحابه- رضي الله عنهم- ولعلماء أمته)) (
).
الفرع الثاني: أقسام زيارة القبور: 

زيارة القبور على ثلاثة أقسام(
): 

القسم الأول: زيارة شرعية: 


وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى دون شدِّ رحل.

القسم الثاني: زيارة بدعية: 


وهي زيارتهم للدعاء عندهم، وقراءة القرآن.

القسم الثالث: زيارة شركية: 


وهي زيارتهم لدعائهم والاستنجاد بهم والاستغاثة بهم. 

الفرع الثالث: السفر لزيارة قبر النبي-×-: 

قال شيخ الإسلام: 


((النهي يعم السَّفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة...)) (
).

وقال الحافظ ابن عبد الهادي: 


((مَنْ قصد السفر لمجرد زيارة القبر، ولم يقصد الصلاة في مسجده
-×- بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع ضالٌ مخالف لسنة رسول الله-×- ولإجماع أصحابه- رضي الله عنهم- ولعلماء أمته)) (
).


((ولم يكن أحدٌ من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي-×-... وكان يقدم في خلافة أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق... ويُصَلّون في مسجد-×-.. ولم يكن أحد يذهب إلى القبر، ولا يدخل الحجرة، ولا يقوم خارجها في المسجد. 


بل السلام عليه- ×- من خارج الحجرة)) (
).


((والأحاديث المذكورة في هذا الباب... كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ليست في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم)) (
).


هذا وإنّ النفس لتكاد تذوب ألمّا وحسرةً لما يحصل عند الأضرحة في بعض الأقطار الإسلامية من غلوٍّ في أناسٍ لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا- فكيف يملكون ذلك لغيرهم- ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الجهل والخذلان-! 


ولقد جاءت الشريعة السّمحة لاستئصال شأفة الوثنية ومحو آثار التعظيم للرُّفات ((ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة أنه تبرك به-×- أو بقبره بعد موته، وكل ما ورد في ذلك فهو موضوعٌ مفترى على أصحاب الرسول
-×- على واضعيها ما يستحقون...)) (
).

الفرع الرابع: قصد الآثار للتبرك والتعبد: 

قال شيخ الإسلام:


((النهيُّ يعمُّ السَّفَرَ إلى المساجد، والمشاهد، وكل مكان يُقصد السَّفَر إلى عينه للتقرب والعبادة...)) (
).


وفي شأن الشجرة التي بويع-×- تحتها ورد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: ((رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها؛ كانت رحمةً من الله)) (
).
قال الحافظ ابن حجر: 


((والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخبر؛ فلو بقيت لما أُمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم الأمر إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر؛ كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونها- وإلى ذلك أشار ابن عمر- رضي الله عنهما- بقوله: (كانت رحمةً من الله) أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمةً من الله-تعالى-))(
).


وورد ((عن قزعةَ- رحمه الله-قال: 

سألت ابن عمر- رضي الله عهما-: 

آتي الطور؟! 

قال: دع الطور! لا تأته! 

وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...)) (
).

قال العلاّمة الألباني: 


((إسناده صحيح)) (
).

وبهذا فإن ((مَنْ زعم أن التبرك بالموتى وأضرحة الموتى من الدين وسير السلف الصالح فقد أعظم على الله الفرية، وأوغل في الكذب والبهت، وسيلقى جزاء ما اقترفه من جرمٍ، وعقوبة ما اختلقه من كذب لهدم الدين))(
).

المطلب الثالث:السَّفَرُ للمصالح الدنيوية:


لا خلاف بين العلماء في جواز السفر للتجارة، وصلة الرحم، وطلب العلم..؛ لأن الرحال لا تشد لذات تلك البلد أو تلك. 


وإنما الممنوع شدُّ الرحال إلى بقعةٍ يعتقد أن لها فضلاً لذاتها غير المساجد الثلاثة المنصوص عليها(
).


((لأن تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة، بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة)) (
).

**********
المسألة العاشرة:
هل يُلْزَمُ الرجلُ بكفنِ زوجه(
).
في المسألة مبحثان: 

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه ثلاثة فروع: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 
· الفرع الثاني: شرح الألفاظ. 
· الفرع الثالث: تخريج الآثار.  
المطلب الثاني: مذهبُ الإمام ابن حزم وَحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.
 وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم .  

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((كفن المرأة... من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها؛ لأنَّ أموال المسلمين محظورةٌ إِلاَّ بنصِّ قرآنٍ أو سُنّةٍ- قال رسول الله-×-  (إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام). 


وإنما أوجب اللهُ-تعالى- على الزوج... الكسوة... ولا يُسَمَّى- في اللغة التي خاطبنا الله-تعالى- بها- الكفنُ كسوةً)) (
).

الفرع الثاني: شرح الألفاظ: 

قول الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 


((إنما أوجب الله- تعالى- على الزوج... الكسوة)). 

· يشير- رحمه الله- إلى قول الله- تعالى-: ﭽ ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ ﭼ (
).
قال ابن قدامة: 


((أوجب لهن النفقة والكسوة)) (
).
· وقال-×-: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) (
). وعليه فإنه ((تجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم)) (
).
· وفي تفسير الآية الكريمة: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﭼ (
).
نَبَّهَ القرطبي- رحمه الله- إلى وجوب النفقة للزوجة؛ سواء أكانت في حال إرضاعٍ أم لا؛ قائلاً: 


((الزوجة تستحق النفقةَ والكسوةَ مقابلة التمكين فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين، فقد يُتوهم أَنَّ النفقةَ تسقط!! فأزال الله-تعالى- ذلك الوهمَ بقوله:  ﭽ ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﭼ أي الزوج. ﭽ ﯚ   ﯛ ﭼ في حال الرضاع؛ لأنه اشتغالٌ في مصالح الزوج؛ فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه؛ فإنَّ النفقةَ لا تسقط)) (
).

الفرع الثالث: تّخريج الآثار: 


قال رسول الله-×- ((إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) (
).

المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية. 

وفيه: 

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم: 

 
ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أَنَّ كفن الزوجة لا يلزم زوجها، بل يكون من رأس مالها- إن كان لها مال- وِفْقَ ترتيبٍ أشار إليه في مواطن من كتابه (المحلى) (
).

وأجمع ذلك قوله: 


((ديون الله(تعالى)- إن كان عليه منها شيء-؛ كالحج والزكاة والكفارات، ونحو ذلك. 


ثم إن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء- إن كان عليه دين-. 


فإن فضل شيءٌ كفن منه الميت. 


وإن لم يفضل منه شيء: 


كان كفنه على مَنْ حضر من الغرماء أو غيرهم. 


فإنْ فضل بعد الكفن شيء: 


نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي ويكون للورثة ما بقي بعد 

الوصية)) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


يحتج للإمام ابن حزم في عدم إلزام الزوج بكفن زوجته؛ بقوله-تعالى: ﭽ ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﭼ (
). وقد أشار إلى ذلك بقوله: 


((إنما أوجب الله- تعالى- على الزوج... الكسوة)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 

 
قوله-تعالى-:   ﭽ   ﯛﭼ 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

 
الأصل ((أَنَّ أموال المسلمين محظورة إِلاّ بنصِّ قرآنٍ أو سنة)) (
).


وبالرجوع إلى الكتاب والسُّنة نجد أَنَّهُ ((إِنما أوجبَ اللهُ-تعالى- على الزوج النفقةَ والكسوة)) (
).

وحيث إِنه قد يُتوهم أنّ (الكفن) من (الكسوة) التي أوجب اللهُ-تعالى- على الرجل لزوجه(
)؛ كان لزامًا العود إلى لغة العرب التي نزل بها

 القرآن الكريم فوجد أنه ((لا يُسَمَّى- في اللغة التي خاطبنا اللهُ  (تعالى) بها- الكفنُ كسوةً)) (
).

وذلك أن العرب: 


تخص اسم (الكسوة) بما يلبس الحيُّ من الكساء.

· ويطلقون الكسوة على: ((الكساء)) (
)، و((اللباس)) ، و((الثيباب))(
).

· ويَخُصُّونَ اسم (الكفن) بما يُغطى به الميّتُ.
قال ابن فارس:


((الكاف والفاء والنون... الكفن- وهو معروف)) (
).

وقال الأزهري: 


((الكفن: التغطية... ومنه أُخذ (كفن) الميت؛ لأنه يستره.. 


وكَفَّنْتُ الخبزةَ في المَلَّةِ: إذا واريتُها بها)) (
).


((والميّتُ يُلَفُّ في كفنه لفًّا إذا أُدرج فيه إدراجًا)) (
). 

المبحث الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أقوال العلماء وحججهم

وفيه فرعان: 

·  الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة:
وفيه:

أولاً: القول الأول. 
ثانيًا: القول الثاني.   
· الفرع الثاني: حجج الأقوال.
وفيه:  
أولاً: حجج القول الأول. 
ثانيًا: حجج القول الثاني.   
المطلب الثاني: المناقشة والترجيح. 

وفيه فرعان:  

· الفرع الأول: مناقشة حجج القول الثاني.
· الفرع الثاني: بيان القول الراجح وسبب الترجيح. 
وفيه:   
أولاً: 
القول الراجح. 

ثانياً: 
سبب الترجيح. 

المطلب الأول: أقوال العلماء وحججهم 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة:  


للعلماء في المسألة خلاف أَشهره قولان: 

أولاً: القول الأول: 


(يجب على الرجل كفن زوجه) 


وبه قال الإمام أبو حنيفة، وتلميذه أبو يوسف، وهو ((الصحيح)) في المذهب(
)، ((وعليه الفتوى)) (
).


وهو مذهب الشافعية في ((الأصح)) عندهم(
). 


قال النووي: ((أصحهما عند جمهور الأصحاب)) (
).

ثانيًا: القول الثاني: 


(لا يُلزم الرَّجُلُ بكفن زوجه) 


وبهذا قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (
)، وهو المعتمد عند المالكية(
)، والحنابلة(
)، ووجهٌ عند الشافعية(
).

الفرع الثاني: حجج الأقوال: 

أولاً: حجج القول الأول: 


احتج القائلون بإلزام الرَّجُلِ بكفن زوجه بحججٍ أهمها ما يلي: 

1- ((اعتبارًا بالكسوة في الحياة)) (
) ((وهي واجبة عليه)) (
)؛ و((مَنْ لزمه كسوتُها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة)) (
).

2- اعتبارها ((كالأمة مع السيد)) (
)؛ ((فإنها صارت بالموت أجنبية من مولاها ثم يجب عليه تكفينها)) (
).
ثانيًا: حجج القول الثاني:


أحتج القائلون بعدم إلزام الرَّجُل بكفن زوجه بحجج منها ما يلي: 

1- ((لأنها بالموت صارت أجنبية)) (
)؛ 
((لأنّ الزوجية انقطعت بالموت)) (
).

((ودليل الانقطاع إباحة أختها وأربعٍ سواها)) (
).

2- ((لأنها في نظير الاستمتاع؛ وقد انقطع بالموت)) (
).
المطلب الثاني: المناقشة والترجيح: 

وفيه: 

الفرع الأول: مناقشة حجج القول الثاني: 

لم أعثر فيما اطّلعت عليه من مراجع على مناقشة لحجج هذا القول. ولعله من الممكن- والله أعلم- مناقشتها بما يلي:

1- الاحتجاج بأن (الزوجية انقطعت بالموت) لا يُسَلَّم الانقطاع من كل وجهٍ وذلك لأن له حقَّ الإرث منها، وله غسلها غسل الجنازة. 
وإذا صَحَّ له الزواج من أختها.. فقد بقيت حرمةُ الربيبة، وأمّ الزوجة...

2- الاحتجاج بأنّ (الكسوة) في نظير الاستمتاع والاستمتاع قد انقطع بالموت... كالنشوز... يمكن أن يجاب عنه بـ: 
1- أَنَّ النشوز سببٌ مانعٌ من قبل الزوجة، غير أنّ الوفاة سبب لا يد لها فيه... 
2- أنَّ الله- تعالى- أَمَرَ مَنْ طلق زوجه قبل أن يمسها أن يمتعها.
 فقال-تعالى-: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ (
).


فإذا ورد الأمر لمَنْ فارق زوجه قبل أن يمسها بأن يمتعها بشيء من متاع الدنيا جبرًا لخاطرها.. فكيف يقال بعدم إلزام الرجل بكفن زوجه وقد أفضى بعضهم إلى بعضٍ وأخذن منهم ميثاقًا غليظًا..؟! (
).

الفرع الثاني: بيان القول الراجح وسبب الترجيح: 

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 


لعل الراجح- والله أعلم- القول بوجوب كفن الزوجة على زوجها. 

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· لأنَّ ذلك هو الموافق لمقاصد الإسلام من الحث على الإحسان وحفظ الود.

· قال العلاّمة السعدي- رحمه الله- في فتاويه: ((الصحيح أنه يجب على الزوج كفن امرأته، موسرةً كانت أو معسرة، وهو من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف)) (
) 
-والله أعلم-
**********
المسألة الحادية عشرة

مكان الـمُشَيِّعِ من الجنازة

في المسألة مبحثان: 

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه فرعان: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 
· الفرع الثاني: تخريج الآثار. 
المطلب الثاني: مذهبُ الإمام ابن حزم وَحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه  ثلاثة فروع: 

· الفرع الأول: تمهيد. 
· الفرع الثاني: مذهب الإمام ابن حزم.
· الفرع الثالث: حجته اللغوية ووجهها. 
 وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم .

وفيه فرعان:  

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((حكم تشييع الجنازة: أن يكون الركبانُ خلفها، وأن يكون الماشي حيث شاء؛ عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها؛ وأحبُّ ذلك إلينا خلفها. 

برهان ذلك:... من قول رسول الله-×-: 

· (الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها). 

· (عن البراء ابن عازب- رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله-×- باتِّبَاعِ الجنائز). 
قال أبو محمد: لفظ الاتِّباع لا يقع إلاّ على التالي ولا يُسمى المتقدم تابعًا، بل هو متبوع فلولا الخبر الذي ذكرنا... والخبر الذي روينا... [أنَّ ابن عمر-رضي الله عنهما- أخبر] (أنه رأى النبي- صلى الله عليه وسلم- وأبا بكرٍ وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- يمشون بين يدي الجنازة)؛ لوجب أن يكون المشي خلفها فرضًا لا يجزئ غيره؛ للأمر الوارد باتباعها.ولكنْ هذان الخبران بَيَّنَا أنَّ المشيَ خَلْفَها نَدْبٌ)) (
).

الفرع الثاني: تخريج الآثار:

وفيه: 

أولاً: قال- ×-: 


((الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها)). 

· رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- مرفوعًا- بلفظ ((الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها...)). سنن أبي داود3/205 برقم (3180).

· ورواه النسائي في سننه 4/55 برقم (1942) مرفوعًا بلفظ ((الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها)). 
الحكم على الحديث: 


((صحيح)) صحيح سنن أبي داود للألباني 2/293 برقم (3180).

ثانيًا: (عن البراء  بن عازب-رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله-×- باتباع الجنائز) 

· رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: ((أمرنا النبي-×- بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ؛ أمرنا باتِّباع الجنائز..). 

صحيح البخاري 1/417 برقم (1182).

ثالثًا: أخبر ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه رأى النبي- ×- وأبا بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- يمشون بين يدي الجنازة).

· رواه أبو داود في سننه 3/205 برقم (3179).
· والترمذي في سننه بلفظ: 
((عن أنس- رضي الله عنه- أنّ النبي-×- وأبا بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- يمشون أمام الجنازة 3/331 برقم (1010).
قال أبو عيسى: 


سألت محمدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال:... عن الزهري أنّ النبي-×- وأبا بكر وعمر- رضي الله عنهم- كانوا يمشون أمام الجنازة. 


قال الزهري: وأخبرني سالمٌ أَنَّ أباه كان يمشي أمام الجنازة. 


قال محمد [يعني البخاري]: هذا أَصَحُّ)). 


سنن الترمذي 3/331 برقم (1010). 

· ورواه النسائي في سننه بلفظ:
((أن ابن عمر- رضي الله عنهما- أخبر ((أنه رأى النبي-×- وأبا بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- يمشون بين يدي الجنازة...)). 

سنن النسائي 4/56 برقم (1945).
الحكم على الأثر: 

 
((صحيح)) صحيح سنن أبي داود 2/293 برقم (3179).
المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية. 

وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: تمهيد، وفيه: 

أولاً: بم يحصل اتباع الجنائز؟!


اتباع الجنائز على قسمين:  
القسم الأول: أنْ يصليَ على الجنازة فقط.

القسم الثاني:  أن يصلي على الجنازة، ويشهد الدفن.


فمن اقتصر على القسم الأول فله من الأجر قيراط ومن أتى الكمال فصلى وشهد الدفن فله قيراطان(
). 


قال-×-: ((مَنْ شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) (
).
قال الحافظ النووي: 


((أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة وحضور دفنها..


يحصل بالصلاة عليها قيراط، وبالدفن قيراط)) (
).

ثانيًا: حكم الركوب في تشييع الجنائز: 

قال الحافظ ابن عبر البر: 


((الأغلب من العمل في ذلك المشي لا الركوب، وكذلك ينبغي لكل مستطيع على المشي مع الجنازة أن يمشي معها ولا يركب إلاّ من عذرٍ... وليس الركوب بمحظور، ولكن المشي لِمَنْ قدر عليه أفضل- إن شاء الله-.. كالجمعة والعيدين)) (
).

وقال الحافظ النووي: 


((السُّنَّةُ أَنْ لا يركبَ؛ لأنَّ النبيَّ-×- ما ركب في عيدٍ ولا جنازة، فإنْ ركب في الانصراف لم يكن به بأسٌ)) (
).

ثالثًا: حكم اتَِّباع النساء للجنائز: 


(عن أم عطية- رضي الله عنها- قالت: نُهينا عن اتّباع الجنائز، ولم يعزم علينا)) (
).

· قال الحافظ النووي: ((لا خلاف في كراهة اتباع الجنائز للنساء)) (
).

· وقال: ((كراهة اتّباع النساء الجنائز... مذهب جماهير العلماء)) (
).
· وقال الحافظ ابن حجر: ((النهي يقتضي التحريم أو الكراهة)) (
).
والأصل في النهي التحريم؛ لقوله-×- ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه)) (
).
رابعًا: محل الاتفاق: 

 
لا خلاف في جواز المشي أمام الجنازة وخلفها: 

 قال الحافظ ابن عبد البر: 


((لا بأس عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها؛ لأنّ الله-عَزَّ وَجَلَّ- لم يحظر ذلك ولا رسوله-×- ولا أعلم أحدًا من العلماء كره ذلك ولا ذكر أنّ مشي الماشي خلف الجنازة يحبط أجره فيها)) (
).
خامسًا: محل النزاع: 


اختلف أهل العلم في الأفضل؛ أهو المشي أمام الجنازة- أم خلفها؟ 

فقال الحافظ ابن عبد البر: 


((اختلف الفقهاء في المشي أمام الجنازة وخلفها؛ وفي أي ذلك أفضل؟!))(
). 

وقال: ((اختلف العلماء في الأفضل)) (
).

وقال الشوكاني:


((اختلف أهل العلم هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها؟!)) (
).
الفرع الثاني: مذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله-: 


يرى الإمامُ ابنُ حزمٍ أنَّ الأفضلَ أن يكون المشيع خلف الجنازة.

قال-رحمه الله-: 


((... أحبُّ ذلك إلينا خلفها)) (
).

الفرع الثالث: حجته اللغوية ووجهها: 

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية:  


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- لمذهبه في أنّ (الأفضل لمشيع الجنازة أن يكون خلفها) 


بالثابت عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: ((أمرنا رسول الله-×- باتِّباع الجنائز) (
).
ثانيًا: الشاهد: 


يشهد لما ذهب له الإمام ابن حزم- رحمه الله-: 

 
قول البراء-رضي الله عنه-: ((أَمَرَنَا)) و ((باتِّباع)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

قال الإمام ابن حزم:  


((لفظ الاتِّباع لا يقع إلاّ على التالي: ولا يُسّمَّى المتقدم تابعًا، بل هو متبوع)) (
).

تقول العرب: 


((تَبِعْتُ الشيء... سرت في إِثره.. واتَّبَعَهُ، وَأَتْبَعَهُ، وَتَتَبَّعَهُ: قَفَّاهُ وتَطَلَّبَهُ مُتَّبِعًا له)) (
).

وقال الشاعر: 
	وخيرُ الأمرِ ما استَقْبَلْتَ منهُ

	

	
	وليس بأنْ تَتَبَّعَهُ اتِّباعًا(
).



وقال أبو عبيد:


((أتْبَعْتَ القومَ.. إذا كانوا قد سبقوك فَلَحِقْتَهُم.. واتَّبَعْتَهُم.. إذا مَرُّوا بك فمضيتَ معهم)) (
).

·  ((وتَبِعْتَ القومَ.. إذا مشيتَ خَلْفَهم)) (
).
· و((التَّبيع: الفحل من ولد البقر؛ لأنه يتبع أُمَّهُ)) (
).
وقال الأزهري(
):
· ((التَّابع: التالي)) (
).
· ونَقَلَ ثَعْلَبُ(
) عن ابن الأعرابي(
): 
((التُّبَّعُ: الظِّلُّ)) (
)؛ وذلك لأنه تابعٌ.. 
وقال الليثُ(
):
((تَبِعْتُ فلانًا، واتَّبَعْتُهُ، وَأَتْبَعْتُهُ سواء)) (
).
· كُلُّ هذه البراهين من لغة العرب التي بها نزل القرآنُ تترى في الدلالة على أنّ الاتّباع يقع على التالي؛ وتلك التي حملت الإمام ابن حزم على تفضيل المشي خلف الجنازة للمَشّيع على المشي أمامها. 
· ورحم الله الإمام ابن حزمٍ ما أشَدَّ تبحرَهُ في الآثار، ودقَّتَهُ في الفقه...! فرغم وجود الآثار (الصَّرِيْحَة) في إيجاب المشي خلف الجنازة؛ مِمّا جعل القائلين بهذا القول ينصبونها أدلةً وبراهين! 
إلاّ أَنّ الإمام الحافظ ابنَ حزمٍ لم تُغْرِه صراحتُها ما دامت خاليةً عن معايير النهوض للاحتجاج؛ مما جعله ينصب الصحيح حُجةً معوِّلاً على لغة العرب التي نزل بها الشرعُ المطهّر ليُجَلِّيَ بالفصيح ما غَمُضَ عن رتبة الصَّريح. 
قال- رحمه الله-: 
((قد جاءت آثارٌ فيها إيجاب المشي خلفها؛ لا يصحُّ شيءٌ منها)) (
).

لهذا السبب ولما صَحَّ عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه رأى النبي-×- وأبا بكرٍ وعمرَ وعثمان- رضي الله عنهم- يمشون بين يدي الجنازة)؛ تنزَّل الإمام ابن حزم- رحمه الله- عن القول بمقتضى الأمر في الأثر (أمرنا رسول الله-×- باتباع الجنائز) إلى القول بالتفضيل(
) مرتكزًا في ذلك على لغة العرب؛

قال-رحمه الله-: لفظ الاتِّباع لا يقع إلا على التالي...)) (
).
· وقد جاء في (فتح الباري): 
(تَبِعَ) يدل ((على أَنَّ المشيَ خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها؛ لأنَّ ذلك هو حقيقة الاتِّباع...)) (
).

· وفي (عمدة القاري): 
((الاتِّباع لا يكون إلا إذا مشى خلفها)) (
).
المبحث الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

 وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الخلاف في المسألة.

وفيه فرعان: 

·  الفرع الأول: تحرير محل النزاع.
وفيه:

أولاً: محل الاتفاق. 
ثانيًا: محل النزاع.    
· الفرع الثاني: أشهر الأقوال في المسألة.
المطلب الثاني: الحجج والمناقشات. 

وفيه ثلاثة فروع:  

· الفرع الأول: حجج الأقوال. 
وفيه:

أولاً: حجج القول الأول. 
ثانيًا: حجج القول الثاني.

ثالثًا: حجج القول الثالث.    
· الفرع الثاني: المناقشات. 
وفيه:   
أولاً: 
مناقشة القول الأول. 

ثانياً: 
مناقشة القول الثاني. 

ثالثًا: 
مناقشة القول الثالث.   
· الفرع الثالث: القول الراجح وسبب الترجيح. 
وفيه:   
أولاً: 
القول الراجح.  

ثانياً: 
سبب الترجيح. 

المطلب الأول: النزاع في المسألة 

وفيه: 

الفرع الأول: تحرير محل النزاع: 

وفيه: 

أولاً: محل الاتفاق:   


لا خلاف في جواز المشي أمام الجنازة وخلفها- في الجملة-؛ 

قال ابن عبد البر:


((لا بأس عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها؛ لأنَّ الله- عز وجل- لم يحظر ذلك ولا رسوله-×- ولا أعلم أحدًا من العلماء كره ولا ذكر أنّ مشي الماشي خلف الجنازة يحبط أجره فيها)) (
).

ثانيًا: محل النزاع: 


اختلف أهل العلم في الأفضل؛ 


أهو المشي أمام الجنازة- أم خلفها؟! 

فقال الحافظ ابن عبد البر: 


((اختلف الفقهاء في المشي أمام الجنازة وخلفها، وفي أي ذلك أفضل؟!))(
).

وقال:


((اختلف العلماء في الأفضل)) (
).

وقال الشوكاني: 


((اختلف أهل العلم هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها؟!))(
).

الفرع الثاني: أشهر الأقوال في المسألة: 


للعلماء في المسألة خلافٌ أشهره ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مالك(
) والشافعي وأحمد: 


(المشي أمام الجنازة أفضل، سواءٌ أكان المشَيِّعُ راكبًا أم ماشيًا) (
).


وهو قول الجمهور(
)، وأكثر أهل العلم(
).

القول الثاني: الحنفية(
).


(المشي خلف الجنازة أفضل) (
).

القول الثالث: سفيان الثوري(
) والطبري(
):


(التفريق بين الماشي والراكب؛ 

· (الماشي): له الخيار في المشي أمام الجنازة أو خلفها.

· (الراكب): الأفضل له المشي خلفها. 
· قال الحافظ ابن عبد البر- رحمه الله- في نقله لمذهب الإمام الثوري-رحمه الله-: 
((لا بأس بالمشي خلفها وأمامها؛ والفضل في ذلك سواء)) (
).


كذا نقل مذهب الثوري في (الماشي فقط)؛ لكنّ الحافظ النووي- رحمه الله- فَصَّلَ في تحرير مذهب الثوري- قائلاً: 


(وقال الثوري: يسير الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها)) (
).
· وفي نقل مذهب الإمام الطبري- رحمه الله- ، قال الحافظ ابن عبدالبر
-رحمه الله-: ((وقال الطبري: إِنْ كان المشَيِّعُ لها راكبًا: مشى خلفها، وإنْ كان ماشيًا فحيث شاء)) (
).
المطلب الثاني: الحجج والمناقشات.

وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حجج الأقوال:  

وفيه: 

أولاً: حجج القول الأول: 


احتج أصحاب هذا القول بحجج أهمها: 

1- عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: (رأيت النبي-×- وأبا بكر وعمر وعثمان-رضي الله عنهم- يمشون بين يدي الجنازة) (
).
وجه الاستدلال: 


((المشي أمام الجنازة أفضل؛ لأنه الذي ورد من فعله-×- وفعل الشيخين من بعده-))(
).

قال ابن عبد البر: 


((السنة وعمل الخلفاء بذلك ومن بعده... حتى جعله ابن شهاب [الزهري] (
) مع علمه بآثار مَنْ مضى سنةً مسنونة)) (
).
2- ((لأنه شفيع الميت، والشفيع يتقدم على المشفوع)) (
).
ثانيًا: حجج القول الثاني:


احتج علماء الحنفية وَمَنْ وافقهم على قولهم إِنَّ المشي خلف الجنازة أفضل- بحججٍ منها: 

1- قال-×-: ((مَنْ اتبع جنازة مسلم- إيمانًا واحتسابًا- وكان معها حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها؛ فإنه يرجع من الأجر بقيراطين)) (
).
وجه الاستدلال: 


((الاتباع لا يكون إلا إذا مشى خلفها، فدل ذلك على أنّ الجنازة متبوعة)) (
).
2- عن ابن مسعود- رضي الله عنه- مرفوعًا ((الجنازة متبوعة ولا تَتْبَعُ...)) (
).
3- قال-×- ((اجعلوا موتاكم بين أيديكم)) (
).
دل الحديث على أن المشي يكون خلفها(
).

4- عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: ((لم يكن يُسمع من رسول الله-×- وهو يمشي خلف الجنازة إلا قول لا إله إلا الله..)) (
).
5- أن أبا سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: سألت عليًّا- رضي الله عنه-: المشي خلف الجنازة أفضل أم أمامها؟!
فقال عليُّ: والذي بعث محمدًا-×- بالحق إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع. 

فقال له أبو سعيد: أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من النبي-×-؟! فغضب!! وقال: لا-والله-! بل سمعته غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثٍ حتى سبعًا. 

فقال أبو سعيد: إني رأيت أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- يمشيان أمامها!!. 

فقال عليُّ: يغفر الله لهما!! 

لقد سمعا ذلك من النبي-×- كما سمعته وإنهما- والله- لخيرُ هذه الأمة!! ولكنهما كرها أنْ يجتمع الناس ويتضايقوا؛ فأحبا أنْ يسهلا على الناس)) (
).

وجه الاستدلال: 


دلَّ على أن الأفضل هو المشي خلف الجنازة(
).
6- عن طاووس(
) عن أبيه، قال: ((ما مشى رسول الله- ×- في جنازة حتى مات إلاّ خلف الجنازة)) (
).
وجه الاستدلال:


أن الأصل هو المشي خلف الجنازة لمداومته-×- على ذلك- وهذه الآثار تتقوى وتشتد فتصلح للاحتجاج(
).
7- أنّ الجنازة تتقدم على المشيعين قياسًا على تقدّم الإمام في الصلاة على المأمومين(
).
ثالثًا: حجج القول الثالث: 


احتج أصحاب القول الثالث على قولهم في (التفريق بين الماشي والراكب:

· (الماشي): تستوي الفضيلة في حقه في المشي أمام الجنازة أم خلفها.

· (الراكب): الأفضل له المشي خلفها. 
· قال رسول الله-×-: ((الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها وحيث شاء إذا كان قريبًا منها..)) 
قال أبو عيسى- رحمه الله-: ((حسنٌ صحيحٌ)) (
).

وجه الاستدلال:


حيث خَيَّرَ-×- الماشي وَحَدَّدَ للراكب.. 

الفرع الثاني: المناقشات: 

وفيه: 

أولاً: مناقشة أدلة الجمهور على تفضيل المشي أمام الجنازة: 

1- الاستدلال بأثر ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه رأى النبي-×- وأبا بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- يمشون بين يدي الجنازة). 
يقال: روي هذا الأثر عن ابن عمر- رضي الله عنهما-، وعن أنس- رضي الله عنه-. 

· أمّا رواية ابن عمر- رضي الله عنهما- فقد ((اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعف، وقد روي متصلاً ومرسلاً... والصواب مرسل) (
).

· وأمّا روايته عن أنس- رضي الله عنه- فهو مرسلٌ كذلك. 
2- احتجاجهم بأَنَّ التابع شفيع؛ والشفيع يتقدم على المشفوع. 
· يمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأنه لا يلزم تقدم الشفيع دائمًا وذلك: أنّ المصلِّين على الجنازة يكونون خلفها وجوبًا إجماعًا مع أنّ الموقف موقف شفاعةٍ!!- والله أعلم ونسأله بفضله وكرمه حسن الختام-!
ثانيًا: مناقشة القول الثاني:


يمكن مناقشة استدلالات الحنفية وَمَنْ وافقهم على أنَّ (المشي خلف الجنازة أفضل) بما يلي: 

1- استدلالهم بقوله-×- ((مَنْ تبع جنازة مسلمٍ...)) والمتبع يكون خلفها. 
· يمكن أن يقال: يُحتمل أن المراد بالاتباع هنا هو الاتباع المعنوي أي المصاحبة.. (
).

· أنه معارضٌ بما روي من السُّنة وعمل الخلفاء-رضي الله عنهم- من المشي أمام الجنازة.. (
).
2- استدلالهم بالآثار: 
· ((الجنازة متبوعة..)). 
· ((اجعلوا موتاكم بين أيديكم)).
· ((... يمشي خلف الجنازة...)). 
· ((فضل الماشي خلفها... كفضل الصلاة المكتوبة...)) 
· ((ما مشى-×- ... إلا خلف الجنازة...)). 
·  ((القياس على تقدم الإمام على المصلين...)). 
يمكن مناقشة هذه الآثار من خلال ردّين؛ ردٍّ مجملٍ، وآخر مُفَصَّلٍ. 

* الرَّدّ المجمل: 


(أَنَّ حُفَّاظًا رَدُّوا هذه الآثار ولم يروها حُجَّةً؛ ومن ذلك: 

قال الحافظ ابن حزم: 


((جاءت آثارٌ فيها إيجاب المشي خلفها؛ لا يصحُّ شيءٌ منها)) (
).

وقال الحافظ ابن عبد البر: 


((أحاديث كوفيةٌ لا يقوم بأسانيدها حجة)) (
).

وقال الحافظ النووي: 


((الأحاديث التي جاءت بالمشي خلفها ليست ثابتة)) (
).

* الردّ المفَصَّل: 

1- الأثر: ((الجنازة متبوعة)) ضَعَّفَه راويه أبو داود فقال: ((ضعيف)) (
).

2- ((اجعلوا موتاكم بين أيديكم)) هذا الأثر ضعيف(
).
3- ((... يمشي خلف الجنازة)) هذا الأثر فيه راوٍ  مجهول، وآخر ضعيف(
).
4- ((فضل الماشي خلفها... كفضل الصلاة المكتوبة...)) هذا الأثر ضَعَّفَهُ الإمام أحمد-رحمه الله-(
) والحافظ العيني(
).
5- ((ما مشى-×- .. إلاّ خلف الجنازة)) هذا الأثر مرسلٌ(
).
3- الاستدلال بالقياس على (تقدُّم الإمامِ وتأخرِ المأمومين) يمكن مناقشة هذا من خلال ردّينَ: 
1- أن القياس إنما يصوغ فيما لا نص فيه، وقد وردت نصوص بتقدم المشيّع. 
2- أنّ الخلاف في الأفضلية وموقف الإمام والمأموم من المتعين وجوبًا. 
ثالثًا: مناقشة استدلالات القائلين بتخيير الماشي وتأّخُّرِ الراكب: 


يمكن مناقشته بما ذكره الحافظ البيهقي-رحمه الله- ((الآثار في المشي أمامها أَصَحُّ وأكثر)) (
).

الفرع الثالث: القول الراجح وسبب الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 


بعد التأمّل في الآثار الوارد صحةً وضعفًا، ونصًّا واحتمالاً؛ يظهر- والله تعالى أعلم- أنّ الفضيلة تحصل بالمشي مع الجنازة قريبًا منها بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها. 


مشيًا لا ركوبًا إلا لمن له عذرٌ كمرضٍ أو ضعفٍ- وكمال التشييع أن يكون من مكان حمل الجنازة إلى مكان الصلاة عليها، ثم إلى المقبرة والدفن إلى الانتهاء من ذلك والدعاء للميت، والاستغفار له، وسؤال التثبيت.. 

ثانيًا: سبب الترجيح: 


لأنه بالتأمل في أدلة الأقوال الثلاثة ظهرت النتائج التالية: 

النتيجة الأولى: 

· أنّ القول بالمشي أمام الجنازة وردت به آثارٌ وعليه عمل كثيرٍ من العلماء من الصحابة ومن بعدهم.

· أنّ الآثار المستَدَلَّ بها على هذا القول أصح وأكثر(
).
النتيجة الثانية: 
· أنّ القول بالمشي خلفها دَلَّتْ عليه جملةٌ من الآثار صحيحة غير صريحة.
· ودلّت عليه جملةٌ من الآثار فيها ضعفٌ إلاّ انه يشدّ بعضها بعضًا مما يكسبها قوَّةً(
).
· تؤيده حقيقة الاتِّبَاعِ لغةً وحسًّا(
).
· أنَّ الحافظ ابن حجر- رحمه الله- قد (حَسَّنَ) إسناد الأثر المروي عن علي- رضي الله عنه- في تفضيل المشي خلف الجنازة، وجعله في حكم المرفوع(
) وتبعه على ذلك المغربي(
) والصنعاني(
).
النتيجة الثالثة: 
· أن القول بتخيير الماشي وتفضيل الاتباع خلفها للراكب دلّ عليه حديثٌ حسنٌ صحيح(
).
ومن هذه النتائج يظهر- والله تعالى أعلم- أنها وقائع كان العمل فيها بالأيسر للمشيعين وبما لا يشق عليهم حسب ظروف الطرق والمشيعين. 


ويؤيد ذلك ما يلي: 
· أنّ ((الاتباع إنما هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردةً، أو الدّفن منفردًا، أو المجموع)) (
).
((والاتباع إنما هو وسيلة...)) (
)؛ فيراعى فيه أحوال الناس حتى لا تحصل مشقة.
· لعل المراد بالاتباع هنا الاتباع المعنوي أي المصاحبة وهي أعم من أن يكون أمامها أو خلفها(
).
· روى البخاري تعليقًا عن أنس- رضي الله عنه-: ((أنتم مشيّعون، وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها)) (
).
· ((ظاهر أثر أنس- رضي الله عنه- التوسعة في الأمر على المشيعين... لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي وقضية الإسراع بالجنائز أن لا يلزموا بمكانٍ واحدٍ يمشون فيه؛ لئلا يشق على بعضهم)) (
).
· أنّ ما روي من مشي الخلفاء أمام الجنازة قد يكون كراهة أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبوا أن يسهلوا على الناس(
).
· أنّ العلاّمة العثيمين- رحمه الله- قد راعى في قضية (الراكب) مصلحة الناس وعدم المشقة عليهم فقال: ((أمَّا السّيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها؛ لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين، وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه)) (
).
· ويمكن أن يقال إنّ هذا الأولى مراعاةً للمشيعين إن كان الطريق معبدًّا.. لكن لو كان الطريق ترابيًّا وخشي من تقدم السيارات أذية الناس بإثارة الأتربة وروائح العادمات فلعل تأخرها حينها الأولى. 
· أن في مراعاة أحوال الناس وأوضاع الطرق مساهمة في حصول مقاصد التشييع من اتعاظ الحي والتأمل في أحوال الدنيا وأن مصيرها إلى زوال، وحصول الأجر العظيم لمن اتَّبع إيمانًا واحتسابًا لا سمعة ورياءً، وكذلك الدعاء للميت والاستغفار له، وحصول أجر التعزية والمواساة، والجبر لخواطر المصابين.
والله أعلم-. ونسأل الله حسن الختام ولا حول ولا قوة إلا به-!

**********
المسألة الثانية عشرة

حكم الجلوس على القبر
في المسألة مبحثان: 

المبحث الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المبحث الثاني: 
الخلاف في المسألة والحج والمناقشات.  

المبحث الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه ثلاثة فروع: 

· الفرع الأول: نَصُّ الإمام ابن حزم- رحمه الله-. 
· الفرع الثاني: تخريج الآثار. 
· الفرع الثالث: معاني الألفاظ. 
المطلب الثاني: مذهبُ الإمام ابن حزم وَحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه  فرعان: 

· الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم. 
· الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 
وفيه: 
· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد. 
· ثالثاً: وجه الاستشهاد. 
المطلب الأول: تحقيق نَصِّ الإِمام ابن حزم .

وفيه فرعان:  

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:
((-لا يحل لأحدٍ أنْ يجلس على قبرٍ...، 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-×-: (لَئِنْ يجلس أحدكم على جمرةٍ فتحرقَ ثيابَهُ، فتخلصَ إلى جلده؛ خيرٌ من أنْ يَجْلِسَ على قبرٍ).. 

وقال قائلون بإباحة ذلك، وحملوا الجلوس المتوعد عليه (إنما هو للغائط خاصَّةً) وهذا باطلٌ بَحْتٌ لوجوه: 

أولها: 
أنه دعوى بلا برهان، وصرفٌ لكلام رسول الله-×- عن وجهه! وهذا عظيٌم جدًّا. 

وثانيها:
أَنَّ لفظ الخبر مانعٌ من ذلك قَطْعًا بقوله-×-: (لئن يجلس أحدكم على جمرة... على قبرٍ)). 

وبالضرورة يدري كُلُّ ذي حِسٍّ سليمٍ أَنَّّ القعودَ للغائط لا يكون هكذا البتةَ. وما عهدنا قط أحدًا يقعد على ثيابه للغائط إلاّ مَنْ لا صحةَ لدماغه. 
وثالثها: 
أَنَّ الرواةَ لهذا الخبرِ لم يتعدَّوا به وجهه من الجلوس المعهود. 


وما علمنا قَطُّ في اللغةِ (جلس فلانٌ) بمعنى تَغَوَّطَ؛ فظهر فساد هذا القول- ولله (تعالى) الحمد-))(
).

الفرع الثاني: تخريج الآثار: 


استدل الإمام ابن حزم بحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال، قال رسول الله-×-: (لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلصَ إلى جلده؛ خيرٌ له من أنْ يجلسَ على قبرٍ).

· رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ- باب النهي عن الجلوس على القبر... 2/667 برقم (971). 

· وأبو داود في سننه 3/217 برقم (3228). 
· والنسائي في سننه (المجتبى) 4/95 برقم (2044). 
· وابن ماجة في سننه 1/499 برقم (1566).
الفرع الثالث: معاني الألفاظ: 

قال الإمام ابن حزم: 


((وقال قائلون بإباحة ذلك، وحملوا الجلوسَ المتوعد عليه (إنما هو للغائط خاصَّةً) )) (
).


يشير الإمام هنا إلى قول مَنْ فَسَّرَ (الجلوس) المنهي عنه بجلوسٍ خاصٍّ وهو الجلوس على القبر للغائط أو البول) وبه قال الإمام أبو حنيفة وصاحباه، والإمام مالك- رحمهم الله-(
).


وسيرد تفصيل ذلك لاحقًا- بمشيئة الله- في مبحث (أقوال العلماء في المسألة...).
المطلب الثاني: مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية.

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى تحريم الجلوس على القبور مطلقًا...، وعدم قصر ذلك على (الجلوس للخلاء)... (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزمٍ بنصِّ الحديث الوارد بلفظ: ((لئن يجلس أحدكم على جمرةٍ فتحرقَ ثيابَهُ...))

ثانيًا: الشاهد: 


يستشهد لما ذهب إليه-رحمه الله- بكلمة (يجلس).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أَنَّ صرف لفظ (الجلوس) عن معناه الحقيقي، وقصره على معنى (الجلوس للغائط أو البول) خاصَّةً ((دعوى بلا برهان، وصرفٌ لكلام رسول الله-×- عن وجهه... الجلوس المعهود)) (
)، وذلك: 

· لأنّ العرب لم تطلق حقيقة كلمة (جلس) على الجلوس للغائط عند الإطلاق. 
قال ابن فارس: 


((الجيم واللام والسين كلمةٌ واحدةٌ، وأصلٌ واحدٌ وهو الارتفاع في الشيء؛ يقال: جلس الرجلُ جلوسًا؛ وذلك يكون عن نوم واضطجاع...))(
).


و((جلس على المنبر)) (
).


ولم تطلق العرب اسم (مجلس) على مكان قضاء الحاجة.


بل أطلقوا المجلس على: 


(المَحْفَل) (
)، و(النادي) (
).


ويقال: ((استخليت الملك فأخلاني... أي أخلى لي مجلسه)) (
)، و((أحباء الملك جلساؤه)) (
).


ويقال: ((رجلٌ من جلساء فلان)) (
). 


((وفسحت للرجل في المجلس إذا أوسعت له)) (
)، وعن الشاهد يقال: ((جلس للشهادة)) (
)، ((وجلس جلسةً حسنةً)) (
).

· لأنّ العرب عندما تريد قصرَ كلمة (الجلوس) على معنى (الجلوس للغائط) فإنها لا تطلق بل تقيّد الكلمة بما يوضح ذلك المعنى؛ فيقال: ((جلس للغائط)) (
).
وبهذا يتبيّن صحة قول الإمام ابن حزم-عليه رحمة الله-. 


((وما علمنا قط في اللغة (جلس فلان) بمعنى (تغوَّط) )) (
).
· ويؤيد ذلك نَصُّ جملةٍ من المحققين على أن (الجلوس) في النص هو (القعود على حقيقته). 
قال الحافظ النووي: 


((المراد بالقعود: الجلوس عليه)) (
).

وقال الحافظ ابن حجر:


((المراد بالجلوس القعود على حقيقته)) (
).

وقال:

 ((المراد بالقعود الجلوس عند الجمهور)) (
).

وقال الشوكاني: 


((المراد بالجلوس القعود)) (
).

· ويؤيده تضعيف جماعةٍ من العلماء لتأويل (الجلوس) بـ (الخلاء خاصَّةً). 
قال الإمام أحمد عن هذا التأويل:


((ليس هذا بشيء، ولم يعجبه- رحمه الله)) (
).


وأشار إلى ضعفه الحافظ ابن عبد البر؛ إذ قال: ((.. يُحتمل أن يكون لحاجة الإنسان)) (
).

وفي فتح الباري: 


((تأويل ضعيف أو باطل)) (
)، وكذا في (سبل السلام) (
).
· ويؤيده: 
· أن نصوص الأحاديث الواردة تدل على حقيقة (الجلوس) وتمنع قصره على (الخلاء)؛ ومن تلك النصوص: 
· ((لا تجلسوا على القبور)) (
).
· ((لا تجلسوا عليها)) (
).
· ((نهى-×- أنْ يُقعد عليه)) (
) أي القبر. 
· (أنّ النبيَّ-×- رأى رجلاً متكئًا على قبر، فقال: له: ((لا تؤذ صاحب القبر)) (
).
قال الحافظ ابن حجر: 

(( إسناده صحيح)) (
).

ووافقه الشوكاني(
): 


((وهو دالٌّ على أنّ المراد بالجلوس القعود على حقيقته)) (
).
· ويؤيده: 
· أن تأويل (الجلوس) بـ (الخلاء) يخالف النص والمعتاد لدى الناس في هذا الشأن؛ وذلك: 
· لأن النص ورد بلفظ ((فتحرق ثيابه))؛ ومعلوم أن الجالس لقضاء الحاجة لا يجلس على ثيابه، ولو كان المراد الجلوس للغائط لقال: ((فتحرق جلده). 
· لأنّ لفظ ((فتخلص إلى جلده)) تشير إلى جلوسٍ معتادٍ لجالسٍ يرتدي ثيابه..
ولهذا قال الإمام ابن حزم: 


((وبالضرورة يدري كُلُّ ذي حسٍّ سليمٍ أنّ القعود للغائط لا يكون هكذا البتة.


وما عهدنا قط أحدًا يقعد على ثيابه للغائط إلاّ مَنْ لا صحة لدماغه))(
).

المبحث الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

 وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الخلاف في المسألة.

وفيه: 

أولاً: القول الأول. 
ثانيًا: القول الثاني.    
المطلب الثاني: الحجج والمناقشات. 

وفيه ثلاثة فروع:  

· الفرع الأول: حجج الأقوال. 
وفيه:

أولاً: حجج القول الأول. 
ثانيًا: حجج القول الثاني.

· الفرع الثاني: المناقشات. 
وفيه:   
مناقشة القول الثاني. 

· الفرع الثالث: بيان القول الراجح وسبب الترجيح. 
وفيه:   
أولاً: 
القول الراجح.  

ثانياً: 
سبب الترجيح. 

المطلب الأول: الخلاف في المسألة:  


اختلف العلماء في حكم (الجلوس على القبور) على قولين مشهورين تبعًا لاختلافهم في معنى (الجلوس): 

· أهو (الجلوس المطلق)؟! 

· أم (الجلوس لقضاء الحاجة)؟!

أولاً: القول الأول: 


لا يجوز (الجلوس) على القبور مطلقًا. وبه قال: الشافعي وأحمد وابن حزم. وجمهور العلماء(
).

ثانيًا: القول الثاني: 


لا يجوز الجلوس على القبور لقضاء الحاجة. 


وبه قال: أبو حنيفة وصاحباه(
) ومالك(
).
المطلب الثاني: الحجج والمناقشات. 

وفيه: 

الفرع الأول: حجج الأقوال: 

وفيه: 

أولاً: حجج القول الأول: 

1- قوله-×-: ((لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرقَ ثيابه فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن في الحديث وعيدًا لمن جلس على القّبر؛ والجلوس ورد مطلقًا فيعم كل جلوس(
).
2- أن النصوص قد وردت عن الشارع يعضد بعضها بعضًا في الدلالة على تحريم (مطلق الجلوس على القبور) دون تحديد ذلك بـ (الجلوس للغائط). 
حيث ورد النهي عن الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، والاستناد إليه، والمشي عليه، والتغوّط بين القبور(
). ومن ذلك:

· ((نهى رسول الله-×- ... أنْ يقعد عليه)) أي على القبر(
).
· ((قال رسول الله-×-: ((لا تجلسوا على القبور)) (
).
· ويقول-×-((... لا تجلسوا عليها)) (
).
ثانيًا: حجج القول الثاني: 

1- أَنّ أبا هريرة- رضي الله عنه- قال: ((مَنْ جلس على قبرٍ يبول عليه أو يتغوط؛ فكأنما جلس على جمرةٍ ...)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أنَّ هذا الأثر أثبت أن الجلوس المنهي عنه إنما هو (الجلوس للغائط والبول...) (
).
2- أنَّ ابن عمر-رضي الله عنهما- كان يجلس على القبور) (
).
وجه الاستدلال: 


أن ابن عمر- رضي الله عنهما- لو فهم من النهي عموم الجلوس لما استباح لنفسه الجلوس على القبور (
).
3- أَنَّ المراد بالجلوس المنهي عنه ((الجلوس للغائط أو البول؛ وذلك جائز في اللغة؛ يقال: جَلَسَ فلانٌ للغائط، وجلس فلانٌ للبول))(
).
الفرع الثاني: المناقشات: 

وفيه: 

مناقشة استدلالات القول الثاني: 


يمكن مناقشة استدلالات القول الثاني بما يلي: 

1- استدلالهم بأثر أبي هريرة-رضي الله عنه-: 
((من جلس على قبرٍ يبول عليه...)). 

- أَنَّ الخبر لا ينهض حجةً وذلك لأنّ ((إسناده ضعيفٌ)) (
).
2- استدلالهم بفعل ابن عمر- رضي الله عنهما- ((كان يجلس القبور)): 
1- (أَنَّ مخالفة الصحابي لا تعارض المروي عن النبي- ×-(
).
- قال الصنعاني: ((فعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع)) (
).
2- أنه يمكن حمل فعل ابن عمر- رضي الله عنهما- على الجلوس على قبور المشركين؛ لأن حرمتها ليست كحرمة قبور المسلمين. 
قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- عن قبور المشركين: ((لا حرمة لهم))(
).

3- استدلالهم بان المراد بـ (الجلوس) الجلوس للغائط، وهو جائز في اللغة. 
يمكن الرد على ذلك من وجوه: 

· أنَّ العرب لم تطلق حقيقة كلمة (جلس) على (الجلوس للغائط) عند الإطلاق. ولم تفهم العرب عند إطلاق كلمة (جلس) أنه جلس للغائط(
).

· أنّ العرب لم تطلق اسم (مجلس) على مكان قضاء الحاجة... (
).
· أن جماعةً من العلماء المحققين بيّنوا أنَّ (الجلوس) في النص الوارد هو (القعود على حقيقته) (
).
· أَنَّ نصوص الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أن المراد بـ (الجلوس) الجلوس الحقيقي لا (الخلاء). 
الفرع الثالث: بيان القول الراجح وسبب الترجيح. 

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 


بعد هذه الجولة يتبيّن- والله أعلم- أنّ الصحيح في المسألة (لا يجوز الجلوس على القبور مطلقًا) وأَنَّ اللفظ مطلقٌ غير خاصٍّ بقضاء الحاجة.

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· أنه الموافق لظواهر النصوص.

· أنه الموافق للحقيقة اللغوية لمعنى (جلس).
· للرد على حجج المخالفين. 
وبعد: ((فقد صَحَّت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحدٍ لاسيما إذا كان معارضًا للثابت عنه-×-(
))).

-والله أعلم-

**********
المسألة الثالثة عشرة

زكاة الممزوج من الذهب والفضة

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  شرح الألفاظ. 
· ثالثاً: قول الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: وجه الاحتجاج. 
الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((أمّا المعادن... فاختلفوا إذا مُزِجَ شيءٌ منها في الدنانير والدراهم. 

فقالت طائفة: تزكى تلك الدنانير والدراهم بوزنها.

قال أبو محمد: والحق من هذا هو أنّ الأسماء في اللغة والديانة واقعة على المسميات بصفات محمولة فيها؛ فللفضة صفاتها التي إذا وجدت في شيء سمي ذلك الشيء فضة. 


وكذلك القول في اسم الذهب وأحكام الديانة إنما جاءت على الأسماء؛ فللفضة حكمها، وللذهب حكمه وللنحاس حكمه، وكذلك كل اسم في العالم.


فإذا سقط الاسم الذي عليه جاء النص بالحكم: 


سقط ذلك الحكم، وانتقل المسمى إلى الحكم الذي جاء في النص على الاسم الذي وقع عليه؛ كالعصير والخمر والخل... 


وإن كان المزج في الفضة أو الذهب قد غيّر صفاتهما- وسقط عن الدنانير والدراهم اسم فضة واسم ذهب؛ لظهور المزج فيهما- فهو حينئذٍ فضة مع ذهب، أو فضة مع نحاس فالواجب أنّ في مقدار الفضة التي في تلك

 الدراهم تجب الزكاة خاصَّة؛ولا زكاة في النحاس الظاهر فيها أثره وكذلك القول في الذهب مع ما مُزج به)) (
).

ثانيًا: شرح الألفاظ: 

 قوله-رحمه الله-: 


((فإذا سقط الاسم... انتقل المسمى إلى الحكم... الذي وقع عليه)). 

 
يشير الإمام ابن حزمٍ هنا إلى مثالٍ لما يتّغيّر فيه الحكم تبعًا لتغيّر الاسم؛ وذلك مثل الخمر فهو نجسٌ لكنه إن استحال إلى خلٍّ تغيَّر الحكم وأصبح طاهرًا تبعا لتغيّر الذات والصفة والاسم.

قال شيخ الإسلام: 



((الفقهاء متفقون على استحالة بعض الأجسام إلى بعض كاستحالة العذرة رمادًا، والخنزير ملحًا؛ ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل تُطهر أم لا؟!))(
).


وذكر شيخ الإسلام استحالة الخمر خلاًّ، ثم أشار إلى تصحيح طهارتها قائلاً: 


((فيها نزاعٌ مشهور... وقول القائل إنها تطهر بالاستحالة أصحُّ؛ ... فقد تَبَدَّلت الحقيقة، وتبدل الاسم والصفة)) (
).

· وقال: ((الاستحالة تزيل النجاسة)) (
).
· وقال: 
((الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهر)) (
).
ثالثًا: قول الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا زكاة في الذهب والفضة حتى يبلغَ خالصة نصابًا(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه:

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم- رحمه الله- بـ ((أنَّ الأسماء في اللغة والديانة واقعة على المسميات بصفاتٍ محمولة فيها... وأحكام الديانة إنما جاءت على الأسماء... فإذا سقط الاسم الذي عليه جاء النص بالحكم: سقط ذلك الحكم)) (
).

ثانيًا: وجه الاحتجاج: 


أنّ الحكم يتنزل على الاسم، وللذهب والفضة اسمهما وحكمهما؛ فإذا تغيرّت صفاتهما تغيّر الاسم تبعًا لذلك..؛ فليس حكم الخل كحكم الخمر؛ حيث تغيرّت الصفات والحقائق فتغيّر الحكم تبعًا لذلك (
).


واسم الذهب في لغة العرب هو ذلك الخالص المعروف(
).


فإذا جرى تغيير في حقيقة الذهب يُغيّر صفاته فإنه ينتقل إلى اسم آخر ولا يُسمى ذهبًا ولهذا تقول العرب عن المطلي بالذهب: (المُذْهَب) 

قال الخليل بن أحمد: 


((المُذْهَبُ: الشيء المطلي بالذهب)) (
).

وقال لبيد بن ربيعة(
).

	((أَو مُذْهَبٌ جَدَدٌ على ألواحه


	
	الناطق المبرورُ والمختومُ)) (
).




فظهر بهذا أن العرب لا تطلق اسم (ذهب) حقيقةً إلا على ما كان خالصًا؛ حتى أنهم يُسَمُّون المُمَوَّهَ بماء الذهب (دَجّالاً).

قال الأزهري:


((وبه شُبِّهَ الدَّجَّال؛ لأنه يظهر خلاف ما يُضمر)) (
).


ولذلك فإنّ الذهب عندهم: الخالص من الشوائب ولذا يطلقون عليه وصف (النَّضْر).

قال ابن دريد: 


((نُضارة كل شيء خالصه)) (
).

((والفضة معروفة)) (
).

(والفضة حقيقة تستحق الاسم إذا كانت خالصةً محضةً لا شوب فيها)(
).


وإذا تقرر هذا لغة فإنّ الحكم في الديانة يتنزل على الاسم لغةً.


وقد أشار شيخ الإسلام إلى تغيرّ الأحكام بتغيرّ الاسم والصفة(
).


((إنما بَعَثَ اللهُ-سبحانه- محمدًا-×- بالعربية التي يفهما العرب من لسانهم؛ فإذا نَصَّ- سبحانه- في كتابه، أو نَصَّ رسوله-×- على اسمٍ من الأسماء وَعَلَّقَ عليه حكمًا من الأحكام؛ وجب أن لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم)) (
).


فالحكم يتبع الاسم والمعنى فإذا تغيّرت الصفات تغيرت الأسماء وإذا تغيرت الأسماء تبعها الحكم الخاص بها وذلك لأن ((المراد باللغة إنما هو الإفهام لا الإشكال فلزمنا أن نلزم الأصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه)) (
). ((والحكم على الأسماء)) (
).

وقال أبو هلال العسكري: 


((اختلاف المعاني والأسماء موجبٌ لاختلاف المعاني في كل لغةٍ... وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء)) (
).
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أقوال الأئمة الأربعة وحججهم. 

وفيه: 

· أولاً: أقوال الأئمة الأربعة.  
· ثانياً:  حجج الأقوال. 
الفرع الثاني: المناقشات. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني.  
· ثانياً: مناقشة القول الثالث. 
 الفرع الثالث: الترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: القول الراجح.  
· ثانياً: سبب الترجيح.  
الفرع الأول: أقوال الأئمة الأربعة وحججهم.

وفيه: 

أولاً: أقوال الأئمة الأربعة: 


اختلف العلماء في زكاة الممزوج(
) على ثلاثة أقوال: 

1- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة في الممزوج من الذهب والفضة حتى يبلغ الخالص نصابًا(
).

2- ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فالحكم للفضة؛ فتجب الزكاة والغلبة عندهم (أن تزيد الفضة على النصف) (
).
3- ذهب المالكية إلى أنه إذا كانت الدنانير والدراهم الممزوجة رائجة كرواج غير الممزوج؛ ففيها الزكاة إذا بلغت نصابًا بما فيها من المزج، وإن كانت غير رائجة فإن المعتبر هو الصافي من الذهب والفضة فيزكى متى بلغ نصابًا(
).
ثانيًا:حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- حجج الجمهور: 
احتج الشافعية والحنابلة وابن حزم بحجج؛ منها: 

1- قوله-×- ((ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ في القول بإيجاب الزكاة في الممزوج من الذهب والفضة بالمعدن... مخالفة لهذا النص مرتين: 

الأولى: إيجاب الزكاة في أقل من خمس أواقٍ.

الثانية:  إيجاب الزكاة في أعيان المعادن. 


ولم يقل أحدٌ بوجوبها في أعيان المعادن من حديد ورصاص.. وإنما الخلاف في زكاتها متى كانت عروض تجارة(
).
2- أن العرب لا تطلق اسم ذهب على الحقيقة إلاّ على ما كان خالصًا؛ والأحكام على الأسماء فإذا تغيرّ الاسم والصفة تغيرّ الحكم(
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج الحنفية لمذهبهم بما يلي: 

1- أنَّ الدراهم لا تخلو من قليل الغش؛ لأنها لا تنطبع إلا به(
).

2- لأنّ هذا الغش قليلٌ والغش القليل يتجوَّز به التجار(
).
3- حجج القول الثالث: 
احتج المالكية لمذهبهم بما يلي: 

1- لأنّ الدنانير والدراهم الممزوجة قد راجت وبرواجها أشبهت الكاملة؛ فوجبت فيها الزكاة(
).

2- لأنّ الجودة والرداءة قد تّخفى في الممزوج الرائج فلم تعد تعتبر(
).
الفرع الثاني: المناقشات. 

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الثاني: 

1- قولهم (إن الدراهم لا تخلو من قليل الغش...) يناقش بأنه ينظر في الصفات التي متى وجدت في الذهب سُمي ذهبًا، وكذلك الفضة فإن كان المزج لا يغير صفاتهما فهما ذهب وفضة؛ وفيهما الزكاة(
).

2- قولهم (لأن هذا الغش قليلٌ، والقليل يتجوّز به التجار). 
يناقش بأن النص ورد صريحًا بنفي الزكاة (فيما دون خمس أواقٍ من ورق)؛ وعليه فإنه إذا بقي الاسم فالزكاة واجبة؛ وإنما الخلاف في المزج الذي يغيّر الحقائق ومن ثم تتغير الأسماء فيتغير الحكم(
).
ثمّ إنّ الحنفية يفسِّرون غلبة الفضة على ما مزجت به (بأن تزيد الفضة على النصف) وهذا ليس قليلاً. 

جاء في المجموع للنووي: 

((فساد هذا القول ظاهر، والاحتجاج عليه تكلُّفٌ، ويكفي في ردّه قول-×- ((ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة)) (
).
ثانياً: مناقشة القول الثالث: 

1- قولهم (إنّ الممزوج قد راج.. فأشبه الكامل..).

2- وقوله (إنّ الجودة والرداءة قد تخفى في الممزوج الرائج فلم تعد تعتبر). 
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بـ: 

· أنّ النص النبوي الشريف قد ورد بلفظ: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة)). وهذا النص صريح في محل النزاع وكافٍ في رد ما خالفه(
).

· أنّ الخلاف في المزج الذي يغيرّ الحقائق أمّا الرواج فهو أمرٌ نسبيٌّ يتغير من زمان لآخر ومن مكان لآخر، والأحكام في الديانة إنما تنزلت على الأسماء فوجب أن لا يوقع الحكم إلا على ما اقتضاه الاسم(
).
الفرع الثالث: الترجيح. 

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو قول الجمهور أنه (لا زكاة في الدنانير والدراهم الممزوجة حتى يبلغ الخالص نصابًا).

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· لقوة أدلته.

· لموافقته للغة.
· للرد على المخالف.
-والله أعلم-

**********
المسألة الرابعة عشرة

هل تُعَدُّ المعادن من الرِّكاز

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  معاني المفردات. 
· ثالثاً: تخريج الآثار. 
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: وجهها.  
الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله -: 
أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((الركاز: هو دفن الجاهلية فقط؛ لا المعادن، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك)) (
).

ثانيًا: معاني المفردات: 

1- الرِّكاز:
قال الله-تعالى-: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭼ (
).

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في تفسيرها: ((الرِّكز: الحِسُّ والصوت))(
).

قال ابن دريد: 


((الرِّكاز: الكنز يوجد في فلاةٍ أو في معدن... وركزت الرّمح أركُزُه وأركِزُه ركزًا؛ إذا أثبتُّه في الأرض)) (
).

2- المعدن: 
(عَدَنَ: أقام؛ ومنه: ﭽ ﯜ  ﯝ ﭼ (
). أي إقٍامة) (
).

((من قولك: عَدَنَ فلانٌ بالمكان إذا أقام به)) (
).

((ومعدِن الذهب والفضة سُمِّي مَعْدَنًا لإثبات الله-عز وجل- جوهرهما وإثباته إيَّاه في الأرض حتى عَدَنَ أي ثبت فيها؛)) (
). 

قال الله-تعالى- ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ         ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ (
).

والمراد به: 


((كل ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها مما له قيمة.. من الحديد والياقوت والزبرجد والبلّور والعقيق... والمعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت)) (
).
ثالثًا: تخريج الآثار: 


قوله-×-: ((وفي الرِّكاز الخمس)).

· رواه البخاري في صحيحه 2/545 برقم (1428، 2228، 6514، 6515). 

· ومسلم في صحيحه 3/1334 برقم (1710).
رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

· ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنّ المعادن ليست من الركاز وحينئذٍ فإنه لا خمس فيها.

· وكذلك لا زكاة فيها إن لم تكن ذهبًا أو فضة.
· فإن كانت ذهبًا أو فضة فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

قوله-×- ((وفي الرِّكاز الخمس)) (
).

ثانيًا: وجه الاحتجاج: 


أَنَّ النبي-×- نَصَّ على أنّ في (الركاز) الخمس ((بالحديث الثابت))(
). وهو الذي احتّجّ به مَنْ رأى الزكاة في (المعدن)؛كالحنفية(
).


فنظرنا في لغة العرب لنعرف المعنى الحقيقي لاسم (الرِّكاز) وهل يريدون به (المعدن) فوجدنا أهل اللغة يطلقون (الرِّكاز) على ((دفن الجاهلية فقط، لا المعادن؛ لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك)) (
).

قال الأزهري: 


((عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أَنَّ (الرِّكاز) دفن الجاهلية))(
).


هكذا قَرَّر الشافعي- رحمه الله- وهو حجة في لغة العرب. 

قال الحافظ الذهبي: 


((إمامٌ في اللغة)) (
).

وقال: ((بمثله في الفصاحة يضرب المثل)) (
).

وقال الإمام ابن حزم: 


((أمّا إمامة الشافعي في اللغة والدين؛ فنحن معترفون بذلك)) (
).

وقال ابن فارس: 


((الرِّكاز: هو المال المدفون في الجاهلية...)) (
).


وبهذا يتبيّن أن (المعادن) ليست من (الرِّكاز) وعليه فلا خمس فيها وكذلك لا زكاة فيها إلاّ ما ورد به النص، وقد ورد النص بالزكاة في الذهب والفضة ونفاه فيما عدا ذلك؛ لأن رسول الله-×-: ((أسقط الزكاة فيما دون خمس أواقٍ من الورق، وفيما دون مقدارها من الذهب...)) (
).
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: خلاف العلماء وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة..  
· ثانياً:  حجج الأقوال. 
وفيه:
· حجج القول الأول.
· حجج القول الثاني.
الفرع الثاني: الثمرة الفقهية للخلاف اللغوي.

الفرع الثالث: المناقشات. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة احتجاج ابن حزم.  
· ثانياً: مناقشة احتجاج الحنفية. 
 الفرع الثالث: الترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: القول الراجح.  
· ثانياً: سبب الترجيح.  
الفرع الأول: خلاف العلماء وحججهم. 

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة:  


اختلف العلماء في مسألة (هل تُعَدُّّ المعادن من الرِّكاز) على قولين: 

القول الأول: 

لا تُعَدُّ المعادن من الرِّكاز فللمعادن حكمها وللركاز حكمه وخصوصيته... وإليه ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة.

المالكية:


((المعدن.. لا يُسمِّى ركازًا عندنا)) (
).


((وليس المعدن كالركاز)) (
).


((الركاز دفن جاهلي)) (
).

الشافعية: 


((المعدن بخلاف الركاز)) (
).


((من شأن المعدن التعب، والركاز عدمه)) (
).

الحنابلة: 


((الرِّكاز: ما وجد من دفن الجاهلية)) (
).


و((المعدن: كلُّ متولد في الأرض من غير جنسها وليس نباتًا)) (
).
القول الثاني:

( المعادن من الركاز) وإلى هذا ذهب الحنفية. 

((المستخرج من الأرض نوعان: 


أحدهما:  يُسمى كنزًا، وهو المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض. 


والثاني:  يُسمّى معدنًا وهو المال الذي خلقه الله-تعالى- في الأرض يوم خلق الأرض. 


والرِّكاز: اسمٌ يقع على كلِّ واحدٍ منهما؛ إلاّ أنّ حقيقته للمعدن، واستعماله للكنز مجازٌ)) (
).


وعليه ((الركاز معدن؛ ذهب، أو فضة، أو حديد، أو رصاص، أو صفر..)) (
).

ثانيًا: حجج الأقوال: 

1- حجج الجمهور: 
استدل الجمهور لمذهبهم (أَنَّ المعدن ليس من الرِّكاز) بحجج منها: 

1- قوله-×-: ((المعدن جُبار(
) وفي الرِّكاز الخمس)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أنه-×- ((عطف الرِّكاز على المعدن؛ وَفَرَّقَ بينهما في  الحكم؛ فعلم منه أنّ المعدن ليس بركاز عند النبي-×- بل هما شيئان متغايران؛ ولو كان المعدن ركازًا عنده-×- لقال: المعدن جبار وفيه الخمس، ولمّا لم يقل ذلك ظهر أنه غيره؛ لأن العطف يدل على المغايرة)) (
).

قال الحافظ ابن حجر:


((الحجة للجمهور تفرقة النبي-×- بين المعدن والركاز بواو العطف؛ فَصَحَّ أنه غيره)) (
).
2- أَنَّ أهل اللغة عَرَّفوا (الركاز) بغير ما عرفوا به المعدن؛ مما يدل على أنهما مختلفان؛ 
قال ابن فارس: 


((الرّكاز المال المدفون في الجاهلية)) (
).
2- حجج الحنفية: 
احتج الحنفية لمذهبهم (أَنَّ المعادن من الركاز) بحجج منها: 

أنَّ الرِّكاز في لغة العرب اسمٌ يقع على الكنز والمعدن؛ فإذا أطلق الرِّكاز وقع على المعدن. 

قال الخليل ابن أحمد: 


((الركاز قطعٌ من ذهب وفضةٍ تخرج من المعدن)) (
).


وَقَدَّم هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام؛ حيث قال: ((اختلف أهل الحجاز وأهل العراق في الرِّكاز: 

· فقال أهل العراق: (الرِّكاز المعادن كلها... 

· وقال أهل الحجاز: إنما الرِّكاز المال المدفون خاصّةً ممّا كنزه بنو آدم قبل الإسلام...)) (
).
وقال ابن الأعرابي: 


((الرِّكاز ما أخرج المعدن وأنال)) (
).

وقال ابن دريد:


((الرِّكاز: الكنز يوجد في فلاةٍ أو في معدن)) (
).

وقال ابن قتيبة:


((الركاز: المعادن، قول أهل العراق. 


وقال أهل الحجاز: هي كنوز أهل الجاهلية؛ واللغة تدل على أن القول قول أهل العراق...)) (
).

الفرع الثاني: الثمرة الفقهية للخلاف اللغوي: 

يظهر من خلال النظر في حجج الأقوال اللغوية أَنَّ كل فريقٍ بنى حكمه الفرعي الفقهي على ما أصَّلَهُ في نظره اللغوي حسب ما يلي: 

1- مَنْ تَرَجَّحَ لديه أنّ المعدن ليس ركازًا فإنه قال: (ليس في المعدن زكاة الركاز؛ الخمس) بل فيه زكاة النقدين (ربع العشر) وبه قال الأئمة مالك والشافعي وأحمد-رحمهم الله-(
).

2- مَنْ ترجَّح لديه أن (المعدن من الركاز) فإنه قال: (زكاة المعدن زكاة الرِّكاز الخمس) وبه قال الحنفية(
).
الفرع الثالث: المناقشات.

وفيه: 

أولاً: مناقشة احتجاج الإمام ابن حزم:


يمكن مناقشة احتجاج الإمام ابن حزم بما يلي: 

قوله- رحمه الله-: 


(الركاز ليس المعدن.. فهو دفن الجاهلية؛ لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك). 


يقال: علماء اللغة مختلفون في ذلك؛ على قولين:

الأول: الشافعي وابن فارس: 


(لا تُعَدُّ المعادن من الرِّكاز) (
).

الثاني: الخليل وابن الأعرابي وابن دريد وابن قتيبة:

(الركاز: المعادن كُلُّها) (
).


والذي يظهر من النظر في أقوالهم أن خلافهم بنوه على مدرك نظر كلٍّ منهم في اختياره اللغوي؛ فمن نظر إلى أصل الكلمة(رِكاز) وأنها مأخوذة من قولهم: ((ركزت ا لرمح أركزه إذا أثبته في الأرض)) (
).


ونظر إلى (المعدن) وأنه مأخوذ من قولك: ((عَدَنَ فلانٌ بالمكان إذا أقام به)) (
)؛ فإنه لم يُفرِّق بينهما، وهي-في نظري- وجهة صحيحة من حيث الأصل اللغوي لاسمي (الرِّكاز والمعدن). 

قال ابن الأثير: 


((القولان تحتملهما اللغة؛ لأنّ كلاًّ منهما مركوزٌ في الأرض؛ أي ثابت؛ يقال: ركزه يركزه ركزًا إذا دفنه)) (
).


وبناءً على هذا فإن لكلا القولين حَظَّه من النظر من ناحيةٍ لغوية غير أن ذلك لا يستلزم عدم إيجاب الزكاة في المعادن؛ لأنها إنْ خرجت من عموم النص النبوي ((وفي الركاز الخمس)) (
)، فقد دخلت في عموم قوله-تبارك وتعالى-:ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﭼ (
).


(ولأنه معدنٌ فتعلّقت به الزكاة كالأثمان) (
).

ثانيًا: مناقشة احتجاج الحنفية:  


يمكن مناقشة احتجاج الأئمة الأحناف-رحمهم الله- بأنه لا يُنكر أنَّ أئمةً من علماء اللغة قالوا: (بأن الرِّكاز من المعادن)؛ غير أنه لا مانع من أنَّ (الرِّكاز) قد خُصَّ بحكمٍ فيما صَحَّ عن النبي-×- ((وفي الرِّكاز الخمس))(
).


وأَنَّ للمعادن حكمًا اقتضاه عموم قوله-تعالى-:  ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ... ﭼ (
). 

ولذلك كان في (الركاز الخمس)بخلاف (المعدن) ففيه ربع العشر. 


وذلك؛ لأن المعدن والزرع يحتاج إلى عملٍ ونصبٍ ونوائب فاعتبر التخفيف فيه بخلاف (الرِّكاز) فإنه رزقٌ سهلٌ ساقه الله لواجده دون نصبٍ فكان فيه الخمس(
).

الفرع الرابع: الترجيح: 

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو مذهب الجمهور (أنَّ (المعادن) لا تُعَدُّ من الرِّكاز. (وأنّ في المعادن ربع العشر)، (وفي الركاز الخمس). 

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· لقوة أدلتهم.

· لجمعها بين النصوص دون تعارض.
· للرد على المخالف. 
-والله أعلم-

**********
المسألة الخامسة عشرة

حكم إخراج القيمة عن ابن اللَّبُون

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
تحقيق نَصّ الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

تحقيق نَصّ الإمام ابن حزم وحُجَّتِهِ اللُّغَوِيَّةِ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  معاني المفردات. 
· ثالثاً: تخريج الآثار. 
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((إِنْ لم يكن ابنة مخاض فابن لبون... وما فهم قط من يدري العربية أَنَّ قول النبي-×-: (ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يُقبل منه...). 


يمكن أن يريد به القيمة)) (
).

ثانيًا: معاني المفردات: 

1- ابنة مخاض: 
هي (التي استكملت الحول ودخلت في الثانية؛ لأنَّ أمها قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل وهن الحوامل، ولا تزال ابنة مخاض السنة الثانية كلها) (
).
2- ابن لبون: 
(إذا أستكمل ولد الناقة سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون) (
).
ثالثًا: تخريج الآثار: 


قول النبي-×-: ((فإن لم تكن له ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه)). 


رواه البخاري في صحيحه 2/525 برقم (1380) (من كتاب أبي بكر-رضي الله عنه- في الصدقة التي أمر الله بها رسوله-×-)..وفيه: 


((فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون؛ فإنه يُقبل منه)).

رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

 
ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنّ مَنْ وجبت عليه (ابنة مخاض) ولم تكن لديه فإنه يخرج (ابن لبونٍ ذكر) ويُقبل منه، ولا يخرج القيمة(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها: 
أولاً: حجته اللغوية: 


احتج ابن حزم-رحمه الله- بقوله-×-: ((فإن لم يكن عنده بنت مخاضٍ على وجهها وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه)). 

ثانياً: الشاهد: 


((ابن البون.. يُقبل منه)).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أن رسول الله-×- أرشدنا عند عدم وجود (بنت مخاض) بالانتقال إلى (ابن لبون) ولم ينقلها إلى (القيمة). وما فهم قط مَنْ يدري العربية أن قول النبي-×-: ((ابن لبون.. يُقبل منه)) يمكن أن يريد به القيمة وذلك أن (ابن لبون) و(القيمة) اسمان مختلفان؛ وبيانه: 

1- قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم(
): 
((ابن لبونٍ: هو ابن سنتين)) (
).

وقال: ((لا يزال ابن مخاض السنةَ الثانية كلها، فإذا استكملها ودخل في الثالثة فهو ابن لبون؛ لأن أمه كانت أرضعته السنة الأولى، ثم كانت من 

المخاض السنة الثانية، ثم وضعت في الثالثة فصار لها ابن؛ فهي لبون، وهو ابن لبون.. ولا يزال كذلك السنة الثالثة كلها...)) (
).

وقال الخليل:


((ناقة لبون؛ قد ألبنت إذا نزل لبنها في ضرعها.. فهي لبون.. وولدها في تلك الحال ابن لبون)) (
).
2- قال الخليل بن أحمد: 
((القيمة ثمن الشيء...)) (
).

وبهذا فإن (ابن لبون في لغة العرب غير القيمة) وقد أرشد نبينا-×- إلى إخراج (ابن لبون)؛ وإذا نَصَّ الشارع على اسمٍ من الأسماء وعَلَّق عليه حكمًا وجب أن يوقع ذلك الحكم على ما اقتضاه ذلك الاسم(
).
وقد عَلَّقَ الشارع الحكم بمسمى (ابن لبون) فوجب أن يوقع الحكم على ذلك الاسم.

وعليه فلا يصح العدول عن (ابن لبون) إلى (القيمة). 
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلاف العلماء في المسالة وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة..  
· ثانياً:  حجج الأقوال. 
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني.  
· ثانياً: الترجيح. 
وفيه:
· القول الراجح.
· سبب الترجيح. 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في جواز إخراج القيمة في الزكاة على قولين-في الجملة-. 

القول الأول: الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة:

لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وفيما يلي بيان ذلك: 

المالكية: اختلفت الأقوال في المذهب على ما يلي: 

1- (يحرم).

2- (يكره). 
3- يجوز إن جبره الحاكم.
4- يجوز. 
وجاء في مختصر خليل: ((... أو بقيمة: لم تجز إلاّ إنْ أُكره)) (
).
الشافعية: يمنع إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا. 


((لا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكوات)) (
).


((واتفقت نصوص الشافعي- رحمه الله- أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب، وفيه وجهٌ آخر أن القيمة تجزئ.. وهو شاذ باطل)) (
).

الحنابلة: 

((لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة على صحيح المذهب)) (
).


واستقر المذهب على أنه ((لا تجزئ القيمة.. في السائمة أو غيرها من حبٍّ وثمار)) (
).

القول الثاني: الحنفية: 


يجوز إخراج القيمة في الزكوات ((لو أراد أنْ يؤدي القيمة جاز عندنا))(
).

ثانيًا: حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- حجج المانعين من دفع القيمة في الزكاة: 
احتجج المانعون بأدلة منها: 

1- قوله-×-: ((خذ الحبَّ من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر)) (
).
وجه الاستشهاد: 


أن النبي-×- أمر بالزكاة ونَصَّ عليها؛ فكان الفرض أن تؤدّى على هذا الوجه(
).

2- لأن الزكاة تعلقت بالعين لا بالقيمة؛ فوجب إخراجها مما تعلقت به(
).
3- لأن الزكاة حق لله- تعالى- والله عَلَّقَها على منصوصٍ، فلا يجوز نقلها إلاّ بنصٍ من الشارع(
).
4- القياس على الأضحية؛ وبيانه: أن الله عَلَّقَ الأضحيةَ على الأنعام، فلم يجز نقلها إلى غير ذلك؛ فكذلك المنصوص عليه في الزكاة(
).

2- حجج المجيزين لإخراج القيمة في الزكاة: 
احتج الحنفية لمذهبهم بحججٍ؛ أهمها: 

1- قوله-تعالى-: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


(أن الله-تعالى- أَمَرَ نبيَّه-×- أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة؛ والقيمة مال؛ فجاز إخراجها صدقة) (
).
2- ما روي أنّ معاذ بن جبل-رضي الله عنه- قال لأهل اليمين: ((ائتني بخميسٍ أو لبيس آخذ منكم مكان الصدقة؛ فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن هذا لا يكون إلا باعتبار القيمة(
).
3- أن المراد سدّ حاجة الفقير؛ وكما يحصل ذلك بعين الشاة أو ابن اللبون فكذلك يحصل بالقيمة من باب أولى(
).
الفرع الثاني:المناقشات والترجيح.

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الثاني: 


يمكن مناقشة استدلالات الحنفية بما يلي:

1- استدلالهم بقوله-تعالى-:  ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ  هذا نَصُّ عامٌّ وردت له مخصصات حَدَّدت الواجب في كل صنف. 

2- الاستدلال بأثر معاذ- رضي الله عنه- يمكن مناقشته بما يلي: 
1- أنه انتقد بالإرسال وباختلاف ألفاظه حيث ورد مرة بلفظ (الصدقة) ومرةً بلفظ (الجزية) (
).
2- (أنّ رسول الله-×- أمر معاذًا-رضي الله عنه- أن يأخذ الصدقات ويردها على فقراء أهل اليمن ولم يأمره أن ينقلها للمهاجرين بالمدينة(
).
3- الاستدلال بأن المراد سدّ حاجة الفقير يمكن مناقشته بما يلي: 
1-  أنّ الزكاة تعلقت بالعين.
2- أنّ في الزكاة جانبًا عباديًا وجانبًا ماليًا وفي أخذ القيمة إهمالٌ لأحد الجانبين، وفي الإخراج من العين عناية بالجانبين فكان أولى.
ثانيًا الترجيح

وفيه: 

1- القول الراجح: 
يظهر-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول مع اعتبار القول الثاني عند الحاجة إلى ذلك.
2- سبب الترجيح: 
· لقوة الأدلة.

· ضعف أدلة المخالف.
· للرد على استدلالات المخالف. 
· لأنه بإمكان الفقير إذا أراد القيمة أن يبيع ما حصل عليه في الزكاة ويحصل على القيمة.
· لأن أخذ بهيمة الأنعام أوسع للفقير فائدة في الجملة لما فيها من فوائد الصوف واللبن والجلود.
-والله أعلم-

**********
المسألة السادسة عشرة
إذا كمل نصاب الغنم ضأنًا وماعزًا 
فمن أَيِّها تُخرج الزكاة؟

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والمناقشات والترجيح.  

المطلب الأول

تحقيق نَصّ الإمام ابن حزم وحُجَّتِهِ اللُّغَوِيَّةِ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  مذ
هب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:
((إذا أَتَمَّتْ في ملكه عامًا... فيها شاةٌ واحدة- لا تبالي- ضأنيةً كانت أو ماعزةً... وقد اتفقوا على جمع المعزى مع الضأن، وعلى أنّ اسم (غنمٍ) يعمها، وأنَّ اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز ومن الضأن)) (
).

ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنَّ الغنم إذا كملت نصابًا ومقداره (أربعون شاةً...) ففيها شاةٌ ضأنيةً كانت أو ماعزةً... يخرج المالك أيَّهما شاء... (
).
 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


قوله-×-: ((وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 


قوله-×-: ((شاةٌ)). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


يمكن إيضاح وجه الاستشهاد من خلال أمرين: 

1- أنّ النبي-×- أمر بالصدقة في الغنم. 
· أنّ اسم الغنم يقع على (الضأن والماعز) (
).
قال ابن دريد: 


((الغنم: الضأن والماعز)) (
).

وقال الأزهري: 


((الغنم.. من الضأن والماعز)) (
).
· النتيجة: تضم الضأن والماعز في إكمال نصاب زكاة الغنم. 

2- أنّ النبي-×- في زكاة الغنم أمر بإخراج شاة. 
· أنَّ الشاة في لغة العرب تقع على (الضأن والماعز)؛ وذلك أنَّ لفظ: ((غنم... لفظٌ للجماعة، فإذا أفردَتَ قُلْتَ: شاة)) (
)؛((والشاة من المعز والضأن)) (
)، ((الذكر والأنثى)) (
).

· النتيجة: يجوز لمالك الغنم إذا بلغت النصاب أنْ يخرج ضأنًا أو ماعزًا. 
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والمناقشات والترجيح

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الخلاف في المسألة.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة..  
· ثانياً:  مدارك الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القولين الثاني والثالث.   
· ثانياً: القول الراجح وسبب الترجيح. 
وفيه:
· القول الراجح.
· سبب الترجيح. 
الفرع الأول: الخلاف في المسألة.

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


لم تتوسع الكتب الفقهية في هذه المسألة تحريرًا وتحقيقًا- فيما اطّلعت عليه- وإنما ألمحوا إلى المسألة إلماحًا. 


وقد جاءت آراؤهم في المسألة على ثلاثة أقوالٍ في الجملة: 

القول الأول: الحنفية والحنابلة: 


وقد جاءت أقوالهم متوافقةً مع ما ذهب له الإمام ابن حزم (أنَّ الغنم إذا كملت نصابًا ففيها شاة؛ ضأنيةً أو ماعزةً، يخرج المالك إحداهما..

· ((الضأن والمعز... يأخذ منهما واحدةً وسطًا)) (
).

· ((يخرج الزكاة من أي الأنواع أحبَّ)) (
).
القول الثاني: المالكية:


اختلف المالكية في المسألة على قولين- في الجملة- 

الأول: التفصيل: 

1- إنْ تساوى الضأن والماعز؛ كعشرين من الضأن ومثلها من الماعز: يخرجها من أيهما شاء. 

2- إن لم يتساويا؛ كثلاثين ضأنًا وعشرٍ من الماعز: يخرج الزكاة من الأكثر.
الثاني: إذا تساويا يؤخذ من الضأن(
).

القول الثالث: الشافعية: 


في مذهب الشافعية قولان: 

الأول: يؤخذ الفرض من الغالب منهما فإن استويا فيؤخذ الأنفع للمساكين.

الثاني: يؤخذ من كل نوعٍ بقسطه؛ فإن كان لديه عشرون من الضأن، وعشرون من الماعز قُوِّم النصاب من الضأن وقوِّم من الماعز؛ وبيان ذلك: 


الضأن عشرون، والماعز عشرون، فقيمة النصاب من الضأن (مائة) وقيمة فرضه (عشرة). 


وقيمة النصاب من الماعز (خمسون)، وقيمة فرضه خمسة.


فالواجب شاة من أيّ النوعين بسبعةٍ ونصف(
). 

ثانيًا:مدارك الأقوال: 


بالتأمل في الخلاف في المسألة يتبيّن ما يلي: 

· أَنَّ مَنْ خَيرَّ المالك في إخراج أيهما شاء نظر إلى ما يلي: 
1- (اسم شاة) حيث يشمل (الضأن والماعز).
2- إطلاق النص وعدم الفصل بين كون النصاب من نوعٍ واحدٍ أو نوعين. 
3- (الضأن والماعز) نوعا جنسٍ واحدٍ، فجاز إخراج أيهما شاء(
).

· أنَّ مَنْ قال بالتفريق في حالة زيادة أحد النوعين: 
· نظر إلى الغالب؛ لأنَّ الحكم للغالب(
).
· أنَّ مَنْ خيرّ الساعي- في حال استواء النوعين- في الأفضل؛ فإنه: 
· نظر إلى حظِّ الفقراء(
).
· أَنَّ مَنْ قال بأخذ كل نوعٍ بقسطه فإنه: 
· نظر إلى ما يراه الأقومَ قسطًا للمالك والفقير(
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.

وفيه: 

أولاً: مناقشة القولين الثاني والثالث: 


يمكن مناقشة القولين الثاني والثالث بما يلي: (
).

1- أَنَّ النَّصَّ الشرعي جاء مطلقًا باسم (شاة) فيبقى على إطلاقه.

2- أنّ مقتضى اللغة أخذ شاةٍ من الضأن أو الماعز دون تحكُّمٍ بغير دليلٍ شرعي. 
3- أنّ (الضأن والماعز) نوعان لجنسٍ واحدٍ، فجاز إخراج أيهما شاء(
).
4- قال ابن حزم عن التفريق: ((هذا قولٌ بلا برهان؛ لا من قرآنٍ ولا من سنةٍ صحيحة ولا رواية سقيمةٍ...)).
ثانيًا: القول الراجح وسبب الترجيح: 

1- القول الراجح: 
يظهر- والله أعلم- أن الراجح قول الجمهور. 
2- سبب الترجيح: 
1- لقوة أدلته.
2- لموافقته للغة.
3- للرد على المخالف. 
-والله أعلم-

**********
المسألة السابعة عشرة

ضَمُّ الضأن والماعز إلى بعضهما في إكمال النصاب

في المسألة فروع ثلاثة: 

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ وحجته اللغوية.

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  مذ
هب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الثاني: بيان اتفاق الأئمة الأربعة في المسألة.  

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:
((الغنم في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله-×- اسمٌ يقع على الضأن والماعز؛ فهي مجموعٌ بعضها إلى بعضٍ في الزكاة... ولا واحد للغنم من لفظه، إنما يقال للواحد: شاة، أو ماعزة، أو ضأنية، أو كبش، أو تيس؛ هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة- وبالله التوفيق-))(
).

ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أَنَّ أنواع الغنم من الضأن والماعز يُضَمُّ بعضُها إلى بعضٍ في إكمال نصاب الزكاة(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها 

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم- رحمه الله- لمذهبه في (ضم الضأن والماعز إلى بعضهما في إكمال النصاب) بقوله-×-: (( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 


قوله-×-: ((الغنم))

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أَنَّ الغنم في اللغة اسم يقع على الضأن والماعز، والنبي-×- خاطبنا بإخراج الزكاة في الغنم؛ فشمل الاسم الضأن والمعز.

قال ابن دريد:


((.. الغنم: الضأن والمعز)) (
).

وقال: 


((الغنم اسمٌ يجمع الضأن والمعز، ولا واحد لها من لفظها، ويُجمع الغنم أغنامًا)) (
).

وقال الأزهري: 


((الغنم... من الضأن والمعز)) (
).


((والخروف من الغنم)) (
)، ((والسَّخل من الغنم)) (
)، ((والمعز من الغنم)) (
)، ((والشاة من الغنم)) (
)، ((والعناق... من أولاد الغنم)) (
)، وعليه فإنّ الضأن والمعز يُضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب في الزكاة وهو المطلوب إثباته هنا. 

الفرع الثالث: بيان اتفاق الأئمة الأربعة في المسألة.


لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يضم بعضهما في إكمال النصاب في الزكاة؛ وإليك نصوصهم: 

1- المذهب الحنفي: 
(( (الضأن والمعز) سواء؛ لأن لفظة الغنم شاملة للكل، والنصّ ورد عنه)) (
)؛ ((فيضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب)) (
).
2- المذهب المالكي: 
((الغنم: الضأن والمعز يضاف بعضهما إلى بعض بإجماع)) (
)، ((ولم يختلف العلماء في ضَمِّ الضأن والمعز في الصدقة)) (
).
3- المذهب الشافعي: 
((الغنم... يُضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب بلا خلاف؛ لاتحاد الجنس)) (
).
4- المذهب الحنبلي: 
 ((لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة، وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز)) (
).

وقال شيخ الإسلام: 


((لا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة)) (
).

المسألة الثامنة عشرة

حكم أخذ الخرفان والجديان في زكاة الغنم

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
نَصُّ الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
خلاف العلماء والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

تحقيق نَصّ الإمام ابن حزم وحُجَّتِهِ اللُّغَوِيَّةِ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  مذ
هب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم:

((وما صغر عن أن يُسمى شاةً، لكن يُسمى خروفًا، أو جديًا، أو سخلةً؛ لم يجز أنْ يؤخذ في الصدقة الواجبة..؛ الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاة)) (
).

ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا يجزئ في زكاة الغنم الخرفان والجديان والسِّخال؛ بل لابد من إخراج شاة. 

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- بقوله-×- ((وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة)) (
)(
).

ثانيًا: الشاهد: 


قوله-×-: ((شاة)).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


يتبين وجه الاستشهاد-بمشيئة الله- فيما يلي: 

1- أنّ الشارعَ أوجبَ شاةً في زكاة الغنم إذا بلغت النصاب. 

2-  أنَّ (الخرفان والجديان والسِّخال) لا يطلق عليها اسم (شاة) في لغة العرب التي بها خوطبنا؛ وذلك: 
1- أنّ (الخرفان) صغيرةٌ عن الشياه؛ (وصغير الغنم خروف) (
).
قال ابن دريد: 


((الخروف: دون الجذع من الغنم)) (
).

وقال الخليل، والليث: 


(هو: ((الحَمَلُ)) ) (
).

وقال الثعالبي(
):


((إذا فَصَلَ عن أمه فهو حَمَلٌ وخروف؛ فإذا أكل وأجْتَرَّ فهو يَذَجٌ.. وفٌرفور)) (
)؛ أي أنَّ الخروف انفصل عن أمِّه ولمَّا يأكل ويجتر. 
2- أنَّ (الجديان) كذلك صغيرة عن الشياه.. و((الجدي من أولاد المعز... جمعه جديان)) (
) ((وجداء)) (
).
ومما يدل على صغره في لغة العرب (أنه يرضع) (
) يقال: ((رغث الجديُ أمّه إذا رضعها)) (
).

· قال الخليل: ((ريما شُقَّ وسط لسان الجدي.. ثم تُشَدُّ فيه خشبة كيلا يرضع)) (
).

· وقال: ((فَلَكَةُ الجدي: قضيبٌ يدار على لسانه لئلا يرضع)) (
).
· وقال: ((الشبام: عود يُشَدُّ في فم الجدي؛ لئلا يرضع)) (
)، ((وتشد في قفاه بخيط)) (
) (فإذا كبر الجدي وبلغ أن ينزو يُسَمَّى العَتُود) (
).
· كل هذه الحجج تترى أنّ (الجديان) صغيرة لا تسميها العرب (شياهًا). 
· وفي القاموس المحيط: ((الشاة أول سنةٍ: حملٌ أو جديٌ ثم جَذَعٌ ثم ثني، ثم رباع ثم سديس...)) (
).
3- أنّ (السِّخال) لا تُسمَّى شياهًا.. و((السَّخْلُ: أولاد الشاه. والسَّخْلَةُ الواحد والواحدة- ذكرًا كان أو أنثى- والجمع: السِّخال والسَّخْلُ)) (
).
(وتُسَمَّى السَّخْلَة ما دامت ترضع) (
).

قال الثعالبي: 


((ولد الشاة حين تضعه أمه- ذكرًا كان أو أنثى- سخلة)) (
).
3- النتيجة: لا يجزئ إخراج (الخرفان والجديان والسِّخال في زكاة الغنم) (
). 

المطلب الثاني
خلاف العلماء والحجج والمناقشات

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الخلاف في المسألة والحجج.

وفيه: 

· أولاً: خلاف العلماء في المسألة. 
· ثانياً:  حجج الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات.

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني 
· ثانياً: مناقشة القول الثالث. 
الفرع الثالث:  بيان القول الراجح وسبب الترجيح.

وفيه:
· القول الراجح.
· سبب الترجيح. 
الفرع الأول: الخلاف في المسألة والحجج. 

وفيه: 

أولاً: خلاف العلماء في المسألة:  

لا خلاف بين العلماء أنه لا يجزئ إخراج (الخرفان والجديان) في زكاة الغنم؛ واختلفوا في تحديد أوصاف وأسنان المجزئ على ثلاثة أقوالٍ-في الجملة-:

القول الأول: المجزئ: 
· من (المعز): الثني؛ وهو ما أكمل سنةً.

· من (الضأن): الجذع؛ وهو ما أكمل ستة أشهر. 
وبهذا قال الحنابلة، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، وبعض الشافعية(
).

وبمثل هذا قال الشافعية في الأسماء، وخالفوا في احتساب السِّنِّ المعتبر؛ حيث يرون أن المجزئ: 

· من (المعز): الثني؛ وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة.

· من (الضأن): الجذع؛ وهو ما استكمل سنةً ودخل في الثانية. 
قال النووي: 


((أصحها عند جمهور الأصحاب)) (
).

القول الثاني: المجزئ: 

· من (المعز والضأن) ما تَمَّتْ له سنةٌ. 

وهو مذهب الحنفية ((وهو ظاهر الرواية)) (
).

القول الثالث: المجزئ: 

· من (الضأن والمعز) الجذعة؛ وهو ما أكمل سنة. 

وهو المشهور عند المالكية ((في أربعين شاة جذع أو جذعة؛ ذو سنةٍ ولو معزًا)) (
).

ثانيًا: حجج الأقوال: 

1- احتج الحنابلة ومَنْ وافقهم بحجج؛ منها: 
1- (أن رسول الله-×- بَعَثَ رجلين لأخذ زكاة الغنم، فسألهما المتصدق: ((أيُّ شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا؛ جذعةً أو ثنيةً)) (
).

2- عن عمر- رضي الله عنه- (أنه أمر أن يؤخذ الثني والجذع) (
).
3- روي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قوله: ((إذا أتاك المصدِّق فأخرج له الجذعة والثنية)) (
).
وجه الاستدلال: 


هذه النصوص ظاهرة في أخذ الجذعة والثنية في زكاة الغنم.

4- قوله-×- لأبي بردةَ في جذعة المعز: ((تجزئك ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك)) (
).
وجه الاستدلال: 


يدل أن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز(
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج الحنفية على قولهم أنَّ الواجب في الزكاة من المعز والضأن (ما تَمَّتْ له سنة) بحجج منها: 

1- روي عن علي- رضي الله عنه- أنه قال: ((لا يجزئ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن الجذع وهو ما له ستة أشهر غير مجزئ لأنّ الأثر حَدَّدَ بقوله ((الثني)) (
).

2- لأن الضأن والمعز نوعا جنس فكان الفرض منهما واحدًا كأنواع الإبل(
).

3- حجج القول الثالث: 
احتج المالكية على مذهبهم بإجزاء (الجذعة) من الضأن والمعز بما يلي: 


-(أنّهما نوعان لجنسٍ واحدٍ فما أجزء في أحدهما أجزء في الآخر؛ فجاز إخراج (الجذعة) منهما(
)).
الفرع الثاني: المناقشات.

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الثاني:  


يمكن مناقشة القول الثاني بما يلي: 

5- الأثر المروي عن علي- رضي الله عنه- لا يقوى على الاحتجاج. 
جاء في نصب الراية: 


((.. روي عن علي- رضي الله عنه- مرفوعًا وموقوفًا؛ وهو غريب))(
).
6- قولهم (أنهما نوعا جنسٍ واحد...) يمكن مناقشته بأنهما وإن كانا كذلك إلا أنه جرى التفريق بينهما في الآثار؛ حيث أخذ المصَدِّق الجذعة والثنية) (
)، وروي عن عمر وعن أبي هريرة- رضي الله عنهما-(
).
ثانيًا: مناقشة القول الثالث: 


يمكن مناقشة استدلال المالكية (أنهما نوعان لجنس واحدٍ...) أن يقال: 

1- لا ننكر أنهما نوعان لجنس واحد... لكن لا يعني ذلك استواءهما من كل وجةٍ؛ وذلك لأنَّ الآثار قد فَرَّقت بينهما.. حيث روي أَنَّ رسول الله-×- بعث رجلين لأخذ الزكاة؛ فسألهما المتصدق ((أي شيء تأخذان؟! قالا:عناقًا جذعًة أو ثنيةً)) ومعلوم أنهما مختلفتان في أسنانهما(
).
2- (أنّ بينهما فرقًا في الأضحية؛ حيث تجزئ جذعة الضأن بخلاف جذعة المعز) (
).
الفرع الثالث: بيان القول الراجح وسبب الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن القول الراجح هو القول الأول.

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· لقوة أدلته.

· لضعف حجج المخالفين.
· للرد على  حجج المخالفين.
-والله أعلم-

**********
المسألة التاسعة عشرة
حكم إخراج زكاة الأنعام لحمًا

في المسألة فروع: 

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  مذهب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: وجهها.  
الفرع الثالث: موقف العلماء في المسألة. 

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم:

((وَمنْ ذبح أو نحر ما يجب عليه في الصدقة، ثم أعطاه مُذْكىً: لم يُجْزِ عنه؛ لأنَّ الواجب عليه إعطاؤه حَيَّا؛ ولا يقع على المذكىَّ اسم شاة مطلقةً، ولا اسم بقرة مطلقة، ولا اسم بنت مخاضٍ مطلقةً وقد وجب لأهل الصدقة حَيًّا، ولا يجوز له ذبح ما وجب لغيره)) (
).

ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم إلى أَنَّ المتصدقَ إذا ذبح ما يجب عليه من بهيمة الأنعام في الزكاة؛ لم يُجْز ِعنه ذلك(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- لمذهبه ((عن أنسٍ-رضي الله عنه- أن أبا بكر الصديق- رضي الله عنه – كتب له: 


هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله-×- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله-×- في كلِّ أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى.. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ...)) (
).


((عن معاذٍ- رضي الله عنه- أنّ النبي-×- بعثه إلى اليمن؛ فأمره أنْ يأخذ من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً...)) (
).

ثانيًا: وجه احتجاجه اللغوي: 


أَنَّ ذبح الشاة ونحوها مما وجب في الزكاة من بهيمة الأنعام لا يجزئ زكاة؛ ولابُدّ من إخراج ما وجب من بهيمة الأنعام حيًّا وذلك؛ 


لأن الشارع سَمَّى ما يجب إخراجه باسمه الذي يتعيّن به؛ فَسَمَّى (الشاةَ)، وَسَمَّى (بنت المخاض)، وسَمَّى (التبيع والتبيعة).


والاسم على حقيقته لموضوعه في اللغة إلاّ ما صرفه عرف الاستعمال في الشرع ولا صارف له هنا(
).


فلا يُسَمَّى المُذَكَّى (شاةً مطلقةً) إلاّ بنوعِ تصرفٍ.


وعليه فلا يمكن أن يُسلب الاسم حقيقته.

قال الخليل بن أحمد (عن العقيقة): 


((العرب... تُسمي (الشاة) التي تذبح لذلك عقيقة)) (
).


فالعرب كما في المثال لا تغيرّ الاسم إلا حين تتغير الحقيقة.. وحين لم تعد (الشاة) قائمة حَيَّةً غيرّوا الاسم إلى ما وقع عليه.. 

· و(الشاة إذا ذبحت لم تعد (شاة) مطلقة؛ لذا يسميها العرب الذبيحة)(
).

· ويُسَمُّون (المذبوحة في الأضحى: الضحية والأضحية) (
).
· ويُسَمُّون (الشاة التي ماتت لشدة الضرب: وقيذة وموقوذة) (
).
وهكذا يتغيّر الاسم إذا لم تعد (الشاة مطلقةً) وتنتقل إلى اسم آخر يصدق عليها. 


بهذا يتبيّن أنّ لكل معنى اسمًا موضوعًا له يتميّز به؛ فإذا أُطلق على غير ما وضع له كان ذلك تَقَوُّلاً على اللغة واختراعًا. (والشاة المذكاة) وإن كان فيها شيء من لوازم (الشاة) إلاّ أن الذَّبح فَوَّتَ الاسم الحقيقي للشاة؛ (والأحكام تتغيّر بتغيرّ الأسماء) (
).


((وإِنما بعث الله-سبحانه- محمدًا-× - بالعربية التي يفهما العرب من لسانهم؛ فإذا نَصَّ-سبحانه- في كتابه، أو نَصَّ رسوله-×- على اسمٍ من الأسماء وَعَلَّقَ عليه حكمًا من الأحكام وجب أن لا يوقع ذلك الحكم إلاّ على ما اقتضاه ذلك الاسم)) (
).


والحكم يتبع الاسم، فإذا تغيرَّت الأسماء تغيرّت الأحكام ((والمراد باللغة إنما هو الإفهام لا الإشكال؛ فلزمنا  الأصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه)) (
). 


((والحكم على الأسماء)) (
).

قال أبو هلال العسكري: 


((اختلاف المعاني والأسماء موجبٌ لاختلاف المعاني في كل لغةٍ...؛ وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء)) (
).
الفرع الثالث: موقف العلماء في المسألة: 

لم أجد فيما اطلعت عليه مَنْ ذكر من العلماء (حكم إخراج زكاة الأنعام لحمًا) إنما يشير بعضهم إلى حكم إخراج اللحم في زكاة الفطر والأكثر على عدم إجزاء ذلك. 


غير أن (الحطّاب في مواهب الجليل) أثناء استرساله في شرح (ما لا يجزئ إخراجه في الزكاة) أشار إلى سؤالٍ وَجِّهَ إلى ابن أبي زيد(
).


قال: ((سُئل ابن أبي زيد عَمَّن وجبت عليه شاة في زكاة غنمه فَذَبَحَها وتصدق بها على المساكين؟! 


قال: لا تجزئه لذبحه إياها)) (
).
**********

المسألة العشرون

أثر الخلطة في زكاة الأنعام

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  تخريج الآثار. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الثالث: مناقشة حجة الإمام ابن حزم. 

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((والخلطة في الماشية، أو غيرها لا تحيل الزكاة، ولكل أحدٍ حكمه في  ماله؛ خالط أو لم يخالط ؛ لا فرق بين شيء من ذلك.


الخليطان في اللغة التي بها خاطبنا- عليه الصلاة والسلام- هما: ما اختلط مع غيره فلم يتمّيز؛ ولذلك سُمّي الخليطان من النبيذ بهذا الاسم، وأمّا ما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين- هذا ممّا لا شك فيه... فليس الخليطان في المال إلا الشريكين فيه اللذين لا يتميّز مال أحدهما عن الآخر، فإنْ تميّز فليسا خليطين)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار: 


((عن أنسٍ- رضي الله عنه- أنَّ أبا بكرٍ- رضي الله عنه- كتب له التي فرض رسول الله-×-: ولا يُجمع بين مُفَرَّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مجتمع؛ خشيةَ الصَّدَقَةِ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج بقوله-×-: ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان...)).

ثانياً: الشاهد: 


((... من خليطين)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أنَّ الخليط في اللغة هو: ما اختلط مع غيره فلم يتميّز؛ كالخليطين من النبيذ؛ لتمازجهما وعدم التمييز بين كل نوعٍ. 


وعليه فإن المراد بالخليطين (الشريكان). 
قال الإمام ابن حزم: 


((الخليطان..: الشريكان اللذان لا يتميّز مال أحدهما عن الآخر)) (
).

قال ابن دريد: (عن الخليطين): 


((نحو الشريكين)) (
).

وقال الأزهري: 


((الشريكان لم يقتسما الماشية)) (
).

وعن تفسير (الخلطاء) في قوله- تعالى-:   ﭽ ﮯ  ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﭼ (
).
قال الأزهري: 

((الخلطاء-ها هنا- الشركاء الذين لا يتميز ملك كل واحدٍ عن مِلك أصحابه إلاّ بالقسمة)) (
).
وبهذا فإنَّ الخلطة في الماشية لا تحيل الزكاة، ولكل أحدٍ حكمه في ماله؛ خالط أو لم يخالط. والمراد بالخليطين في الحديث (الشريكان اللذان لا يتميّز مال أحدهما عن الآخر) (
).

(كالخليطين من النبيذ ((يجمع بين صنفين؛ تمرٍ وزبيبٍ، أو عنبٍ ورطبٍ)) (
).

حيث ((اختلط مع غيره ولم يتميز)) (
).
الفرع الثالث: مناقشة حجة الإمام ابن حزم: 


يمكن مناقشة حجة الإمام ابن حزم-رحمه الله- بأنه لا يُنكر صحة إطلاق اسم (الخليط) على الشريك.. لكن لا يُسَلَّم أنه يقتصر على ذلك. 


وإذا كان أهل اللغة قد قالوا بإطلاق (الخليط) على الشريك؛ فإنهم كذلك قد قالوا بأنه يطلق على (المجاور) ونحوه.


وإذا أطلق أهل اللغة (الخليط) على ما لا يمكن تمييزه فإنهم كذلك قد أطلقوه على ما يمكن تمييزه. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم: 


((المشاع والمقسوم عندي سواء؛ إذا كانا خليطين)) (
).
وقال الأزهري: 


((قد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما، وإنْ عَرَفَ كُلُّ واحدٍ منهما ماشيته)) (
).


وقال: ((خلطاء: جمعوها على راعٍ واحدٍ سنةً كاملةً: يُصَدِّقون صدقةَ الواحد إذا اختلطوا)) (
).


وقال: ((الخلطاء: أن يخلطوا العين المتميّز بالعين المتميّز. ويكونون مجتمعين؛ كالحِلَّةِ تشتمل على عشرة أبياتٍ لصاحب كلِّ بيتٍ ماشية على

 حدة، فيجمعون مواشيهم كلَّها على راعٍ واحدٍ يرعاها معًا، ويوردها الماء معًا؛ وكل واحدٍ منهم يعرف ما له بسمته وَنَجَارِه..)) (
).
وقال الخليل بن أحمد:


((الخُلاط: مخالطة الذئب بالغنم)) (
).


ومعلوم أن الذئب يتميز عن الغنم؛ فدل على أن العرب يطلقون (الخلطة) على ما يتميز ويعرف، والخليل حجة في اللغة. 


((وخليط الرجل مخالطه)) (
)، ((والخليط الصاحب)) (
).
وقال ابن فارس:


((الخليط: المجاور)) (
).

وقال جرير الخطفى (
): 

	بانَ الخليطُ ولو طوّعت ما بانا

	

	
	وَقَطَّعُوا من حبال الوصل أقرانا(
).



 معنى ((الخليط: الجار)) (
).
وبهذا يَتَبَيَّنُ أَنّ اسم (خلطة) يقع على خلطة الشيوع، وعلى خلطة الجوار. 
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه:

الفرع الأول: دليل الخلطة وأنواعها وشروطها.

وفيه: 

· أولاً: دليل الخلطة.  
· ثانياً:  شرح الدليل.
· ثالثًا: أقسام الخلطة.
· رابعًا: شروط الخلطة عند القائلين بها.  
الفرع الثاني:  الخلاف في الخلطة وحجج الأقوال.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء.    
· ثانياً: سبب الخلاف.
· ثالثًا: حجج الأقوال.
الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه:
· القول الراجح.
· سبب الترجيح. 
الفرع الأول: دليل الخلطة وأنواعها وشروطها.

وفيه: 

أولاً: دليلة الخلطة: 

مستند الخلطة:  

((عن أنسٍ- رضي الله عنه- أَنَّ أبا بكر- رضي الله عنه- كتب له التي فرض رسول الله-×- : 

ولا يجمع بين مُفَرَّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مجتمعٍ؛ خشيةً الصَّدَقَةِ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويّة)) (
).

ثانيًا:شرح الدليل: 


قوله- ×-: ((لا يُجمع بين مُفَرَّق)): 

المراد: أن يكون لثلاثةٍ (مائة وعشرون شاةً)؛ لكل واحدٍ (أربعون)؛ فنهوا عن جمعها تلبيسًا على الساعي؛ لتصبح الزكاة (شاةً واحدةً) بدلاً عن (الثلاث شياه) 

((لا يُفرَّق بين مجتمعٍ)).

المراد: 
أن يكون لواحدٍ (أربعون شاة) فيجب فيها شاة، فيفرقها قبل أن يصل الساعي إلى عشرين في مكانٍ، وعشرين في مكانٍ آخر؛ حتى لا يخرج (الشاة) (
).

((خشية الصدقة)): 

الخشية هنا: 

((خشيتان: 

· خشية ربِّ المال من زيادة الصدقة.

· خشية الساعي من نقصانها)) (
).
ثالثًا: أقسام الخلطة(
):

الخلطة قسمان: 

القسم الأول: خلطة أعيان- شيوع- اشتراك- وهي (أن يكون المال مشتركًا بين اثنين في الملك؛ ولكلٍّ منهما نصيبٌ مشاع؛ كأنْ يرثاه، أو يوهب لهما، أو يشترياه؛ فيبقياه على حاله.

القسم الثاني:
خلطة أوصاف- جوار- وهي (أن يكون مال كلِّ واحدٍ متميزًا لكنهما يشتركان في: الفحل، والمسرح، والمرعى...)(
).

ثالثًا: شروط الخلطة عند القائلين بها(
): 


يشترط للخلطة عند القائلين بها- بالتتبع- ما يلي: 

1- الفحل المشترك.

2- المسرح المشترك- خروجًا وعودة-.
3- المرعى المشترك.
4- الراعي المشترك(
).
5- المشرب المشترك(
).
6- المحلب المشترك- في مكانٍ واحدٍ-.
7- المُرَاح المشترك. 
واشترط المالكية: 


(أن يبلغ ملك كل واحدٍ من الشريكين نصابًا ولم يشترط الجمهور، ذلك بل اشترطوا بلوغ جميع المال المختلط نصابًا) (
).
الفرع الثاني: الخلاف في الخلطة وحجج الأقوال. 
وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء.  


اختلف العلماء على قولين- في الجملة-: 

القول الأول: الجمهور- المالكية والشافعية- والحنابلة-: للخلطة تأثيرٌ في نصاب الزكاة(
)(
). 

القول الثاني: 
الحنفية: لا أثر للخلطة في نصاب الزكاة ولا يجب على أيٍّ من الخلطاء إلا ما يجب عليه قبل الخلطة(
).
ثانيًا: سبب الخلاف:  


يعود سبب الخلاف إلى الاختلاف في تفسير الاسم (الخلطة)؛ هل يراد به الشراكة فقط أم يراد به الشراكة والجوار(
).

ثالثًا: حجج الأقوال: 


احتج الأئمة- رحمهم الله- بِنَصٍّ واحدٍ، وإنما الخلاف بينهم بسبب الخلاف في تفسيره.


((لا يُجمع بين مُفرَّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مجتمعٍ؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)) (
).

وجه الاستدلال: 


الجمهور: أَنَّ المراد بقوله-×-: ((وما كان من خليطين...)): 

· أن لفظ (الخلطة) يقع على خلطة الشيوع، ويقع على خلطة الجوار؛ وذلك: 
· لأن المالين صارا كمال الرجل الواحد في المؤن، فوجب أن تكون زكاته زكاة المال الواحد(
).

· وقوله-×-: ((يتراجعان)): يدل لفظ((التراجع)) على خلطة الجوار... وكما أن للخلطة تأثيرًا في تخفيف المؤنة جاز أن تؤثر في الزكاة كما يؤثر السقي في زكاة الحبوب والثمار(
).
وجه استدلال الحنفية: 
· أن المراد بالخلطة هنا خلطة (الشركة) لا خلطة الجوار، وذلك: 
· لأنّ المتفرق في الملك لا يُجمع في حكم الصدقة(
).
· ولأن المراد (الجمع والتفريق) في الملك لا في المكان(
).
الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 

 
يظهر- والله أعلم- أَنَّ للخلطة تأثيرًا في نصاب الزكاة.

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· لظاهر النّص. 

· لأن في الخلطة اجتماعًا؛ وقد حصل الاجتماع في خلطة (الجوار- الأوصاف) في المسرح، والمرعى، والمشرب. 
· لأن في هذا الاجتماع تخفيفًا من المؤن وللتخفيف أثره في الزكاة (كالسوم.. وكالسقي؛ فيختلف مقدار الواجب فيما سقي بمؤونة وما سقي بدون مؤونة).

-والله أعلم-

**********
المسألة الحادية والعشرون

حكم أخذ كرائم الأموال

في المسألة ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابنِ حزمٍ وحجته اللغوية.  

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  معاني المفردات.
· ثالثًا: تخريج الآثار. 
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.  
الفرع الثالث: بيان أقوال الأئمة الأربعة في المسألة. 

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ وحجته اللغوية. 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم:

((لا يجوز للمُصَدِّقِ أن يأخذ أفضل الغنم... وإن كانت الغنم كُلُّها كرائم أخذ منها برضا صاحبها؛ لأن رسول الله-×- نهى عن كرائم الغنم؛ وهذا في لغة العرب يقتضي أن يكون في الغنم- ولابُدَّ- ما ليس بكرائم. 

وأمَّا إذا كانت كلها كرائم؛ فلا يجوز أن يقال في شيءٍ منها: هذه كرائم هذه الغنم؛ لكن يقال: هذه كريمة من هذه الغنم الكرائم)) (
).

ثانيًا: معاني المفردات: 

1- (المُصَدِّقُ- بفتح الصاد دون تشديد- القابل للصَّدَقةِ؛ الجابي لها مِنْ قِبَلِ الأمير العامل على أخذ الحقوق من الإبل والبقر والغنم). 
(المُصَّدِّقُ- بفتح الصاد وتضعيفها: المعطي للصدقة وهو المُتَصَدِّقُ) (
).

2- (كرائم أموالهم): 
(كرائم على وزن: فعائل.. كصحيفة وصحائف وظريفة وظرائف) (
)، ((فما كان وصفًا للمؤنث فإنهم يجمعونه على فعائل)) (
).

و((كرائم.. واحدتها كريمة)) (
) وهي ((ما يختصه صاحبه لنفسه منها ويؤثره)) (
)؛ لأنها ((تتعلق بها نفس مالكها..؛ حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها)) (
).

والكرائم: ((الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبنٍ، أو جمال صورةٍ، أو كثرة لحم أو صوف)) (
). 
ثالثًا: تخريج الآثار: 

قوله- رحمه الله-: 


((لأن رسول الله-×- نهى عن كرائم الغنم)). 


يشير إلى حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله
-×- لمعاذِ بنِ جبلٍ-رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن... ((فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك فإِيّاك وكرائم أموالهم! واتقِ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)) (
).

رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا يجوز للعامل على الصدقات أن يأخذ الكرائم الخيار إلاّ برضا المتصدِّقين(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- بقوله-×-: ((إيَّاك وكرائم أموالهم)). 

ثانيًا: الشاهد: 


قوله-×-: ((إيَّاك وكرائم...)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أَنَّ النبي-×- حَذَّر من أخذ كرائم أموال المتصدِّقين... وهي: ((ما يختصه صاحبه منها ويؤثره)) (
) من ((نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها))(
) حيث أوصى-×- معاذَ بنَ جبلٍ-رضي الله عنه- بقوله: ((إياك وكرائم أموالهم))؛ والمراد: 


((تَجَنَّبْهَا لا تأخذها في الصدقة؛ لأنها تكرم على أصحابها وتعزّ؛ فخذ من الوسط لا العالي ولا النازل)) (
).


(وهذا تحذيرٌ منه-×-)(
) بمعنى (احذرْ واتق) (
).


((والنكتة فيه: أنّ الزكاة لمواساة الفقراء؛ فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إنْ رضوا بذلك.. واتق دعوة المظلوم؛ أي تَجَنَّبْ الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم... والتقدير: اتق نفسك أن تتعرض للكرائم...)) (
).

قال سيبويه: 


((جرى على الأمر والتحذير... إيّاك باعدْ وإيّاك اتقِ)) (
).

وقال الخليل: 


((إيَّاك... على معنى التحذير)) (
)، والمعنى ((إيّاك باعدْ واحذرْ)) (
).

وأشار ابن حزم-رحمه الله- إلى جواز أخذ الكرائم إنْ كان عن طيبِ نفس صاحبها؛ استنادًا لقوله-×-: ((... فإِنْ تَطَوَّعْت بخيرٍ آجرك اللهُ فيه وقبلناه منك)) (
).
الفرع الثالث: بيان أقوال الأئمة الأربعة في المسألة:  

لا خلاف بين الأئمة الأربعة- رحمهم الله- أنه لا يجوز للعامل على الصدقات أن يأخذ الكرائم إلا برضا المتصدقين.

1- المذهب الحنفي: 
((أخذ كرائم الأموال وحرزاتها منهيٌّ عنه؛ لأن مبنى الزكاة على النظر من الجانبين؛ جانب المُلاَّك وجانب الفقراء... الواجب هو الوسط؛ وما كان ذلك إلا مراعاته الجانبين)) (
)؛ ((فليس للساعي أن يأخذ الجيد ولا الرديء إلاّ من طريق التقويم)) (
).
2- المذهب المالكي: 
( لا يأخذ كرائم الأموال إلا برضا ربِّ المال) (
)؛ لأنه ((لا يتعلق بها الوجوب)) (
)؛ وذلك أنه ((إن كان صفة لا تجزئ فإنه كالعدم، وإن وجد وكان من كرائم الأموال فكذلك إلاّ أن يشاء ربُّ المال دَفْعَهُ)) (
).
3- المذهب الشافعي: 
((إنْ وجدها وهي نفيسة؛ بأن تكون حاملاً، أو ذات لبنٍ، أو أكرم إبله: لم يلزمه إخراجها، ولا يجوز للساعي أخذها بغير رضا المالك...)) (
).

((فإن كانت كلها كرائم فله الأخذ منها إلا الحوامل فلا يُطالب بحاملٍ منها... إلا برضا المالك في الجميع؛ لأنه محسنٌ بالزيادة)) (
).
4- المذهب الحنبلي: 
((لا يؤخذ.. خيار المال.. لشرفه ولحقِّ المالك)) (
)، ((إلاّ أن يشاء رب المال))(
).


فإن كانت كلها كرائم فإنه ((يأخذ من الكرام كرائم)) (
).

**********
المسألة الثانية والعشرون

حكم الزكاة في الحبوب غير البر والشعير

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  ترجمة الأعلام.
· ثالثًا: تخريج الآثار. 
· رابعًا: قول الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: وجه الاحتجاج.  
الفرع الأول: مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((صَحَّ يقينًا أنه لا زكاة في غير خمسة أوسق من حَبٍّ أو تمرٍ... وسقطت الزكاة عمَّا عدا ذلك ممَّا اختلف فيه ولا نَصَّ فيه.


ثمَّ وجب أن ننظر فيما يقع عليه اسم حَبٍّ في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله-×- فوجدنا...:

· قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: الحبُّ البرُّ...

· وقال الكسائي: ... أمّا الحبّ فليس إلا الحنطة والشعير... والكسائي إمام في اللغة وفي الدين والعدالة... فصحَّ أنّ الحب لا يقع إلا على الحنطة والشعير في لغة العرب)) (
).
ثانيًا: ترجمة الأعلام: 

(الكسائي): 


(هو إِمامُ اللغة: عليّ بن حمزة الكسائي-أبو الحسن- من أهل الكوفة واستوطن بغداد. 


شيخ القراءة والعربية، عالم صدوق، أحد القرّاء السبعة. 


ودرس على الخليل وسافر إلى بادية الحجاز فبرع في اللغة حتى قال عنه الإمام الشافعي: (مَنْ أراد أن يتبحر في النحو فهو عيالٌ على الكسائي).

وقال ابن الأنباري: اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم في الغريب، وأوحدهم في علم القرآن.

ومن تصانيفه:

 (معاني القرآن- كتاب في القراءات- النوادر الكبير).

توفي هو والإمام محمد بن الحسن الشيباني- رحمهما الله- في يومٍ واحدٍ، ودفنهما هارون الرشيد؛ وقال: (دفنت الفقه والنحو في يومٍ واحدٍ) وكان سنة (289هـ) عن (سبعين سنة) وهذا أصح ما قيل في سنة وفاته(
). 

ثالثًا: تخريج الآثار: 

قال ابن حزم-رحمه الله-: 


((صَحَّ يقينًا أنه لا زكاة في غير خمسة أوسق من حبِّ أو تمرٍ)). 

يشير إلى ما صَحَّ عن النبي-×- من حديث أبي سعيد- رضي الله عنه- وقد رواه مسلم في صحيحه بألفاظٍ مختلفةٍ منها: 

· ((ليس فيما دون خمسة أوساقٍ من تمرٍ ولا حَبٍّ صدقة)). 

· وقوله-×-: ((ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق))(
).
رابعًا: قول الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- إلى أنه لا زكاة في أنواع الحبوب سوى في (البر والشعير) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- لمذهبه بقوله-×-: ((ليس فيما دون خمسة أوساقٍ من تمرٍ ولا حَبٍّ صدقةٌ)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أنّ النبي-×- نفى الزكاة في غير (الحّبِّ)؛ فنظرنا ما يقع عليه اسم (حَب) في لغة العرب التي خاطبنا بها نبينا-×- فوجدنا أنَّ ابن عباس- رضي الله عنهما- يقول: ((الحَبُّ البُرُّ)، ووجدنا الكسائي- وهو إمامٌ في اللغة يقول: (الحب ليس إلا الحنطة والشعير) (
).

فظهر بذلك أنه لا زكاة في الحبوب إلاّ في (الحنطة(
)، والشعير) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أقوال الأئمة الأربعة.

الفرع الثاني: مدارك الأقوال.

الفرع الثالث: المناقشة والترجيح.

وفيه: 

· أولاً: مناقشة حجة الإمام ابن حزم اللغوية.  
· ثانياً:  الترجيح: 
وفيه:
· القول الراجح.
· سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال الأئمة الأربعة: 


لا خلاف بين الأئمة الأربعة في أن الزكاة تجب في غير البر والشعير من أنواع الحبوب على خلافٍ بينهم في ضابط ما تجب فيه حسب ما يلي: 

1- أبو حنيفة: 
ذهب- رحمه الله- إلى أن الزكاة تجب في الحبوب بأنواعه(
).
2-  مالك والشافعي: 
ذهب الإمامان مالك والشافعي-رحمهما الله- إلى أَنَّ الزكاة تجب في (كل ما يقتات ويدخّر وييبس من الحبوب؛ كالحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك) (
).
3- 
الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في (كل مكيل مُدَّخَر من الحبوب) كقمحٍ وشعير وأرزٍ (
).
الفرع الثاني: مدارك الأقوال: 
1- يذهب الإمام أبو حنيفة- رحمه الله- إلى وجوب الزكاة في كل الحبوب؛ وذلك لعمومات النصوص كقوله-تعالى-:ﭽ ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟﭼ(
)، وقوله- تعالى-: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ ﭼ (
) وعموم قوله-×-: ((فيما سقت السماء العشر...)) (
). 

فاللفظ عامٌ يدخل فيه كل الحبوب(
).
2- يذهب الإمامان مالك والشافعي إلى وجوب الزكاة في (كل مايقتات ويدخر وييبس من الحبوب)؛ فيدخل فيه الحنطة والشعير والذرة والأرز.. وما أشبه ذلك؛ لأمره-×- معاذًا وأبا موسى- رضي الله عنهما- (بأخذ الصدقة من الحنطة والشعير...) والحنطة والشعير مما يزرع ويحصد ويقتات فيدخل فيه كل ما كان كذلك(
).
3- يذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في (كل ما يكال ويُدَّخر من الحبوب)؛ كالقمح والشعير والأرز؛ وذلك لأنَّ الحبَّ مما سقته السماء في قوله
-×- ((فيما سقته السماء العشر)) (
)، ولدخول أنواع الحبوب فيما يقتضيه اسم (الحب) في قوله-×-: ((خذ الحبَّ من الحبِّ)) (
)، ولدخوله في الكيل؛ لقوله-×-: ((ليس في حَبٍّ... صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق)) (
) فدخل في هذا (كل ما يكال ويُدَّخَر من الحبوب...) وعليه فإنّ الزكاة لا يقتصر وجوبها على القمح والشعير.
الفرع الثالث: المناقشة والترجيح. 
وفيه: 

أولاً: مناقشة حجة الإمام ابن حزم اللغوية:  

 
يذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنه لا زكاة إلا في (الحنطة والشعير)؛ والحنطة هي (البر) (
).


لأن العرب لا تطلق الحبّ إلاّ على (الحنطة والشعير) (
).


يمكن مناقشة ذلك بأننا نقرُّ ونعترف أن العرب تطلق الحبَّ على (الحنطة والشعير)؛ فقد جاء في تفسيره قوله-تعالى-:ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﭼ (
).


((الحَبُّ: البر والشعير)) (
).

وقال الكسائي: 


((أمّا الحنطة ونحوها فهو الحَبُّ)) (
).


غير أننا لا نُسَلِّمُ أنّ الحَبّ هو (القمح والشعير) فقط. 

وذلك: 


لأنه قد يغلب الاسم على شيءٍ لكثرة الاستعمال ولكن لا مانع أن يشمل غيره.


كما غلب اسم (الزرع) على (البر والشعير) (
).


ولا مانع من دخول غيرهما في الاسم. 

ولذلك قال الكسائي: 


((الحنطة ونحوها...)) (
).

وقال عبد الرزاق الصنعاني: 


((الدُّخنُ: حَبٌّ يكون بالطائف)) (
).

وقال ابن دريد: 


((الحَبُّ واحده الحَبَّةُ من حَبّ البر والشعير وما أشبهه)) (
).

هكذا نَصَّ على (ما أشبهه) ليدخل سائر أنواع الحبوب تحت الاسم. 


وفي تفسير قوله- تعالى-: ﭽ ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﭼ (
).

قال الطبري: 


((يعني حَبَّ الزرع؛ وهو: كل ما أخرجته الأرض من الحبوب كالحنطة والشعير وغير ذلك)) (
).


وعليه فإنّ ((الحَبَّ اسم جنسٍ للحنطةِ وغيرها مما يكون في السنبل والأكمام)) (
).
ثانيًا: الترجيح: 
وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 


يظهر-والله أعلم- أَنَّ الصواب هو قول جمهور العلماء في أن الزكاة غير محصورة في (البر والشعير). 

ثانيًا:سبب الترجيح: 

· لقوة أدلتهم.
· للرد على القول المخالف.
· لأنه الأحوط للمساكين.
· لأنه الأولى بشكر النعمة.

-والله أعلم-

**********
المسألة الثالثة والعشرون

هل تجب الزكاة في السُّلت؟

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  معاني المفردات.
· ثالثًا: تخريج الآثار. 
· رابعًا: قول الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: وجهها. 
الفرع الأول: مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه رأى الزكاة في السُّلت.. 


قال أبو محمد: ... ابن عمر-رضي الله عنهما-... قَدَّرَ أَنَّهُ نوعٌ من القمح... وليس كذلك...؛ فإنَّ اسمهما عند العرب مختلفٌ، وَحَدَّهما في المشاهدة مختلف؛ فهما صنفان بلا شك...وإذا اختلفت الأسماء لم يجز أن يوقع حكمٌ ورد في اسم صنفٍ ما على ما لا يقع عليه ذلك الاسم)) (
).
ثانيًا:  معاني المفردات:  

(السُّلتْ): 


((حبُّ بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير؛ فهو كالحنطة في ملامسته. وكالشعير في طبعه وبرودته)) (
).
ثالثًا: تخريج الآثار: 


(عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه رأى الزكاة في السُّلت). 


لم أعثر على رأي ابن عمر- رضي الله عنهما- بعد البحث والتقصّي في: 


مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، ومسند أبي يعلى، ومسند ابن عمر للطرسوسي، ومسند الطيالسي، ومعجم الطبراني الكبير، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وسنن البيهقي الكبرى، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، وسنن الدار قطني، وسنن سعيد بن منصور. 
رابعًا: قول الإمام ابن حزم:


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا زكاة في (السُّلت). 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- لمذهبه بعدم وجوب الزكاة في (السُّلت) بأنه ليس من القمح؛ وإنما ورد النص بوجوب الزكاة في القمح والشعير من الحبوب. 

ثالثًا: وجه احتجاجه-رحمه الله-:  


أنَّ النصوص وردت بوجوب الزكاة في القمح والشعير. 


وليس السُّلت نوعًا من القمح؛ وذلك: لأن اسمهما عند العرب مختلفٌ؛ فهما صنفان بلا شك.


وهما كذلك في الشكل مختلفان. 


وما دام أن لكل واحدٍ منهما اسمًا في لغة العرب فإنه لا يجوز أن يطلق حكم اسم على آخر. 

قال الأزهري: 


(السُّلْتُ: ((حبٌّ بين الحنطة والشعير، لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته)) (
).
المطلب الثاني
أقوال العلماء في المسألة وحججهم

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أقوال الأئمة الأربعة.

الفرع الثاني: مدارك الأقوال.

الفرع الثالث: المناقشة والترجيح.

وفيه: 

· أولاً: مناقشة حجة الإمام ابن حزم اللغوية.  
· ثانياً:  الترجيح: 
وفيه:
· القول الراجح.
· سبب الترجيح. 
· ثمرة الخلاف اللغوي لدى الجمهور.
الفرع الأول: أقوال الأئمة الأربعة: 

اتفق الأئمة الأربعة- رحمهم الله- على وجوب الزكاة في (السُّلت) (
).

الفرع الثاني: مدارك الأقوال: 


لم يختلف الأئمة الأربعة- رحمهم الله- في وجوب الزكاة في (السُّلت) لكنهم تباينوا في (المناط المعتبر) لدى كلٍّ منهم في الهجوم على مفصل الحق الذي يراه مدركًا للوصول إلى النتيجة؛ حسب ما يلي: 

1- الإمام أبو حنيفة- رحمه الله- يذهب إلى وجوب الزكاة في (السُّلت)؛ لأنه ممَّا أخرجت الأرض ويقصد بزراعته نماؤها وتُستغل به عادةً(
)؛ أخذًا من عمومات النصوص، كقوله- تعالى-: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ (
).


وهذا عموم في سائر الأصناف الخارجة من الأرض(
).


وقوله- تعالى-: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ ﭼ (
).

فَدَلَّتْ على وجوب الزكاة في عموم الحبوب والثمار، والسُّلت منها(
).


وعموم قوله-×- ((فيما سقت السماء العشر...)) (
).


فاللفظ ورد عامًّا فدخل فيه (السُّلت) (
).

2- الإمامان مالك والشافعي- رحمهما الله- ذهبا إلى وجوب الزكاة في (السُّلت)؛ وذلك: لأنه ممّا (يُقتات ويُدَّخر وييبس من الحبوب) أخذًا من فعل أبي موسى ومعاذ- رضي الله عنهما- حيث أخذا الصدقة في اليمن من (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) والحنطة والشعير مما يزرع ويحصد ويقتات ويُدَّخر (والسُّلت) مثل ذلك تمامًا(
).
ولأن (السُّلت) من الأقوات والأموال المدخرة التي يعظم نفعها فوجبت فيه الزكاة كالأنعام في المواشي(
).
3- الحنابلة ذهبوا إلى وجوب الزكاة في (السُّلت)؛ وذلك لأنه مما يكال ويُدّخر من الحبوب كالقمح والشعير والأرز؛ لعموم حديث ((فيما سقت السماء العشر)) (
).
· وقوله-×- لمعاذ-رضي الله عنه-: ((خذ الحبَّ من الحبّ))(
).

· وقوله-×- ((ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة؛ حتى يبلغ خمسة أوسق))(
).

يقتضي الوجوب في عموم ما يتناوله اسم الحبّّ؛ (والسُّلت) من الحبّ. 

· ولأنّ النَّصَّ في الحديث على (الأوسق) يدل على وجوب الزكاة في (المكيل) (والسُّلت) مكيل(
).
الفرع الثالث: المناقشة والترجيح.

وفيه: 

أولاً: مناقشة حجة ابن حزم اللغوية:  

تقرير الإمام ابن حزم- رحمه الله- أنَّ (السُّلت) ليس من أنواع القمح عند العرب وبناءً عليه فإنه لا زكاة فيه- لا يَسْلَمُ من المعارضة وذلك: أنه- رحمه الله- يوجب الزكاة في الشعير(
)، وقد عَدَّ بعض أئمة اللغة (السُّلت) من الشعير.

قال الخليل بن أحمد: 


((السُّلت: شعير لا قشر له أجرد)) (
).

وقال الجوهري وابن فارس: 


((ضربٌ من الشعير)) (
)،(
).
وقال ابن دريد: 


((السُّلت: حَبُّ يشبه الشعير، أو هو بعينة، ويقال: هو الشعير الحامض)) (
).
ثانيًا: الترجيح: 

وفيه: 

1- القول الراجح: 
   يظهر-والله أعلم- أن الراجح في المسألة قول  الأئمة الأربعة-رحمهم الله-. 
2- سبب الترجيح: 
  يعود سبب الترجيح : 

· لقوة أدلتهم.

· للرد على القول المخالف.
3- ثمرة الخلاف اللغوي لدى الجمهور: 
· بالتأمل في الخلاف بين الإمام ابن حزم والجمهور فمدرك الحكم مختلف إذْ لا يرى الزكاة في غير ما ورد النَّصُّ الصحيح الصريح (القمح والشعير). 
غير أَنَّ ثمرةً تستفاد من اختلاف الجمهور في توصيف (السُّلت) وبيان ذلك: 

· أَنَّ مَنْ عَدَّه نوعًا من أنواع الشعير حَرَّم بيعه بالشعير متفاضلاً. 

· وَمَنْ عَدَّه جنسًا مستقلاً أجاز بيعه بالشعير متفاضلاً(
).
**********
المسألة الرابعة والعشرون

حكم الزكاة في غير الحبِّ والتمر من الزروع والثمار

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحجته اللغوية

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  معاني المفردات.
· ثالثًا: تخريج الآثار. 
· رابعًا: قول الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.    
الفرع الأول: قول الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم:

قال الإمامُ ابنُ حزمٍ- رحمه الله-:

((لا زكاة في غير خمسة أوسقٍ من حَبٍّ أو تمرٍ...قال رسول الله-×-: ((ليس فيما دون خمسة أوساقِ تَمْرٍ ولا حَبٍّ صدقة)). 


قال أبو محمد: وهذا إسناد في غاية الصحة.؛ فنفى رسول الله-×- الصدقة عن كل ما دون خمسة أوساق من حَبٍّ أو تمرٍ. ولفظة (دون) في اللغة العربية: 


تقع على معنيين وقوعًا مستويًا ليس أحدهما أولى من الآخر، وهما: 

· بمعنى (أقل). 

· وبمعنى (غير). 
قال الله- عز وجل-: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭼ (
). أي (من غيري). 

وقال-عز وجل-: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﭼ (
). وحيثما وقعت لفظة (دون) في القرآن فهي بمعنى (غير)؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يقتصر بلفظة (دون) في هذا الخبر على معنى (أقل) دون معنى (غير). 

ونحن إذا حملنا (دون) ها هنا على معنى (غير) دخل فيه (أقل). وتخصيص اللفظ بلا برهان من نَصٍّ لا يحل.

فَصَحَّ يقينًا: 

أنه لا زكاة في غير خمسة أوسق من حَبٍّ أو تمرٍ)) (
).
ثانيًا:  معاني المفردات:  

(خمسة أوسق)): 


(الوسق بفتح الواو وكسرها من وَسَقَ يَسِقُ إذا جمع الشيء وَحَمَلَهُ، والفتح أشهر والجمع (وسوق) مثل فلس وفلوس. 


ويقال للناقة (واسقٌ) إذا حَمَلَتْ وأغلقتْ على الماء رَحِمَهَا.

وفي كتاب الله-تعالى-:ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ (
) أي (جَمَعَ وَضَمَّ)(
).

ومقدار الوسق (130 كلغم و464) جرامًا من البر (
).
ثالثًا: تخريج الآثار: 


قال-×-: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)).


رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ عن أبي سعيد- رضي الله عنه-: 


ورواه بألفاظٍ أخرى منها: 


قوله-×-: ((ليس فيما دون خمسة أوساق من تمرٍ ولا حبٍّ صدقة)). 


وقوله-×-: ((ليس في حبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغَ خمسة أوسق))(
).
رابعًا: قول الإمام ابن حزم:


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا زكاة في الحبوب والثمار إلاّ فيما جمع وصفين: 


الأول: بلوغ خمسة أوسق.


الثاني: أن يكون من حبٍّ أو تمرٍ (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- لمذهبه باللغة، وحجته: 


نَصُّ النبي-×- على أنه ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)) (
).
ثالثًا: الشاهد:  


قوله-×-: ((دون)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أَنَّ ((لفظة)) (دون) في اللغة العربية: تقع على معنيين وقوعًا مستويًا؛ ليس أحدهما أولى من الآخر؛ وهما: 

· بمعنى (أقل).

· وبمعنى (غير).
قال الله-عز وجل-: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭼ (
). أي من (غيري). 

وقال- عز وجل-: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﭼ (
).
وحيثما وقعت لفظة (دون) في القرآن فهي بمعنى (غير)؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يقتصر بلفظة (دون) في هذا الخبر على معنى (أقل) دون معنى (غير).)) (
).

وهكذا يقرر الإمام ابن حزم أنه: (لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من حَبٍّ أو تمرٍ). 

وذلك: 


(لأن النَّصَّ ورد بنفي الصدقة فيما (دون) خمسة أوسقٍ من حبٍّ أو تمرٍ. 


وإذا نظرنا في لفظ (دون) في لغة العرب وجدناه يأتي لمعنيين: 

المعنى الأول: 


(بمعنى أقل).

قال الأزهري: 


((دون خمسة أوسق: هو أقلُّ..)) (
).

وقال: 


((دون يكون بمعنى (أَقّل) من ذا، وأنقص من ذا)) (
).

وفي اللسان:


دون: ((أقلّ...)) (
).
ومن هنا فإنه لا زكاة في (أقل) من خمسة أوسق؛ وهو الحكم الأول المستفاد من المعنى الأول لكلمة (دون).

المعنى  الثاني: 


(بمعنى غير): 


قال الأزهري في معنى قوله-تعالى-:ﭽ ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙﭼ(
).


((يريد سوى...)) (
).


وقال الشوكاني في تفسيره قوله-تعالى-: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨﭼ (
).


((معنى (من دونهم) من غيرهم)) (
).


ومن هذا المعنى الآخر لكلمة (دون) يؤخذ الحكم الآخر أنه لا زكاة في غير الحبٍّ والتمر من أنواع الحبوب والثمار والحب هو القمح والشعير(
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الخلاف في المسألة والحجج. 

وفيه: 

· أولاً: أشهر الأقوال في المسألة.  
· ثانياً:  حجج الأقوال.  
الفرع الثاني:  المناقشات.

وفيه:

· أولاً: مناقشة القول الثاني.  
· ثانياً:  مناقشة القول الثالث.  
الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه: 

وفيه:
· القول الراجح.
· سبب الترجيح. 
الفرع الأول: الخلاف في المسألة والحجج.

وفيه:

أولاً: أشهر الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار غير الحبٍّ والتمر على أقوالٍ أشهرها ثلاثةٌ: 

القول الأول: 


ذهب الإمام أبو حنيفة- رحمه الله- إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادةً، إلاّ الحطب والقصب والحشيش؛ لأنها ممّا لا يستنبته الناس في العادة في الأرض بل تنفى عنها(
).

القول الثاني:


ذهب الإمامان مالك والشافعي- رحمهما الله- إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر وييبس من الحبوب والثمار؛ كالحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك؛ والنخل والعنب(
).

القول الثالث: 


ذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في كل مكيلٍ مُدَّخرٍ من الحبوب،كقمحٍ وشعيرٍ.. وأرز..، أو ثمرٍ كتمرٍ وزبيب ولوزٍ.. (
).

ثانيًا: حجج الأقوال: 

1- حجج الإمام أبي حنيفة: 
احتج الإمام أبو حنيفة لمذهبه في وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض.. بأدلة أهمها: 

1- قوله-تعالى-: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


((قوله-تعالى-: ﭽ ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ عموم في إيجابه العشر... في سائر الأصناف الخارجة منها مما تقصد الأرض بزراعتها)) (
).
2- قوله-تعالى-:ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ       ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


دَلَّتْ الآية على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؛ فتخرج زكاة الحبوب بعد التنقية والكيل ليظهر المقدار حملاً لليوم هنا على أنه ظرف للحق لا للإيتاء. 


وتجب الزكاة في الخضار يوم الحصاد أي يوم القطع(
).
3- قال-×-: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن اللفظ ورد عامًّا دون فصلٍ بين ما يبقى وما لا يبقى بل عمّ الحبوب والثمار. 


وجاء بيانًا للمراد بقول-تعالى-:ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ ﭼ (
)(
).
2- حجج الإمامين مالك والشافعي: 
احتج الإمامان مالك والشافعي- رحمهما الله- على وجوب الزكاة في (كل ما يقتات ويدخر وييبس من الحبوب والثمار والنخل والعنب؛ كالحنطة والشعير...والتمر والعنب). بأدلة منها: 

1- أنّ أبا موسى ومعاذًا – رضي الله عنهما- حين بعثهما-×- إلى اليمن لم يأخذا الصدقة إلاّ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب(
).
وجه الاستدلال: 


أن هذه الأصناف مما يزرع ويحصد ويقتات ويدَّخر فوجب فيها الزكاة، وخرج ما سوى ذلك من التين والتفاح والسفرجل والرمان؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليله(
).

قال الحافظ البيهقي: 


((حديث معاذ وأبي موسى الأشعري- رضي الله عنهما- أولى وأعلى أن يؤخذ به)) (
).
2- لأن هذه الأصناف أقوات وأموال مدخرة تعظم منفعتها فوجبت الزكاة فيها؛ قياسًا على الأنعام في المواشي(
).
3- حجج الحنابلة: 
احتج الحنابلة لمذهبهم في وجوب الزكاة في كل مكيلٍ مُدَّخرٍ من الحبوب؛ كقمحٍ وشعيرٍ وأرزٍ، أو ثمرٍ كتمرٍ وزبيبٍ ولوزٍ، بأدلةٍ منها: 

1- قوله-×- (فيما سَقَتِ السماء العشر) (
).

2- قوله-×- لمعاذ-رضي الله عنه- ((خذ الحبَّ من الحبِّ)) (
).
3- قوله-×- ((ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة؛ حتى يبلغَ خمسة أوسق))(
).
وجه الاستدلال: 


((أنَّ عموم قوله-×- (فيما سقت السماء العشر)، وقوله-×- لمعاذٍ- رضي الله عنه- (خذ الحَبَّ من الحبِّ) يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله. 


وخرج منه مالا يكال، وما ليس بحبٍّ بمفهوم قوله-×- (ليس في حبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغَ خمسة أوسق)؛ فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة ممّا لا توسيق فيه وهو مكيال، ففيما هو مكيلٌ يبقى على العموم)) (
).
الفرع الثاني: المناقشات: 

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الثاني:  


يمكن مناقشة استدلالات القول الثاني بما يلي: 

1- استدلالهم بأثر أبي موسى ومعاذ- رضي الله عنهما- لا يقوى على تخصيص عمومات الأدلة. 
قال الحافظ ابن حجر: 


((رواه البيهقيُّ.. موقوفًا وفي الإسناد طلحة بن يحيى مختلفٌ فيه، وهو أمثل ما في الباب)) (
).
2- قياسهم المدّخر على الأنعام في الماشية لا يقوى على مقاومة عمومات الكتاب والسنة في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض وسقت السماء(
).
ثانيًا: مناقشة القول الثالث: 


يمكن مناقشة استدلالات القول الثالث بما يلي: 

استدلالهم بالأحاديث: 
(فيما سقت السماء العشر)، و(ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق). 

· تعتبر نصوصًا عامّةً لم تفصل بين ما يبقى وما لا يبقى.. وذكر بعض الأنواع لا يدل على نفي الزكاة فيما سواها. 

· أن اعتبار النصاب في بعض الأنواع لا يعني سقوط الحق فيما سواها(
).
· أمَّا أثر معاذ- رضي الله عنه-: ((خذ الحبَّ من الحبِّ)) فقد قال عنه الشوكاني: 
((في إسناده عطاء بن معاذ ولم يسمع منه؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنةٍ. 

وقال البزار: ((لا نعلم أنّ عطاءً سمع من معاذ- رضي الله عنه))(
).

الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح:   


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول. 

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· لأن الأمر ورد في نصوص قرآنية مجملة تحتاج إلى بيان فكان البيان ما صَحّ عنه-×- (العشر أو نصف العشر) (
).

لقول الحافظ ابن العربي- رحمه الله- بعد سرد الأقوال ومآخذها: 
((أمَّا أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحقَّ؛ وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتًا كان أو غيره... وقد أشرنا في (مسائل الخلاف) إلى مسالك النظر فيها... فالذي لاح بعد التردد في مسالكه أنّ الله-سبحانه- لمَّا ذكَّرَ الإنسان بنعمه في المأكولات التي هي قوام الأبدان، وأصل اللذات في الإنسان عليها تنبني الحياة، وبها يتم طيب المعيشة؛ عَدَّدَ أصولها تنبيهًا على توابعها؛ فذكر منها خمسةً: 

الكرم، والنخل، والزرع، والزيتون، والرمان.

فالكرم والنخل يؤكل في حالين فاكهةً وقوتًا. 

والزرع يؤكل في نوعين فاكهة وقوتًا. 

والزيت يؤكل قوتًا واستصباحًا. 

والرُّمان يؤكل فاكهة محضةً. 

وما لم يذكر مما يؤكل لا يخرج عن هذه الأقسام الخمسة.

فقال تعالى هذه نعمتي فكلوها طيبةً شرعًا بالحِلِّ، طيبةً حسًّا باللذة؛ وآتوا الحقّ منها يوم الحصاد؛ وكان ذلك بيانًا لوقت الإخراج، وجَعَل الحقّ الواجب مختلفًا بكثرة المؤونة وقِلّتها؛ فما كان خفيف المؤونة قد تولى الله سقيه ففيه العشر. 

وما عظمت مؤونته بالسقي الذي هو أصل الإتيان ففيه نصف العشر)) (
).
وقال: 


((وأقوى المذاهب في المسألة- مذهب أبي حنيفة- دليلاً، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة)) (
).

هذا -والله أعلم-
**********
المسألة الخامسة والعشرون
ضَمُّ أنواعِ الجنسِ الواحدِ في إكمالِ النصاب

في المسألة ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابنِ حزمٍ وحجته اللغوية.  

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.
الفرع الثالث: تحقيق نفي الإمام ابن حزم الخلاف في المسألة.  

الفرع الأول: نَصُّ الإمامِ ابن حزمٍ وحجته اللغوية. 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم:

((أمَّا أصنافُ القمح فَيُضَمُّ بعضها إلى بعض وكذلك تُضَمُّ أصناف الشعير بعضها إلى بعض. وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض؛ العجوة، والبرني والصيحاني، وسائر أصنافه؛ وهذا لا خلاف فيه من أحدٍ؛ لأنَّ اسم بُرٍّ يجمع أصناف البر، واسم تمرٍ يجمع أصناف التمر، واسم شعير يجمع أصناف الشعير-وبالله التوفيق-))(
).

ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:  


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أَنَّ (القمح(
) جنسٌ(
) تحته أنواع(
) يُضَمُّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. 


وكذلك الشعير، والتمر جنسان تحت كلِّ واحدٍ منهما أنواع تُضمُّ لبعضها في إكمال النصاب(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


اسم (الحَبِّ) واسم (التمر) الواردين في نَصّ رسول الله-×-: ((ليس فيما دون خمسة أوساقٍ من تمرٍ ولا حَبٍّ صدقّة)) (
).

ثانيًا: وجه الاحتجاج:  


أَنَّ اسم (الحَبِّ) في لغة العرب يقع على (البر والشعير) (
).


وإذا تقرر هذا فلدينا (البُرُّ والشعير والتمر)، وهي أسماءٌ مفردة كُلُّ واحدٍ من هذه الأسماء يقع على أنواع كثيرةٍ؛ فإذا أطلق اقتضى عموم ما يقع عليه(
).


وذلك؛ لأننا مأمورون بإخراج زكاة (البر والشعير والتمر..) ولا يقع الامتثال إلا بضم كلِّ ما هو (بُرٌّ) إلى بعضه في إكمال النصاب وكذلك (الشعير)و (التمر)؛ إِذ أنّ الله-تعالى- بَعَثَ نبيَّه-×- بلسان عربي يفهمه 

قومه، فإذا نَصَّ الشارع على اسم من الأسماء وعَلَّقَ عليه حكمًا وجب أن يوقع ذلك الحكم على ما اقتضاه ذلك الاسم(
).


وقد عَلَّق الشارع الحكم بمسمى (البر والشعير والتمر) دون تفريقٍ بين (بُرٍّ وبُرٍّ، أو شعير وشعير، أو تمرٍ وتمرٍ) فوجب أنْ يقع كل اسم منها على ما تحته من أنواع. 

الفرع الثالث: تحقيق نفي الإمام ابن حزم الخلاف في المسألة:  
قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 


((... أصناف القمح يُضمُّ بعضها إلى بعضٍ... والشعير...والتمر.. لا خلاف فيه من أحدٍ)) (
).


وتحقيق المقام يتَّضحُ فيما يلي- بمشيئة الله-: 

أولاً: 
(لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في: البُرّ والشعير والتمر). 

قال ابن المنذر: ((أجمعوا أنَّ الصدقة واجبةٌ في الحنطة والشعير والتمر...)) (
).

وقال ابن رشد الحفيد: ((اتفقوا عليه...)) (
).

وقال ابن قدامة: ((أجمع أهل العلم...)) (
).

ثانيًا: 
(لا خلاف في أنه لا يُضمُّ جنسٌ إلى جنسٍ- من بهيمة الأنعام، أو الثمار- في إكمال النصاب). 

قال ابن قدامة: (( ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يُضمُّ جنس إلى آخر في تكميل النصاب)) (
).

ثالثًا: 
(لا خلاف بين العلماء في ضَمِّ الأنواع تحت الجنس الواحد في إكمال النصاب). 


فالبر جنسٌ تحته أنواع يُضمّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. 

المذهب الحنفي: 


((يعتبر كل جنسٍ بانفراده)) (
)، ((فالحنطة والشعير جنسان)) (
)، ((يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً)) (
).

المذهب المالكي: 


(لم يختلف علماء المذهب المالكي في ضمِّ أنواع البرِّ إلى بعضها في إكمال النصاب، وكذا الشعير... وإنما خالفوا الجمهور في أنهم جعلوا القمح والشعير جنسًا واحدًا؛ لتقارب المنفعة) (
).

المذهب الشافعي: 


((مذهبنا أنه يُضَم الأنواع من الجنس بعضها إلى بعضٍ، ولا تضم الأجناس...)) (
).

المذهب الحنبلي: 


((لا خلاف... في أنّ أنواع الأجناس يُضمُّ بعضها إلى بعضٍ في إكمال النصاب)) (
).

-والله أعلم-

**********
المسألة السادسة والعشرون

العدد المجزىء من مستحقي الزكاة
في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً:  مذ
هب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق نَصِّ الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم:

((مَنْ تولّى تفريق زكاة ماله، أو زكاة فطره... لا يجوز أَنْ يعطي من أهل سهمٍ أقلَّ من ثلاثة أنفس، إلاّ أنْ لا يجد فيعطي من وجد...؛ برهان ذلك قوله الله-تعالى-: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ (
) )) (
).

ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا يجوز لدافع الزكاة أن يعطي مِن كل صنفٍ من المستحقين أقلَّ من ثلاثة أنفس إلاّ أنْ لا يجد... (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- بقوله-تعالى- ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ...  ﭼ .

ثانيًا: الشاهد: 


قوله-تعالى-: ﭽ ...   ﮣ  ﮤ  ...  ﭼ .

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

قال الإمام ابن حزم:
((لا يجزئ أقل من ثلاثة من كلِّ صنفٍ إلاّ أن لا يجد؛ لأنّ اسم الجمع لا يقع إلا على ثلاثةٍ فصاعدًا، ولا يقع على واحد وللتثنية بُنيةٌ في اللغة؛ تقول: مسكينٌ للواحد، ومسكينان للاثنين، ومساكين للثلاثة فصاعدًا. 

وكذلك اسم (الفقراء)، وسائر الأسماء المذكورة في الآية)) (
).

ويدل لذلك كلام أفصح الخلق-×- حيث يقول: ((الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب)) (
).

وهو حديث((حسن صحيح)) (
).

فالنبي-×- جعل للواحد صيغةً، وللاثنين صيغةً، وللثلاثة صيغةً..  

وجعل-×- للواحد وللاثنين حكمًا، وَخَصَّ الثلاثة بحكمٍ آخر مما يدل على أَنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة(
).

وإلى هذا ذهب أكثر أهل اللغة؛ ((أقل الجمع ثلاثة وهو مذهب... أكثر أهل اللغة)) (
)و ((جمهور النحاة)) (
).

قال ابن خروف(
): 


((إنه مذهب سيبويه)) (
).
وقال ابن هشام(
): 


((أقل الجمع ثلاثة)) (
).


وإذا تقرر هذا فإنه لا يجوز لدافع الزكاة أن يعطي من كل صنفٍ من المستحقين أقل من ثلاثة أنفس إلا أن لا يجد(
).

المطلب الثاني
خلاف العلماء والحجج والمناقشات

وفيه ثلاثة فرعان:

الفرع الأول: خلاف العلماء في المسألة وحججهم.

وفيه: 

· أولاً: (تمهيد) هل يلزم دافع الزكاة استيعاب الأصناف؟  
· ثانياً:  أقوال العلماء في العدد المجزئ من كل صنف.
· ثالثًا: مدارك الأقوال.
· رابعًا: حجج الأقوال.  
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح.

وفيه: 

· أولاً: مناقشة حجج القول الثاني. 
· ثانياً: الترجيح. 
وفيه:
· القول الراجح.
· سبب الترجيح. 
الفرع الأول: خلاف العلماء في المسألة وحججهم 

وفيه: 

أولاً: (تمهيد) هل يلزم دافع الزكاة استيعاب الأصناف؟  

قبل الدخول إلى (خلاف العلماء في العدد المجزئ من كل صنفٍ من مستحقي الزكاة، يجري الإلماح إلى أقوال العلماء في حكم استيعاب الأصناف لمُخرِج الزكاة؛ وذلك أنَّ الله- تعالى- حصرها في ثمانية أصناف في كتابه الكريم فقال-تعالى-: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ (
).

فهل يلزم مخرج الزكاة استيعاب هؤلاء الأصناف؟ 

ولتحرير محل النزاع ينبغي بيان ما يلي: 

1- لا خلافَ أَنَّ مَنْ لم يجد سوى صنفٍ واحدٍ من مستحقي الزكاة أنه يدفعها إليه.
قال الإمام ابن حزم: 


((لا يجوز أَنْ يُعطي بعض أهل السهام دون بعض، إلاّ أن لا يجد فيعطي مَنْ وجد)) (
).

وقال الحافظ النووي: 


((إِن كان مُفّرِّق الزكاة هو مالك أو وكيله سقط نصيب العامل، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وجدوا، وإلا فالموجود منهم)) (
).

وفي (مواهب الجليل): 


((إذا لم يوجد إلا صنفٌ واحدٌ من الأصناف الثمانية فالإجماع على أنها تعطى لهم وتجزئ)) (
).

2- اختلف العلماء في حكم استيعاب الأصناف الممكنة على قولين-في الجملة-. 
القول الأول: الحنفية والمالكية والحنابلة: 


(لا يجب الاستيعاب فيجزئ دفعها لصنفٍ واحدٍ). 

الحنفية: ((له أن يقتصر على صنفٍ واحدٍ)) (
).

المالكية: ((المذهب لا يجب استيعابها؛ بل لو أعطيت لصنفٍ واحدٍ أجزء))(
).

الحنابلة: ((لا يجب الاستيعاب)) (
).

القول الثاني: الشافعية: (يجب الاستيعاب)

قال الحافظ النووي: 


((وبمذهبنا في استيعاب الأصناف...)) (
). 


تلك إلماحة إلى الخلاف في استيعاب الأصناف، ولعل الحقَّ في المسألة أنَّ ((المعنى أنّ جنس الصدقات، لجنس هذه الأصناف؛ فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس الأصناف؛ فقد فَعَلَ ما أمره الله به، وسقط عنه ما أوجبه الله عليه... ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف... نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار، وحضر عنده جميع الأصناف الثمانية؛ كان لكل صنفٍ حقٌّ في مطالبته بما فرضه الله، وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء، بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر، وله أن يعطي بعضهم دون بعضٍ إذا رأى في ذلك صلاحًا عائدًا على الإسلام وأهله)) (
).
ثانيًا: أقوال العلماء في العدد المجزئ من كلِّ صنف: 


اختلف العلماء في المسألة على قولين-في الجملة-: 

القول الأول: أنه يجوز أن يدفع زكاته لشخصٍ واحدٍ. وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة.

الحنفية: 
((يجوز الصرف إلى واحدٍ...)) (
).
المالكية: 
((دفعها إلى الشخص الواحد من الصنف... المذهب فيه الإجزاء وهو ظاهر)) (
).

الحنابلة: 
((لو اقتصر ربُّ المال في دفع الزكاة... على واحدٍ... أجزأه)) (
).
القول الثاني: 
(أقل ما يجزئ أن يدفع الزكاة إلى ثلاثة من كلِّ صنف). 


((أقل ما يجزئ أن يدفع إلى ثلاثةٍ من كل صنف)) (
)، ((يشترط أن لا ينقص عن ثلاثة)) (
).

ثالثًا: مدارك الأقوال: 


قد يتبادر سؤالٌ وهو: 


ما وجه جواز الاقتصار في دفع الزكاة إلى الشخص الواحد؛ مع أنَّ الأئمة أبا حنيفة وصاحبيه ومالكًا وأحمدَ- رحمهم الله- يرون أنّ أقل الجمع ثلاثة؟!(
).

والجواب: 


أنّ مدرك هؤلاء الأئمة في الحكم ليس (أقل الجمع) وإنما هو النظر إلى اسم (الفقر) في قوله-تعالى-: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ...ﭼ  وذلك أنّ (الفقر) اسم جنسٍ؛ والجنس يتناول الواحد فصاعدًا(
).


أمَّا الشافعية فإنهم يرون أنَّ ((أقل ما يجزئ أنْ يدفع إلى ثلاثةٍ من كلِّ صنفٍ؛ لأنّ الله-تعالى- أضاف إليهم بلفظ الجمع؛ وأقلُّ الجمع ثلاثة)) (
).

ثالثًا: حجج الأقوال: 

1- احتج الجمهور لمذهبهم بحججٍ، أهمها: 
1- (أنّ الصحابي قبيصة بن المخارق تَحَمَّلَ حمالةً لإصلاح ذات البين، فأتى النبيَّ-×- يسأله؛ فقال له: ((أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)) ) (
).
2-  (أنّ النبي- ×- أَمَرَ لسلمةَ بن صخرٍ-رضي الله عنه- بصدقة قومه؛ حيث قال له: ((انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك...)) ) (
).
وجه الاستدلال: 


أن النبي-×- صرفها إلى (قبيصة) وهو رجل واحد؛


ولو كان لا يجزئ لما فعلها النبي-×-(
). 
3- أن قوله- تعالى-: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ...  ﭼ  اسم الفقراء عامٌّ في كل الموجودين ومَنْ يحدث منهم؛ ومعلوم أن من المستحيل القسمة على كل الفقراء الموجودين ومن يحدث؛ لاستحالة إمكانه إلى قيام الساعة؛ فوجب أنْ يجزي دفعها على ما يرى مخرجها من المصلحة لصنفٍ واحدٍ، أو رجل واحدٍ(
).
4- لا خلاف أن الفقراء لا يستحقونها بالشركة وأنه جائز أن يعطي بعضهم دون بعض؛ فثبت أن المقصد صرفها في بعض المذكورين، فجاز دفعها إلى واحدٍ؛ إذْ لو وجب دفعها للجميع لما جاز إعطاؤها لبعضٍ دون بعض(
).
هـ- أننا مأمورون بدفع الزكاة للفقراء، والفقر اسم جنس؛ والجنس يتناول الواحد فصاعدًا.
2- احتج الشافعية لمذهبهم بحججٍ منها: 
قول الله-تعالى-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ...ﭼ (
).

وجه الاستدلال:


((أنَّ الله-تعالى- أضاف إليهم بلفظ الجمع؛ وأقل الجمع ثلاثة؛ فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث)) (
)، لأنه ((يشترط أن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنفٍ إلا العامل فيجوز أن يكون واحدًا بلا خلاف)) (
).


واختُلِف في (ابن السبيل)، ((والمذهب وبه قطع الجمهور يشترط ثلاثة)) (
)؛ ((وإنْ كان موحَّدًا فهو اسم جنس كباقي الأصناف)) (
).

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.
وفيه: 

أولاً: مناقشة حجج القول الثاني:  

(استدلالهم بورود الخطاب بلفظ الجمع؛ وأقل الجمع ثلاثة). 

يمكن مناقشته بما يلي: 

1- أنه لفظ مُجمل جاء تفسيره في السنة؛ حيث صرف-×- الصدقة إلى (قبيصة) وهو واحدٌ. 
وصرفها مرةً أخرى إلى (سلمة) وهو رجلٌ واحد(
).
2- أَنَّ (الفقر) اسم جنس؛ والجنس يتناول الواحد فصاعدًا(
).

ثانيًا: الترجيح. 
وفيه:
أولاً: القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أنَّ الراجح هو قول الجمهور.

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· لقوة أدلته.

· لظهورها في الدلالة.
· للرد على حجج المخالف.
-والله أعلم-

**********
المسألة السابعة والعشرون

حكم الزكاة للغارم لمصلحته مع غناه

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: معاني المفردات.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:

((الغارمون هم الذين عليهم ديونٌ لا تفي أموالهم بها. 

· أو مَنْ تَحَمَّلَ بحمالةٍ وإنْ كان في ماله وفاءٌ بها.

· فأمّا مَنْ له وفاءٌ بدينه فلا يُسمى في اللغة غارمًا)) (
).

ثانيًا: معاني المفردات: 

(الغارمون):
(جمع غارم)؛ من الغرام وهو الملازمة التي تنوب الإنسان بالشدّة..؛ ومنه قوله-تعالى-:  ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﭼ (
). من الشدة والملازمة- نعوذ بالله من عذاب جنهم. 

وسُمي (الغريم) بهذا؛ لأنه يلازم غريمه ولا يفارقه(
).

والغرم: الخسران؛ وكأنّ الغارم خسر ما له.. (
).

((ويقال للذي له المال يطلبه (غريم)،وللذي عليه المال (غريم) )) (
).

والغارم اصطلاحًا: 

1- عَرَّفَه علماء الحنفية بأنه: ((مَنْ لزمه دينٌ ولا يملك نصابًا فاضلاً عن دينه)) (
).

2- عَرَّفَهُ المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم بأنه: (مَنْ لحقه غرمٌ لمصلحة الغير، أو لمصلحة نفسه.)
وهو نوعان:

1- غارم لمصلحة الغير، وهم (أصحاب المروءة والمكرمات الواقعين في الغرم لإصلاح ذات البين). 

2- غارمٌ لمصلحة نفسه، وهم (مَنْ لحقه غرمٌ لمصلحة نفسه في غير سَفَهٍ وفساد؛ كاستدانةٍ لنفقةٍ، أو كسوة، أو بناء مسكن، أو علاج) (
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أن (الغارم) لا يخلو من أحد حالين: 

1- أنْ يغرم لإصلاح ذات البين. 
وحكمه:  جواز الأخذ من الزكاة حتى وإن كان غنيَّا..- وهذا لا خلاف فيه. 
2- أنْ يغرم لمصلحة نفسه- وفيه خلاف هل يجوز أَنْ يأخذ مع الغنى أم لا؟! 
ومذهب الإمام ابن حزم أنه لا يجوز له الأخذ مع الغنى، فيشترط أن يكون فقيرًا؛ ليس له من المال ما يفي بديونه(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- على أَنَّ الغارم لمصلحة نفسه لا تجوز له الزكاة إلاّ مع الفقر لا مع الغنى؛ بقوله-تعالى-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ (
).

ثانيًا: الشاهد: 


الشاهد قوله-تعالى-: ﭽ ...   ﮫ...  ﭼ .

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

قال الإمام ابن حزم:
((الغارمون: هم الذين عليهم ديونٌ لا تفي أموالهم بها... أمّا مَنْ له وفاءٌ بدينه فلا يُسمّى في اللغة غارمًا)) (
).

وبيان ذلك: أنّ الله- تعالى- حصر الزكاة في ثمانية أصنافٍ؛ منهم (الغارمون) وإذا رجعنا إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن وجدنا أنهم يطلقون اسم (الغارم) على الشدَّة والملازمة والخسران؛ وكأن الغارم خسر ماله وهذا لا ينطبق على (الغني) بل هو وصفٌ لشدّة الفقر...؛ 

قال ابن قتيبة: 


((الغارمون الذين عليهم الدين، ولا يجدون القضاء؛ لأن الغرم في اللغة (الخسران).. ولا يقال لِمَنْ وجد القضاء (غارمٌ) وإنْ كان مثقلاً بالدين)) (
).

وقال ابن فارس: 


(( (غرم)... يدل على ملازمةٍ ومُلازَّةٍ...)) (
).


والعادة أَنَّ (الملازمة والملازَّة) لا تكون مع الغنى..؛ لأن العرب تقول: ((غَرِمَ... والغرام.. اللازم من العذاب والشَّر... وما لا يُستطاع أن يُتََفَصَّى منه)) (
)؛ والفقير هو الذي لا يستطيع أن يتفصَّى من الديون التي لحقته. 


وبناء على هذا فإنَّ الزكاة لا تجوز للغارم لمصلحة نفسه إلاّ مع الفقر(
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.

وفيه: 

· أولاً: تحرير محل النزاع.
وفيه:
1- محل الاتفاق.

2- محل الخلاف.
· ثانياً:  أقوال العلماء في المسألة.
· ثالثًا: حجج الأقوال.
وفيه:
1- حجج القول الأول.
2- حجج القول الثاني.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح.

وفيه: 

· أولاً: مناقشة حجج القول الثاني. 
· ثانياً: الترجيح. 
وفيه:
1- القول الراجح.
2- سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة وحججهم 

وفيه: 

1- محل الاتفاق(
):
1- لا خلاف بين العلماء في استحقاق (الغارم) لمصلحة الغير من أهل المروءات الواقعين في (الغرم) لإصلاح ذات البين، فيعطون من الزكاة من سهمِ الغارمين. 
2- لا خلاف بين العلماء في استحقاق (الغارم) لمصلحة نفسه في غير سَفَهٍ وفساد؛ فيدخل في سهم الغارمين.
قال ابن قدامة: 


(الغارمون): ((المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم؛... لا خلاف في استحقاقهم، وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم؛ لكن إن غرم في غير معصيةٍ)) (
).
2- محل الخلاف: 
(الغارم في مصلحة نفسه في غير سَفَهٍ وفسادٍ- هل تجوز له الزكاة مع الغنى؟!). 


اختلف العلماء في ذلك.. (
).

ثالثًا: أقوال العلماء في المسألة: 

اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: (لا يُعطى الغارم لمصلحة نفسه مع الغنى). 


وبهذا قال الحنيفة والمالكية وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وقال به الحنابلة.

الحنفية: 
((المدينون الذين لا يملكون نصابًا)) (
)، ((لزمه دين ولا يملك نصابًا فاضلاً عن دينه)) (
).
المالكية: 
((يُعطى... بشرط أن لا يكون له... ما يُمَكِّنُهُ أن يُخلِّص به دينه))(
).

الشافعية: ((مَنْ غرم لمصلحة نفسه... هل يُعطى مع الغنى؟! فيه قولان... (لا يُعطى) (يُعطى)..)) (
)؛ ((أصحهما عند الأصحاب... أنه لا يُعطى)) (
).

الحنابلة: ((الغارم لمصلحة نفسه... اعتبرت حاجته وعجزه...)) (
)، ((لا يُعطى أحدٌ مع الغنى إلا عامل ومؤلَّف وغارم لإصلاح ذات

 بين))(
) فيشترط لغارم ((لنفسه مع الفقر)) (
) ((ولا يعطى مع الغنى)) (
).

القول الثاني: (يُعطى الغارم لمصلحة نفسه ولو مع الغنى).


وهو قولٌ للشافعي في القديم. 


((قال في القديم... يُعطى؛ لأنه غارم في غير معصية...)) (
).

ثالثًا: حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- حجج القول الأول: 
احتج القائلون بأنّ (الغارم لمصلحة نفسه لا يُعطى مع الغنى) بحجج منها: 

1- قوله-تعالى-:ﭽ ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ...  ﮫ...ﭼ(
).
وجه الاستدلال: 

أنّ الله حصر الصدقات في هذه الأصناف، والغارم لمصلحة نفسه إن كان غنيًّا لا يدخل في اسم (الغارمين)؛ لأن (الغارم) هو العاجز عن وفاءدينه؛ ولا يقال للغني إنه عاجز عن وفاء دينه(
).


أمَّا مَنْ كان غارمًا لإصلاح ذات البين، فتصح له مع الغنى؛ بالسنة والإجماع-كما سيتضح في الدليل التالي: 
2- ((عن قَبيصة(
) بن مخارق الهلالي- رضي الله عنه- قال: تحملت حمالةً فأتيت رسول الله-×- أسأله فيها. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة إنّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةٍ؛ رجلٍ تحمّل حمالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيشٍ، أو قال: سدادًا من عيشٍ. فما سواهن من المسألة يا قبيصة: سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن النبي-×- أحلَّها لمن أصابت ماله جائحة، ولذي الفاقة، وللغارم لإصلاح ذات البين؛ ولا يدخل في ذلك الغارم لمصلحة نفسه؛ لأن الغرم لإصلاح ذات البين تحتاجه الأمة لإطفاء الثائرة، وإخماد الفتنة فجاز له الأخذ مع الغنى؛ بخلاف الغارم لمصلحة نفسه(
).
3- لا يُعطى مع الغنى قياسًا على الفقير؛وذلك لأن الفقير لا تحل له الصدقة مع الغنى؛ فكذلك الغارم لمصلحة نفسه(
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج القائلون بجواز أخذ (الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة مع الغنى) بحججٍ منها:

1- يستدل لهؤلاء بالعموم الوارد في قوله-تعالى- ﭽ ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ...  ﮫ... ﭼ(
).
وجه الاستدلال: 


أَنَّ الغارم في مصلحة نفسه داخل في عموم اسم (الغارمين) حتى وإن كان غنيًا. 
2-  قياس (الغارم لمصلحة نفسه) على (الغارم لإصلاح ذات البين) (
)؛ فكما أنه يصح دفعها للغارم لإصلاح ذات البين مع الغنى؛ فكذلك للغارم لمصلحة نفسه. 

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.
وفيه: 

أولاً: المناقشات، وفيه:  

(مناقشة استدلال أصحاب القول الثاني):

1- (استدلالهم بالعموم في الآية ﭽ...  ﮫ... ﭼ لا يُسلَّم لهم؛ وذلك: 
· لحديث قبيصة الدّال على أنّ الزكاة لا تحل إلاّ لمن تحمّل حمالة.. والحمالة هنا ما كان من دين لإطفاء فتنةٍ؛ وهذا ليس في مصلحة نفسه بخلاف الغارم لمصلحته هو فلا حقَّ له فيها مع الغنى. 
· لأن العلماء يشترطون لدخول (الغارم لنفسه) في سهم الغارمين أن يكون ذا حاجةٍ غير غنيٍّ(
).

2- (قياسهم الغارم لمصلحة نفسه على الغارم لمصلحة الغير) قياسٌ مع الفارق؛ وذلك: 
· لأن (الغارم لإصلاح ذات البين) غرم لمصلحةٍ عامّةٍ تحتاجها الأمة لإطفاء الثائرة، وإخماد الفتنة؛ بخلاف الغارم لمصلحة نفسه فقد غرم لمصلحة نفسه هو وهي مصلحة خاصَّة.
· لأن (الغارم لإصلاح ذات البين لا يستفيد مادّيًا لنفسه من الزكاة، بل تذهب لأطراف النزاع؛ لإخماد الفتنة،) بخلاف (الغارم لمصلحته) فالفائدة المادية تعود إليه. 
ثانيًا: الترجيح. 
وفيه:
1-  القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أنَّ القول الصحيح الراجح هو قول عامّة الفقهاء بأنَّ الغارم لمصلحته الخاصّة لا تجوز له الزكاة إن كان غنيًّا. 

2- سبب الترجيح: 

· لقوة أدلتهم.

· لظهور أدلتهم.
· لضعف أدلة المخالف.
· للرد على المخالف.
-والله أعلم-

**********
المسألة الثامنة والعشرون

حكم صدقة التطوع لآل البيت

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: شرح المفردات.
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


(صدقة الفريضة لا تحل لآل البيت)؛ ((رسول الله-×-  قال: إِنَّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ القوم؛ وإنها لا تحل لمحمد-×- ولا لآل محمد)) (
).

وقال-رحمه الله-:


((صدقة التطوع... لا تحل لأحدٍ من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف...؛ رسول الله-×- قال: (إنّ الصدقة لا تحل لنا...) فهذا عموم لكل صدقة)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:  

1- (... إنما هي أوساخ القوم...):
رواه مسلم في صحيحه بلفظ: 

((قال-×-: إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ؛ إنما هي أوساخ الناس..))

صحيح مسلم 2/753 برقم (1072) في موضعين. 

2- (... إنّ الصدقة لا تحل لنا): 

· رواه أبو داود 2/123 برقم (1650) بلفظ: 


((.. إنا لا تحل لنا الصدقة)). 

· ورواه النسائي في سننه (المجتبى) 5/107 برقم (2612) بلفظ:
((إن الصدقة لا تحل لنا...)). 

·  ورواه الترمذي في سننه 3/46 برقم (657) بلفظ: 
((إن الصدقة لا تحل لنا...))

وقال الإمام الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). 
ثالثًا: شرح المفردات: 

(آل محمد-×-)(
): 

1- لا خلاف بين العلماء في أَنَّ بني هاشم من آل محمد-×-. 
(وآل هاشم) هم:

(آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث). 

2- اختلف العلماء فيمن يلي؛ هل هم من آل البيت أم لا؟! 
1- (آل بني المطلب). 
2- (أزواجه-×-).  
3- (موالي آل البيت). 

ذكر الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: أَنّ ابن بَطّال نَقَلَ أَنَّ أزواج النبي
-×- (لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء). 

قال الحافظ: ((وفيه نظر))؛ ثم أورد عن عائشة- رضي الله عنها-: ((إنا آل محمد-×- لا تحل لنا الصدقة)) (
) (
).

عن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة-رضي الله عنها- ببقرة من الصدقة، فردَّتها، وقالت: إنا آل محمد-×- لا تحل لنا الصدقة))(
).

قال الحافظ ابن حجر: ((إسناده حسن)) (
).

رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمامُ ابنُ حزمٍ-رحمه الله-: إلى أنَّ صدقة الفريضة، وصدقة التطوع لا تحل لآل البيت(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم- رحمه الله-(
) بقوله-×-: 

1- ((إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ-×- إنما هي أوساخ الناس))(
).

2- قوله-×-: ((.. إنّ الصدقة لا تحل لنا)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 

((الصدقة)). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

قوله-×-: ((إنّ الصدقة لا تحل لنا...))؛ ((عمومٌ لكل صدقة)) (
)؛ وذلك أَنَّ (أل ) هنا لاستغراق أفراد الجنس؛ وذلك أن أهل اللغة يقولون أنّ (أل) إذا صلح أَنْ توضع (كُلٌّ) موضعها ويستقيم الكلام كانت لاستغراق أفراد الجنس.

وفي المثال يستقيم الكلام إذا قيل (كل صدقة لا تحل لنا..). 

وذلك أن أهل اللغة متفقون أنَّ (أل) على نوعين(
): 

1- عهدية.

2- جنسية.
وأنّ العهدية على ثلاثة أقسام: 
1- للعهد الذِّهني.

2- للعهد الذِّكري. 
3- للعهد الحضوري. 
والجنسية على ثلاثة أقسام: 

1- لاستغراق جميع أنواع الجنس؛ وضابطها أن تصلح (كلّ) موضعها. 

2- لاستغراق جميع خصائص الجنس.
3- لاستغراق حقيقة الجنس.
وعليه فإن اسم (الصدقة) يعم كل أنواع الصدقة المفروضة والنافلة؛ ((لا يخرج من ذلك الحكم شيء مما يقتضيه الاسم ويقع عليه)) (
).

لأنّ ((كل اسم حكم فيه-×- فهو على كل ما تحت ذلك النوع الذي يقع عليه ذلك الاسم)) (
) ((فالحكم على الأسماء)) (
). فعمَّ اسم (الصدقة) الفريضة والنافلة إذا أُطلق؛ ومن البراهين على ذلك أنَّ مَنْ أراد التخصيص فإنه يقيّد فيقول: (الصدقة المفروضة)، أو (الصدقة النافلة-التطوع-) ممّا يشير إلى أن الإطلاق يقع على كل ما لم يخصه دليل. 

قال ابن فارس: 


((العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئًا)) (
). 


فإنّ قيل: قد تطلق الصدقة على جميع وجوه البر والمعروف؛ فكل معروف صدقة؛ كالقرض والهبة والهدية. 

فالجواب: 

أن الإمام ابن حزم-رحمه الله- لا ينكر هذا لكنه لا يقدح فيما ذهب إليه؛ وذلك لأن كل تلك الأنواع من وجوه البر لها الأسماء الخاصة بها فللقرض اسمه، وللهبة اسمها، وللهدية اسمها.

لكن (صدقة التطوع) ليس لها اسم غير الصدقة.

قال الإمام ابن حزم: 


((كل معروف وإن كان يقع عليه اسم صدقة فله اسم آخر يخصّه كالقرض... ووجدنا صدقة التطوع ليس لها اسم غير الصدقة؛ وقد صَحَّ أنّ الصدقة محرمة على آل محمد-×- فوجب ضرورةً أنْ تكون صدقة التطوع حرامًا عليهم؛ لأنها هي الصدقة التي لا اسم لها غير الصدقة؛ ولا خلاف في تحريم الصدقة المفروضة وهي الزكاة)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  تمهيد.

وفيه: 

· أولاً: المراد بـ (آل البيت). 
· ثانيًا: تحرير محل النزاع.
الفرع الثاني:  خلاف العلماء في المسألة.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانياً: سبب الخلاف.
الفرع الثالث:  الحجج والمناقشات.

وفيه:
· أولاً: حجج الأقوال. 
· ثانياً: مناقشة القول المرجوح.
الفرع الرابع:  الترجيح.


وفيه:

أولاً: القول الراجح.
ثانيًا: سبب الترجيح. 
الفرع الأول: تمهيد. 

وفيه: 

أولاً: المراد بـ (آل البيت) (
):

(آل البيت) هم: 

1- (آل هاشم) وهم: (آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث) وهؤلاء لا خلاف في وصفهم بـ (آل البيت).

2- الأصناف المختلف في وصفهم بـ (آل البيت) هم: 
1- (آل عقيل).
2- (أزواجه-×-).
3- (موالي آل البيت). 
ثانيًا: تحرير محل النزاع:  

1- لا خلاف في أنَّ الصدقة- الفريضة والتطوع- حرامٌ عليه-×-. 
قال الإمام ابن حزم: 



((لا خلاف في أنّ الصدقةَ حرام عليه-×-))(
).



حكى الحافظ ابن حجر (أنَّ صدقة الفرض والتطوع تحرم عليه-×- إجماعًا) (
).

2- حُكي الاتفاق- إجمالاً- أنّ صدقة الفريضة لا تحل لبني هاشم.
قال ابن قدامة: 



((لا نعلم خلافًا أنّ بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة)) (
).

وقال الحافظ العيني: 



((لا تدفع إلى بني هاشم... الصدقات الواجبات كلها عليهم لا تجوز بإجماع الأئمة الأربعة)) (
).
3- محل النزاع:    
اختلف العلماء في جواز (صدقة التطوع لآل البيت). 



والخلاف في المسألة مُتَّسِعٌ ومتشعبٌ، وفي كل مذهب تعددت الروايات بين الجواز، أو المنع، أو التفصيل(
).

والمشهور في المسألة للعلماء قولان-إجمالا-: 

القول الأول: أَنَّ صدقة التطوع جائزة لآل البيت.



وبه قال أكثر الحنفية، وكثير من المالكية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب(
).

القول الثاني: أنَّ صدقةَ التطوع لا تجوز لآل البيت:



وبه قال أكثر الشافعية، وبعض الحنفية، وبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام ابن حزم(
).
ثالثًا: سبب الخلاف: 

الخلاف في المسألة يعود- إجمالاً- إلى الخلاف في (الألف واللام) (
) في الاسم (الصدقة)؛ حيث ورد النّصُّ بلفظ: 

· ((إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد-×-))(
).
· ((إنَّ الصدقة  لا تحل لنا...)) (
).
وذلك أنَّ مِنْ العلماء من اختار أَنَّ (أل) جنسية تفيد الاستغراق لكل صدقة سواء أكانت واجبة أم كان تطوعًا. 


ومن العلماء من اختار أنّ (أل) عهدية تفيد المعهود وهو (الصدقة الواجبة) (
).

الفرع الثاني: الحجج والمناقشات.
وفيه: 

أولاً:  حجج الأقوال:   
1- حجج القول الأول: 
احتج القائلون بجواز صدقة التطوع لآل البيت بأدلةٍ منها: 

1- ((عن جعفر بن محمد(
) عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة، فقلت، أو قيل له. فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة)) (
).
وجه الاستدلال: 


هذا نَصٌّ في أن المحرم على آل البيت إنما هو (الصدقة المفروضة) (
).
2- أَنَّ (الألف واللام) للعهد؛ والمراد الصدقة المعهودة صدقة الفرض؛ لورودها في سياق الصدقة المفروضة(
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج القائلون بعدم جواز صرف صدقة التطوع لآل البيت- بحججٍ منها: 

- أَنَّ النبي-×- قال: ((إِنَّ الصدقة لا تحل لنا)) (
)، وهذا ((عموم لكل صدقة)) (
)؛ وذلك أنَّ (أل) هنا لاستغراق أفراد الجنس ((لا يخرج من ذلك الحكم شيء ممّا يقتضيه الاسم ويقع عليه)) (
).
ثانيًا: مناقشة القول الثاني:  

يمكن مناقشة القول الثاني بما يلي: 


قولهم إنَّ (أل) هنا لاستغراق الجنس يقال: إنَّ القول هنا أنها (للعهد) أقرب من كونها للجنس؛ وذلك: 


لأن الطلب الباعث على قوله-×- ((إن الصدقة لا تحل لنا)) أريد به صدقة الفرض؛ لأنَّ الطلب كان لها(
).
الفرع الرابع: الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 

لعل القول الراجح- والله أعلم- هو أنّ صدقة التطوع جائزة (لآل النبي-×-) بل قد اختار شيخ الإسلام-رحمه الله- جواز دفع الزكاة إليهم إنْ مُنعوا الخمس(
).

ثانياً: سبب الترجيح: 

· لقوة أدلته.
· لأنه الأليق بالتكافل الاجتماعي الذي حثّ عليه الإسلام ولاسيما في هذا العصر الذي ليس فيه غنائم يستغني من خمسها ذوو القربى.

-والله أعلم-

**********
المسألة التاسعة والعشرون

حكم اشتراء(
) المتصدِّق صدقته

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
 الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه: 

·  أولاً: القول الراجح.  
· ثانياً: سبب الترجيح. 
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((مَنْ أعطى زكاة ماله مَنْ وَجَبَتْ له من أهلها... فجائز للذي أعطاها أَنْ يشتريها...، ولا يجوز له شيءٌ من ذلك البتة قبل أَنْ يدفعها)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:   

ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنه يجوز للمتصدق أنْ يشتري صدقته مِمَّنْ صارت إليه بشرط أن لا يحصل ذلك قبل أنْ يحوزها مَنْ وَجَبتْ له)) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم- رحمه الله-(
) بقوله-تعالى-: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩﭼ (
).

ثانيًا: الشاهد: 

قوله-تعالى- ﭽ ﭩﭼ.
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

أَنَّ لفظ البيع مفردٌ محلَّى ب(أل) الاستغراقية الدَّالة على استغراق كل بيع من غير حصر إلاّ ما أخرجه نَصٌّ.

قال الإمام الشافعي: 


((أراد-تعالى- بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حَرُم على لسان نبيه-×-))(
).


((البيع معقول في اللغة فحمل اللفظ على العموم إلاّ ما خَصَّه الدليل)) (
).


((فيتناول كل ما يُسَمَّى بيعًا..)) (
)؛ إذْ هو ((ظاهر في الحل)) (
).

قال الإمام الشافعي: 


((إنما خاطب الله بكتابه العربَ بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان ممّا تعرف من معاينها اتساع لسانها، وأنَّ فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًّا ظاهرًا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره وعامًّا يُراد به العام)) (
).


والعموم في الآية ((ظاهر في الإباحة)) (
).


لأنه ((معقولٌ في اللغة فحمل على العموم إلاّ فيما خَصَّهُ الدليل)) (
).


إذْ أنَّ (أل) هنا للاستغراق من غير حصرٍ و(أل) في لغة العرب على نوعين(
):

1- عهدية.

2- جنسية.
1- العهدية ثلاثة أقسام: 
1- للعهد الذِّهني.
2- للعهد الذِّكري.
3- للعهد الحضوري. 
2ـ الجنسية ثلاثة أقسام: 
1- (أل) لاستغراق جميع أنواع الجنس. 
2- (أل) لاستغراق جميع خصائص الجنس.
3- (أل) لبيان حقيقة الجنس.
(وأل) في قوله-تعالى-:ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ  لاستغراق جميع أفراد الجنس؛ فهي هنا لعموم البيع من غير حصرٍ إلاّ ما خَصَّه دليل. 

قال ابن فارس: 


((العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئًا)) (
).


وفي الكوكب الدُّري : ((الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به؛ عملاً بقول الله-تعالى-: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ  (
)...))(
).

وإذا تقرر هذا فإنه يجوز لمَنْ أعطى زكاة ماله لمحتاجٍ أن يشتريها بعد قبضها أخذًا من عموم الآية(
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول:  الخلاف في المسألة.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانيًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني:  المناقشات.

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول المرجوح. 
· ثانياً: الاعتراضات والردود. 
الفرع الثالث:  الترجيح. 

وفيه:
· أولاً: القول الراجح. 
· ثانياً: أسباب الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف في المسألة. 

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 

سبق بيان مذهب الإمام ابن حزم في المسألة والحجج التي بنى عليها مذهبه، وفيما يلي بيان أقوال المذاهب الأربعة في المسألة؛ حيث اختلفوا في حكم (اشتراء المتصدِّق صدقته) على قولين في الجملة: 

القول الأول: لا يجوز للمتصدق شراء صدقته مِمَّن صارت إليه.


وبهذا قال الحنابلة.


((ليس للمتصدّق شراء صدقته مِمَّنْ صارت إليه)) (
)؛ ((لأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها)) (
).

القول الثاني: يكره له شراؤها، لكنه لا يحرم.


وبهذا قال الحنفية، والمالكية، والشافعية:
(الحنفية): ((المراد: لا يحل الرجوع بطريق الدِّيانة والمروءة... وإنْ كان جائزًا في الحكم)) (
)؛ فهو ((نهيُ ندبٍ؛ لأنَّه الموهوب له فيسامحه في ثمنه؛ فيصير كالراجع في بعضه)) (
).

(المالكية): 
((يكره له شراء صدقته مِمَّن تصدَّق عليه فرضًا أو نفلاً)) (
).

(الشافعية): ((يكره له شراء صدقته مِمَّن تصدَّق عليه فرضًا أو نفلاً)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال. 

وفيه: 

4- حجج الحنابلة: 
احتجج الحنابلة بحججٍ أهمها ما يلي: 

1- عن عمر-رضي الله عنه-أنه قال: ((حَمَلْتُ على فرسٍ في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخصٍ؛ فسألت النبيَّ-×- فقال: لا تشتره، ولا تعد في صدقتك؛ وإنْ أعطاكه بدرهم؛ فإنَّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي-×- أنكر على عمر-رضي الله عنه- الشِّراء معللاً بكونه عائدًا في الصدقة؛ والمعنى: (لا تعد في صدقتك بالشِّراء؛ فإنَّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه) (
).

2- روي عن جابر- رضي الله عنه- أنه قال: ((إذا جاء المُصَدِّقُ فادفع إليه صدقتك، ولا تشترها؛ فإنهم كانوا يقولون: ابتعها؛ فأقول: إنما هي لله)) (
).
وجه الاستدلال: 



أن جابر بن عبد الله-رضي الله عنه- قال: لا تشترها؛ حيث نهاه والنهي يقتضي التحريم. 



وجاء في رواية الأثر: ((لا تبتعها منه، وَوَلِّهِ منها ما تولى)) (
).
3- أَنَّ في شرائه لها وسيلةً إلى استرجاع شيء منها؛ لأنَّ الفقير يستحي منه، فلا يماكسه في ثمنها، وربما أرخصها له طمعًا في أن يدفع له الصدقة مرة أخرى... وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه كما لو شرط عليه أن يبيعه إياها (
).
5- حجج القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بحججٍ أهمها ما يلي: 

1- (أَنَّ امرأةً أتت النبي-×- فقالت: ((إني تصَدَّقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال-×-: وجب أجرك وردّها عليك الميراث)) (
).

2- قال:-×-: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسةٍ؛ لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن في الأثرين دليلاً على عود الصدقة إلى المتصدق-إرثًا أو هديةً- فدل ذلك على جواز شراء المتصدق لصدقته (
).
الفرع الثاني: المناقشات.
وفيه: 

أولاً:  مناقشة القول المرجوح:    
يمكن مناقشة القول الثاني بما يلي:
1- (الاستدلال بعود الصدقة ميراثًا) هذا ليس في محل النزاع؛ لأن عودتها بالميراث حكمٌ لا اختيار للمتصدق فيه بخلاف عودتها شراءً(
).

2- (الاستدلال بعود الصدقة هديةً.) كذلك ليس في محل النزاع؛ لأن النزاع في عود الصدقة شراءً.. (
).
ثانيًا: الاعتراضات والردود:   

اعترُض على استدلال الحنابلة بما يلي: 

· (استدلالهم بنص عمر- رضي الله عنه- عن ابتياع الفرس) لا حجة فيه هنا؛ لأن هذا الفرس كان حبيسًا في سبيل الله فحرم ابتياعه لأجل ذلك (
).

الرد: 
1- لو كانت حبيسًا في سبيل الله لما باعها الذي هي في يده، وما كان عمر- رضي الله عنه- ليهم بشرائها وهي حبيس بل كان أنكر على البائع (
).

2- لأن النبي-×- لم ينكر البيع، وإنما أنكر على عمر- رضي الله عنه- همَّه بالشراء؛ معللاً بأنه عود في الصدقة (
).
· أننا نحتج بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعموم اللفظ ورد بقوله: (لا تعد في صدقتك) أي بالشراء... والأخذ بعموم اللفظ أولى من التمسك بخصوص السبب (
).
الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أن القول الراجح هو قول الحنابلة.

ثانياً: سبب الترجيح: 

· لقولة أدلتهم.
· للرد على المخالف.
· لأن في شراء المتصدق صدقته وسيلة لاسترجاع شيء منها.
· لأنه قد يكون ذريعة إلى انتقاص حقوق طبقة ضعيفةٍ من المسلمين.
· لأن النفوس الكريمة تترفع عن أن تذهب خلف ما أخرجته طهرةً لمالها. 
· لأنه وسيلة إلى استرجاع عين الصدقة بسيف الحياء؛ لأن الفقير يستحي عن المماكسة لمن دفعها له.

-والله أعلم-

**********
المسألة الثلاثون

الفرق بين الفقير والمسكين

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم. 
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((-الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلاً. 


- والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم...)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:   

ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أن بين الفقير والمسكين فرقًا؛ فالفقير أشدُّ حاجةً من المسكين (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم- رحمه الله- بقوله-تعالى-: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﭼ (
).

ثانيًا: الشاهد: 

قوله-تعالى- ﭽ ﮣ  ﮤ  ﭼ.
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


يظهر وجه الاستشهاد بما يلي: 

1- ((أنَّ الله-تعالى- فَرَّقَ بينهما؛ ولا يجوز أن يقال في شيئين فَرَّقَ- تعالى- بينهما أنهما شيء واحد إلا بنص، أو إجماع، أو ضرورة حِسٍّ)) (
).

2- أنّ العطف بـ (الواو) في لغة العرب يقتضي المغايرة(
).
3- أن العرب تصف الفقر بما يدل على أنه أعظم حاجةً من المسكنة.
1- قال الخليل: ((الفقير الأعزل: أي مكسور الفقار)) (
).
· وقال: ((العديم الفقير؛ لأنه فقد الغنى، وأيس منه)) (
).

· وقال: ((الفاقرة: الداهية تكسر فقار الظهر)) (
).

2- وقال ابن دريد: ((الفقير الأعزل: المكسور الفقار)) (
).
3- قال الأزهري: ((العرب تسمّى الفقير متضعضعًا، وقد تضعضع إذا افتقر)) (
).
· وقال: ((الفقير معناه المفقور الذي نُزعت فِقَرُهُ من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر؛ فلا حالة هي أوكد من هذه)) (
).
· وقال: ((الفقير أشدهما حالاً عند الشافعي)) (
). والشافعي إمام في اللغة والدين(
).
4- وقال أبو زيد(
): ((المُدْقع: الفقير الذي قد لَصَقَ بالتراب من الفقر)) (
).
هـ- وقال الليث: ((الفاقرة داهية تكسر الظهر)) (
).

و- وقال الثعالبي: ((المسكين هو الذي له البلغة من العيش)) وردّ على من قال: إن المسكين أشد فقرًا(
).


وبهذا فإن الفقير أشد حاجةً من المسكين. 
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول:  خلاف العلماء في المسألة وحججهم.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانيًا: حجج الأقوال.
وفيه:
1- حجج القول الأول.

2- حجج القول الثاني.
3- حجج القول الثالث.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني. 
· ثانياً: مناقشة القول الثالث. 
الفرع الثالث:  الترجيح. 

وفيه:
· أولاً: القول الراجح. 
· ثانياً: أسباب الترجيح.
الفرع الأول: خلاف العلماء في المسألة وحججهم.  

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: (الفقير أشد حاجةً من المسكين). 


وهو قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. 

الشافعية:  ((الذي نَصَّ عليه الشافعي، وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن الفقير أسوأ حالاً... وبهذا قال خلائق من أهل اللغة)) (
).

الحنابلة: 
((الفقير أشد حاجةً من المسكين)) (
)، ((وهو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثيرٌ منهم)) (
).

بعض المالكية: ((قيل الفقير أشد حالاً من المسكين)) (
).

القول الثاني: (المسكين أشد حاجةً من الفقير). 


وهو قول الحنفية وبعض المالكية. 

الحنفية: 
((المسكين الذي لا شيء له... وهذا أشبه الأقاويل)) (
) ((أسوأ حالاً من الفقير)) (
).

بعض المالكية: ((قيل المسكين أشد فقرًا)) (
).

القول الثالث: (الفقير والمسكين سواء).


وبه قال بعض المالكية وهي رواية عن الإمام أحمد.

بعض المالكية: ((ليس في الفرق بينهما نَصٌّ...)) (
).

رواية عن الإمام أحمد: ((الصحيح من المذهب أن الفقير أسوأ حالاً... وعنه عكسه)) (
)(
).

ثانيًا: حجج الأقوال. 

وفيه: 

1ـ حجج القول الأول: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ أهمها: 

1- أنّ الله-تعالى- يقول: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﭼ(
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ البدأ بهم يدل على أنهم أشد حاجةً(
).
2- قال الله-تعالى-: ﭽ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 



أن الله ذكر أن لأولئك المساكين سفينةً؛ وهذا برهان أنهم أحسن حالاً من الفقراء(
).
3- أنَّ القول بأن الفقير أشد حاجة هو قول ((خلائق من أهل اللغة))(
).(
).
2ـ حجج القول الثاني: 
احتج هؤلاء بحجج منها: 

1- قوله-تعالى-:ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


أن الآية تدل على أنّ المسكين هو الذي ألصق جلده بالتراب، ((وهو عارٍ لا يواريه عن التراب شيء؛ فدل أنّ المسكين في غاية الحاجة والعدم))(
).
2- أن القول بأن المسكين أشد حاجةً قد قال به علماءُ في اللغة. 
قال يونس بن حبيب (
):

((الفقير الذي له ما يأكل، والمسكين الذي لا شيء له)) (
).

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: 


((الفقير الذي له شيء وإن كان قليلاً، والمسكين الذي لا شيء له))(
).

وقال الأصمعي: 


((الفقير الذي له ما يأكل، والمسكين الذي لا شيء له)) (
).

وقال ابن السكّيت (
): 


((المسكين أسوأ حالاً من الفقير)) (
).

وقال ابن الأنباري (
):


((الفقير الذي له ما يقيمه)) (
).


وذكر الأزهري أنه قيل لأعرابي(( أفقيرٌ أنت؟! فقال: لا-والله- بل مسكين...، فالمسكين أسوأ حالاً من الفقير؛ والفقير الذي له بلغة من

 العيش)) (
).

3ـ حجج القول الثالث: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ أهمها: 

1- أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على الفرق بينهما؛ وإذا كان كذلك فإنهما بمعنى واحد (
).

2- أنّ ابن الأعرابي- وهو من علماء اللغة- لم يُفَرِّق بينهما؛ حيث يقول: ((الفقير: الذي لا شيء له.. والمسكين مثله)) (
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.
وفيه: 

أولاً:  مناقشة القول الثاني:

يمكن مناقشة القول الثاني بما يلي:
1ـ استدلالهم بقوله-تعالى-:ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ هذا حجة عليهم لا لهم؛ وذلك: لأنه لم يستحق هذا الوصف بإطلاق اسم (المسكنة) فقط بل بكونه ذا متربة. 
وعليه فإنَّ اسم (المسكنة) لا يدل بذاته على الفقر المدقع كما يدل اسم (الفقر) (
).

2ـ (استدلالهم بأقوال لعلماء اللغة) يمكن مناقشته بأن كثيرًا من علماء اللغة قالوا إن الفقير أشد حاجةً من المسكين. 
قال الحافظ النووي: 


((وبهذا قال خلائق من أهل اللغة)) (
).
ومِمَّن قال بذلك من أهل اللغة: الشافعي(
)، والخليل بن أحمد(
)، وابن دريد(
)، والأزهري(
)، وأبو زيد(
)، والليث(
)، والثعالبي(
).(
).

ثانيًا: مناقشة القول الثالث: 

يمكن مناقشة أصحاب هذا القول بما يلي: 

1- قولهم (ليس في النصوص الشرعية ما يدل على فرق..). 
يقال: لا يُسلم بأنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على الفرق؛ وذلك: أن الله-تعالى- فَرَّق بينهما، ولا يجوز أن يقال في شيئين فَرَّق الله بينهما أنهما شيء واحد(
).
2- استدلالهم بعدم تفريق ابن الأعرابي بين اسم (الفقير) واسم (المسكين) يناقش بأنه قد خالفه أكثر أهل اللغة بل إنه بهذا انفرد عن علماء اللغة(
).
ثالثًا: الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 

لعل الراجح- والله أعلم- أنَّ (الفقير والمسكين) اسمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. 


فإذا وردا في نَصّ واحدٍ فإن الفقير أشد حاجةً من المسكين. 


وإذا افترقا فإنّ كل واحدٍ منهما يتناول الآخر. 

ثانياً: سبب الترجيح: 


لأن في هذا جمعًا بين النصوص الواردة. 

· قال ابن قدامة: ((...إنما يقع التمييز بينهما إذا جمع بينهما... ولم يرد ذلك إلا في الزكاة)) (
).
· وقال: ((كل واحدٍ من الاسمين ينطلق عليهما؛ فأما إذا جمع بين الاسمين... الفقير أشد حاجة من المسكين)) (
).
-والله أعلم-

**********
المسألة الحادية والثلاثون

حكم زكاة الفطر

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.  
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((زكاة الفطر من رمضان فرضٌ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ...؛ عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: (فرض رسول الله-×- على كلِّ نفسٍ من المسلمين... صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ)... وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: (أَمَرَ رسول الله-×- بزكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير)..؛ 


رسول الله-×- أمر بها، وأمره فرض؛ قال الله-تعالى-: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ (
)(
).
ثانيًا: تخريج الآثار:    

1- ((فرض رسول الله-×- ...)). 
· رواه البخاري في صحيحه 2/547 برقم (1432، 1433). عن ابن عمر- رضي الله عنهما- بلفظ: 
((فرض رسول الله-×- زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير على العبد الحُرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين))
· ومسلم في صحيحه 2/677 برقم (984) بلفظ مقارب. 
2-  ((أَمَرَ رسول الله-×- بزكاة الفطر...)). 
· رواه البخاري في صحيحه2/548 برقم (1436). ولفظه: 
((عن نافعٍ أَنَّ عبد الله-رضي الله عنه- قال: أَمَرَ النبيُّ-×- بزكاة الفطر؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ. 

قال عبد الله- رضي الله عنه- فجعل الناس عدله مدَّين من حنطة)). 

· رواه مسلم في صحيحه 2/678 برقم (984). بلفظ: 
((عن نافعٍ أَنَّ عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: إِنّ رسول الله
-×- أَمَرَ بزكاةِ الفطر صاعٍ من تمرٍ، أو صاعٍ من شعير. 

وقال ابن عمر- رضي الله عنهما-: فجعل الناس عِدْلَه مدّين من حنطة)). 
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم إلى أنّ زكاة الفطر فرضٌ واجبٌ(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 


احتج الإمام ابن حزم بما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما-:

1- ((فرض رسول الله-×- زكاة الفطرة..)). 

2- ((أَمَرَ النبيُّ-×- بزكاة الفطرة..)). 

ثانيًا: الشاهد: 

1- ((فرض)).

2- ((أَمَرَ)). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

((رسول الله-×- أَمَرَ بها؛ وأمره فرض؛ قال الله-تعالى-: ﭽﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ ﭼ(
)(
).
وبيان ذلك في مقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الأولى: 


أنه صَحَّ عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قوله:

· ((فَرََضَ رسول-×- زكاة الفطر..)). 
· ((أَمَرَ النبي-×- بزكاة الفطر...)). 
· وابن عمر-رضي الله عنهما- ما كان ليقول ذلك لولا أنه سمعه من النبي-×-ووعاه لغةً وفقهًا. 
· أَمَّا لغةً: فلأنه عالمٌ في لغة العرب وحجةٌ فيها(
).
· وأَمَّا فقهًا: فلأنه من فقهاء الصحابة الكرام- رضي الله عنهم- بل ((من كبار فقهاء أهل المدينة)) (
).
المقدمة الثانية: 


أنّ الأصل في حقيقة الأمر عند إطلاقه الوجوب عند أهل اللغة؛ وذلك لما يلي: 

1- لأن العرب في لسانهم؛ 
· رتّبوا الذّم على ترك امتثال الأمر. 
· ورتّبوا المدح على امتثاله؛ مما يدل على أنَّ حقيقة الأمر الوجوب. 
قال أبو منصور الأزهري: 

((افعل كذا وخلاك ذمٌّ)) (
).
قال ابن فارس: 


((أي عَداك وخلوتَ منه)) (
).
2- لأنَّ العرب تفهم من الأمر الوجوب عند إطلاقه جاء عن ثعلب وَصفُه فعل الأمر بالإيجاب؛ إذْ قال في تفسير (آمين): 
((إيجابٌ؛ ربِّ افعل)) (
).
وهذا برهانٌ أن المتبادر من الأمر الوجوب؛ لأنه أصل وضعه.

قال سيبوبه: 


((وإنما قيل دعاء؛ لأنه استُعْظم أن يقال أمرٌ)) (
).
3- لأن المتبادر عند إطلاق الأمر الوجوب؛
قال ابن فارس: 


((ما إذا لم يفعله المأمور به سمّي عاصيًا)) (
).
وقال: 


((العادة أنّ مَنْ أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل؛ أن خادمه عاصٍ، وأنَّ الآمرَ معصيٌّ)) (
).

وبهذا يتضّح أن الأمر حقيقة في الوجوب؛ ((إِذِ الحقيقةُ ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة)) (
).
4- لأنَّ علماء البلاغة العربية قَرَّروا أَنَّ الأصلَ المتبادر من الأمر الطلب، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا بقرينة(
).
· نقل السَّكَّاكيُّ ((إطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: قُمْ، ولْيَقُم؛ إلى الأمر بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر؛ دون أن يقولوا: صيغة الإباحة، ولام الإباحة..)) (
)؛ ممّا يدل على أنّ الأمر حقيقة في الوجوب عند إطلاقه(
).
· ذَمَّ عبد القاهر الجرجاني الإفراط في العدول باللفظ عن حقيقته المتبادرة للذهن في الوضع اللغوي إلى معانٍ أخرى دون برهان؛ إذ قال: ((الإفراط فيما يتعاطاه قومٌ من الإغراب في التأويل، ويحرصون على تكثير الوجوه وينسون أَنَّ احتمال اللفظ شرط في كلِّ ما بَعُدَ به عن الظاهر؛ فهم يستكرهون الألفاظ على الأمثلة من المعاني. 
· يَدعُونَ السليم من المعنى إلى السقيم، ويرون الفائدة حاضرةً قد أَبْدَت صفحتها، وكشفت قناعها، فيُعْرِضون عنها حبًّا للتشوّف(
)، وقصدًا إلى التمويه، وذهابًا في الضلالة)) (
).
النتيجة: 


((أَنَّ قول ابن عمر-رضي الله عنهما-: ((فَرَض))، وقوله: ((أَمَرَ))؛ للوجوب في لغة العرب؛ وبناءً عليه فإنّ زكاة الفطر فَرْضٌ واجب(
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  الخلاف في المسألة.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانيًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول المرجوح. 
· ثانياً: القول الراجح. 
وفيه:
1- القول الراجح. 
2- أسباب الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف في المسألة.  

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
اختلف العلماء في حكم (زكاة الفطر) على قولين:
القول الأول: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمشهور من مذهب المالكية: (زكاة الفطر واجبة).  
الحنفية:  ((زكاة الفطر واجبة)) (
).
المالكية: 
((اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوبها)) (
)، ((وسائر العلماء على أنها واجبة)) (
)، ((فيجب.. صاع)) (
).
الشافعية: 
((زكاة الفطر تجب...)) (
).
الحنابلة: 
((زكاة الفطر تجب)) (
).
القول الثاني: بعض متأخري المالكية: 


(زكاة الفطر سنة مؤكدة). 


((اختلف المتأخرون من أصحاب مالك.. فقال بعضهم: هي سنة مؤكدة)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال. 

6- حجج القول الأول: 
احتج القائلون إن زكاة الفطر واجبة بحجج أهمها: 

1- أنّ الله-تعالى- يقول: ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ    ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈﭼ (
).
المعنى ((يصوم ويتصدَّق)) (
).
قال الحافظ ابن حجر: 


((ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر)) (
).
2-  ثبت الأمر بأداء زكاة الفطر في السنة المطهرة. 
ومن ذلك:

· ((أَمَرَ النبيُّ-×- بزكاة الفطر...)) (
).
· ((فَرَضَ رسول الله-×- زكاة الفطر...)) (
).
وجه الاستدلال: 


في النَّصَّين دلالة على أنَّ زكاة الفطر واجبة(
).
3- الإجماع: فقد حكى بعض العلماء الإجماع على وجوب زكاة الفطر. 
قال ابن عبد البر: 


((أجمعوا على أن صدقة الفطرة فرض)) (
).
وقال ابن قدامة: 


((سائر العلماء على أنها واجبة)) (
).
7- حجج القول الثاني: 
احتج بعض متأخري المالكية على قولهم إنّ زكاة الفطر سنة) بما يلي: 

1- عن قيس بن سعد-رضي الله عنه-(
). قال: ((أَمَرَنا رسول الله-×- بصدقة الفطر قبل أَنْ تنزل الزكاة، فلمّا نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ الأمر بزكاة الفطر كان قبل نزول آيات الزكاة.. فدل أنّ آيات الزكاة نسخت الأمر بزكاة الفطر. 
2- قول ابن عمر-رضي الله عنهما-: ((فرض رسول الله-×- زكاة الفطر...)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أنَّ الفرض هنا ليس المراد به الوجوب؛ وإنما يراد به (التقدير) أي أنه-×- قَدَّرَ زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ...الخ. 


ومن هنا فزكاة الفطر مستحبة لا واجبة (
).

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.
وفيه: 

أولاً:  مناقشة القول المرجوح: 

يمكن مناقشة استدلالات (بعض المالكية) بما يلي: 

1- (استدلالهم بأثر: قيس بن سعد-رضي الله عنهما-..) يُرَدُّ: بأنه ضعيفٌ لا تقوم به حجة: 
قال الحافظ ابن حجر: 


((تُعُقِّبَ بأنّ في إسناده راويًا مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرضٍ لا يوجب سقوط فرضٍ آخر)) (
).
2- (استدلالهم بأنّ معنى الفرض في الحديث إنما هو التقدير) يناقش بما يلي: 
· أنّ تفسيره ورد عن نفس الراوي بقوله: ((أَمَرَ النبي-×- بزكاة الفطر...)) (
).

· أنه ورد أيضًا بصيغة الأمر مباشرة لا حكايةً (عن عبد الله بن ثعلبة-رضي الله عنه- قال: ((خطب رسول الله-×- الناس قبل الفطر بيوم أو يومين؛ فقال: أَدّوا صاعًا من بُرٍّ أو قمحٍ...)) (
).
قال الحافظ الزيلعي: 


((هذا سند صحيحٌ قوي)) (
).
ثانيًا: القول الراجح: 

وفيه: 

1- القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أنَّ الراجح هو قول الأكثر من أهل العلم، وأنه لا عبرة بالقول الثاني المخالف؛ بل هو شاذٌّ. 

2- سبب الترجيح: 

· لقوّة أدلته.
· لصراحة أدلته.
· لتنوع أدلته في الانصباب على المُدَّعى وهو الوجوب؛ إذ وردت بـ((فَرَضَ))، ((أَمَرَ))، ((أَدُّوا)).. وكلها صحيحة. 
· لوهن استدلال المخالف.
· للرد على المخالف. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الثانية والثلاثون

حكم زكاة الفطر عن الجنين

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: معاني المفردات.
· ثالثًا: تخريج الآثار.
· ربعًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الثالث: مناقشة الاحتجاج اللغوي لابن حزم. 

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((زكاة الفطر من رمضان فرضٌ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ...؛ وإن كان... جنينًا في بطن أمِّه...؛ رسول الله-×- أوجبها على كل صغير أو كبير؛ والجنين يقع عليه اسم صغير. 


فإذا أكمل مائة وعشرين يومًا في بطن أمّه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أنْ تؤدّى عنه صدقة الفطر)) (
).
ثانيًا: معاني المفردات:    

(الجنين): 


((الطفل ما دام في بطن أمه فهو جنين)) (
)؛ ((سُمّي جنينًا لاستتاره في بطن أمه)) (
).

ثالثًا: تخريج الآثار: 

1- ((رسول الله-×- أوجبها على كلِّ صغير...)). 
يشير الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى الأثر: عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: ((فرض رسول الله-×- زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير على العبد والحُرِّ والذّكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين....)).

· رواه البخاري في صحيحه 2/547 برقم (1432، 1433). 

· ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب 2/677 برقم (984).

2- ((فإذا أكمل مائةً وعشرين يومًا...)). 
يشير الإمام ابن حزم إلى الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- أنه قال: ((حدثنا رسول الله-×- وهو الصادق المصدوق؛ قال: إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكًا؛ فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وَأَجَلَهُ وشقيٌّ أو سعيد، ثم يُنفخ فيه الروح؛ فإن أحدكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلاّ ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة)). 

· رواه البخاري في صحيحه 3/1174 برقم (3036، 3154، 6221، 7016). 

· ورواه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب ((حدثنا رسول الله-×- وهو الصادق المصدوق...)). وفيه: ((... فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ... فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)). 
· صحيح مسلم 4/2036 برقم (2643).

رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أن زكاة الفطر فرضٌ واجبٌ عن الجنين)) (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

1- قوله-×-: ((إِنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك... ثم يُنفخ فيه الروح...)) (
).

2- الأثر: ((فَرَضَ رسول الله-×- زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ... على العبد والحُرِّ والذّكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 

1- ((.... ثم ينفخ فيه الروح)). 

2- ((... والصغير)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

يَتَّضح وجه الاستشهاد بما يلي: 

1- أَنَّ زكاة الفطر إِنما تجب على الأحياء لا على الأموات؛ فنظرنا في أمر الجنين فوجدنا أنَّ الجنين يطلق لغة على ما اجتن واستتر فلا يُرى، وحتى نحكم بحياته ولحوقه بالأحياء فإننا نظرنا في الأدلة الشرعية فوجدنا أنَّ النبي-×- (حَدََّثَ وهو الصادق المصدوق أن
 أحدنا يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك... ثمَّ ينفخ فيه الروح)). 
فَنَصَّ الحديث على أنه لا يُنْفَخُ فيه الروح إلا بعد (مائة وعشرين يومًا) وإذا نُفخ فيه الروح فإنه حينئذٍ يلحق بالأحياء؛ ((لأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة)) (
).

2- أنّ الجنين بعد (مائة وعشرين يومًا) يُنفخ فيه الروح ويكون حَيًّا... وحينئذٍ فهو صغير؛ والصغير تجب زكاة الفطر عنه؛ لدخوله في عموم النَّصِّ الشرعي ((فَرَضَ رسول الله-×- زكاة الفطر؛ صاعًا من شعير... على العبد والحُرِّ، والذَّكر والأنثى والصغير والكبير؛ من المسلمين)). 
((والجنين يقع عليه اسم صغير...)) (
).

((وكل اسمٍ حَكَمَ فيه-×- فهو على كلِّ ما تحت ذلك النوع الذي يقع عليه ذلك الاسم)) (
).

و(الصغير) مفرد محلَّى بـ (أل) الاستغراقية الدَّالة على استغراق كلِّ صغير، فيتناول كلَّ ما يُسمَّى صغيرًا. 

قال ابن فارس: 

((العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئًا)) (
).

الفرع الثالث: مناقشة الاحتجاج اللغوي لابن حزم: 


يمكن مناقشة الاحتجاج اللغوي للإمام ابن حزم بما يلي: 

1- أنّ النبيَّ-×- خاطب العرب بلسانهم؛ والعرب جعلوا للحمل في بطن أمه اسمًا يخصُّه هو (الجنين)؛ وذلك: لاجتنابه واستتاره.
قال ابن دريد: 


((الجنين: ... الطفل في بطن أمه)) (
).

وقال الخليل بن أحمد: 


((أجَنَّت الحامل الجنين: أي الولد في بطنها)) (
).

وقال أبو منصور الأزهري: 


((الجنين: الولد في بطن أمه ...)) (
).
2- أنَّ العرب تطلق (الصغير) على ما يقابل الكبير من المشاهد بالعين حقيقةً، ومن المعاني تجاوزًا. 
فيقال: ((الجبل الصغير)) (
)، و((التلُّ  الصغير)) (
)؛ وذلك في مقابلة الجبل الكبير والتل الكبير. 

وكذلك يقال: ((النهر الصغير)) (
).

ويقال: ((القرية الصغيرة)) (
)، ((والبيت الصغير)) (
).

ويقال: ((أصغرت الناقة وأكبرت؛ الإصغار: حنينها الحضيض، والإكبار: حنينها الرفيع)) (
).

و((الصغير من المعز)) (
)، و((الضأن الصغير)) (
) و((الجدي الصغير))(
)، و((الصغير من العصافير)) (
)، و((الضفدع الصغير)) (
).

و((العقرب الصغيرة)) (
)، ((والنملة الصغيرة)) (
).

وتقول العرب: 


((الطفل الصغير من الأولاد)) (
)، و((الصبية الصغيرة)) (
)، و((الجارية الصغيرة)) (
). 


وبهذا يظهر أنَّ العرب خَصُّوا (الجنين) بهذا الاسم؛ يعنون به (الحمل) لاجتنانه واستتاره عن الأعين.


وَخَصُّوا الطفل بعد استهلاله وخروجه من بطن أمِّه بوصف (الصغير) في مقابلة الكبير، وجاء به النَّصُّ الشريف.

((على... الصغير والكبير...)) حتى لا يتوهم متوهمٌ أنها إنما تجب على الكبير؛ لأنه يجب عليه الصوم ولأنها تطهيرٌ والصغير لا ذنب عليه. 


وذلك لأن ((التعليل بالتطهير لغالب الناس... كما أن القصر في السفر جاز للمشقة؛ فإنه لو وجد مَنْ لا مشقة عليه فله القصر)) (
).

قال ابن قدامة: 


((زكاة الفطر... على كل مسلم.. الصغير والكبير.. في قول أهل العلم عامّة)) (
).

وقال: ((الفطرة غير واجبة على الجنين وهو قول أكثر أهل العلم... كلّ مَنْ نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه)) (
).


وعليه فإنّ (الجنين) لا تتعلق به الزكاة؛ كأجنة البهائم (
)؛ أي قياسًا على عدم وجوب الزكاة في أجنة البهائم. 
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  الخلاف في المسألة.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانيًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول المرجوح. 
· ثانياً: القول الراجح. 
وفيه:
1- القول الراجح. 
2- أسباب الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف في المسألة.  

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: زكاة الفطر عن الجنين غير واجبة بل مستحبة وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (
).  
القول الثاني: زكاة الفطر عن الجنين واجبة. وهي رواية عن الإمام أحمد جاء في (الإنصاف): ((وعنه تجب)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال. 

1- استدل جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاة الفطر عن الجنين بحجج أهمها: 
قياس الجنين على أجنة البهائم؛ وبيانه: أن الزكاة لا تتعلق بأجنة البهائم؛ فكذلك لا تتعلق بأجنة الآدميات في زكاة الفطر؛ بجامع الاجتنان والاستتار في الكل (
).

2- استدل القائلون بوجوب زكاة الفطر عن الجنين بأدلةٍ من أهمها: 
1- أن رسول الله-×- ((فرض زكاة الفطر... على العبد والحُرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن النبي-×- أوجبها على كل صغير، والصغير اسمٌ يقع على الجنين؛ إذًا فهي واجبة على الجنين (
).
2- لأن الجنين آدميٌّ تصح الوصية له وبه ويرث؛ فيدخل في عموم الأخبار (
).
3- (أَنَّ عثمان- رضي الله عنه- كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين)(
) ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة-رضي الله عنهم-. 
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.
وفيه: 

أولاً:  مناقشة القول المرجوح: 

يمكن مناقشة القول بوجوب الزكاة عن الجنين بما يلي: 

1- قولهم (الشارع أوجبها على الصغير، والجنين صغير..). 
يناقش بأن الشارع خاطب العرب بلسانهم الذي يفهمونه؛ والعرب يطلقون على الجنين اسم (جنين)ويخصّونه بهذا الاسم.


ويخصون الصغير في مقابل الكبير بوصف (الصغير). 

قال ابن دريد: 


((الجنين.... الطفل في بطن أمه)) (
).

وتقول العرب: 


((الطفل الصغير من الأولاد)) (
).


وعليه فلا زكاة واجبة على الجنين.
2- قولهم (الجنين آدمي تصحُّ الوصية له وبه..) يناقش بأننا لا ننكر ذلك لكنه متوقف على خروجه حيًّا. 
وكذلك زكاة الفطر إذا خرج حيًّا وجبت  (
).
3- (استدلالهم بأثر عثمان- رضي الله عنه-) يناقش بأن الخبر ورد بأنه يخرجها عن الجنين؛ لكنه لم يرد أنه أوجبها أو قال بوجوبها؛ وبهذا فإن هذا الفعل منه-رضي الله عنه- يُحمل على الاستحباب (
).
ثانيًا: القول الراجح: 

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أنَّ الراجح هو القول بعدم وجوب زكاة الفطر عن الجنين، لكنها مستحبة. 

ثانياً: سبب الترجيح: 

· لقوّة أدلته.
· لضعف حجج المخالفين. 
· للرد على المخالفين.

-والله أعلم-

**********
المسألة الثالثة والثلاثون

حكم زكاة الفطر عن العبد المشترك

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((إنْ كان (
) عبدٌ أو أمة بين اثنين فصاعدًا: فعلى سيديهما إخراج زكاة الفطر... كُلُّ واحدٍ بقدر حصته فيه... رسول الله-×-.. قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، إلاّ صدقة الفطر في الرقيق)؛ فهؤلاء رقيق، والعبد المشترك رقيق، فالصدقة فيه واجبة بنصّ الخبر المذكور على المسلم؛ وهذا اسمٌ يعمٌُّ النوع كُلَّهُ وبعضه، ويقع على الواحد والجميع)) (
). 
ثانيًا: تخريج الآثار:    

((ليس على المسلم في عبده.. صدقة..)) 

· رواه مسلم في صحيحه (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي
-×- بلفظ ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)). 
صحيح مسلم 2/676 برقم (982).

· ورواه البيهقي في السنن الكبرى 4/117 برقم (7194).
بلفظ ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلاّ زكاة الفطر في الرقيق)). 

· قال البيهقي: ((هذا هو الأصح)). السنن الكبرى 4/117.
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى وجوب زكاة الفطر في العبد المشترك على مواليه حسب حصصهم (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

قوله-×-: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلاّ زكاة الفطر في الرقيق)). 

ثانيًا: الشاهد: 


((الرقيق)).
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

أَنَّ لفظ (الرقيق) جنسٌ (
) يعم كل النوع (
)؛ وقد عَلَّقَ الشارع الحكم بمسمى (الرِّق).

(والرقيق) جنسٌ معلومٌ قبل دخول الألف واللام، فإذا دخلتا عليه أفاد ذلك الاستغراق (
).

قال ابن فارس: 


((العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئًا)) (
).

· وكما أن الجنس يعمُّ كل النوع فهو كذلك يقع على الواحد (
) وذلك؛ (لأن العرب تطلق اسم الرقيق بلفظٍ واحدٍ على الواحد وغيره) (
).
ـ وفي القاموس المحيط: 


((الرقيق: .. للواحد والجمع)) (
)، ((والذكر والأنثى)) (
)، (يقال: عبدٌ رقيق وعبيد رقيق) (
)؛ ((للواحد والجمع)) (
) فهو (اسم لكل هؤلاء)(
).


وعليه فإنَّ اسم (الرقيق) إذا أُطلق صَدَقَ على كلِّ النوع وبعضه، ويقع على الجميع، وكذلك يقع على الواحد. 

قال الليث: 


((الرِّقُّ: العُبُودة. والرقيق العبيد... ... سُمِّيَ العبيدُ رقيقًا؛ لأنهم يَرِقُّون لمالكهم ويذلُّون ويخضعون...)) (
)، ((والرقيق... للواحد والجمع))(
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  الخلاف في المسألة والاحتجاجات.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانيًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول المرجوح. 
· ثانياً: القول الراجح. 
وفيه:
1- القول الراجح. 
2- أسباب الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف في المسألة.  

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: أن زكاة الفطر عن الرقيق المشترك واجبة على مواليه بحسب حصصهم وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة. 

المالكية: 
((يجب.. صاع.. عن كل مسلم... والمشترك)) (
).

الشافعية: 
((تجب فطرة العبد المشترك )) (
).(
).

الحنابلة: 
((العبد بين شركاء عليهم صاع)) (
).  
القول الثاني: أن زكاة الفطر عن العبد المشترك لا تجب على مواليه. 

وهو مذهب الحنفية. 


((العبد المشترك بين اثنين لا تجب صدقة فطره على المَوْلَيين)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال. 

3- احتج الجمهور بحججٍ منها: 
1- أن رسول الله-×- ((فرض زكاة الفطر على العبد والحُرِّ...)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنّ عموم الأحاديث الواردة في الإلزام بزكاة الفطر عن العبد تعم العبد المشترك؛ لأنه مسلم ورقيق مملوك فوجبت على كل واحدٍ بقدر ملكه فيه (
).
2- ((لأنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة.. فلزمته كمملوك الواحد)) (
) أي أنّ العبد المشترك يقاس على المملوك لواحدٍ بجامع الرِّق؛ فكما تجب زكاة الفطر عن المملوك لواحدٍ؛ فإنها تجب عن المملوك لأكثر من واحدٍ.
4- احتج الحنفية بحججٍ منها: 
(أَنَّ إيجاب الفطرة عن الرقيق المشترك لا تلزم المشتركين في ملكه؛ وذلك لأن اللزوم تبعٌ لسببه؛ وسبب اللزوم هنا أمران: 

الأول: المؤنة. 

الثاني: الولاية الكاملة.

وإذا تأملنا في الأمرين وجدناهما غير متحققين؛ أمَّا (المؤنة) فإنها لا تلزم أحد المالكين كاملةً. 

وأمَّا (الولاية الكاملة) فكذلك غير متحققة وذلك؛ لأن أيًّا منهما ليس له تزويج العبد.

وعليه فإنه لا يملك كلُّ واحدٍ منهما عبدًا تامًّا؛ فلم تلزم زكاة الفطر عن العبد المشترك) (
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.
وفيه: 

أولاً:  مناقشة القول الثاني: 

يمكن مناقشة استدلال الحنفية بما يلي:  

1- أن النبي-×-  فرض زكاة الفطر، وأمر بها.. وَنَصَّ على ((العبد)) وهو عامٌّ ليس لأحد أن يخصَّ منه أحدًا إلا بدليل عن الشارع ولا دليل سوى اجتهاداتٍ؛ ولا عبرة بالاجتهاد في مقابلة النص (
).
2- ((أنَّ الولاية غير معتبرة في وجوب الفطرة بدليل عبد الصبي)) (
).
3-  لا نُسَلِّم أنَّه لا ولاية على العبد المشترك؛ وذلك ((أَنَّ ولايته للجميع؛ فتكون فطرته عليهم)) (
).
ثانيًا: القول الراجح: 

وفيه: 

1- القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أنَّ الراجح هو قول الجمهور. 

2- سبب الترجيح: 

· لقوّة أدلتهم.
· لاعتمادهم على النصوص. 
· لضعف حجج المخالف.
· لاعتماد المخالف على الاجتهاد في مقابلة النص. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الرابعة والثلاثون

حكم زكاة فطر المكاتب

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: معاني المفردات.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((المكاتب... إِنْ أدّى من كتابته ما قَلَّ أو كثر... لا يقع عليه اسم رقيق..؛ ليس حُرًّا، ولا هو أيضًا عبدٌ، ولا هو رقيق؛ فسقط بذلك عن أن يجب على مالك بعضه عنه شيء. 


ولكنه ذكرٌ، أو أنثى، صغيرٌ أو كبير؛ فوجبت عليه صدقة الفطر عن نفسه ولابُدَّ)) (
).
ثانيًا: معاني المفردات:    

((المكاتب)). 

(المكاتبة: عقد كتابة يتواضع فيه الرقيق وسيده على بدلٍ يدفعه العبد نجومًا في مدّةٍ معلومةٍ مقابل عتقه). 

سببه التسمية: 

· لأنَّ فيه ضَمَّ نجمٍ إلى نجمٍ؛ كما يَضمُّ الكتابُ الحروفَ. 

· لأن النجوم الواجبة على المكاتب لسيده تُضّمُّ وتوثّق في كتابه (
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنَّ زكاة الفطر واجبة على المكاتَب يدفعها هو عن نفسه(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

احتج الإمام ابن حزم لمذهبه في وجوب زكاة الفطر على المكاتب لا على سيده؛ بأنَّ رسول الله-×- ((فَرَضَ زكاة الفطر... على العبد والحُرِّ والذَّكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 


((على.. الذَّكَرِ والأنثى والصغير والكبير)). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

· أنَّ الأحكام على الأسماء (
) وذلك؛ أنه ((إنما بعث اللهُ- سبحانه- محمدًا-×- بالعربية التي يفهمها العرب من لسانهم؛ فإذا نَصَّ-سبحانه- في كتابه، أو نَصَّ رسول-×- على اسم من الأسماء وعَلَّقَ عليه حكمًا من الأحكام؛ وََجَبَ أن لا يوقع ذلك الحكم إلاّ على ما اقتضاه ذلك الاسم)) (
).
فالحكم يتبع الاسم والمعنى؛ فإذا تغيرّت الصفات تغيّرت الأسماء، وإذا تغيّرت الأسماء تبعها الحكم الخاصُّ بها؛ وذلك ((المراد باللغة إنما هو 

الإفهام لا الإشكال؛ فلزمنا أنْ نلزم الأصل الذي هو اختصاص كلِّ معنى باسمه)) (
)؛ ((والحكم على الأسماء)) (
).

قال أبو هلال العسكري: 


((اختلاف المعاني والأسماء موجبٌ لاختلاف المعاني في كل لغة.. وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء)) (
).
· إذا تقرر هذا فإنا ننظر في اسم (المكُاتب) الذي ينطبق عليه حتى نجري الحكم على ذلك الاسم. 
1- نظرنا في اسم (الحُرِّ)؛ فوجدناه لا يقع على المكاتب. 
· قال الخليل بن أحمد: ((الحرائر ضد السراري)) (
).

· وقال ابن دريد: ((الحُرُّ خلاف العبد)) (
).

2- ونظرنا في اسم (العبد) فوجدناه لا يقع على (المكاتب)؛ وذلك: لأنَّ المكاتب ((لا يتضَيَّق تَضَيُّقَ العبد)) (
).
· وحين لم يقع عليه اسم (الحُرِّ) ولا اسم (العبد) فإننا نظرنا إلى الاسم الذي يقع عليه؛ فوجدنا أنّ (المكاتّب) ((ذَكَرٌ أو أنثى، 
صغير أو كبير)) (
) ثم نظرنا في النصوص الشرعية؛ فوجدنا أنّ الشارع في الصحيح المتفق عليه ((فَرَضَ زكاة الفطر... على... الذَّكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)) (
). ونظرنا في وقوع هذه الأوصاف على المكاتب فوجدناه لا يخلو من أحد هذه الأوصاف الأربع (ذكر أو أنثى، صغير أو كبير) فأوجبنا عليه زكاة الفطر (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  الخلاف في المسألة والاحتجاجات.

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانيًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني 
· ثانياً: مناقشة القول الثالث.
· ثالثًا: الترجيح.  
وفيه:
· أولاً: القول الراجح. 
· ثانياً: سبب الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف في المسألة.  

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
اختلف العلماء في وجوب زكاة فطر المكاتب على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: زكاة الفطر واجبةٌ على المكاتب في كسبه. وبهذا قال الحنابلة وبعض الشافعية. 

· ((واجبةٌ... على كل مسلمٍ ... ومكاتبٍ لوجوب نفقته في كسبه فكذا فطرته)) (
).

· (وذكر النووي أن في مذهب الشافعية وجهًا بوجوبها في كسب المكاتب) (
).

القول الثاني: زكاة الفطر واجبة عن المكاتب في مال سيده. 


وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية. 

المالكية: 
((لا تجب.. على المكاتب بل على سيده)) (
).

الشافعية: 
(( المكاتب.. لا تجب عليه زكاة الفطر... المذهب أنها لا تجب عليه)) (
).

القول الثالث: زكاة الفطر لا تجب على المكاتب ولا على سيده. وبهذا قال الحنفية. 


((لا  يخرج عن مكاتبه؛ لعدم الولاية، ولا المكاتب عن نفسه؛ لفقره))(
).
ثانيًا: حجج الأقوال. 

5- حجج القول الأول:
احتج الحنابلة بحججٍ أهمها: 


(أَنَّ النبي-×- ((فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى مِمَّنْ تمونون)) (
).


وفي رواية ((على كل صغير... حُرٍّ أو عبدٍ ممن يمونون)) (
).

وجه الاستدلال: 


أنّ النَّصَ قيّد الوجوب بمن ((تمونون)) والمكاتب لا يمونه سيده، ولا تلزمه مؤنته؛ فلم تلزمه فطرته كالأجنبي)) (
).
6- حجج القول الثاني: 
احتج القائلون بوجوب زكاة الفطر على السيد عن مكاتبه بحججٍ منها: 

(أنه روي عن جماعة من الصحابة أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء)(
).

وما دام أنه عبدٌ فإن زكاته على سيده؛ لما ورد ((فَرَضَ رسول الله
-×- زكاة الفطر.. على العبد)) (
).

ومعلومٌ أن فطرة العبد على السيد لأنه ملكه. 

7- حجج القول الثالث: 
احتج الحنفية لمذهبهم أن زكاة الفطر لا تجب على المكاتب ولا على سيده؛ بحجج منها: 

· (لأن المكاتب لا ملك له؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم.

· أمَّا السيدّ؛ فلأنه لا تلزمه نفقتهم، ولأن ولايته على المكاتب غير تامَّةٍ(
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.
وفيه: 

أولاً:  مناقشة القول الثاني: 

يمكن مناقشة استدلالهم (بأنه عبدٌ ما بقي عليه شيء...) بأن يقال لا يُسَلَّم بأنه عبد مطلقُ العبودية وذلك: 

· لأنه لا سبيل لمولاه لأخذ شيء من ماله غير أنجم كتابته. 

· لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة ويتملكها فلزمه أن يدفع زكاة فطره(
).

ثانيًا: مناقشة القول الثالث: 


يمكن مناقشة حجج الحنفية بما يلي: 


(احتجاجهم بأن المكاتب لا ملك له...) 

يقال: 

1- (المكاتب تلزمه نفقة نفسه فلزمته فطرتها) (
).

2- (لأنه لا سبيل لمولاه لأخذ شيء من ماله غير أنجم كتابته) (
).
3- لأنه داخلٌ في عموم النص الشرعي: ((فَرَضَ زكاة الفطر... على الذكر والأنثى والصغير والكبير)) (
).
والمكاتب لا يخرج عن كونه ذكرًا أو أنثى... فلزمته زكاة فطره (
).

ثالثًا: الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أنَّ الراجح هو القول الأول.

ثانياً: سبب الترجيح: 

· لقوّة أدلته.
· لأن المكاتب يجوز له أن يتملك الصدقة فلزمه أن يزكي زكاة الفطر عن نفسه.
· لأنه لا سبيل لمولاه لأخذ شيء من ماله غير أنجم كتابته ففارق العبد من هذا الوجه. 
· لدخوله في عموم اسم (الذكر أو الأنثى) الملزمين بزكاة الفطر.

-والله أعلم-

**********
المسألة الخامسة والثلاثون

ضابط الأكل المبطل للصيام ممّا يبقى في الفم وبين الأسنان

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   


المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: شرح المفردات.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((ويبطل الصوم تعمد الأكل... سواءٌ قَلَّ ما أكل أو كثر...


وَحَدَّ بعض الحنفيين المقدار الذي لا يضرُّ تعمدُ أكله في الصوم من ذلك بأن يكون دون مقدار الحمّصة... وإنما الحقُّ الواضحُ أنَّ كل ما سُمِّي أكلاً- أي شيء كان- فتعمده يبطل الصوم)) (
).
ثانيًا: شرح المفردات:    

· قوله: ((حَدَّ بعض الحنفيين... مقدار الحمصة)).
أراد الإمام ابن حزم-رحمه الله- أن بعض فقهاء الحنفية حَدَّدَ مقدار الأكل المفسد للصوم(
).


فقال: ((لو أكل لحمًا بين أسنانه؛ فإن كان قليلاً لم يفطر، وإن كان كثيرًا يفطر...؛ القليل تابعٌ لأسنانه بمنزلة ريقه بخلاف الكثير؛ لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان؛ والفاصل: مقدار الحمصة وما دونها قليل)) (
).

· ((الفاصل بين القليل والكثير: مقدار (الحمّصة)... ما دون الحمّصة فهو قليل)) (
).

و(الحِمّص) بكسر الحاء اتفاقًا(
) وبكسر الميم وتشديدها في لغة أهل البصرة وفتحها مع التشديد في لغة أهل الكوفة.وهي (حبوب تقتات وتطبخ) (
)؛ (نباتُهُ زراعيٌّ عُشبيٌّ حوليٌّ حَبّيٌّ) (
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنَّ الصائم إذا تَعَمَّدَ أَكْلَ ما يُسمَّى أكلاً-قليلاً كان أو كثيرًا- يبطل صومه(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

احتج الإمام ابن حزم بقول الله-تعالى-: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﭼ (
).

ثانيًا: الشاهد: 


قوله- تعالى-:  ﭽ ﭳﭼ.
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

أنَّ الله-تعالى- أَمَرَنا بإتمام الصيام إلى الليل وذلك بالامتناع عن سائر المفطرات ومنها (الأكل).

وقد ورد (الأكل) مطلقًا دون تحديد بمقدار معين؛ والأكل عند العرب الذي نزل عليهم القرآن الكريم بلسانهم يعرفون المراد منه دون حاجةٍ لتقييد وتحديد.

قال الخليل: 


((المأكل كالمطعم)) (
)، ((والطعم: الأكل)) (
)، ((والطعام اسم جامع لكل ما يؤكل)) (
)، و((الصوم: ترك الأكل)) (
).


وقد نص الشارع على (الأكل) ((وإذا نَصَّ الله-سبحانه- في كتابه، أو نَصَّ رسوله-×- على اسم من الأسماء وَعَلَّقَ عليه حكمًا من الأحكام وجب أن لا يوقع ذلك الحكم إلاّ على ما اقتضاه ذلك الاسم)) (
)؛ لأن ((المراد باللغة إنما هو الإفهام لا الإشكال)) (
).


((والحكم على الأسماء)) (
) ((فقد أحكم اللسان كل اسم على مسماه لا على غيره، ولم يُبعث محمد-×- إلا بالعربية التي ندريها... فإذا... نَصَّ على اسمٍ فواجبٌ أن لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم، وأن لا يخرج من ذلك الحكم شيء ممّا يقتضيه الاسم ويقع عليه)) (
).


((ومَنْ ادعى أن المراد بالنص بعض ما يقتضيه في اللغة العربية لا كل ما يقتضيه فقد أسقط بيان النص، وأسقط وجوب الطاعة له)) (
).


وإذا تقرر هذا فإنّ الإمام ابن حزم-رحمه الله- يرى أنَّ (التحديد والتقدير بابه السماع) وأنَّ تقدير بعض الفقهاء (الكثير من الأكل بالحمّصة)، (والقليل بما دونها) (
)؛ يُعد تحديدًا طريفًا.. ثم يتساءل الإمام ابن حزم: أيّ أنواع الحمص المراد؛ أهو الفاخر أم الصغير؟!


ثم إنه-رحمه الله، ورحم علماء المسلمين وأثابهم على اجتهاداتهم خيرًا- يقرر ((أن الحق الواضح أنَّ كلَّ ما سُمّي أكلاً- أي شيء كان- فتعمده يبطل الصوم)) (
).
المطلب الثاني
أقوال العلماء في المسألة 

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول:  تحرير محل النزاع. 
وفيه: 

· أولاً: محل الاتفاق. 
· ثانيًا: محل الخلاف.
الفرع الثاني:  مسالك العلماء في تقدير الأكل المبطل للصيام. 

وفيه: 

· المسلك الأول.
· المسلك الثاني. 
· المسلك الثالث.
الفرع الثالث: حجج الأقوال. 

وفيه: 

· أولاً: حجج أصحاب المسلك الأول.
· ثانيًا: حجج أصحاب المسلك الثاني.
· ثالثًا: حجج أصحاب المسلك الثالث.
الفرع الثالث: المناقشات والترجيح. 

وفيه:  

· أولاً: مناقشة حجج القائلين بالتحديد.
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
· أولاً: القول الراجح. 
· ثانياً: سبب الترجيح.
الفرع الأول: تحرير محل النزاع.

وفيه: 

أولاً: محل الاتفاق:  

(لا خلاف في أن الأكل للمتعمد مبطلٌ للصيام). 

قال ابن حزم: 


((يُبطل الصوم تعمد الأكل... مجمعٌ عليه إجماعًا متيقنًا)) (
).

وقال ابن قدامة: 


((أجمع العلماء على الفطر بالأكل...)) (
).(
).
ثانيًا: محل الخلاف:  

محل الخلاف: (هل يمكن تقدير وتحديد أكثر وأقل ما يبطل الصيام من الأكل المتبقي في الفم وبين الأسنان في حال ابتلاعه) (
).

الفرع الثاني: مسالك العلماء في تقدير الأكل المبطل للصيام: 
بعد بيان الإجماع على أنَّ الأكل المتعمد لذاكر صيامه مبطل للصيام، يتم الآن-بمشيئة الله(تعالى)- توضيح المسالك التي سلكها العلماء في تقدير وتحديد أقل ما يبطل الصيام مِمَّا يبقى في الفم وبين الأسنان.

وبالنظر في أقوال العلماء نجد أنهم سلكوا ثلاثة مسـالك؛ حسبما يلي: 

المسلك الأول:

النظر إلى اسم (الأكل) الذي ورد به النص وعلَّق به الحكم؛ (فكل ما سُمّي أكلاً- أَي شيءٍ كان- فتعمده يبطل الصيام). 

وبهذا قال الإمام ابن حزم- رحمه الله-(
).

المسلك الثاني: 


النظر إلى إمكان الاحتراز من عدمه؛ فما أمكن التحرز منه إذا بلعه أبطل صيامه. وما لا يمكن التحرز منه فلا يبطل الصيام بابتلاعه وبهذا قال الشافعية والحنابلة. 

الشافعية: (إن ابتلع ((ما يمكنه الاحتراز عنه، ولا تدعو حاجة إليه بطل صومه)) ) (
).

الحنابلة: ((أن يكون يسيرًا لا يمكنه لفظه... فإنه لا يفطر به، ... أن يكون كثيرًا يمكنه لفظه... فإن ازدرده عامدًا فسد صومه)) (
).

المسلك الثالث: 


النظر إلى التقدير والتحديد لأقل ما يبطل الصيام. 


وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية.

الحنفية: ((الفاصل: مقدار الحمّصة وما دونها قليل)) (
).


((الفاصل بين القليل والكثير: مقدار الحمصة... ما دون الحمّصة فهو قليل)) (
).
المالكية: ((مَنْ كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة... إذا ابتلعها في الصوم لا يفطر)) (
)؛ ((لأن فلقة حبة ليست بأكل)) (
).

الفرع الثالث: الحجج والمناقشات. 

وفيه:

أولاً: حجج أصحاب المسلك الأول: 


احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- بحججٍ سبق بيانها في (حجته اللغوية ووجهها).

ثانيًا: حجج أصحاب المسلك الثاني: 


احتج أصحاب هذا المسلك بحجج منها: 

1- وجود المشقة الشديدة في الاحتراز منه فيعفى عنه، بخلاف ما يمكن الاحتراز منه(
).

2- قياس ما لا يمكن الاحتراز منه على الريق؛ بجامع المشقة في الاحتراز(
).
ثالثًا: حجج أصحاب المسلك الثالث: 


احتج أصحاب هذا المسلك بحجج منها: 

1- لأن مقدار الحمّصة لا يبقى بين الأسنان غالبًا(
).

2- لأن ما دون الحمصة قليل فيكون تابعًا للأسنان كالريق قياسًا(
).
3- ((لأنَّ فلقة حبة ليست بأكل)) (
).
الفرع الرابع: المناقشات والترجيح.

وفيه: 

أولاً: مناقشة حجج القائلين بالتحديد: 


يمكن مناقشة حجج القائلين بتحديد مقدار ما يبطل الصيام من الأكل بشكل عام؛ فيقال:


الله-سبحانه- بيّن للناس بيانًا شافيًا في قوله-تعالى-:ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﭼ (
). 

وَعَلَّقَ الحكم بالأكل؛ والعرب الذين نزل القرآن بلسانهم فهموا المراد مباشرةً دون تقييد بحمّصةٍ ونحوها؛ لأنه خطاب للعالمين إلى قيام الساعة ((والحكم على الأسماء)) (
).


والشارع الحكيم ((إذا... نَصَّ على اسمٍ فواجبٌ أن لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه الاسم، وأن لا يخرج من ذلك الحكم شيء ممّا يقتضيه الاسم ويقع عليه)) (
).


((وَمَن ادعى أنَّ المراد بالنص بعض ما يقتضيه في اللغة العربية لا كل ما يقتضيه فقد أسقط بيان النص...)) (
).


وعليه فإن (التقدير والتحديد) بابه السماع، والسماع ورد باسم (الأكل) ليعم كلَّ ما يسمّى أكلاً... وهكذا يفهمه العالم والجاهل من المسلمين.. أمَّا التقدير بالحمّصة وفلقة الحبة فيوهم ويوقع في الوسوسة والتخمين؛ وشرع الله-تعالى- أوضح وأرحب..
ثالثًا: الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 

لعل الراجح- والله أعلم- أنّ كلّ ما سُمي أكلاً إِن تعمد أكله بطل صيامُهُ. 

ثانياً: سبب الترجيح: 

· لظهور حجته.
· لاتساقه مع النصوص. 
· لأن التقديرات بابها السماع. 

-والله أعلم-

**********
المسألة السادسة والثلاثون

حكم مَنْ تناول مفطرًا مع الشك في طلوع الفجر

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: معاني المفردات.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((لا يلزم صومٌ في رمضان ولا في غيره إلاّ بتبيّن طلوع الفجر الثاني. 


وأما ما لم يتبيّن فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك؛ كان على شكٍّ من طلوع الفجر، أو على يقين من أنه لم يطلع...)) (
).
ثانيًا: معاني المفردات:    


(قوله-رحمه الله-: ((... طلوع الفجر الثاني)) ):


يشير- رحمه الله- إلى أن هناك فجرين؛ فجرًا أولاً، وفجرًا ثانيًا. 

1- الفجر الأول: (مستطيل في السماء صاعد غير معترض تعقبه ظلمةٌ) (
).
2- الفجر الثاني: (نور يكون منتشرًا فاشيًا ظاهرًا لا ظلمة بعده، بعده النهار)(
).
(الفرق بين الفجر الأول والثاني): يوجد بينهما فروقٌ أهمها: 

1- أ/ الفجر الأول: (ممتدٌ طولاً من الشرق إلى الغرب). 
   ب/ الفجر الثاني: (معترضٌ من الشمال إلى الجنوب). 
2- أ/ الفجر الأول: (مدة نوره قصيرة يعقبها ظلام). 
  ب/ الفجر الثاني: (يزداد نورًا وإضاءةً ولا يعقبه ظلام). 
3- أ/ الفجر الأول: (يفصله عن الأفق ظلمةٌ). 
  ب/الفجر الثاني: (ليس بينه وبين الأفق ظلمةٌ). 
4- أ/ الفجر الأول: (لا يترتب عليه أحكام). 
  ب/ الفجر الثاني: (يترتب عليه الإمساك في الصيام، وحلّ صلاة الفجر) (
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا يلزم الإمساك في رمضان إلا يتبيّن طلوع الفجر الثاني(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

احتج الإمام ابن حزم بقول الله-تعالى-:ﭽ ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ﭼ (
).

ثانيًا: الشاهد: 


قوله- تعالى-:  ﭽ ﭵ  ﭶ ﭼ.
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

أَنَّ الفعل (يَتَبَيَّن) أصله (بَيَنَ)؛ وذلك أَنَّ (البين) من الأضداد. 

قال ابن الأنباري: 


((البين من الأضداد)) (
)؛ وبيانه: أنه يطلق على: 

1- (الفراق): 
قال جرير الخطفى:

	((بانَ الخليطُ ولو طوِّعتُ ما بانا

	

	
	وقطَّعوا من حبالِ الوصل أقرانا)) (
).



2- (الوصال): 
قال قيس بن ذُريح(
): 

	((لعمرك لولا البين لانقطع الهوى

	

	
	ولولا الهوى ما حَنَّ للبينِ آلفُ)) (
).





(بانَ الشيءُ واستبانَ وتَبَيَّنَ وأبانَ وبَيَّنَ بمعنى واحد). 



(التبيين: الإيضاح والوضوح) (
).



(وَتَبَيَّنْتُ الأمرَ: تَأَمَّلْتُهُ وتوسَّمتُه). 



(وَبَيَّنْتُهُ فَبَيَّنَ أي تَبَيَّنْ) (
).



(ومن التَّبَيُّنِ: البيان إذا اتََّضَح الشيءُ). 



(وَأَبَنْتُهُ: أَوضَحْتُهُ).



(واستبانَ: ظهر) (
).



(والبيان: الفصاحة، والتبيان: الإفصاح.. وإظهار المقصود بأبلغ لفظ.. وأصله الكشف والظهور) (
).



ومن هنا فإنه إنْ لم يتبين طلوع الفجر الثاني فالأكل والشرب والجماع مباحٌ كل ذلك حتى يَتَجَلَّى ويتبيّن الفجر الثاني دون شكٍّ. 



ذاك هو المتفق مع تفسير (التَّبَيُّنِ) في لغة العرب. 



قال الله-تعالى-:ﭽ ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭼ (
).



(وقرئ: ﭽفتثبَّتُواﭼ) (
).

قال الأزهري: 



((قرئ بالوجهين جميعًا)) (
).

قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم: 



(التَّبَيُّنُ: التَّثَبُّتُ في الأمر والتأني فيه)) (
).



وقال الله-تعالى-:ﭽ ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ (
).



قرئ: ﭽفَتَثَبَّتُواﭼ) (
).

قال الكسائي: 



((المعنيان متقاربان)) (
).

والمقصود (إباحة الأكل والشرب والجماع حتى يَتَبَيَّنَ ((بياض النهار من سواد الليل)) ) (
).

قال الخَطّابي: 


((أريد بياض النهار)) (
).

وقال ابن قتيبة: 


((يَتَبَيَّن.. بياض النهار من سواد الليل)) (
).

وقال ابن الأثير: 


((يتبيَّن.. نور الصبح من ظلمة الليل)) (
).

وقال الأزهري: 


((هما فجران: 


أحدهما: يبدو أسود معترضًا وهو الخيط الأسود.


والآخر: يبدو مستطيلاً يملأ الأفق فهو الخيط الأبيض. 


وحقيقته: حتى يتبيَّن لكم الليل والنهار)) (
).


والله-تعالى- قَيَّدَ بالفجر؛ فقال- عز وجل-:ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ ﭼ.
((والفجر إنما سُمّي فجرًا؛ لأنه ينفجر منه النور، وذلك إنما يحصل في الصبح الثاني لا في الصبح الأول)) (
).


 فـ ((اقتضت الآية إباحة الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبيَّنَ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) (
).

قال ابن العربي: 


((جَوَّزَ ربُّنا-تعالى- الأكل حتى يَتَبَيَّنَ النهار)) (
).


وبناءً على ما تَقَدَّمَ فإنه ((لا يلزم صومٌ في رمضان ولا في غيره إلاّ بتبيّن طلوع الفجر الثاني... برهان ذلك قوله-عز وجل-:  ﭽ ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ ﭼ  ولم يقل-تعالى- حتى يطلع الفجر... 


ولا قال: حتى تَشكُّوا في الفجر؛ فلا يحل لأحد أن يقوله، ولا أن يوجب صومًا بطلوعه ما لم يتبيَّنَ للمرء...)) (
).

وقال شيخ الإسلام:


((بَيَّنَت الآية ((أنه مأمورٌ بالأكل والشرب إلى أن يظهر الفجر؛ فهو مع الشك في طلوعه مأمورٌ بالأكل)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  أقوال العلماء وحججهم.  
وفيه: 

· أولاً: تحرير محل النزاع. 
وفيه:
·  محل الاتفاق. 
· محل الخلاف. 
· ثانيًا: أقوال العلماء.
· ثالثًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

· أولاً: المناقشات. 
وفيه: 


(مناقشة القول الثاني). 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:  

· أولاً: القول الراجح. 
· ثانياً: سبب الترجيح.
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع.

وفيه:   
1- محل الاتفاق: 
لا خلاف بين أهل العلم في أَنَّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني؛ وهو البياض المنتشر في الأفق، ويسمّى الفجر الصادق. 

1- قال السرخسي: ((وقت الفجر... لم يختلفوا في أوله وآخره)) (
).

2- قال ابن عبد البر: ((أجمعوا أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه، وهو البياض المعترض في الأفق المشرقي في آخر الليل، وهو الفجر الثاني، الذي ينتشر ويظهر)) (
).
3- وقال النووي: ((أجمعت الأمة على أنَّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق؛ وهو الفجر الثاني)) (
).
4- وقال الزركشي الحنبلي: ((إذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح؛ هذا إجماع-ولله الحمد-)) (
).
ومستند الإجماع قوله-×-: ((وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)) (
).
2- محل الخلاف: 
(اختلف العلماء فيمن تناول مفطرًا مع الشك في طلوع الفجر دون أن يتبيَّن الأمر). 


والخلاف في ذلك على قولين- في الجملة- 

القول الأول: مَنْ أَكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر ولم يَتَبيَّن له طلوع الفجر الثاني فصومه صحيح. 


وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة- على خلافٍ بينهم في الكراهة من عدمها.


وقد اختار شيخ الإسلام عدم الكراهة وهو مذهب ابن حزم.


قال شيخ الإسلام في تعليقه على الآية: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ ﭼ (
).


((هذه الآية...تبينُ أنه مأمورٌ بالأكل إلى أن يظهر الفجر؛ فهو مع الشك في طلوعه مأمورٌ بالأكل)) (
).

الحنفية: 
((لو شكَّ في طلوع الفجر فالأفضل أن يتركه؛ تحرّزًا عن المحرم، ولو أكل فصومه تامٌّ ما لم يَتَبَيَّن أنه أكل بعدما طلع الفجر)) (
).

الشافعية: ((لو أكل شاكًّا في طلوع الفجر ودام الشكُّ: صَحَّ صومه بلا خلاف عندنا، ولا قضاء عليه)) (
).

الحنابلة: 
((مَنْ أَكَلَ... أو جامع شاكًّا في طلوع الفجر ودام شكُّهُ فلا قضاء عليه)) (
).

القول الثاني: (مَنْ أكل شاكًّا في طلوع الفجر فعليه القضاء). 


وبهذا قال الإمام مالك، وهو المذهب عند المالكية. 

مالك: 
((قال: مالك: أكره أن يأكل إذا شكّ فإنْ أَكَلَ فعليه القضاء، أرى أن يقضي يومًا مكانه)) (
).

وخالفه بعض المالكية في هذا لكن المذهب استقر على القول بالقضاء. 


((يفسد الصوم بتناول الصائم شيئًا مفطِّرًا مع الشك في طلوع الفجر... وفاعل ذلك آثم يلزمه القضاء...)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- حجج القول الأول:
احتج الجمهور لمذهبهم بحججٍ منها: 

1- قول الله-تعالى-: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


بيّنت الآية ((أنه مأمور بالأكل والشرب إلى أن يظهر الفجر؛ فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل)) (
).
2- قوله-×-: ((إنَّ بلالاً يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمِّ مكتوم. ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ)) (
).
وجه الاستدلال: 


فيه دلالة إلى جواز الأكل حتى تبيّن الفجر. 
3- ((لأن الأصل بقاء الليل)) (
).
2- حجج القول الثاني: 
قال ابن عبد البر: 


((احتج بعض أصحابنا لمالك: بأنَّ الصائم يلزمه اعتراف طرفي النهار؛ وذلك لا يكون إلاّ بتقدّم شيء وإِن قَلَّ من السحر وآخر شيء من الليل))(
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح: 

وفيه: 

مناقشة القول الثاني:  

يمكن مناقشة القول الثاني بما يلي: 

(قولهم: إنَّ الصائم يلزمه اعتراف طرفي النهار...) يقال: 

1- ((إيجاب القضاء فرضٌ فلا ينبغي أن يكون إلا بيقين)) (
).

2- (أن هذا القول مخالفٌ للآثار المتواترة الصحاح في تعجيل الفطر وتأخير السحور) (
).
ثالثًا: الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو قول الجمهور. 

ثانياً: سبب الترجيح: 

· لقوة أدلته.
· لظهور أدلته.
· للآثار المتواترة الصحاح في تعجيل الفطر وتأخير السحور.
· لضعف حجج المخالف.
· للرد على المخالف. 

-والله أعلم-

**********
المسألة السابعة والثلاثون

حكم تَطَوُّعِ المرأة بالصيام دون إذن زوجها

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((لا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعًا بغير إذنه... قال
-×-: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلاّ بإذنه) )) (
).
ثانيًا: معاني المفردات:    

((قال-×-: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)). 

· رواه البخاري في صحيحه بلفظ ((لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)). صحيح البخاري 5/1994 برقم (4899).

· وبلفظ ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه)) صحيح البخاري 5/1993 برقم (4896).
· ورواه مسلم في صحيحه بلفظ ((لا تصم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه)). صحيح مسلم 2/711 برقم (1026).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم غير الفرض إلاّ بإذن زوجها(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

  احتج الإمام ابن حزم بقوله-×-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)). 

ثانيًا: الشاهد: 


((لا تصوم)). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 



يظهر وجه الاستشهاد من خلال مقدمتين ونتيجة. 

المقدمة الأولى: (أنها وردت روايات عن النبي-×- تنهى المرأة عن صيام التطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه). 

        وقد وردت تلك الروايات على وجهين: 

الأول:وردت بصيغة النهي الصريحة؛ حيث قال-×-: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)) (
) وذلك أن (لا) ها هنا ناهية فدلّت على تحريم الصوم المذكور. 

         - قال الحافظ ابن حجر عن التحريم: ((هو الصحيح))  (
).        
- وقال الشوكاني: ((يؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي))  (
).
الثاني: وردت بصيغ غير صريحة، لكنها تفيد النهي. 

1- (صيغة الخبر المفيد للنهي): 
· قال-×-: ((لا تصوم المرأة...)) (
).

· قال الشوكاني: ((وروده بلفظ الخبر.. أبلغ؛ لأنه يدل على تأكيد الأمر فيه فيكون على التحريم)) (
).
· وقال الحافظ ابن حجر: ((... بلفظ الخبر والمراد به النهي)) (
).
2- (التعبير بعدم الحل): 
قال-×-: ((لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)) (
).

(والتعبير بعدم الحلِّ من صيغ النهي غير الصريحة) لكن هذه الصيغ تفيد النهي؛ إذ هي كالنهي الصريح(
).

المقدمة الثانية: (أنَّ حقيقة النهي التحريم إِنْ لم يصرفه صارف): 
قال الإمام ابن حزم:((النهي إلزام الناهي المنهي ترك عملٍ ما)) (
) لأن ((النهيَ المجرد...على الوجوب)) (
)؛ فهو((أمرٌ بالترك، وترك الشيء ضد فعله)) (
)، ((فواجب في العقول الانقياد لذلك )) (
).

ولغة العرب دَلَّتْ على أن النهي عن الشيء يراد به الترك والابتعاد.

قال الخليل بن أحمد: 


((النهي خلاف الأمر؛ تقول نهيته عنه)) (
).

وقال: ((تنهاه عنّا.. تكفّه عنّا)) (
)، ((والأمر نقيض النهي)) (
)، ((وضد النهي)) (
).

وقال ابن فارس: 


((النهيّ أصل صحيح يدل على غايةٍ وبلوغ.. فإذا نهيته فانتهى.. فتلك غاية ما كان وآخره)) (
)؛ فدل هذا أن المقصود من النهي في لغة العرب الترك، وإلا فإن النهي لم يبلغ غايته.


ولذا فالعرب تقول عن: ((الزجر: النهي)) (
).

قال ابن فارس: 


((لا ... يُنهى بها نحو لا تفعل)) (
).

وقال سيبويه: 


((أمَّا النهيّ فإنه التحذير)) (
).


((وذلك قولك: لا تفعل)) (
).


فـ((لا: في النهي)) (
)، (وهو الأصل فيها) (
).


قال الله-تعالى-: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﭼ(
).


فالآية نَصٌّ على وجوب الانتهاء عَمَّا نهى عنه(
).


لأن ((القاعدة المقررة في الأصول أنّ النهيّ يقتضي التحريم..؛ لأن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تقتضي التحريم)) (
).


وقال-×-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه...)) (
).


((والصحابة-رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها)) (
)؛ إذ ((مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجهٍ يجب الانتهاء عنه)) (
) ((ومن حيث اللغة..: فصيغة النهي لبيان أنه ممّا ينبغي أن لا يكون)) (
)، وكذلك ((النهيُّ عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعًا)) (
).


((لأن ظاهر النهي التحريم)) (
)، ((ولا نزاع في أنَّ النهيَ يقتضي امتناع المكلف عن إدخال تلك الماهية في الوجود)) (
) لأن ((النهي محمولٌ

 على فساد المنهي عنه)) (
)؛ إذ أنه ((يدل على تعلّق المفسدة به، أو بما يلازم؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد)) (
).

قال الإمام الشافعي: 


((إذا نهى رسول الله-×- عن الشيء... فالمنهيُّ مُحَرَّمٌ لا وجه له غير التحريم)) (
).


وقال: ((ما نهى عنه رسول الله-×- فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه-×- على أنَّه أراد به غير التحريم)) (
).


وقال: ((مَنْ فعل ما نهى عنه-×- وهو عالمٌ بنهيه-×- فهو عاصٍ بفعله ما نُهي عنه؛ ويستغفر الله ولا يعود)) (
).

 (النتيجة): 


(لا يجوز للمرأة أن تصوم غير الفرض وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه) (
).
المطلب الثاني
أقوال العلماء في المسألة وحججهم 

وفيه فرعان:

أولاً:  تحرير محل النهي.   
وفيه: 

1- الصيام الخارج عن النهي. 
2- الصيام المقصود بالنهي.
ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة.  

وفيه: 

1- الأقوال.

2- مستند الأقوال.
أولاً: تحرير محل النهي.

وفيه: 

أ- الصيام الخارج عن النهي. 

(لا خلاف بين العلماء في أن المرأة تصوم الفريضة أحبّ الزوج أم كره) (
).

ب- الصيام المقصود بالنهي: 


(المقصود بالنهي صيام التطوع...) (
).
ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة 

وفيه: 

1ـ الأقوال: 
لا خلاف بين أهل العلم في أنه يكره للمرأة أن تتطوع بصيام وزوجها شاهد بغير إذنه وقد حمل المحققون تلك الكراهة على كراهة التحريم.


واتفق الجمهور على إطلاق النهي، وقيدّه المالكية بما إذا كانت تعلم أنه يحتاج إليها. وها هي أقوالهم: 

الحنفية: 
((لا تتطوع.. بالصوم بغير إذن زوجها)) (
).

المالكية: 
((ليس للمرأة أن تصوم بغير إذن زوجها... لا يجوز لها أن تصوم تطوعًا... إذا كانت تعلم أنه يحتاج إليها، فإن صامت بغير إذنه واحتاج إليها جاز له أن يُفَطِّرَهَا)) (
).

الشافعية: 
((لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه))(
).

الحنابلة: 
((لا يجوز.. للمرأة تَطَوُّعٌ بصلاةٍ ولا صوم وهو شاهدٌ إلا بإذنه))(
).

2ـ مستند الأقوال: 
استند العلماء في الحكم في المسألة على قوله-×-: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)) (
).

وقوله-×-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)) (
).

وقوله-×-: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)) (
)،(
).

**********
المسألة الثامنة والثلاثون

حكم تطوع الأمةِ بالصيام دون إذنِ سيدها

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((لا يحل لذات.. السَّيِّد أن تَصوم تطوعًا بغير إذنه.. 


قال-×-: ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه) 

قال عليُّ: البعل اسمٌ للسيّد وللزوج في اللغة)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:    

قال-×-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)).

· رواه البخاري في صحيحه بهذا بلفظ صحيح البخاري 5/1993 برقم (4896).

· ورواه بألفاظٍ مقاربة في صحيحه 5/1994 برقم (4899).
· ورواه مسلم في صحيحه بلفظ ((لا تصم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه)). صحيح مسلم 2/711 برقم (1026).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا يجوز للأمة أن تتطوع بصيامٍ وسيدها حاضر إلا بإذنه)(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

احتج الإمام ابن حزم بقوله-×-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)) (
).

وقوله-×-: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) (
). 

ثانيًا: الشاهد: 


أ – ((المرأة)).


ب- ((بعلها)).  
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 



يظهر وجه الاستشهاد من خلال مقدمتين ونتيجة. 

المقدمة الأولى: (أَنَّ الشارع نهى المرأة عن الصيام وبعلها شاهد إلاّ بإذنه). 



والنهي هنا للتحريم؛ لعدم وجود القرينة الصارفة عن ذلك-وقد سبق بيانه(
).
المقدمة الثانية: 

1- أنَّ (اسم المرأة) يقع على (الحُرة والأمة).

2- أنَّ (اسم البعل) يقع على (الزوج والسيد). 
وبيان ذلك: 

1- وقوع (اسم المرأة) على الحُرَّةِ والأمة): 
قال الليث: 


((الأمة: المرأة ذات العبودية)) (
).

وقال الخليل بن أحمد: 


((الأمة: المرأة ...)) (
).

وقال ابن فارس: 


((الأمة: المرأة...)) (
).


واسم (المرأة) تستعمله العرب فيما يصلح (للحرة والأمة). 

قال الخليل: 


((وعَزَلَ الرجل عن المرأة... إذ لم يُرد ولدها)) (
).

ويقال: ((حاضت المرأة)) (
)، و((طهرت المرأة)) (
)، و((حبلت المرأة... فهي حبلى)) (
).

قال ابن حزم: 


((... واسم امرأته يقع على الأمة المباح وطؤها، كما يقع على الزوجة)) (
).
2- وقوع (اسم البعل) على (الزوج والسيد): 
قال الخليل، وابن دريد: والأزهري، وابن الأثير: 


((البعل: الزوج)) (
)، ((وأصله السيّد)) (
).

قال الخطابي، وابن دريد: 


((البعل: المالك)) (
).

قال الأزهري: 


((سُمّي زوج المرأة بعلاً؛ لأنه سيدها ومالكها)) (
).


(وَصَحَّ إطلاق اسم (البعل) على (الزوج والسيد) (لأَنَّ ((البعال النكاح))- قاله أبو عبيد القاسم بن سلاّم) (
).


((والمباعلة: المباشرة.. والبعل والتَّبَعُّلُ: حسن العشرة...)) (
)؛ وعليه فإن ((البعل: الزوج.. والمالك)) (
).


ولهذا قال الإمام ابن حزم: ((البعل اسم للسيد وللزوج في اللغة))(
).

النتيجة: 


(لا يحل للمرأة-حُرَّةً أم أَمَةً- أَنْ تتطوع بصيامٍ وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه)(
).
ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.

وفيه: 

· أولاً: حكم تطوع الأمة بالصيام دون إذن سيدها.

· ثانيًا: مستند الحكم.
· ثالثًا: مدرك الحكم. 
أولاً: حكم تطوع الأمة بالصيام دون إِذن سيدها: 

· لا يجوز للأمة أن تتطوع بصيام دون إذن سيدها.

· قال الحافظ ابن حجر: ((يلتحق به [أي بالزوج] السيّد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها)) (
).
· وقال العلاّمة الشوكاني: ((يلحق بالزوج السيد بالنسبة إلى أمته التي يحل له وطؤها)) (
).
ثانيًا: مستند الحكم: 


استند العلماء في الحكم بعدم جواز صيام الأمة تطوعًا وسيدها شاهد إلا بإذنه؛ بقوله-×-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذن)) (
).


وقوله-×-: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)) (
)(
).

ثالثًا: مدرك الحكم: 


سبق أنه (لا يجوز للأمة أَنْ تتطوع بصيامٍ وسيدها حاضر إلا بإذنه) ولكن هل تدخل الأمة في الحكم بِنَصّ الحديث ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)) ولفظ ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)). 


أم أنها تدخل في الحكم بالقياس على (المرأة الحُرّة)؟! 


والجواب أن الإمام ابن حزم-رحمه الله- أوضح أنها تدخل في الحكم بالنّص؛ وذلك: 

1- لأن (اسم المرأة) يقع على (الحُرَّة والأمة).
قال الإمام ابن حزم: 
((.. واسم امرأته يقع على الأمة المباح وطؤها، كما يقع على الزوجة)) (
).
2- لأن (اسم البعل) يقع على (الزوج والسيد).
قال الإمام ابن حزم: 


((البعل اسم للسيد وللزوج في اللغة)) (
).

وقد أطلق أئمة المذاهب الأربعة الحكم دون تفصيل- فيما اطلعت عليه-(
) إلا ما أشار إليه الإمام الحافظ ابن حجر-رحمه الله- بقوله: ((ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد، فإنْ ثَبَتَ وإلاّ أُلحقَ السيد بالزوج؛ للاشتراك في المعنى)) (
)، وقاله العلاّمة الشوكاني(
) وبتحقيق قول الإمام ابن حزم-رحمه الله- ثبتَ أن أهل اللغة يطلقون اسم (البعل) على الزوج والسيد. -والله الموفق-. 
**********
المسألة التاسعة والثلاثون

حكم صيام اليوم السادس عشر من شعبان

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((لا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعًا أصلاً، ولا لِمَنْ صادف يومًا كان يصومه... عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله
-×- قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) )) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:    

(قال-×-: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) ).

· رواه أبو داود بهذا اللفظ في سننه 2/300 برقم (2337). 
· ورواه الترمذي في سننه 3/115 برقم (738)، بلفظ: ((إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا)). 
· ورواه النسائي في السنن الكبرى 2/172 برقم (2911) بلفظ: ((إذا انتصف شعبان فكفُّوا عن الصوم)). 
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

ذهب الإمام ابن حزم- رحمه الله- إلى أنه لا يجوز (صوم اليوم السادس عشر من شعبان) لا تطوعًا ولا لِمَنْ صادف يومًا كان يصومه) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

احتج الإمام ابن حزم بقوله-×-: ((إذا انْتَصَفَ شعبان فلا تصوموا)). 

ثانيًا: الشاهد: 


 ((انتصف... فلا تصوموا)).
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


يمكن بيان وجه الاستشهاد للإمام ابن حزم من خلال مقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الأولى: 


(أنّ النبي-×- نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان). 


ونظرنا في درجة الحديث فوجدناه صحيحًا، قد صححه أئمةٌ منهم (الترمذي؛ حيث قال: ((حديث حسنٌ صحيحٌ)) (
)، وصححه ابن حبان (
) ونظرنا لفظه فوجدناه ورد بالنهي ((لا تصوموا)) و((النهي إلزام الناهي المنهي ترك عملٍ ما)) (
)، ((والنهي يقتضي اجتناب المنهي عنه)) (
) لأن ((النهي المجرد .. على الوجوب)) (
)؛ فهو ((أمرٌ بالترك، وترك الشيء ضد فعله)) (
)، ((فواجب في العقول الانقياد لذلك)) (
).


ولغة العرب دَلَّتْ على أن النهي عن الشيء يراد به الترك والابتعاد. 

قال الخليل ابن أحمد: 


((النهي خلاف الأمر؛ تقول نهيته عنه)) (
) وقال: ((تنهاه عنّا.. تكفّه عنّا)) (
)، ((والأمر نقيض النهي)) (
)، ((وضد النهي)) (
).
وقال ابن فارس: 


((النهيّ أصل صحيح يدل على غايةٍ وبلوغ.. فإذا نهيته فانتهى.. فتلك غاية ما كان وآخره)) (
)؛ فدل هذا أن المقصود من النهي في لغة العرب الترك، وإلا فإن النهي لم يبلغ غايته. 


ولذا فالعرب تقول عن: ((الزجر: النهي)) (
).

قال ابن فارس: 


((لا ... يُنهى بها نحو لا تفعل)) (
).
وقال سيبويه: 


((أمَّا النهيّ فإنه التحذير)) (
)؛ ((وذلك قولك: لا تفعل)) (
). فـ((لا: في النهي)) (
)، (وهو الأصل فيها) (
).

قال الله-تعالى-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﭼ(
). فالآية نَصٌّ على وجوب الانتهاء عَمَّا نهى عنه(
).

لأن ((القاعدة المقررة في الأصول أنّ النهيّ يقتضي التحريم..؛ لأن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تقتضي التحريم)) (
).

وقال-×-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه..)) (
).

((والصحابة- رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها)) (
)؛ إذ ((مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجهٍ يجب الانتهاء عنه)) (
). 

((ومن حيث اللغة..: فصيغة النهي لبيان أنه ممّا ينبغي أن لا يكون))(
)، وكذلك ((النهيُّ عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعًا)) (
).

((لأن ظاهر النهي التحريم)) (
)، ((ولا نزاع في أنَّ النهيَ يقتضي امتناع المكلف عن إدخال تلك الماهية في الوجود)) (
). لأن ((النهي محمولٌ على فساد المنهي عنه)) (
)؛ إذ أنه ((يدل على تعلّق المفسدة به، أو بما يلازم؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهي عن المفاسد)) (
).

قال الإمام الشافعي: 


((إذا نهى رسول الله-×- عن الشيء... فالمنهيُّ مُحَرَّمٌ لا وجه له غير التحريم)) (
).


وقال: ((ما نهى عنه رسول الله-×- فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه-×- على أنَّه أراد به غير التحريم)) (
).


وقال: ((مَنْ فعل ما نهى عنه-×- وهو عالمٌ بنهيه-×- فهو عاصٍ بفعله ما نهى عنه؛ ويستغفر الله ولا يعود)) (
).
المقدمة الثانية: 
(أَنَّ النبيَّ-×- لم ينه عن الصيام بعد النصف من شبعان؛ بل قد وردت نصوصٌ تدل على أنه-×- كان يكثر من الصيام في شعبان) (
).


فعن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ((ما رأيته-×- أكثر صيامًا منه في شعبان)) (
).


وقالت-رضي الله عنها-: ((لم يكن النبي-×- يصوم شهرًا أكثر من شعبان)) (
).

النتيجة: 


(لا يجوز صوم السادس عشر من شعبان؛ وهو الذي يَنْصَبُّ عليه النهيُّ) (
)؛ لأن النص ورد بالنهي عن الصيام إذا انتصف شعبان؛ ((ولا يكون الصيام في أقل من يوم..، ولا يخلو شعبان من أن يكون ثلاثين، أو تسعًا وعشرين؛ فإن كان كذلك فانتصافه بخمسة عشر يومًا وإن كان تسعًا وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشر، ولم ينه عن الصيام بعد النصف؛ فحصل من ذلك النهي عن صيام اليوم السادس عشر بلا شك))(
).

المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء ومناقشتها. 

وفيه: 

· أولاً: أسباب الاختلاف في المسألة.  
· ثانياً: أقوال العلماء في المسألة.
وفيه:
1-  تحرير محل النزاع: 
وفيه:
1- محل الاتفاق.
2- محل الخلاف.
2-   الأقوال في المسألة.
· ثالثًا: حجج الأقوال. 
· رابعًا: مناقشة الحجج. 
الفرع الثاني: الترجيح ودفع وهم التعارض. 

وفيه: 

· أولاً: الإشكال المتوهّم. 
· ثانيًا: دفع الإشكال. 
الفرع الأول: أقوال العلماء ومناقشتها: 

وفيه: 

أولاً: أسباب الاختلاف في المسألة:


يعود سبب الخلاف فيما (يحرم أو يكره أو يباح) صومه من شعبان إلى فهم النصوص الواردة في (صيام شعبان) والجمع والترجيح بينها(
).

ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة. 

وفيه: 

1- تحرير محل النزاع: 
وفيه: 

1- محل الاتفاق: 
(لا خلاف بين أهل العلم في جواز الصيام في النصف الأول من شعبان) (
).

2- محل النزاع: 
اختلف العلماء في حكم الصيام بعد النصف من شعبان(
).

2- الأقوال في المسألة: 
اختلف العلماء في المسألة على أقوالٍ أشهرها أربعة: 

القول الأول: (يجوز الصوم تطوّعًا بعد النصف من شعبان)

وبه قال جمهور العلماء(
).

القول الثاني: 
(يحرم تَقَدُّمُ رمضانَ بصوم يومٍ أو يومين). 


وبه قال بعض الشافعية(
).
القول الثالث: (يكره صيام شعبان من اليوم السادس عشر). 


وبه قال بعض الشافعية(
).
القول الرابع: (يحرم صيام اليوم السادس عشر من شعبان).


وبه قال الإمام ابن حزم(
).

ثالثًا: حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- حجج القول الأول: 
احتج القائلون بهذا القول بحججٍ منها: 

1- عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ((... وما رأيته-×- أكثر صيامًا منه في شعبان)) (
).
2- عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ((لم يكن النبي-×- يصوم شهرًا أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان كُلَّه..)) (
).
3- عن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: ((إنه لم يكن-×- يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان، يصله برمضان)) (
).
وجه الاستدلال: 


(في هذه النصوص دلالة على فضل صيام شعبان دون تفريق بين نصفه الأول والثاني... ) (
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ؛ أهمها: 


(عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-×-: (لا يَتَقَدَّمَنَّ أحدكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلاَّ أن يكون رجلٌ كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم)) (
).

وجه الاستدلال: 


في الحديث نهيٌ عن تَقَدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي يقتضي التحريم.. (
).

3- حجج القول الثالث: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ أهمها: 

· (أن النبي-×- قال: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) (
).

· وفي رواية ((إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا)) (
).
· وفي رواية ((إذا انتصف شعبان فكفّوا عن الصوم)) (
).
· وفي رواية ((إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان))(
).
وجه الاستدلال: 


دَلَّتْ هذه الروايات أن الصيام منهيٌّ عنه بعد النصف من شعبان، ويحمل النهيّ على الكراهة نظرًا للنصوص العامّة في الإباحة(
).
4- حجج القول الرابع: 
(احتج الإمام ابن حزم لمذهبه بحججٍ سبق بيانها) (
).

رابعًا: مناقشة حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- مناقشة حجج القول الثاني: 
يمكن مناقشة حجج القول الثاني بما يلي: 

(أن المقصود من النهي هنا هو ذلك الذي يتقدَّم رمضان بصوم يوم أو يومين من باب الاحتياط لرمضان) (
).
2- مناقشة حجج القول الثالث: 
1- (أنكم استندتم على حديث النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان، وهو حديث حكم عليه الإمام أحمد وابن معين بالنكارة ، وضَعَّفَه البيهقي)(
).

2- (نُسَلِّم لكم بصحة الحديث وأنه غير ضعيف، وهو الحقٌُّ-والله أعلم- فقد صححه أئمةٌ منهم:
الترمذي حيث قال عن الحديث: ((حديث حسن صحيح)) (
)، وابن حبان(
)، وابن حزم(
)، والألباني(
) لكنه يحمل على الرجل كان مفطرًا ((فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان)) (
).
3- مناقشة حجج القول الثالث: 
(يمكن مناقشة احتجاج الإمام ابن حزم من وجهين: 

الأول: 
أنَّ النهي لا يَنْصَبُّ على اليوم (السادس عشر من شعبان) بل الكراهة تبتدئ من (نصف شعبان)؛ لأن اللفظ الذي استدل به الإمام ابن حزم مطلقٌ: 


((إذا انتصف شعبان...)) وقد قيّدته روايات أخرى منها: 

1- ((إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا)) (
).

2- ((إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان)) (
).
3- ((إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجئ رمضان)) (
).

الثاني: 
 (أن الكراهة إنما هي في الرجل يكون مفطرًا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال رمضان) (
).

الفرع الثاني: الترجيح ودفع وهم التعارض. 

وفيه: 

أولاً: (الإشكال المتوهم): 


(قد يُتَوُهَّمُ لأول نظرةٍ التعارض بين النصوص الواردة في (صيام شعبان) وذلك: 


(لأنها وردت نصوصٌ تُبيّن حرصه-×- على الإكثار من الصيام في شعبان، وأخرى تنهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، وما بعد النصف منه وإذا بقي منه اليوم واليومان) فمن النصوص الدَّالة على حرصه-×- على الصيام في شعبان بشكل عام. 

1- حديث: أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- ((كان رسول الله-×- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم؛ فما رأيت رسول الله-×- استكمل صيام شهرٍ إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان)) (
).
2- عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ((لم يكن النبي-×- يصوم شعبان كُلَّهُ، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإنَّ الله لا يملُّ حتى تملُّوا...)) (
).
3- عن أم سلمة-رضي الله عنها- قالت: ((إنه لم يكن-×- يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصله برمضان)) (
).

ومن النصوص الموهم ظاهرها عموم النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان: 

1- قوله-×-: ((لا يتقدَّمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم)) (
).
2- قوله-×-: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) (
).
3- قوله-×-: ((إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا)) (
).
4-   قوله-×-: ((إذا انتصف شعبان فكفّوا عن الصوم)) (
).
هـ- قوله-×-: ((إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان)) (
).

27- قوله-×-: ((إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان)) (
).

ثانيًا: (دفع الإشكال المتوهّم):


ويكون ذلك بالإجابة عن ثلاثة أسئلة: 

السؤال الأول: 
(كيف نجمع بين ما ورد من النهي عن الصيام بعد نصف شعبان. وبين ما ورد من صيامه-×- أكثر شعبان؟!). 

والجواب: 

قال الحافظ ابن حجر: 
((لا تعارض بين هذا... فإنَّ الجمعَ بينهما ظاهر؛ بأن يُحمل النهيُ على مَنْ لم يدخل تلك الأيام في صيامٍ اعتاده)) (
).

والمقصود ((لا تستقبلوا رمضان بصيامٍ على نية الاحتياط لرمضان))(
).

قال الحافظ الترمذي: 


(العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجّل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان) (
).


وقال: ((إنما الكراهية على مَنْ يتعمد الصيام لحال رمضان)) (
).

قال الحافظ ابن حبّان: 


((ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان)) (
).

السؤال الثاني: 


(كيف نجمع بين ما ورد عن عائشة-رضي الله عنها- وغيرها أنه
-×- كان يصوم شعبانَ كُلَّهُ وما ورد أنه-×- كان يصوم أكثر شعبان؟! 

والجواب: 


نَقَلَ الترمذي عن ابن المبارك أنه ((جائزٌ في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كُلَّهُ، ويقال: قام فلان ليلتَه أجمع، ولعله قد تعشَّى واشتغل ببعض أمره)) (
).

قال الحافظ الترمذي:


((كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر)) (
).


وبهذا فإنه ((يُحمل قول عائشة-رضي الله عنها- على المبالغة؛ والمراد الأكثر)) (
).

السؤال الثالث: 


(لماذا كان-×- يُكثر من الصيام في شعبان؟!) 

والجواب: 


قد اجتهد العلماء في تلمّس الحكمة من ذلك؛ وممّا قالوا: 

1- (لأنه-×- كان يشتغل عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر لسفرٍ ونحوه، فتجتمع عليه فيقضيها في شعبان) (
).
(وَرَدَّهُ الحافظ ابن حجر بأن مستنده ضعيف) (
).

2- (لأنه-×- كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان) (
).
ورَدَّه الحافظ ابن حجر: 

· بأنَّ مستنده ضعيف.

· وبما ورد ((أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرّم)) (
).
3-  (لأن نساءه-×- كنَّ يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فكان يصوم لذلك) (
).
عن عائشة-رضي الله عنها- ((كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلاّ في شعبان)) (
).
4- (لأنه كان يعقب شعبانَ رمضانُ وصوم رمضان مفترضٌ، فكان يكثر من الصيام في شعبان قَدْر ما يصوم في شهرين؛ وذلك لتعويض ما سوف يفوته من التطوع في رمضان) (
).
هـ- قال الحافظ ابن حجر: ((الأولى في ذلك ما جاء في حديث أصحَّ ممّا مضى، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: ذلك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال إلى ربِّ العالمين؛ فأحبُّ أن يرفع عملي وأنا صائمٌ)) (
).

-والله أعلم-

**********
المسألة الأربعون

حكم صيام الدهر

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((لا يحل صيام الدهر أصلاً...)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:     

 (ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنه لا يجوز صيام الدهر...)(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

احتج الإمام ابن حزم لمذهبه بما يلي:

1- ((عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال لي رسول الله-×-: يا عبد الله! ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟! فقلت: بلى  يا رسول الله! قال: فلا تفعل؛ صم، وأفطر، وقم، ونم؛ فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا! وإن بحسبك: أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشرَ أمثالها؛ فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددتُ فَشُدد علي؛ قلت: يا رسول الله: إني أجد قوة! قال: فصم صيام نبي الله داود-عليه السلام- ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود- عليه السلام-؟! قال: نصف الدهر.فكان عبد الله يقول- بعد ما كبر-: يا ليتني قبلت رخصة النبي-×-))(
).

2- ((عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-: قال أخبر رسول الله
-×- أني أقول: والله لأصومن النهار! ولأقومن الليل- ما عشت-! فقلت له: قد قلته- بأبي أنت وأمي- قال: فإنك لا تستطيع ذلك! فصم، وأفطر، وقم، ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك! قال: فصم يومًا، وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يومًا وأفطر يومًا؛ فذلك صيام داود-عليه السلام- وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك! فقال النبي-×- لا أفضل من ذلك)) (
).
3- ((عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنه- أنه ذُكر لرسول الله-×- ذكر له صومه. قال: فدخل علي؛ فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه؛ فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟! قلت: يا رسول الله! قال: خمسا! قلت: يا رسول الله! قال: سبعا!. قلت: يا رسول الله! قال: تسعا! قلت: يا رسول الله! قال: إحدى عشرة! ثم قال النبي-×-: لا صوم فوق صوم داود- عليه السلام- شطر الدهر صم يومًا وأفطر يومًا))(
).
4- ((عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: أخبر رسول الله
-×- إني أقول-والله- لأصومن النهار، ولأقومن الليل؛ ما عشت! فقال له رسول الله-×-: أنت الذي تقول-والله- لأصومن النهار، ولأقومن الليل؛ ما عشت؟! قلت: قد قلته! قال: إنك لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها؛ وذلك مثل صيام الدهر! فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله! قال: فصم يومًا وأفطر يومين! قال: قلت إني أطيق أفضل 
من ذلك! قال: فصم يومًا وأفطر يومًا؛ وذلك صيام داود؛ وهو عدل الصيام! قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله! قال: لا أفضل من ذلك)) (
).
هـ- ((عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال لي رسول الله-×- ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟! فقلت: نعم! فقال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين، ونفهت النفس؛ صم من كل شهر ثلاثة أيام؛ فذلك صوم الدهر، أو كصوم الدهر! قلت: إني أجد بي؛ قال مسعر:-يعني قوة-! قال: فصم صوم داود-عليه السلام- وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ولا يفر إذا لاقى)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 


 ((لا تفعل)).
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


(أنَّ النبيّ-×- نهى عن صوم الدّهر وأمَرَ بالفطر فيه) (
)؛ و((النهي إلزام الناهي المنهي ترك عملٍ ما)) (
)، ((والنهي يقتضي اجتناب المنهي عنه))(
).

لأن ((النهي المجرد.. على الوجوب)) (
)؛ فهو ((أمرٌ بالترك، وترك الشيء ضد فعله)) (
)، ((فواجب في العقول الانقياد لذلك)) (
).


ولغة العرب دَلَّتْ على أن النهي عن الشيء يراد به الترك والابتعاد.

قال الخليل بن أحمد: 


((النهي خلاف الأمر؛ تقول نهيته عنه)) (
).

وقال: ((تنهاه عنّا.. تكفّه عنّا)) (
)، ((والأمر نقيض النهي)) (
)، ((وضد النهي)) (
).

وقال ابن فارس: 


((النهيّ أصل صحيح يدل على غايةٍ وبلوغ.. فإذا نهيته فانتهى.. فتلك غاية ما كان وآخره)) (
)؛ فدل هذا أن المقصود من النهي في لغة العرب الترك، وإلا فإن النهي لم يبلغ غايته.


ولذا فالعرب تقول عن: ((الزجر: النهي)) (
).

قال ابن فارس:


((لا ... يُنهى بها نحو لا تفعل)) (
).

وقال سيبويه: 


((أمَّا النهيّ فإنه التحذير)) (
)، ((وذلك قولك: لا تفعل)) (
) فـ((لا: في النهي)) (
)، (وهو الأصل فيها) (
).


قال الله-تعالى-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﭼ (
).


فالآية نَصٌّ على وجوب الانتهاء عَمَّا نهى عنه(
).


لأن ((القاعدة المقررة في الأصول أنّ النهيّ يقتضي التحريم..؛ لأن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تقتضي التحريم)) (
).


وقال-×-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه..)) (
).


((والصحابة-رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها)) (
)؛ إذ ((مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجهٍ يجب الانتهاء عنه)) (
).


((ومن حيث اللغة..: فصيغة النهي لبيان أنه ممّا ينبغي أن لا يكون))(
)، وكذلك ((النهيُّ عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعًا)) (
).


((لأن ظاهر النهي التحريم)) (
)، ((ولا نزاع في أنَّ النهيَ يقتضي امتناع المكلف عن إدخال تلك الماهية في الوجود)) (
) لأن ((النهي محمولٌ على فساد المنهي عنه)) (
)؛ إذ أنه ((يدل على تعلّق المفسدة به، أو بما يلازم؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد)) (
).

قال الإمام الشافعي: 


((إذا نهى رسول الله-×- عن الشيء... فالمنهيُّ مُحَرَّمٌ لا وجه له غير التحريم)) (
).

وقال: ((ما نهى عنه رسول الله-×- فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه-×- على أنَّه أراد به غير التحريم)) (
).

وقال: ((مَنْ فعل ما نهى عنه-×- وهو عالمٌ بنهيه-×- فهو عاصٍ بفعله ما نهى عنه؛ ويستغفر الله ولا يعود)) (
).
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: تحرير محل النزاع. 
وفيه:
1- محل الاتفاق.

2- محل الخلاف.  
· ثانياً: أقوال العلماء.
· ثالثًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة الأقوال. 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
1- القول الراجح.

2-  سبب الترجيح.  
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع.

وفيه: 

3-  محل الاتفاق:


(قال ابن عبد البر: ((يوم الأضحى ويوم الفطر... لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاضٍ فرضًا أن يصومهما ولا لمتمتع لا يجد هديًا... هما يومان حرام صيامهما))(
).

الحنفية: (لا يجوز أن يصوم ((أيامًا منهيةً؛ وهي يوما العيد، وأيام التشريق)))(
).

المالكية: 
((يجب عليه الفطر في أول أيام عيد الفطر، وفي الثلاثة الأيام من الأضحى)) (
).

الشافعية: ((يفطر في العيدين وأيام التشريق)) (
).

الحنابلة: 
((يحرم صوم يومي العيدين)) (
).

4- محل الخلاف: 
(اختلف العلماء في حكم سرد الصوم لمن يطيق ذلك ويقوى عليه).

ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: (يكره صيام الدهر)

وبهذا قال الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الحنفية: يكره((... جعل الدهر كُله محلاًّ للصوم...)) (
). ((النهي عن صوم الدهر... لما يضعفه عن الفرائض)) (
).

شيخ الإسلام: ((قال الشيخ تقيُّ الدين: الصواب قول مَنْ جعله تركًا للأولى، أو كراهة)) (
).
القول الثاني: 
(يجوز صيام الدهر). 


وبهذا قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 

المالكية: ((صيام الدهر لمَنْ أفطر الأيام التي نهى رسول الله-×- عن صيامها مباح عند أكثر العلماء)) (
).

الشافعية: ((لا يكره صوم الدهر إذا أفطر في أيام النهي...)) (
).

الحنابلة: ((إن أفطر أيام النهي جاز صومه ولم يكره على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب)) (
).


((يجوز صوم الدهر ولم يكره)) (
).
القول الثالث: (يحرم صوم الدهر). 


وهو قول الإمام ابن حزم: 


((لا يحل صيام الدهر)) (
).
ثالثًا: حجج الأقوال: 

5- حجج القول الأول: 
احتج القائلون بالكراهة بأدلةٍ منها:  

4- قوله-×-: ((لا صام مَنْ صام الدهر)) (
).
5- عن عائشة-رضي الله عنها- أن حمزة بن عمرو الأسلمي-رضي الله عنه- سأل رسول الله-×-؛ فقال: يا رسول الله؛ إني رجل أسرد الصوم، أفاصوم في السفر؟! فقال-×- صم إن شئت، وأفطر إن شئت)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن النظر إلى النصوص مجتمعة يفيد الكراهة لصيام الدهر؛ حيث ورد النفي والنهي، وفي الإباحة جاء القيد ((إن شئت)) (
).

قال شيخ الإسلام:


((تنازع العلماء في سرد الصوم إذا أفطر يومي العيدين... فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعبّاد... وطائفة أخرى... جعلوه سائغًا بلا كراهة... والقول الثالث-وهو الصواب- قول مَنْ جعل ذلك تركًا للأولى، أو كره ذلك...)) (
).
6- حجج القول الثاني: 
(استدل أصحاب هذا القول بحججٍ منها): 

1- (عن عائشة- رضي الله عنها- أن حمزة الأسلمي-رضي الله عنه- قال: يا رسول الله: إني رجل أسرد الصوم؛ أفاصوم في السفر؟! فقال-×-: ((صم إِن شئت وأفطر إِن شئت)) ) (
).
وجه الاستدلال: 


((فيه دلالة...أنَّ صوم الدهر وسرده غير مكروه لِمَنْ لا يخاف منه ضررًا، ولا يُفَوِّت به حقًّا)) (
)؛ لأنه-×- ((لم ينكر عليه سرد الصوم)) (
).
2- قال-×-: ((إنّ في الجنة غرفةً يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها؛ أعدَّها الله لِمَنْ ألان الكلام، وأطعم الطعام، وتابع الصيام، وصلّى بالليل والناس ينام)) (
).
وجه الاستدلال: 


فيه دلالة على فضل متابعة الصيام وأنه من أسباب دخول الجنة(
).
7- حجج القول الثالث: 
(احتج الإمام ابن حزم لمذهبه بحججٍ سبق ذكرها في حجته اللغوية) (
).

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

أولاً: (مناقشة الأقوال): 
 بعد التأمل في النصوص الواردة في سرد الصيام، وبعد النظر في مناطات الأحكام ومدارك الأقوال لمذاهب العلماء- حسب الطاقة- يظهر
- والله أعلم-: 
· (أنَّ مَنْ قال بالجواز نظر في الأدلة المبيحة للصيام، واستصحب الأصل، وحمل النصوص الناهية على مَنْ يُخشى عليه ضررٌ من الصوم أو تفويت واجبات أو مستحبات، أو التفريط في حقوق، أو صيام الأيام المنهي عنها).

· (وأنَّ مَنْ قال بالتحريم نظر في النصوص الناهية، ورآها أشد صراحةً،وأكثر موافقةً لما كان عليه عمله-×- وما كان ليختار إلا الأرضى لله-تعالى-. 
· (وأنَّ مَنْ قال بالكراهة نظر إلى أدلة الفريقين فسلك المسلك الوسط وهو (حمل النصوص الناهية على الكراهة حتى لا تتعارض مع أصل الإباحة...).
ثانيًا: الترجيح: 

وفيه: 

القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أن الصواب في المسألة التفصيل حسب ما يلي: 

1- (إذا أدّى سرد الصيام إلى التبتل، أو ترك الواجبات، أو التقصير في الحقوق؛ فهو محرَّمٌ- وعليه تُحمل نصوص النهي). 
2- (إذا أدّى إلى الضعف وترك المستحبات فهو مكروه). 
3- (إذا زاد العبدَ قربًا من ربه وزيادة في إيمانه، وكسرًا لسورة النفس وعلوِّها، وإعانةً على الطاعات، وقوَّةً في الإخلاص فهو جائزٌ وتحمل عليه النصوص المجيزة). 

-والله أعلم-

**********
المسألة الحادية والأربعون

حكم التتابع لمَنْ نذر صوم شهرٍ

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((لو نذر صوم... شهرٍ: لم يجُزْ أَنْ يصوم ذلك إلاّ متتابعًا ولابُدَّ))(
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:     

 (ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنَّ مَنْ نذر صيام شهرٍ فإنه يلزمه التتابع) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 

(احتج الإمام ابن حزم  بأنّ هذا الناذر ألزم نفسه صيام شهرٍ)

ثانيًا: الشاهد: 


 ((شهر)).
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أنه ألزم نفسه صيام شهرٍ ((والشهر لا يقع إلاّ على أيامٍ متتابعةٍ لا متفرقةٍ)) (
) (وإنما يلزمه شرعًا ما نذر لا ما لم ينذر) وإطلاق الشهر يقتضي التتابع؛ لأن أحكام الشريعة تقع على الأسماء والأصل في الشهر التتابع وهي حقيقته لا التفريق والعرب تقول: (جاء الشهر، أو قد ذهب الشهر كُلُّهُ: إذا أرادت حقيقة الشهر) (
)؛ فللشهر اسمه وللأيام اسمها. 

قال الليث: 


((الشهر والأشهر عَدَدٌ)) (
). 


فالشهر اسمٌ لأيامٍ متتابعةٍ، والأشهر اسم لشهورٍ متتابعةٍ. 

((واختلاف المعاني والأسماء موجبٌ لاختلاف المعاني في كل لغةٍ... وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء)) (
).


ومعلومٌ أن الشهر حقيقةً لا يطلق إلا على أيامٍ متواليةٍ لا متفرقة.

قال ابن فارس: 


((الشهر... في كلام العرب: الهلال، ثمّ سُمي كل ثلاثين يومًا باسم الهلال؛ فقيل شهرٌ- قد اتفق فيه العرب)) (
). فكل ما ورد في حقيقة الشهر تترى لتدلَّ على أنَّ الشهر يقع على أيامٍ معلومةٍ- أمّا ثلاثين وإمّا تسعٍ وعشرين- متتابعةٍ متواليةٍ(
).
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: تحرير محل النزاع. 
وفيه:
1- محل الاتفاق.

2- محل الخلاف.  
· ثانياً: أقوال العلماء في المسألة
· ثالثًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات.
وفيه:

(مناقشة القول الثاني). 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
1- القول الراجح.

2- سبب الترجيح.  
الفرع الأول: الخلاف في المسألة والحجج.  

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع.

وفيه: 

1-  محل الاتفاق:

(إذا عَيَّنَ الشَّهْرَ فقال: لله عليَّ صوم شهرٍ محرمٍ-مثلاً- لزمه التتابع)(
).
2- محل الخلاف: 
(إذا نذر صيام شهرٍ مطلقًا، فهنا وقع الخلاف) (
).

ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: (يلزمه التتابع)

وبهذا قال الحنابلة وهو قول الإمام ابن حزم. 

الحنابلة: ((إنْ نذر صوم شهرٍ مطلقٍ لزمه التتابع)) (
)(
).

القول الثاني: 
(لا يلزمه التتابع). 


وهو قول (الحنفية والمالكية والشافعية).
الحنفية: ((رجلٌ قال: لله عليَّ صوم شهرٍ؛ فله أن يصوم متفرِّقًا)) (
).

المالكية: ((مَنْ قال: عليَّ صيام شهرٍ... لا يلزمه الشهر متتابعًا إلاّ إذا نواه))(
).

الشافعية: ((لو أطلق فقال أصوم شهرًا: له التفريق والتتابع)) (
).

ثالثًا: حجج الأقوال: 
وفيه:
1- حجج القول الأول: 
احتج القائلون بوجوب التتابع بحججٍ أهمها:  

1- (لأن اسم الشَّهر لا يقع إِلاَّ على أيامٍ متتابعةٍ لا متفرقة؛ وإنما يلزمه شرعًا ما نذر لا ما لم ينذر) (
) ((لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع))(
).
2- أن الحكم في الشريعة على الأسماء؛ وللشهر اسمه وللأيام اسمها، والمراد باللغة الإفهام لا الإشكال فلزمنا أن نلزم الأصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه(
)، والحكم على الأسماء(
).
ومن ألزم نفسه بصيام شهر لزمه شهرٌ متتابعٌ؛ لأنه لو لم يُرد ذلك لألزم نفسه صيام أيامٍ؛ والعرب تقول: (جاء الشهر أو قد ذهب الشهر كُلُّهُ: إذا أرادت الشهر) (
)؛ فللشهر اسمه وللأيام اسمها). 

قال الليث: ((الشَّهر والأشهر عَدَدٌ)) (
) أي (الشهر عدد أيام، والأشهر عدد شهور) فالشهر اسم لأيامٍ متتابعةٍ، والأشهر اسم لشهورٍ متتابعةٍ. 

2- حجج القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- (أنه أطلق الشهر فجاز التتابع والتفريق) (
) ؛ (لأنه إذا أكمل المدة قيل له: أكمل المدة سواء تابع أم لا) (
)؛ (فَصَدَق عليه اسم الشهر)(
).
2- (أنّ الله أوجب الصيام مطلقًا بالنذر؛ فوجب الصوم. ولم يفرض الله التتابع في الأداء؛ فكان له الخيار في التتابع أو التفريق) (
).
3- (قياس الصيام بالنذر على قضاء رمضان؛ فلم يلزم التتابع في القضاء، فكذلك في النذر) (
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

 (مناقشة القول الثاني): 
يمكن مناقشة حجج هذا القول بما يلي: 

1- (أنه أطلق الشهر فجاز التتابع والتفريق) يقال: (اسم الشهر لا يقع إلا على أيامٍ متتابعةٍ لا متفرقة، وإنما يلزمه في النذر ما ألزم به نفسه، وقد ألزمها صيام شهرٍ) (
).

2- (الله لم يفرض التتابع...): يقال: (بل لم يفرض الله على أحدٍ في النذر إلا ما أوجبه المرء على نفسه، والنذر إنما يكون فيما يملك الإنسان؛ ومَنْ نذر شهرًا فقد أوجب على نفسه صيام شهرٍ فلزمه الوفاء؛ لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع) (
).
3- (قياس الصيام بالنذر على قضاء رمضان..) يقال: (الأقرب أَنْ نقيس أداءً على أداءٍ لا أداءً على قضاء؛ فنقيس أداء ما أوجبه على نفسه بالنذر على ما وجب عليه وهو رمضان؛ فكما وجب التتابع في أداء رمضان وجب التتابع في أداء صيام نذر الشهر. وهذا أقرب من قياس أداء واجب النذر على قضاء واجب رمضان). 
ثانيًا: الترجيح: 

وفيه: 

1- القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول.  

2- سبب الترجيح: 

· لظهور حججهم.
· للردّ على المخالف.
· للبقاء على الأصل في حقيقة الشهر عند إطلاقه. 
· لأنه الأحوط للخروج من العهدة.
· لأنه الأفضل بلا خلاف. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الثانية والأربعون

حكمُ نذرِ صيامِ سنةٍ

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.  
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((وَمَنْ نذرَ صومَ سنةِ...: الواجب عندنا أنْ لا يلزمه شيءٌ...)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:     

(ذهبَ الإمامُ ابن حزمٍ إلى أنه لا يجوز نذرُ صومِ سنةٍ) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية ووجهها:
((أنَّ اسمَ سنةٍ لا يقع إلا على أثنى عشر شهرًا متصلة لا مبددة)) (
).

ثانيًا: الشاهد: 


 (اسم سنة). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


(أن السنة: اسمٌ لتتابع الصيف والشتاء والربيع والخريف، وهي اثنا عشر شهرًا) (
).


فهي (زمنٌ محدَّدٌ؛ وذلك أنَّ الزمن قسمان: 

القسم الأول: (الزمن المحدد): 

وهو نوعان: 

النوع الأول: (محدد برقم) وهي الأزمان المحددة بأرقامٍ معينة). 


ومنها: (الساعة، اليوم، الأسبوع، الشهر، السَّنَة). 

النوع الثاني: (محدد بوقت) وهو الزمن المحدد بحركة الفلك. 


وهو نوعان: 

الأول: (أسماء النهار وأجزائه؛ من بزوغ الفجر الثاني إلى غروب الشمس).


ومنه( البزوغ، الأصيل، الإشراق، الظهر، العصر..))

الثاني: (أسماء الليل وأجزائه). 


وهو (مغرب، عشاء، دلجة، جنح، هجيع، غبش). 

القسم الثاني: (الزمن المبهم). 


أي غير المحدد. 

وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: (الزمن القصير).


ومنه (فَور، فَواق، لحظة، فَينة). 

النوع الثاني: (الزمن الطويل). 


ومنه (أَمَد، حوب، دهر، عصر). 

النوع الثالث: (زمن مشترك بين الطول والقصر). 


ومنه (أوان، إبّان، مُدَّة، طَور، حين) (
).


وبناءً على هذا فإنَّ السنة زَمَنْ محددٌ وفي هذا الزمن المحدود المتتابع مُدَدٌ نهى الشارع عن صومها، وَمُدَّةٌ فرض الشارع صومها ابتداءً وهي (شهر رمضان). 


وما نهى الشارع عن صومه لا يجوز صومه وما فرض صومه لا يمكن نقله إلى فرضٍ آخر (واسم السنة مشتمل على هذين القسمين) وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز نذر صوم سنةٍ، ولا يلزم الوفاء به لأنه لا يمكن أن

 توجد سنة خالية عن هذين القسمين؛ والله يقول في كتابه: ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭼ (
).

قال أبو هلال العسكري: 


((اختلاف المعاني والأسماء موجبٌ لاختلاف المعاني في كل لغةٍ... وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء)) (
).


وعليه فإن (اسم السنة) غير (اسم أيام) وَمَنْ نذر صوم سنةٍ غير مَنْ نذر صوم أيامٍ.


إذ السنة مشتملة على ما يحرم صومه ومَن صام السنة فقد أتى طاعةً بصيام الأيام المباح صومها، وأتى معصيةً بصوم الأيام المنهي عن صومها ((وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها معصية؛ لأنه لم يأت بالطاعة كما أمر)) (
).


(واسم سنة يقع على ما تحته، و((كل اسم حكم فيه-×- فهو على كل ما تحت ذلك النوع الذي يقع عليه الاسم)) (
).


وعيد الفطر من أيامها؛ فكيف يُنْذَرُ صومها؟ ((والحكم على

 الأسماء)) (
).
المطلب الثاني

أقوال العلماء في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانياً: حجج الأقوال.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني. 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
1- القول الراجح.

2-  سبب الترجيح.  
الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.   

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة:


اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: (يجوز نذر صيام سنةٍ)؛ (مع عدم صيام الأيام المنهي عن صيامها). 


ومع اعتبار أن رمضان لا يكون إلا عن رمضان).


مع تفاصيل في القضاء وعدمه. وبهذا قال (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة). 

الحنفية: ((لو نذر صوم هذه السنةِ أفطر أيامًا منهيةً وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها..)) (
).


((وشهر رمضان لا يكون إلا عن رمضان فيجب عليه قضاء قدره))(
).

المالكية: ((مَنْ نذر صيام سنة غير معينةٍ... يجب أن يصوم اثنى عشر شهرًا، ولا يَعُدُّ منها رمضان ويجب عليه الفطر في أول أيام عيد الفطر، وفي الثلاثة الأيام من الأضحى؛ ويقضيها، ويصوم شهرًا بدل رمضان.. 

ومن نذر صيام سنة معينةٍ... صامها، ولا يلزمه قضاء رمضان، ولا أيام العيد التي أفطر فيها، ولا قضاء الأيام التي أفطر فيها لعذر)) (
).

الشافعية: ((يجوز نذر صوم سنة)). 

· (فإنْ عيَّنَهَا: لم يجب قضاء رمضان والعيدين والتشريق). 

· (وإن نذر صوم سنةٍ وأطلق: 
· إن تابعها: قضى العيدين ورمضان والتشريق. 
· وإن فَرَّقها: صام ثلاثمائة وستين يومًا غير رمضان والعيدين والتشريق) (
).
·  ((إنْ نذر صوم سنةٍ بعينها لزم صومها متتابعًا...فإذا جاء رمضان صام عن رمضان... ويفطر في العيدين وأيام التشريق)) (
).
الحنابلة: ((يصوم من نذر سنةً مطلقةً اثنى عشر شهرًا سوى رمضان وأيام النهي... ولزم قضاء رمضان وأيام النهي)) (
).


((وإن نذر صوم سنةٍ من وقت كذا؛ فكنذر سنةٍ معينةٍ فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها...)) (
).

القول الثاني: (لا يجوز نذر صوم سنةٍ ولا يلزم به شيء). 


وبهذا قال الإمام ابن حزم(
).
ثانيًا:  حجج الأقوال:  

3- حجج القول الأول: 
احتج أصحاب القول الأول بحججٍ منها:  

6- قال-×-: ((مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه، وَمَنْ نذر أنْ يعصي اللهَ فلا يعصه)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أنّ مَنْ نذر صيام سنةٍ فهو نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به؛ وحيث إن في السنة مدة يصح صومها وأخرى لا يجوز صومها كالعيدين...، وفيها ما هو مستحق بغير النذر كرمضان؛ فإن الناذر يصوم ما يصح صومه دون ما لا يصح) (
). 
7- (لأنَّ للعبد ولاية الإيجاب بالنذر؛ قد أوجب على نفسه نذر طاعة فلزمه الوفاء ولا يلزم الوفاء بصوم الأيام المنهي عنها؛ لأنه ليس له ولاية رفع النهي) (
).
4- حجج القول الثاني: 
احتج الإمام ابن حزم لقوله بحججٍ أهمها.

(سبق في حجته اللغوية) (
).

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الثاني: 


(مفاده اعتراض الإمام ابن حزم-رحمه الله- أنّ في (السنة) أيامًا لا يجوز صومها، وشهر رمضان يقع عن فريضة لا يصرف لغيرها...)

 يقال: نحن لا ننكر ذلك؛ ولهذا اشترطنا أن لا يشوب نية صوم رمضان نية عن نذرٍ، واشترطنا عدم صيام الأيام المنهي عنها، وفيما يلي بيان ذلك: 

الحنفية: ((... أفطر أيامًا منهيةً؛ وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها..))(
).


((شهر رمضان لا يكون إلا عن رمضان)) (
).

المالكية: 
((... لا يَعُدُّ منها رمضان... ويجب عليه الفطر في أول أيام عيد الفطر، وفي الثلاثة أيام من الأضحى؛ ويقضيها، ويصوم شهرًا بدل رمضان)) (
).

الشافعية: 
((... يجب قضاء رمضان والعيدين والتشريق)) (
).

الحنابلة: 
((يصوم.. سوى رمضان وأيام النهي)) (
).
ثانيًا: الترجيح: 

وفيه: 

أولاً:  القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو قول الجمهور أن مَنْ (نذر صوم سنةٍ) يصحُّ نذره، ويصوم الأيام الجائز صومها دون الأيام المنهي عن صومها، وينوي رمضان عن فريضة رمضان. 

ثانيًا سبب الترجيح: 

· لأن فيه جمعًا بين النصوص الموجبة للوفاء بالنذر والناهية عن صيام العيدين. 
· لأن الإمام ابن حزم يشترط الاستثناء؛ فيقول: ((إن نذر أن يصوم سنةً حاشا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها؛ لزمه ذلك؛ لأنه نذر طاعة))(
). ولعل الصواب أنه عملٌ مردود سواء استثناه أم لا؛ لقوله
-×-: ((مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) (
).
· لأن في نذره طاعةً ومعصيةً؛ طاعة في صيام الأيام المباح صومها، ومعصية في صيام الأيام المنهي عن صومها؛ وفي قول الجمهور جمعٌ بين الأمرين، ومستنده قوله-×-: ((مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) (
).

-والله أعلم-

**********
المسألة الثالثة والأربعون

هل يجزئ إطعام مسكينٍ واحدٍ ستين يومًا 

في كفارة الوطء نهار رمضان؟!

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار. 
· ثالثًا: شرح المفردات.
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.   
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((صفة الكفارة الواجبة... عتق رقبة...، فإن لم يقدر عليها: لزمه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر عليها: لزمه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا... 


أَمَّا أبو حنيفة فإنه أجاز في الإطعام المذكور: أنْ تطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا؛ وهذا خلافٌ مجرَّد لأمر رسول الله-×-، ولا يقع اسم ستين مسكينًا على مسكينٍ واحدٍ أَصلاً)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:     

((أَمْرُ رسول الله-×- ... )): يشير إلى حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: ((جاء رجلٌ إلى النبي-×- فقال: هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟! قال: وقعت على امرأتي في رمضان! قال: هل تجد ما تعتق رقبةً؟! قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟! قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟! قال: لا، قال: ثم جلس فأُتي النبي
-×- بعرقٍ فيه تمرٌ، فقال: تصدّق بهذا! قال: أفقر منا؟!! فما بين لابتيها

 أهل بيتٍ أحوج إليها منه! فضحك النبي-×- حتى بدت أنيابه.ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)). 

رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ 2/781 برقم (1111). 

ورواه البخاري في صحيحه بلفظٍ مقاربٍ 6/2476 برقم (6331).

ثالثًا: شرح المفردات: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 


((أبو حنيفة-رحمه الله-.. أجاز.. أن تطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا)): 


يشير ابن حزم إلى (قول الحنفية بأنه يجزئ في الإطعام أن يطعم فقيرًا واحدًا في ستين يومًا) (
).

رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- (إلى أنه يجب في كفارة الوطء في نهار رمضان لمن لم يقدر على (العتق) ثُمَّ لم يقدر على (الصيام..) أن يطعم ستين مسكينًا، ولا يجزئ إطعام مسكينٍ واحدٍ ستين يومًا) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية:
· (قوله-×-:((فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟!...أطعمه...)) )(
).

· (قوله-×-:((أطعم ستين مسكينًا)) ) (
).
· (قوله-×-:((إطعام ستين مسكينًا)) ) (
).

ثانيًا: الشاهد: 


 (ستين مسكينًا). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
((لا يقع اسم ستين مسكينًا على مسكين واحدٍ أصلاً)) (
).

وقال الإمام الشافعي-رحمه الله- (وهو حجة في اللغة والدين) (
):


((إِنَّ معقولاً عن الله-عز وجل- إذا أوجب إطعام ستين مسكينًا أنَّ كل واحدٍ منهم غير الآخر؛ كما كان ذلك معقولاً عنه في عدد الشهور)) (
).

وقال ابن دقيق العيد: 


((قوله-×-... (إطعام ستين مسكينًا) يدل على وجوب إطعام هذا العدد)) (
).

وقال: ((إطعام ستين مسكينًا).. أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين ولا يكون ذلك موجودًا في حقِّ مَنْ أطعم عشرين مسكينًا ثلاثة أيام))(
).

وقال الصنعاني: 


((قوله-×- (ستين مسكينًا) ظاهر مفهومه أن لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد فلا يجزئ أقل من ذلك)) (
). 


وقال: النَّصُّ... صريحٌ في إطعام ستين مسكينًا؛ كأنه جَعَلَ عن كل يومٍ من الشهرين إطعام مسكين)) (
). 
وقال الشوكاني: 


((ظاهر الحديث أنه لابد من إطعام ستين مسكينًا، ولا يجزئ إطعام دونهم)) (
).
ومن هنا فإنّ الاختصار على (إطعام واحدٍ) لا يجزئ: 

· لأنَّ من روايات الحديث ((إطعام ستين مسكينًا))؛ والإطعام في اللغة مصدر مُقَدَّرٌ مع الفعل؛ فوجب استيعاب العدد. 

· لأنّ لفظ ((مسكينًا)) هنا تميز لعدد الستين فإذا حُمل على مسكينٍ واحدٍ خرج عن ظاهره.
· لأنّ لفظ ((ستين)) هو عين المفعول به والواقع عليه الإطعام؛ لإضافة المصدر إلى مفعوله، وبهذا فإن ((ستين)) هو مفعول الإطعام مما يدل على أن الإطعام واقعٌ على نفس العدد.. 
قال الشوكاني: 


((أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى (ستين) فلا يكون ذلك موجودًا في حقّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلاً)) (
).
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانياً: حجج الأقوال.
وفيه:
1- حجج القول الأول.

2- حجج القول الثاني.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني. 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
1-القول الراجح.

2- سبب الترجيح.  
الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.   

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة:


اختلف العلماء-رحمهم الله- في كفارة الوطء في نهار رمضان- هل يجزئ إطعام مسكينٍ واحدٍ ستين يومًا، أم لابد من إطعام ستين مسكينًا؛ على قولين: 

القول الأول: المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى وجوب إطعام (ستين مسكينًا). 

المالكية: ((لا يجزئه أن يطعم أقلَّ من ستين مسكينًا)) (
).
الشافعية: ((لو  دفع لواحدٍ ستين مُدًّا في ستين يومًا لم يُجزِ)) (
).  

الحنابلة: ((إنْ رَدَّها على مسكينٍ واحدٍ ستين يومًا لم يجزئه)) (
).
القول الثاني: الحنفية.  


(يجزئه إطعام فقيرٍ واحدٍ ستين يومًا). 

· ((لو أعطاه في ستين يومًا جاز عندنا)) (
).
· ((لو أعطى فقيرًا شهرين صَحَّ)) (
).
ثانيًا:  حجج الأقوال:  
وفيه:
1- حجج القول الأول: 
احتج الجمهور لمذهبهم بحججٍ منها: 

1- أنَّ النَّصَّ ورد بإطعام ستين مسكينًا؛ قال-×-: ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا.؟!...؛ قال: تَصَدَّقْ بهذا)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنه-×- نَصَّ على عدد (ستين مسكينًا) فمن دفعها لواحدٍ لم يطعم (ستين مسكينًا) ولم يمتثل الأمر(
).  
2- قياسًا على الوصية؛ فلو أوصى لستين مسكينًا لا يجزئ أن يعطيها لمسكينٍ واحدٍ(
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج الحنفية لمذهبهم بحججٍ منها:

(أن المقصود سَدُّ خَلَّة المحتاج، والحاجة تتجدد بتجدد الأيام؛ فكان في اليوم الثاني كمسكينٍ آخر؛ لتجدد سبب الاستحقاق) (
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الثاني: 

قولهم (المقصود سَدُّ خَلَّة المحتاج...) 


يناقش بأنَّ النَّصَّ ورد بإطعام ستين مسكينًا. وليس في سَدِّ خَلَّةِ مسكينٍ واحدٍ الامتثال الكامل للأمر؛ ولو جاز الدفع إليه في ستين يومًا لجاز في يومٍ واحدٍ كالزكاة، لكن النبيَّ-×- أَمَرَ بعدد المساكين لا بعدد الأيام؛ وقولكم اعتبر عدد الأيام لا عدد المساكين(
).
ثانيًا: الترجيح: 

وفيه: 

أولاً:  القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أن الراجح مذهب الجمهور. 

ثانيًا سبب الترجيح: 

· لقوة أدلتهم.
· لسلامة أدلتهم من المعارض المعتبر.
· لضعف أدلة القول المخالف.
· للرد على المخالف. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الرابعة والأربعون

عدد الأيام اللازمة لمن بدأ الصيام من أثناء شهرٍ في كفارة الوطء نهار رمضان

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار. 
· ثالثًا: معاني المفردات.
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.   
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
قال الإمامُ ابنُ حزم-رحمه الله-:


((إِنْ بدأ بهما في بعض الشهر- ولو لم يمض منه إلا يوم، أو لم يبق منه إلا يوم فما بين ذلك-: لزمه صوم ثمانيةٍ وخمسين يومًا لا أكثر... 


عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- قال: (آلى رسول الله-×- من نسائه فأقام في مشربةٍ تسعًا وعشرين ليلةً  ثم نزل فقالوا: يا رسول الله: آليتَ شهرًا! 


فقال-×-: إنّ الشهر يكون تسعًا وعشرين)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:     

قوله: ((آلى رسول الله-×- من نسائه)). 

رواه البخاري بلفظ: 


((عن أنس-رضي الله عنه- قال: آلى رسول الله-×- من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربةٍ تسعًا وعشرين ليلةً ثم نزل فقالوا: يا رسول الله: آليت شهرًا! فقال: إنَّ الشهر يكون تسعًا وعشرين)). 


صحيح البخاري 2/675 برقم (1812).

ثالثًا: معاني المفردات: 

1- (آلى رسول الله-×-). 
(الإيلاء): مصدر آل يؤلي إذا حلف والمراد به (حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته) (
).
2- قوله: ((في مشربةٍ)):
(المشربة: الغرفة- وتصح بضم الراء وفتحها- والجمع مشارب ومشربات)(
). وتطلق على (الغرفة المرتفعة) (
).
رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أن مَنْ لزمه كفارة شهرين عن الوطء نهار رمضان فبدأ في بعض الشهر لزمه صيام ثمانيةٍ وخمسين يومًا لا أكثر(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية:

احتج الإمام ابن حزم-رحمه الله- بما ثبت أنه-×- ((آلى من نسائه... فأقام في مشربٍة تسعًا وعشرين ليلةً، ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله: آليتَ شهرًا! فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين)) (
).
ثانيًا: الشاهد: 


 ((إنَّ الشهر يكون تسعًا وعشرين)).  
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

((أن الله-تعالى- إنما ألزمه شهرين، ولم يقل كاملين كل شهر من ثلاثين يومًا؛ فإنما عليه ما يقع عليه اسم شهرين؛ واسم شهرين يقع بنص كلامه-عليه الصلاة والسلام- على (تسع وعشرين وتسع وعشرين) والفرائض لا تلزم إلا بنص أو إجماع)) (
)، والأصل براءة الذمة.

وفي صحيح مسلم ((إنَّ الشهر تسع وعشرون)) (
).
وكذلك في سنن أبي داود (باب الشهر يكون تسعًا وعشرين) (
)، وفي سنن الترمذي (الشهر يكون تسعًا وعشرين) (
).
وعن ابن مسعود-رضي الله عنه- قال: ((ما صمت مع النبي-×- تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين)) (
).
(ما) (هنا مصدرية- والمعنى: صومي تسعًا وعشرين أكثر من صومي ثلاثين) (
).
أو تكون (موصولة) والعائد محذوف، والتقدير (ما صمته حال كونه تسعًا وعشرين أكثر مما صمناه حال كونه ثلاثين(
).

(والأشهر الناقصة أكثر من الأشهر الوافية) (
).
وقوله-×- ((الشهر تسعٌ وعشرون محمولٌ على الأكثر والأغلب))(
).
وعليه فإنه يكفي في الامتثال ما ينطلق عليه الاسم (
).
ويكون ما زاد على ذلك ندبًا لا ملزمًا (
) واسم الشهر يقع على تسعة وعشرين فلا يفتقر إلى زيادة.

ومَنْ صام في كفارة الوطء نهار رمضان-إنْ بدأ من خلال الشهر- ثمانيةَ وخمسين يومًا؛ فقد صام شهرين بنَصِّ كلام رسول الله-×-.

المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: تحرير محل النزاع.
وفيه: 

1- محل الاتفاق.

2- محل النزاع. 
· ثانياً: أقوال العلماء.
· ثالثًا: حجج الأقوال.
وفيه:
1-حجج القول الأول.

2-حجج القول الثاني.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني. 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
1- القول الراجح.

2- سبب الترجيح.  
الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.   

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع. 

وفيه: 

1-محل الاتفاق:
1- لا خلاف بين العلماء أنَّ مَنْ ابتدأ الصوم من أول الشهر فصام شهرين بالأهلَّةِ أنه يجزئه سواءً أكانا تامَّين أم كانا ناقصين (
).
2- لا خلاف أنّ مَنْ بدأ الصيام من أثناء الشهر فصام ستين يومًا؛ أنه يجزئه (
).
2- محل الخلاف: 


(إذا بدأ من أثناء شهرٍ فصام ثمانيةً وخمسين يومًا؛ عن كل شهرٍ صام تسعةً وعشرين يومًا- (
) هل يجزئه ذلك أم لا؟!
ثانيًا:  أقوال العلماء:   

اختلف العلماء في المسألة على قولين: 
القول الأول: مَنْ بدأ الصيام من أثناء شهرٍ في كفارة الوطء نهار رمضان؛ يلزمه صيام ستين يومًا.  


وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

الحنفية: 
((إنْ صام شهرين بالأهلة أجزأه وإن كان ناقصين، وإلاّ فلا يجزئه إلا الكامل)) (
).
المالكية: 
((إن ابتدأهما بالهلال من أول الشهر صامهما بالهلال كاملين أو ناقصين، وإن ابتدأ من غير أول الشهر صام شهرًا بالهلال، وصام الآخر ثلاثين يومًا. وإن تعذر عليه معرفة الهلال في الشهرين صام ستين يومًا)) (
).
الشافعية: 
((إن ابتدأ بالصوم لأول شهرٍ هلالي: صام شهرين بالأهلة، ولا يضر نقصهما. وإن ابتدأ في خلال شهرٍ صام بقيِّتَهُ، ثم صام الذي يليه بالهلال ولا يضر نقصه، ثم يتم الأول من الثالث ثلاثين يومًا)) (
).
الحنابلة: 
((إنْ بدأ من أول الشهر فصام شهرين بالأهلة أجزأه.. وإن كانا.. ناقصين أو.. أحدهما ناقصًا.. وإن بدأ أثناء الشهر وصام ستين يومًا أجزأه)) (
).
القول الثاني: إن بدأ الصيام أثناء شهرٍ لزمه ثمانية وخمسون يومًا. 


وبهذا قال الإمام ابن حزم (
).

ثالثًا: حجج الأقوال:

1- حجج القول الأول: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- (إنْ ابتدأ الصيام أول شهرٍ هلاليٍّ، فإنه يصوم شهرين بالأهلة، ولا يضره نقصهما). 
وبرهان ذلك: قول الله-تعالى-:ﭽ ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


((لأن الأشهر في الشرع بالأهلة)) (
).
2- (إنْ دخل فيه بعد مضي أيامٍ: صام ما بقي منه، وصام الشهر الذي بعده ثم يكمل من الشهر الثالث ثلاثين يومًا).
وبرهان ذلك: ((لأنه تعذّر اعتبار الهلال في شهرٍ فاعتبر بالعدد؛ كما يعتبر العدد في الشهر الذي غُمَّ عليهم الهلال في صوم رمضان)) (
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج الإمام ابن حزم بحججٍ (سبق بيانها) (
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الثاني: 

يمكن مناقشة حجج القول الثاني- قول الإمام ابن حزم- بما يلي: 
· (استدلاله بالحديث: ((إنَّ الشهر يكون تسعًا وعشرين) وفي رواية (تسعة وعشرين) (
).
يقال: 

1- (المعنى: ((إنَّ الشهر قد يكون تسعًا وعشرين)) (
)).
2- ((أنَّ اللام للعهد والمراد شهر بعينه)) (
).
3- قد يكون المراد ((.. يكون تسعًا وعشرين وهو أقلُّهُ، ويكون ثلاثين وهو أكثره)) (
).
4- قال ابن حبان: ((الشهر يكون تسعًا وعشرين بعض الشهور لا الكل)) (
).
· (الاستدلال بالأثر: ما صمت مع النبي-×- تسعًا وعشرين أكثر ممّا صمنا ثلاثين) (
).
يقال: ((إن (ما) نافية- وقوله (أكثر) يكون منصوبًا؛ والتقدير (إن الناقص ما كان غالبًا على الوافي)) (
).
· (أنه قد صَحَّ عن النبي-×-: ((الشهر هكذا وهكذا)) (
).
أي تسعة وعشرون يومًا.. وثلاثون يومًا.. فلا يكون الشهر تسعة وعشرين بإطلاق. 

بل قيل ((أقله تسع وعشرون وأكثره ثلاثون)) ) (
).
· (قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ((لو كان على رجلٍ صوم شهر في نذر أو كفارة فصامه مع الرؤية، وأفطر معها فكان الشهر تسعًا وعشرين أجزأه، وإن اعترض الشهر لم يجزه أقلُّ من ثلاثين)) (
).
ثانيًا: الترجيح: 

وفيه: 

أولاً:  القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أن الراجح قول الجمهور. 

ثانيًا سبب الترجيح: 

· للجمع بين الأدلة.
· للخروج من العهدة بيقين. 
· احتياطًا للعبادة.
-والله أعلم-

**********
المسألة الخامسة والأربعون

هل يجزئ عتق المكاتب في كفارة الوطء في نهار رمضان؟!

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   


المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار. 
· ثالثًا: معاني المفردات.
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.   
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

((يجزئ في ذلك رقبة.. صغيرة أو كبيرة، ذكرٌ أو أنثى... لعموم قول رسول الله-×-: (أعتق رقبة).. 


أمَّا المكاتب الذي أّدَّى شيئًا من كتابته، وَمَنْ بعضه حُرٌّ.. فقد ذكرنا شروع الحرية فيه بقدر ما أَدَّى؛ فَمَنْ أعتق باقيهما: 


فإنما أعتق بعض رقبة، لا رقبة؛ فلم يؤدِّ ما أُمِرَ به)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:     

((قول رسول الله-×- أعتق رقبة)): يشير إلى حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- قال ((جاء رجلٌ إلى النبي-×- فقال: هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟! قال: وقعت على امرأتي في رمضان! قال: هل تجد ما تعتق رقبةً؟! قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟! قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟! قال: لا، قال: ثم جلس فأُتي النبي-×- بعرقٍ فيه تمرٌ، فقال: تصدّق بهذا! قال: أفقر منا؟!! فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا! فضحك النبي-×- حتى بدت أنيابه.ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)). 

رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ 2/781 برقم (1111). 

ورواه البخاري في صحيحه بلفظٍ مقاربٍ 6/2476 برقم (6331، 6332).

وفي بعض ألفاظ البخاري: ((أعتق رقبة)). 

رواه البخاري في صحيحه 5/2053 برقم (5053)، 5/2260 برقم (5737)، 5/2281 برقم (5812).

ثالثًا: معاني المفردات: 

(المكاتب):

· (المكاتبة: عقد كتابة يتواضع فيه الرقيق وسيده على بدلٍ يدفعه العبد نجومًا في مدَّةٍ معلومةٍ مقابل عتقه).

سبب التسمية: 
· (لأن فيه ضَمَّ نجمٍ إلى نجمٍ كما يَضمُّ الكتابُ الحروفَ. 
· لأنَّ النجوم الواجبة على المكاتب لسيده تُضَمُّ وَتَوثّق في كتاب) (
).
رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنَّه لا يجزئ عتق المكاتب الذي أدّى شيئًا من كتابته، ولا عتق مَنْ بعضه حُرٌّ في كفارة الوطء نهار رمضان؛ لأن مَن  أَعْتَقَ إحداهما لم يعتق رقبةً كاملةً(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية:

احتج الإمام ابن حزم بقوله-×- لِمَنْ وطئ امرأته نهارَ رمضان: ((أَعْتِقْ رقبةً)). 

ثانيًا: الشاهد: 


 ((رقبة)).  
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

((المكاتب الذي أدّى شيئًا من كتابته، وَمَنْ بعضه حُرٌّ.. فقد ذكرنا شروع الحرية فيه بقدر ما أدّى؛ فمن أعتق باقيهما: فإنما أعتق بعض رقبة، لا رقبة؛ فلم يؤدِّ ما أُمِرَ به)) (
).
لأن ((الحكم على الأسماء)) (
) إذْ أنه ((إنما بعث الله-سبحانه- محمدًا-×- بالعربية التي يفهمها العرب من لسانهم؛ فإذا نَصَّ-سبحانه- في كتابه، أو نَصَّ رسوله-×- على اسمٍ من الأسماء وَعَلَّقَ عليه حكمًا من الأحكام، وجب أنْ لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم))(
) فالحكم يتبع الاسم والمعنى فإذا تغيرت الصفات تغيرّت الأسماء؛ ((لأن 

المراد باللغة الإفهام لا الإشكال فلزمنا أن نلزم الأصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه)) (
).
والشارع أمر بعتق رقبة، ومَنْ أعتق مكاتبًا لم يعتق رقبةً كاملة إنما أعتق بعض الرقبة.

قال ابن قتيبة:


((إنما قيل لمن أعتق رقبة، وَفَكَّ رقبة [مُعْتِقٌ] فَخُصَّت الرقبة دون جميع الأعضاء؛ لأن ملك  السيد لعبده كالحبل في الرقبة، وكالغل هو به مُحْتبسٌ كما تُحبس الدابة بحبلٍ في عنقها؛ فإذا أُعتق كأنه أطلق من ذلك)) (
).

وهذا لا ينطبق تمامًا إلا على رقيقٍ كاملِ الرِّق لا على مكاتب أدّى بعض نجومه؛ لأنه لا سبيل لمولاه لأخذ شيء من ماله غير أنجم كتابته، ولأنه يجوز له أن يأخذ الصدقة ويتملكها فلم يعد رقيقًا من كل الوجوه(
).

ولأنها تلزمه نفقة نفسه(
).

وإنما الكفارة في إطلاق رقبةٍ من رقٍّ كامل ولا يُقال لمَن أعتق (المكاتب) معتق رقبة حقيقةً؛ بل الحقيقة أنه (مكمل عتق رقبة)، أو مشارك في عتق رقبة.
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الخلاف في المسألة والحجج.  

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانيًا: حجج الأقوال. 
وفيه: 

1- حجج القول الأول.

2- حجج القول الثاني.
3- حجج القول الثالث.
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات.
وفيه: 

1- مناقشة القول الثاني.

2- مناقشة القول الثالث.  
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
1- القول الراجح.

2- سبب الترجيح.  
الفرع الأول: الخلاف في المسألة والحجج.    

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 

وفيه: 

اختلف العلماء في (حكم إجزاء عتق المكاتب في كفارة الوطء نهار رمضان) على ثلاثة أقول: 

القول الأول: التفصيل:

· إنْ أدّى من كتابته شيئًا لم يجزئ في الكفارة.

· وإنْ لم يؤدِّ جاز عتقه. وبهذا قال الحنفية والحنابلة. 
الحنفية: 
((المكاتب الذي لم يؤدِّ شيئًا... الرِّقُّ فيه كاملٌ؛ فكان تحريرًا من كل وجهٍ)) (
).
الحنابلة: 
((لا يجزئ مكاتب أدّى من كتابته شيئًا)) (
).
القول الثاني: لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة مطلقًا وبهذا قال المالكية والشافعية.
المالكية: (( لا يجوز المكاتب أدَّى من نجومه شيئًا أو لم يؤدِّ)) (
).

((لا يجزئ .. المكاتب)) (
).
الشافعية: ((لا يجزئ إعتاق.. المكاتب، سواء أدّى شيئًا من النجوم أم لا))(
).
القول الثالث: يجزئ عتق المكاتب في كفارة الوطء نهار رمضان.


وهي رواية عند الحنابلة اختارها أبو بكر غلام الخلاّل(
).

((يجزئ مطلقًا؛ اختارها أبو بكر)) (
).
ثانيًا:  حجج الأقوال:

وفيه:   
1- حجج القول الأول:   
احتج أصحاب القول الأول لمذهبهم بحججٍ منها: 

1- لأن المكاتب لا يخلو: 
· أن يكون قد أدّى لسيده شيئًا من الكتابة فعندها لا يجزئ عتقه في الكفارة؛ لأن السيد قد حصل على عوضٍ عن بعض مملوكه؛ فإذا أخرجه صار كمن أعتق بعض رقبة.

· أن يكون لم يؤدِ لسيده شيئًا، فحينها فهو رقبة كاملة سالمة من كل الوجوه تامَّة الملك فجاز إخراجها كفارةً(
).
2- لأن المطلوب عتق رقبة، والمكاتب الذي لم يدفع شيئًا لسيده ذاتٌ مملوكةٌ من كل وجهٍ؛ فجاز إخراجها في الكفارة(
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- لأن المأمور به (عتق رقبة) والمكاتب لم يَعُد (رقبة كاملة من كل وجهٍ)؛ لأنه أصبح يتصرف لنفسه؛ فأشبه مَنْ زال ملكه(
).
2- لأن المكاتب يستحق العتق بغير الكفارة؛ فلا تسقط بعتقه(
).
3- لأن المكاتب متردد بين (الأحرار)؛ لإحراز نفسه، وبين (الرقيق)؛ لعدم الوفاء؛ فلم يجزئ في الكفارة(
).
3- حجج القول الثالث: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ أهمها: 


(أَنَّ المكاتب داخلٌ في مطلق قوله-×- ((أعتق رقبة)) (
)؛ فجاز إخراجه في الكفارة) (
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

1- مناقشة القول الثاني: 

يمكن مناقشة استدلالات أصحاب القول الثاني بما يلي: 
1- قولهم (المكاتب لم يعد رقبة كاملة من كل وجه) يقال: (إن لم يدفع المكاتب شيئًا لسيده فهو رقبة كاملة من كل وجهٍ تامَّة الملك) (
).
2- قولهم (المكاتب يستحق العتق بغير الكفارة) يقال: (ما دام لم يدفع شيئًا لسيده فإنه لا يستحق عتقًا؛ فجاز عتقه في الكفارة)(
).
3- قولهم (المكاتب متردد بين الأحرار والعبيد). يقال: (إنما يكون فيه شيء من الحرية عندما يدفع ما يقابلها؛ وما دام لم يدفع فهو عبدٌ كامل العبودية(
).
2- مناقشة القول الثالث:  

يمكن مناقشة استدلال أصحاب هذا القول بما يلي: 

قولهم: (إنَّ المكاتبَ داخلٌ في مطلق الرقبة). 

يقال: (لا نمنع أن العبد رقبةٌ مطلقةٌ إن لم يدفع لسيده شيئًا.

فإن دفع لسيده شيئًا؛ فلم يعد رقبةً مطلقةً(
).
ثانيًا الترجيح: 

وفيه: 

أولاً:  القول الراجح: 

لعل الراجح- والله أعلم- هو القول الأول.

ثانيًا سبب الترجيح: 

· لقوة مأخذه.
· لجمعه بين النصوص.
· لضعف استدلالات المخالف.
· للرد على المخالف. 
-والله أعلم-

**********
المسألة السادسة والأربعون

حكم إعطاء الرضيع من كفارة الوطء نهار رمضان

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.   
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

((ولا يجزئ إطعام رضيع لا يأكل الطعام، ولا إعطاؤه من ذلك؛ لأنه لا يُسمّى إطعامًا. فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه-وإنْ أكل قليلاً- لأنه أَطْعَمَ كما أُمِرَ)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:     


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنَّه لا يجزئ إعطاء الرضيع من كفارة الوطء نهار رمضان(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية:
· (قوله-×-: ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟!... أطعمه...)))(
). 
· (قوله-×-: ((أطعم ستين مسكينًا)))(
). 
· (قوله-×-: ((إطعام ستين مسكينًا)))(
). 
ثانيًا: الشاهد: 


 (أطعمه، أَطْعِم، إِطعام).  
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

((لأنه لا يُسمى إطعامًا)) (
)؛ وذلك إن الإطعام في اللغة مصدرٌ مُقَدَّرٌ مع الفعل، (والستين) عين المفعول به الواقع عليه الإطعام، من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ فلا يوقع الإطعام إلا على (طاعمٍ) ولا يكون ذلك موجودًا في (الرضيع) لأن ظاهر الحديث أنه لابُدَّ من الإطعام(
).
فوجب إطعام ذلك العدد المعيّن بالنص الشرعي(
).
ذلك؛ لأن الشارع حكيمٌ قد أتقن كلَّ شيء ووضعه في موضعه الصحيح-فلله الحكمة البالغة-؛ 

· (خَصَّ الإطعام في الكفارة) بالمساكين دون الأصناف الثمانية؛ لأن المقصود أن يكون طعمةً لهم لا ادِّخارًا ولا استنماءً.

· (والهدي للمساكين) دون الأصناف الثمانية؛ لأن المقصود الأكل. 
· (والإناث في زكاة بهيمة الأنعام- سوى التبيع وابن اللبون-؛ لأن المقصود الدَّرُّ والنَّسل، وإنما هو للإناث. 
· (والذكران في الضحايا والهدي) لأن المقصود الأكل لا الدَّر والنَّسل(
).
والإطعام على حقيقته، فلا يصرف عن الحقيقة إلا بدليل. 


والعرب الذين نزل القرآن بلسانهم يطلقون (الإطعام ) على (الأكل)؛ ويقولون: (فلانٌ يجود بإطعام الطعام..) (
).

والله يقول في كتابه: ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ      ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﭼ (
).
أي يطعم يتيمًا في يومٍ ذي مجاعةٍ، فنَصبَ (يتيمًا) بالمصدر (إطعام) فالسياق والأسماء دالةٌ على أن الإطعام (الأكل) حقيقةًّ وأنه واقعٌ على المفعول وهو ـ يتيمًا ـ ) (
).
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة. 
· ثانيًا: حجج الأقوال. 
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني. 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
1- القول الراجح.

2- سبب الترجيح.  
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.    

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء:


اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: (لا تدفع الكفارة للرضيع). 


وهو قول الحنفية وبعض الحنابلة.
الحنفية: 
((لو كان فيمن أطعمهم صبيٌّ فطيمٌ: لم يجزه)) (
).
بعض الحنابلة: ((يجوز صرفها إلى... الصغير إن كان مِمَّن يأكل الطعام)) (
).
القول الثاني: (يجوز الدفع من الكفارة للصغير الذي لم يطعم).


وهو المشهور في مذهب الحنابلة.
الحنابلة: (( إطعام ستين مسكينًا كبيرًا كان أو صغيرًا.. ولو لم يأكل الطعام))(
). 


((قاله أكثر الفقهاء)) (
).
ثانيًا:  حجج الأقوال:

وفيه:   
1- حجج القول الأول:   
أ- لأنه لا يأكل، فيكون بمنزلة دفع القيمة(
).
ب- لأنه لا يمكن أن يستوفيه كاملاً، فيصرف لآخر يسدّ به حاجته(
).
ج- لأن الإطعامَ متعدٍّ ولازمه طعم يطعم وذلك الأكل؛ والكلام محمولٌ على الحقيقة فلابد أن يكون المستحق طاعمًا؛ والرضيع ليس كذلك(
). 
2- حجج القول الثاني: 
أ- لأنه مسلم حُرٌّ محتاجٌ أشبه الكبير في الحاجة، ويقبض له وليُّه(
).
ب- قياسًا على الزكاة؛ فكما أنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، فكذلك الكفارة، ويقبض عنه وليه(
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

أولاً: مناقشة حجج القول الثاني: 

أ-(تشبيه الرضيع بالكبير في الحاجة). 
لا يُسَلَّم ذلك لأن حاجة الكبير قائمة وما يأخذه من الكفارة يسد تلك الحاجة بينما حاجة الرضيع لا يسدها مباشرة(
).
ب-  (قياسها على الزكاة). 
لا يُسلّم؛ لأن الزكاة وردت بلام التخصيص والتمليك بينما وردت الكفارة بلفظ (الإطعام) فتدفع طعمةً للمستحق الذي يتحقق فيه اسم طاعم لذلك الطعام المخرج(
).
ثانيًا الترجيح: 

وفيه: 

أولاً:  القول الراجح: 

لعل الراجح- والله أعلم- القول الأول فلا يجزئ دفع الكفارة إلى الرضيع. 

ثانيًا سبب الترجيح: 

· لأنه ظاهر النص.
· لوجاهة حجج هذا القول.
· للرد على المخالف.
-والله أعلم-

**********
المسألة السابعة والأربعون

حكم الكفارة في المباشرة دون الفرج في الصيام

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: شرح المفردات.
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.   
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
· رابعًا: مناقشة احتجاج الإمام ابن حزم اللغوي.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

((رسول الله-×- لم يوجب الكفارة إلاّ على واطئ امرأته عامدًا... وأمّا المالكيون... فأوجبوا الكفارة والقضاء... على مَنْ قَبَّلَ فأمنى، أو بَاشَرَ فَأَمْنى... 


قلنا...: النَّصُّ لم يرد إلاّ فيمَن وطئ امرأَتَهُ، ولا يطلق على مَنْ وطئها في غير الفرج اسم واطئ، ولا اسم مواقع، ولا اسم مجامع، ولا أنه وطئها، ولا أنه وَقَعَ عليها، ولا أنه جامعها؛ إلاّ حتى يضاف إلى ذلك صلة البيان))(
).
ثانيًا: تخريج الآثار:
قال الإمام ابن حزم: 


((رسول الله-×- لم يوجب الكفارة إلاّ على واطئ امرأته)).

يشير إلى حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: ((جاء رجلٌ إلى النبي-×- فقال: هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟! قال: وقعت على امرأتي في رمضان! قال: هل تجد ما تعتق رقبةً؟! قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟! قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟! قال: لا، قال: ثم جلس فأُتي النبي-×- بعرقٍ فيه تمرٌ، فقال: 

تصدّق بهذا! قال: أفقر منا؟!! فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا! فضحك النبي-×- حتى بدت أنيابه.ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)). 

رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ 2/781 برقم (1111). 

ورواه البخاري في صحيحه بلفظٍ مقاربٍ 6/2476 برقم (6331) ورقم (6332).

ثالثًا: شرح المفردات: 

قال الإمام ابن حزم: 


((المالكيون... أوجبوا الكفارة والقضاء.. على مَنْ قَبَّلَ فأمنى، أو باشر فأمنى)). 

· مَنْ باشر امرأتَه وهو صائم فأمنى فللمالكية في المسألة قولان؛ أحدهما عليه القضاء والكفارة، والآخر عليه القضاء. 

· (إنْ باشر فأنزل): ((قول مالك... عليه القضاء والكفارة مطلقًا)) (
).
· ((قال ابن القاسم: إِنْ جامعها دون الفرج، أو باشر فأنزل فالقضاء عليه والكفارة)) (
).
· ((ابن القاسم يحكم بالكفارة مع المني الخارج بالقبلة، أو المباشرة كررها أو لا)) (
).
· ((المباشرة...: إنْ أنزل.. عليه القضاء والكفارة)) ومنهم من أسقطها ((لقصوره عن الجماع على قصد الإفساد)) (
).
رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أَنَّ مَنْ باشر امرأته في رمضان فأمنى فعليه القضاء دون الكفارة) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية:

احتج الإمام لمذهبه بأنَّ رجلاً ((جاء إلى النبي-×- فقال: هلكتُ يا رسول الله قال: وما أهلكك؟! قال: وقعت على امرأتي في رمضان! قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟! قال: لا...)) (
).
ثانيًا: الشاهد: 


 (وقعت على امرأتي).  
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

أنّ النبي-×- حكم بالكفارة على رجلٍ وقع على امرأته؛ أي أنه وطئها؛ ولو كان إنما قَبَّلَ لما صَحَّ أن يقال عنه إنه مُواقعٌ، أو مجامع؛ إلاّ بصلة بيان؛ فيقال: جامع في غير الفرج، أو وقع عليها في غير الفرج. 

قال الإمام ابن حزم: 


((النَّصُّ لم يرد إلاّ فيمن وطئ امرأته، ولا يطلق على مَنْ وطئها في غير الفرج اسم واطئ ولا اسم مواقع، ولا اسم مُجامع، ولا أنه وطئها، ولا أنه وقع عليها، ولا أنه جامعها؛ إلاّ حتى يُضاف إلى ذلك صلة بيان(
).

وهكذا فَهم العرب من لغتهم فأطلقوا (اسم الوطء) (واسم الجماع) (واسم مُواقِع) على (واطئ ومجامع ومواقع) امرأته.

· قال الليث: ((وطئتُ الجاريةَ إذا جامعتُها)) (
).
· وقال أبو عُبيد: ((وطئها.. جامعها)) (
).
· وقال الأزهري: ((الوقاع: مواقعة الرجل امرأته؛ إذا باضعها وخالطها)) (
).
· وقال أبو عبيد: ((وقع عليها: جامعها)) (
).
وعليه فإن الكفارة لازمة على مَنْ وطئ امرأته حقيقة دون مَنْ قَبَّلَ أو باشر دون الفرج.

رابعًا: مناقشة احتجاج الإمام ابن حزم اللغوي: 


يمكن مناقشة استدلالات الإمام ابن حزم بما يلي: 

1- (إذا كان يريد- رحمه الله- أنَّ (الوطء، والوقاع، والمجامعة) حقيقة في (مجامعة الرجل لامرأته) فلا يسلم ذلك من الاعتراض. بل إنّ هذه الأسماء حقائق عرفية في (جماع الرجل لامرأته).
وبرهان ذلك: 

1- أنَّ الفعل (جمع) يدل على (تضامّ الشيء مطلقًا) (
).
ولا يقع على (الوطء) إلا بصلة بيان، أو ملابسة سياق. 

· قال ابن دريد: ((الجماع كناية عن النكاح)) (
).
· وقال أبو منصور الأزهري: ((المجامعة كناية عن النكاح)) (
).
2- (الوقاع) من الفعل (وقع)؛ يقال: ((وقع الشيء يقع.. ووقع الطائر)) (
).
وإذا أُريد به (الوطء) فيضاف له صلة بيان فيقال: ((الوقاع: مواقعة الرجل امرأته: إذا جامعها وخالطها)) (
)؛ و((وقع عليها: جامعها)) (
).
3- (الوطء) يطلق في اللغة على ((الوطء بالقدم والقوائم))(
).
وإذا أريد به جماع الرجل امرأته فيضاف له صلة بيان؛ فيقال: ((وطئت الجارية إذا جامعتها)) (
).
وعليه فإن هذه الأسماء لها حقائق لغوية وإنما استعملت في معنى (جماع الرجل امرأته) من باب الكناية كما أشار ابن دريد(
) والأزهري(
).
2- أَنَّ الروايات الواردةَ في شأن الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وردت بصلة البيان التي تُبَيِّنُ المراد بذلك الاسم؛ ممّا يدل على أَنَّ تلك الأسماء ليست حقائق في (وطء الرجل امرأته) وإلاّ لما احتاجت إلى صلة البيان. وفيما يلي بيان ذلك:
1- ((أنّ رجلاً وقع بامرأته في رمضان)) (
).
2- ((وقعت على امرأتي في رمضان)) (
).
3- ((أصبت أهلي..)) (
).
4- ((وطئت امرأتي في رمضان نهارًا)) (
).
وعليه فإن هذه الأسماء إنما أطلقت على (جماع الرجل امرأته) من باب الكناية؛ لا أنها حقائق لغوية في ذلك(
).
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.  

وفيه: 

· أولاً: تحرير محل النزاع. 
وفيه: 

1- محل الاتفاق.

2- محل الخلاف. 
· ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة.
· ثالثًا: حجج الأقوال. 
وفيه: 

1- حجج القول الأول.

2- حجج القول الثاني.  
الفرع الثاني:  المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات. 
وفيه: 



(مناقشة القول الثاني). 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه:
1-القول الراجح.

2- سبب الترجيح.  
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.    

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع. 

وفيه: 

1-محل الاتفاق:


قال الإمام النووي: ((الإجماع على بطلان صوم مَنْ قبَّل، أو باشر دون الفرج فأنزل)) (
).
2- محل الخلاف: 


اختلف العلماء في لزوم الكفارة على مَنْ باشر دون الفرج فأنزل-أم لزوم القضاء فقط. 
ثانيًا:  أقوال العلماء في المسألة. 


اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية- (عليه القضاء ولا تلزمه كفارة) (
). 

الحنفية: 
((لو أنزل بقبلةٍ فعليه القضاء)) (
).
الشافعية: 
((إن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، أو قَبَّلَ فأنزلَ بطل صومه..))(
)، (ولا كفارة) (
).
الحنابلة: 
إِنْ ((قَبَّلَ أو لَمَسَ أو باشر دون الفرج فأمنى... أفطر..)) (
) ((ولا تجب الكفارة [على] المذهب)) (
).
بعض المالكية: (منهم مَنْ أسقط الكفارة) ؛ ((لقصوره عن الجماع على قصد الإفساد)) (
).
القول الثاني: 
((إذا اقترن بالمباشرة دون الفرج إنزالٌ ففيها القضاء والكفارة وبه قال الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد. 

الإمام مالك: ((قال مالك..: إنْ قَبَّل في رمضان فأنزل فعليه القضاء والكفارة)) (
) ((مطلقًا)) (
)؛ لأن خروج المني بالقبلة أو المباشرة ((موجب للكفارة مطلقًا)) (
).
· قال ابن القاسم: ((إن جامعها دون الفرج، أو باشر فأنزل فالقضاء عليه والكفارة)) (
).
· (وهو المذهب) (
).
· رواية عن الإمام أحمد: ((فيه عن أحمد روايتان: إحداهما عليه الكفارة)) (
).
ثالثًا: حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- حجج القول الأول: 


(احتج القائلون بعدم وجوب الكفارة على الصائم في المباشرة دون الفرج مع الإنزال) 

بحججٍ منها: 

1- (عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: هششت فَقَبَّلْتُ وأنا صائم؛ فقلت: يا رسول الله: صنعتُ اليومَ أمرًا عظيما؛ قَبَّلْتُ وأنا صائم! قال-×-: أرأيت لو مضمضتَ من الماء وأنت صائم؟!. قلت: لا بأس به. قال-×- فَمَه) (
).
وجه الاستدلال: 


أنه-×- شَبَّهَ القُبلَهَ بالمضمضة؛ ولو وصل الماء إلى جوفه فقد أفطر ولا كفارة، وكذلك إذا أنزل دون إيلاج فقد أفطر ولا كفارة.. لكن يلزم القضاء(
).
2- (عليه القضاء؛ لوجود معنى الجماع وهو الإنزال بالمباشرة ولا تلزمه الكفارة؛ لقصور الجناية بانعدام الجماع؛ فتندرئ الكفارة؛ لأنها إنما تجب لجبر الفائت، وفي الصوم قد حصل الجبر بالقضاء) (
).
3- (لأن الأصل عدم وجوب الكفارة؛ ولا نص ولا إجماع في وجوبها بالمباشرة دون الفرج). 
ولا يصح القياس على الجماع في الفرج؛ للفارق؛ إذ يوجب الكفارة ولو لم ينزل، ويجب به الحدُّ إذا كان محرَّمًا(
).
2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول لمذهبهم بحججٍ أهمها: 

1- قال ابن عبد البر: (ورد أَنَّ رجلاً أفطر فأمره النبي-×- أن يعتق رقبة..) (
).
وجه الاستدلال: 


((أنّ الحديث على ظاهره؛ لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء؛ فكل ما وقع عليه اسم فطر؛ فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر الحديث)) (
)، فوجب في المباشرة مع الإنزال، أو التقبيل مع الإنزال الكفارة. 
2- (قياس المباشرة مع الإنزال على الجماع؛ وذلك؛ لأن المباشرة مع الإنزال في معنى الجماع؛ وكما أن الجماع مفسد للصيام موجب للكفارة فكذلك المباشرة مع الإنزال)(
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول الثاني: 

3- (استدلالهم أن رجلاً أفطر؛ فأمره-×- أنْ يعتق رقبة) لا يُسَلَّم لهم وجه الاستدلال هنا؛ وذلك: 
1- لأن هذه الرواية هي بعض ألفاظ (المجامع لأهله في رمضان)؛ وإنما جاءت بعض الروايات مفصّلَة وأخرى مجملة (والقصة واحدة). 

2- أن (أو) في الرواية المجملة ((أمر رجلاً أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم...)) (أو) هنا للتقسيم والقصة واحدة(
).
3- أَن الإمام مسلمًا-رحمه الله- جمع الروايات المفصّلة والمجملة؛ تحت باب واحدٍ بعنوان ((باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى)) (
).
4- قال الحافظ ابن حجر: ((الجمهور حملوا قوله (أَفْطَرَ) هنا على المقيّد في الرواية الأخرى وهو قوله (وقعت على أهلي) وكأنه قال: أفطرت بجماع، وهو أولى من دعوى .. تعدد القصة)) (
).
4-  (قياسهم المباشرة مع الإنزال على المجامعة) قياسٌ مع الفارق؛ وذلك: 
1- أن الكفارة إنما تجب لجبر الفائت، والفائت هنا الصوم وقد جُبر بالقضاء(
).
2- لأن الأصل عدم الوجوب إلا بنصٍّ أو إجماع، ولا نصّ ولا إجماع على وجوبها هنا(
).
3- أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة ولو لم ينزل بخلاف المباشرة والقبلة(
).
4- أن المباشرة في الفرج المحرّم توجب الحدّ بخلاف المباشرة دون الفرج(
).
ثانيًا الترجيح: 

وفيه: 

أولاً:  القول الراجح: 

لعل الراجح- والله أعلم- قول جمهور العلماء (وجوب القضاء دون الكفارة)

ثانيًا سبب الترجيح: 

· لقوة أدلتهم.
· لظهور أدلتهم.
· لجمع مذهبهم بين النصوص.
· لضعف استدلالات المخالف. 
· للرد على المخالف. 
-والله أعلم-

**********
المسألة الثامنة والأربعون

أَقلُّ مُدَّة الاعتكاف

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.   

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.  
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((يجوز اعتكاف يومٍ دونَ ليلة، وليلةٍ دون يوم، وما أَحَبَّ الرجل أو المرأة؛ برهان ذلك قول الله-تعالى-:ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﭼ  (
).القرآن نزل بلسانٍ عربيٍّ مبين، وبالعربية خاطَبَنَا رسولُ الله
-×- والاعتكاف في لغة العرب: الإِقامة؛ قال الله-تعالى-:ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ           ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ (
). بمعنى مقيمون مُتَعَبِّدونَ لها.

فإذ لا شكّ في هذا؛ فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله-تعالى- بنية التقرب إليه: اعتكافٌ وعكفوف. 

فإذ لاشكّ في هذا: 

فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا ممَّا قَلَّ مِن الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخصّ القرآن والسنة عددًا من عدد، ولا وقتًا من وقت؛ ومدعي ذلك مخطئ؛ لأنه قائلٌ بلا برهان)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:     


يذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أَنَّ أَقَلَّ مدة الاعتكاف ما يُسمى به معتكفًا لابثًا(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية:

احتج الإمام ابن حزم على مذهبه في (أقل مدة الاعتكاف) وأنه ما يُسمّى به معتكفًا لابثًا ببراهين بناها على لغة العرب.. ومنها: 

· قوله-تعالى-: ﭽ ...  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﭼ (
).
· وقوله-تعالى-: ﭽ ...  ﮱ  ﯓ  ﭼ (
) 
ثانيًا: الشاهد: 


قوله-تعالى-: ﭽ ...  ﮱ  ﯓ  ﭼ
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

أَنَّ الاعتكاف في لغة العرب هو مطلق الإقامة دون تحديد بوقتٍ معينٍَّ.

قال الأزهري: 


((عَكَفَ يَعْكُفُ وَيَعْكِفُ: إِذا أقام، ومنه قوله-تعالى-:ﭽ ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ ﭼ (
). أي يقيمون)) (
).
((والاعتكاف في المسجد: الإقامة)) (
).
وقال الفرّاء: 


((عكفته أعكفه.. إذا حبسته)) (
).

((والاعتكاف: الاحتباس)) (
).

((وعكفته عن حاجته: منعته)) (
).
وقال عمرو بن كلثوم (
).
	((تركنا الخيلَ عاكفةً عليه

	

	
	مقلدةً أعنتها صفونا



العاكف: المقيم)) (
).

وقال الله-تعالى-:ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌﭼ (
) أي ((مقيمون))(
).

وبهذا يتَّضح أن العرب توقع كلمة (الاعتكاف) على قليل الزمن وكثيرة دون تحديد بوقتٍ معيّنٍ. 

قال الإمام ابن حزم: 


((فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا ممَّا قلَّ من الأزمان أو كثر..)) (
).
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات 

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الخلاف في المسألة.  

وفيه: 

· أولاً: أشهر الأقوال في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال: 
وفيه: 

1-حجج القول الأول.
2-حجج القول الثاني.
3-حجج القول الثالث.
4- حجج القول الرابع.

الفرع الثاني:  المناقشات 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني. 
· ثانيًا: مناقشة القول الثالث.
· ثالثًا: مناقشةالقول الرابع. 
الفرع الثالث:  الترجيح وسببه.


وفيه: 
أولاً: القول الراجح.

ثانيًا: سبب الترجيح.  
الفرع الأول: الخلاف في المسألة.    

وفيه: 

أولاً: أشهر الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماء في (أقّلّ مدة الاعتكاف) على أقوالٍ أشهرها أربعةٌ: 

القول الأول: أقل مدة الاعتكاف ما يُسمى لبثًا كلبث ساعةٍ ونحوها. 

وبه قال جماهير العلماء؛ وعليه الفتوى عند الحنفية، والمختار في مذهب الشافعية والحنابلة، وإليه ذهب الإمام ابن حزم(
).
القول الثاني: أقل مدة الاعتكاف يوم. 


وبه قال بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية(
).
القول الثالث: أقل مدّة الاعتكاف يوم وليلة.


وهو مذهب المالكية(
).
القول الرابع: أقل مدة الاعتكاف عشرة أيام- نقله ابن القاسم عن الإمام مالك(
).
ثانيًا:  حجج الأقوال/

وفيه: 

1- حجج القول الأول: 
احتج القائلون بأن (أقل مدة الاعتكاف ما يُسمى لبثًا..) بحججٍ أهمها:

1- قوله-تعالى-: ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ الاعتكاف في لغة العرب الإقامة... وكل إقامة في المسجد اعتكاف وعكوف .. ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله-×- ما يدل على تحديد الاعتكاف بوقت معين؛ فلم يبق إلا النظر في معنى (الاعتكاف) في اللغة.. وبالنظر في ذلك وجدنا اللغة أطلقت معنى الاعتكاف في الإقامة المطلقة دون تحديد(
).
2- عن يعلى بن أمية- رضي الله عنه- قال: ((إني لأمكث في المسجد السّاعة، وما أمكث إلا لأعتكف)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن هذا الصحابي الجليل عَدَّ المكوثَ في المسجد ساعةً اعتكافًا ولا يُعرف له مخالفٌ في هذا من الصحابة- رضي الله عنهم-(
).
2- حجج القول الثاني: 
احتج القائلون بأن (أقل مدة الاعتكاف يوم بحجج أهمها: 

عن عائشة- رضي الله عنها- مرفوعًا: ((لا اعتكاف إلا بصوم)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن فيه نفي الاعتكاف إلاّ بصومٍ، ولا صوم إلا في يوم كامل- فدل أن أقله يوم(
).
3- حجج القول الثالث:
احتج القائلون بأن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة بحجج أهمها: 



(أنّ عمر- رضي الله عنه- اعتكف يومًا وليلةً) (
).
وجه الاستدلال: 



أن في هذا تقدير اليوم والليلة مما يشعر بأن هذه الفترة هي أقل فترة للاعتكاف.

قال ابن العربي نقلاً عن الإمام مالك: 



((يوم وليلة.. ذلك أقلُّه)) (
).
4- حجج القول الرابع: 
عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ((كان رسول الله-×- يعتكف العشر الأواخر حتى توفَّاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي-×- لم يعتكف أقل من عشر ليالٍ مما يدل على أنّ هذه الفترة هي أقل مدة للاعتكاف. 
الفرع الثاني: المناقشات.

وفيه:

أولاً: مناقشة القول الثاني: 

يمكن مناقشة استدلالهم بالأثر (لا اعتكاف إلا بصوم) بأن الأثر لم يقل (لا اعتكاف أقل من يوم) وإنما نفى الاعتكاف دون صوم؛ ولا مانع أن يعتكف المرء ساعةً في يومٍ يكون فيه صائمًا(
).
ثانيًا مناقشة القول الثالث: 


يمكن مناقشة استدلال هذا القول بأنَّ الوارد الصريح عن عمر- رضي الله عنه- اعتكاف ليلة وفي رواياتٍ أخرى اعتكاف يوم... وأمّا اعتكاف يوم وليلة فهو اجتهاد قيل به للجمع بين الروايات.. (
).
ثالثًا: مناقشة القول الرابع: 


يمكن مناقشة استدلال هذا القول بأّنَّ النبي-×- (اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه الله) بأنه-×- فعل ذلك لكنه لم يمنع من أقل من ذلك؛ فاعتكافه-×- في هذا الزمن لا يمنع الأقل من الأزمان، مثلما أنَّ اعتكافه في المسجد النبوي لا يمنع الاعتكاف في المساجد الأخرى(
).
الفرع الثالث: الترجيح وسببه: 
وفيه: 

أولاً: القول الراجح:  


الظاهر- والله (تعالى) أعلم- أَنَّ الراجح في المسألة أنّ الإقامة في المسجد بنية الاعتكاف اعتكافٌ. 

ثانيًا سبب الترجيح: 

· أنَّ تحديد مدة معيَّنة للاعتكاف لا يصح إلاّ بتوقيفٍ من الشارع وهذا معدوم؛ فتبقى النصوص على إطلاقها. 
· أنَّ النصوص وردت بلفظ (اعتكاف) والاعتكاف في لغة العرب اللبث والإقامة؛ فأيُّ لبثِ وإقامةٍ فهو اعتكاف.
-والله أعلم-

**********
المسألة التاسعة والأربعون

مقدار اليوم والليلة لمن نذر اعتكاف يومٍ أو ليلةٍ

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
أقوال العلماء في المسألة وحججهم. 

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: وجهها.  
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((مَنْ نَذَرَ اعتكاف ليلةٍ...: 

فإنه يدخل قبل أَنْ يَتِمَّ غروبُ جميع قرص الشمس، ويخرج إذا تبيّن له طلوع الفجر؛ لأّنَّ مبدأ الليل إثر غروب الشمس، وتمامه بطلوع الفجر ومبدأ اليوم بطلوع الفجر، وتمامه بغروب الشمس كُلِّها)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:     


مذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- في تحديد (اليوم) و(الليلة): 

· (اليوم):  يبدأ بطلوع الفجر، وينتهي بغروب الشمس كلِّها. 

· (الليلة): تبدأ إثرَ غروب الشمس، وتمامها بطلوع الفجر. 
وعليه فَمَنْ نذر اعتكاف ليلة: فإنه يدخل قبل أَن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا تبيّن له طلوع الفجر. 


ومن نذر اعتكاف يوم فإنه يدخل مبدأ طلوع الفجر، ويخرج بغروب جميع قرص الشمس(
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم لمذهبه بما عليه أهله اللغة من تحديد (اليوم) و(الليلة): 

· (اليوم):  يبدأ بطلوع الفجر، وينتهي بغروب الشمس كلِّها. 

· (الليلة): تبدأ إثرَ غروب الشمس، وتمامها بطلوع الفجر. 
ثانيًا: وجه حجته اللغوية: 
وجه حجة الإمام ابن حزم في تحديد اليوم والليلة؛ أنّ عامّة أهل اللغة مجمعون على أنّ: 

· حَدّ اليوم: من طلوع الشمس إلى غروبها.

· وحدّ الليلة: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 
قال الخليل بن أحمد: 


((اليوم مقداره: من طلوع الشمس إلى غروبها)) (
).
وقال:

((الليل: ضد النهار؛ إذا جاء هذا ذهب ذاك)) (
).
وقال: 


((الليل ظلام وسواد، والنور والضياء ينهر أي يضيء، والليل يليل إذا أظلم، فإذا أفردتَ أحدهما من الآخر قُلْتَ: ليلة ويوم)) (
).
وقال الليث: 


((الليل ضد النهار، والليل ظلام الليل، والنهار الضياء؛ فإذا أفردتَ أحدهما من الآخر قُلْتَ: ليلة ويوم)) (
).
وقال الأزهري:


((النهار اسم لكل يوم، والليل اسم لكل ليلةٍ، لا يقال نهار ونهاران ولا ليلٌ وليلان؛ إنما واحد النهار يومٌ، وتثنيته يومان، وجمعه أيام. 


وضد اليوم ليلة وجمعها ليالٍ... وربما وضعت العرب النهار في موضع اليوم)) (
).

فالأصل عند العرب كما ذكر الأزهري-رحمه الله- هو أن يُقال: 


((اليوم والليلة؛ لأنّ الليلة ضدّ اليوم، واليوم ضد الليلة، .. والليل ضدّ النهار)) (
).

واليوم والليلة من ظروف الزمان: 

قال الصيمري(
): 


((.. أمّا ظروف الزمان: فما جاز عليه الانتقال والتقضِّي؛ نحو اليوم والليلة..)) (
).

وقد تتجاوز العرب الأصل الزمني المحدّد لإطلاق اليوم... 

جاء في (المصباح المنير): 


((والعرب قد تطلق (اليوم) وتريد الوقت والحينَ نهارًا كان أو ليلاً، فتقول: ذخرتك لهذا اليوم؛ أي لهذا الوقت الذي افتقرت فيه إليك)) (
).

غير أنّ الأصل المتبادر لليوم والليلة هو تلك المدة المحددة لليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر(
).
المطلب الثاني

أقوال العلماء في المسألة وحججهم

وفيه:

الفرع الأول: مقدار (اليوم) و (الليلة) لدى الفقهاء.   

الفرع الثاني: حجج القائلين بتحديد مقدار (اليوم) 
و (الليلة) وجواز نذر اعتكاف أحدهما.  

الفرع الثالث:  حجج القائلين بمنع اعتكاف (اليوم) 
أو (الليلة). 

الفرع الرابع: بيان الصواب في المسألة. 

الفرع الأول: مقدار (اليوم) و (الليلة) لدى الفقهاء:   

لم يختلف الفقهاء- في الجملة- في مقدار (اليوم) و(الليلة). 

· وأنَّ (اليوم) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
· و(الليلة) من غروب الشمس إلى طلوع الفجر(
).
الفرع الثاني: حجج القائلين بتحديد (اليوم) و(الليلة) وجواز نذر اعتكاف أحدهما: 


احتج القائلون بتحديد مقدار (اليوم) و(الليلة) وجواز نذر اعتكاف أحدهما بحججٍ؛ أهمها: 

1-  قال الله-تعالى-:ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


دلّت الآية على أن (اليوم) يقع ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، فلزم مَنْ نذر اعتكاف يومٍ أن يعتكف هذه المدة.

قال القرطبي: 


((النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مقتضى الفقه... وبه ترتبط الأحكام..)) (
).
2-  أنّ أهل اللغة يطلقون اسم (اليوم) على بياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (
).
3- (أنَّ عمر- رضي الله عنه- نذر اعتكاف ليلة فأمره-×- أن يفي بنذره) (
).
وجه الاستدلال: 

أن النبي-×- أقرّ عمر- رضي الله عنه- على نذره اعتكاف (ليلة) وأمره بالوفاء فدل على جواز اعتكاف (الليلة). 


ووردت روايات بذكر (يوم) مما يشير إلى أنها عبادة غير محددة بوقتٍ معيّنٍ وأنها مطلقةٌ فإذا أوجب المرء على نفسه مدة محددة بنذر كيومٍ أو ليلةٍ لزمه الوفاء (
).
الفرع الثالث: حجج القائلين بمنع اعتكاف (اليوم) أو (الليلة): 


لم يخالف من سلك هذا المسلك في مقدار (اليوم) و(الليلة) بدايةً ونهايةً- في الجملة-. 


وإنما خالفوا في مشروعية اعتكاف (الليلة الواحدة) أو (اليوم الواحد). 


حسب الاتجاهات التالية: 

الاتجاه الأول: 
لا يشرع اعتكاف (ليلة)؛ وذلك: 

· لأنّ الصيام شرط للاعتكاف، والليل ليس محلاً للصيام- وبهذا قال بعض الحنفية (
).
الاتجاه الثاني: 
لا يشرع اعتكاف (اليوم المنفرد) أو (الليلة المنفردة)؛ لأن أقلّ الاعتكاف (يوم وليلة). وهو مذهب المالكية (
) وذلك:


(لأن عمر- رضي الله عنه- اعتكف يومًا وليلةً) (
).
الاتجاه الثالث: 
 لا يشرع اعتكاف (اليوم المنفرد)، أو (الليلة المنفردة) ، أو (اليوم والليلة). 

وهو الذي نقله ابن القاسم عن الإمام مالك (
). وذلك. 
لأن النبي-×- ((كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفّاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)) (
).

الفرع الرابع: بيان الصواب في المسألة: 


الصواب- والله أعلم- جواز نذر اعتكاف (اليوم) أو (الليلة)؛ وذلك: 

· لأن تحديد مدة معينة لما أطلقته النصوص لا يصح. 
· لأن النصوص أطلقت لفظ (الاعتكاف) وتفسيره في لغة العرب (اللبث) و(الإقامة) فأي لبثٍ وإقامةٍ بنية الاعتكاف فهو اعتكاف.
· لأن هذا القول هو قول جماهير العلماء، وعليه الفتوى عند الحنفية، والمختار في مذهب الشافعية والحنابلة (
).
ولما سبق من مناقشة استدلالات المخالفين والرد على ذلك (
): 


أمَّا عن تحديد (اليوم) و(الليلة) بدايةً ونهايةً فأهل اللغة حَدّوا (اليوم) بأنه: من طلوع الشمس إلى غروبها. 

 
وحَدُّوا (الليلة) بأنها: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر (
).

ولم يختلف الفقهاء- في الجملة- في هذا التحديد (
).
-والله أعلم-

**********
المسألة الخمسون

حكم مباشرة المعتكف امرأته

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
قول الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

قول الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: شرح الألفاظ.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((لا يحل للرجل مباشرة المرأة، ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم-إلاّ في ترجيل المرأة للمعتكف خاصّةً فهو مباح-...؛ لقوله-تعالى-:ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﭼ (
).
فَصَحَّ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ ما نُهيَ عنه من عموم المباشرة-ذاكرًا لاعتكافه- فلم يعتكف كما أُمِرَ فلا اعتكاف له)) (
).
ثانيًا: شرح الألفاظ:      

قول الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-: 


((لا يحل... إلاّ في ترجيل المرأة للمعتكف خاصَّةً فهو مهباح)) (
).

يُبيّن الإمام-رحمه الله- أَنَّ ترجيل المرأة للمعتكف يُستثنى من عموم المباشرة المنهي عنها في قوله –تعالى-: ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﭼ (
).

ودليل الاستثناء قول أمِّ المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-: ((كان رسول الله-×- يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف ؛ فأرجِّله وأنا حائض)) (
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-: 


ذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- إلى القول بعدم حِلِّ مباشرة الرجل المرأة والعكس حال الاعتكاف، سواء أكان ذلك بشهوة أم كان بدون شهوة.


ويرى أن مجرد المباشرة بشيء من الجسم مبطلٌ للاعتكاف غير ما استثناه النصّ الشرعي، وهو (ترجيل المرأة للمعتكف خاصَّةً) (
).
الفرع الثاني: حجة الإمام ابن حزم اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم لمذهبه بقوله-تعالى-: ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﭼ (
).
ثانيًا: الشاهد: 
يشهد لمذهب ابن حزم قوله-تعالى: - ﭽ ﮆ  ﮇ  ﭼ .

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أنّ النّص ورد بالنهي عن مباشرة المعتكف امرأته هكذا بلفظ ﭽ ﮆ  ﮇ  ﭼ  فاقتضى النهيّ عموم كل (مباشرةٍ). 


والمباشرة في لغة العرب لم تطلق على معنى مخصّصٍ دون آخر، بل أطلقها العرب على معانٍ؛ فوجب البعد عن كل تلك المعاني حتى لا يقع المعتكف في المنهي عنه.


وكل معاني (المباشرة) تترى لتدل على (الملامسة)؛ إذ تطلق على: 

·  (الجمع بين شيئين): 
قال الأصمعي: 


((رجلٌ مُبْشَرٌ: وهو الذي قد جمع لينًا وشِدَّةً)) (
).
· (مباشرة الشيء): 
قال الليث: 


((مباشرة الأمر: أَنْ تَحْضُرَهُ بنفسك)) (
).
· (ملامسة الرجل المرأة): 
جاء في لسان العرب: 


((المباشرة: الملامسة؛ وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة)) (
).
وقال ابن فارس: 


((باشر الرجل المرأة: وذلك إفضاؤه ببشرته إلى بشرتها)) (
)؛ إذا ((كان معها في ثوبٍ واحدٍ فوليت بشرتُهُ بَشَرَتَها)) (
).
وقال الليث: 


((وذلك لتضامِّ أَبْشَارَهما)) (
). أي ((ملامستها)) (
).
وقال الأفوه(
): 

	((لَمَّا رَأَتْ شيبي تَغَيَّرَ وانثنى

	

	
	من د ونِ نَهْمَةِ بَشْرِها حينَ انثنى




أي مباشرتي إِيِّاها)) (
). 
· (مقدمات الوطء): 
جاء في لسان العرب: 


((قد يرد بمعنى الوطء... خارجًا منه)) (
)؛ أي (خارج الفرج). 
· (الوطء): 
جاء في لسان العرب: 


((المباشرة: الجماع)) (
).

وجاء فيه أيضاً: 


((قد يرد بمعنى الوطء في الفرج)) (
).


كل هذه المعاني لكلمة (المباشرة) تترى لتدل على (مطلق الملامسة) سواءٌ أكانت بوطءٍ أم كانت بمقدماته! وسواءٌ أكانت بشهوة أم كانت بغير شهوة؛ وبناءً عليه فإن الإمام ابن حزمٍ يذهب إلى أَنَّ مجرد الملامسة بشيء من جسم المعتكف لزوجه مبطلٌ للاعتكاف إلا ما استثناه الدليل الشرعي من (ترجيل المرأة للمعتكف خاصَّةً) لا لأنه ليس مباشرةً، ولكن لأن النَّصَّ أَتى باستثنائه(
).


ومن هنا قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-: ((لا يحل للرجل مباشرة المرأة، ولا للمرأة مباشرة الرجل بشيء من الجسم- إلاّ في ترجيل المرأة للمعتكف خاصّةً فهو مباح لقوله-تعالى-:ﭽ ﮆ  ﮇ  ...   ﭼ...))(
).


وقال في موطنٍ آخر في معرض بيان مبطلات الاعتكاف. 


((مباشرة المرأة في غير ترجيل؛ لقوله-تعالى-: ﭽ ﮆ  ﮇﭼ))(
).


وقال في معرض ردّه على مَنْ قال (إن المباشرة دون إنزالٍ لا تبطل الاعتكاف..: 


((هذا تحديد فاسد.. وقولٌ بلا برهان)) (
)؛

وذلك لأنّ اسم (مباشرة) يعمُّ كل ما اقتضاه(
).


وعليه فإنّ ادّعاء قصر المباشرة على (الوطء) أو (المباشرة التي تؤدي إلى الإنزال) إنما هو قصرٌ للفظ على بعض معانيه.. دون دليل شرعي ولا حجة من لغة العرب؛ كيف والفصحاء يطلقون المباشرة على عمومها وعلى مجرد الملامسة وعلى المداعبة.. وقد صَحَّ عن أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- قولها: ((كان النبي-×- يُقَبِّلُ ويُباشر وهو صائم؛ وكان أملككم لإربه)) (
).


فقد أطلقت-رضي الله عنها- المباشرة على مطلق الملامسة ولو لم يكن إنزالٌ- والله أعلم. 
المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الخلاف في المسألة. 

وفيه:

· أولاً: تحرير محل النزاع.
· ثانيًا: أشهر الأقوال في المسألة.

الفرع الثاني: الحجج والمناقشات. 

وفيه: 

·   أولاً: حجج القول الأول.
· ثانيًا: حجج القول الثاني. 

الفرع الثالث:  المناقشات.

وفيه:

·   أولاً: مناقشة القول ببطلان الاعتكاف بمجرد المباشرة لشهوة.
· ثانيًا: مناقشة القول ببطلان الاعتكاف بمطلق المباشرة. 

الفرع الرابع: القول الراجح وسبب الترجيح. 

وفيه:  

·   أولاً:القول الراجح.
· ثانيًا: سبب الترجيح. 
الفرع الأول: الخلاف في المسألة. 

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع.

يمكن تحرير محل النزاع في المسألة من خلال تحرير أمرين؛ محل الوفاق، ومحل الخلاف. 

الأمر الأول: محل الوفاق: 

1- لا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمعتكف أن يباشر امرأته أو أمته؛ أي (لا يحل له وطؤها). 
قال ابن المنذر: 


((اجمعوا على أنّ المعتكف ممنوعٌ من المباشرة)) (
).
وقال ابن عبد البر: 


((أجمع العلماء أنّ المعتكف لا يباشر)) (
).
وقال ابن قدامة: 


((الوطء في الاعتكاف مُحَرَّمٌ بالإجماع)) (
).
2- لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل للمعتكف أن يُقَبِّلَ امرأته أو أمته. 
قال ابن عبد البر: 


((أجمع العلماء أن المعتكف... لا يُقَبِّل)) (
).
3- لا خلاف بين العلماء أنّ الوطء مفسدٌ للاعتكاف. 
قال ابن حزم: 


((اتفقوا أنّ الوطء يفسد الاعتكاف)) (
).
قال ابن المنذر: 


((اجمعوا على أنّ مَنْ جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه)) (
).
وقال ابن قدامة: 


((إِنْ وطئ في الفرج متعمدًا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم)) (
).
الأمر الثاني: محل الخلاف: 


(المباشرة دون الفرج؛ هل تبطل الاعتكاف، أم لا؟!).

ثانيًا: أشهر الأقوال في المسألة: 


للعلماء في المسألة خلافٌ أشهره قولان: 

القول الأول: 
التفريق بين المباشرة بشهوة، وبين المباشرة بدون شهوة.

القول الثاني: عدم التفريق بين المباشرة بشهوة وبدونها.. إلاّ ما ورد النص باستثنائه. 

وإلى تفصيل القولين- بعون الله-: 

القول الأول: 
التفريق بين المباشرة بشهوة، وبين المباشرة بدونها. 

1- المباشرة بغير شهوة: 
لا تبطل الاعتكاف- وبهذا قال لأئمة الأربعة (
).
2- المباشرة لشهوة: 
وفي هذه المباشرة وقع خلاف بين العلماء على قولين- في الجملة-: 

الأول: أن المباشرة لشهوة لا تبطل الاعتكاف إلاّ بالإنزال. 


وإلى هذا ذهب الأئمة أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، والحنابلة(
).
الثاني: أَنَّ المباشرة لشهوة تبطل الاعتكاف مطلقًا أنزل أو لم ينزل. 


وبهذا قال المالكية (
).
القول الثاني: عدم التفريق بين المباشرة لشهوة أَو لغير شهوة- فمجرد الملامسة بشيءٍ من الجسم مبطل للاعتكاف غير ما استثناه الشرع؛ وهو: ترجيل المرأة للمعتكف خاصّةً. 


وبهذا قال الإمام ابن حزم (
).
الفرع الثاني: الحجج والمناقشات.

وفيه: 

أولاً: حجج القول الأول:


سبق البيان أَنَّ الخلاف في المسألة ذو اتجاهين في الجملة؛ أحدهما يفرِّقُ بين المباشرة لشهوة والمباشرة بدون شهوة والآخر لا يفرِّق بينهما. 


وبناءً على هذا التقسيم يجري إيراد استدلال كل فريق وفق ما يلي: 

1- أدلة القائلين إِنَّ المباشرة بدون شهوة لا تبطل الاعتكاف: 
استدل القائلون بهذا القول بأدلةٍ أهمها: 

حديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها-: ((كان رسول الله-×- يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف؛ فأرجّله وأنا حائض)) (
).
حيث نَصَّتْ- رضي الله عنها- أنها تباشر النبي-×- بالترجيل حال اعتكافه؛ ولو كان ذلك يبطل الاعتكاف لبيَّنَه-×- ولما فعله. 

قال الحافظ النووي: 

((المباشرة في زمن الاعتكاف محمولة على أنها بغير شهوة)) (
).
2- بعد أن اتفق الأئمة الأربعة على أنّ المباشرة بدون شهوة لا تبطل الاعتكاف جرى الخلاف في المباشرة لشهوة هل تبطل الاعتكاف أم لا؟! 
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين كما سبق. 

· أدلة القائلين إِنَّ المباشرة لشهوة لا تبطل الاعتكاف إلا بالإنزال:
استدل هذا الفريق بأدلة من أهمها: 
·  
قياس الاعتكاف على الصوم؛ ((لأن الاعتكاف والصوم قد جريا مجرىً واحدًا في اختصاصهما بحظر الجماع دون دواعيه..)) (
).
وكما لا يفسد الصوم بالمباشرة لشهوة دون إنزال فكذلك الاعتكاف.
· 
أنَّ الأصل بقاء الاعتكاف ولا يقال ببطلانه حتى يرد الدليل (
).
· أدلة القائلين إنّ المباشرة لشهوةٍ تبطل الاعتكاف أنزل أو لم ينزل: 
استدل هذا الفريق بأدلة من أهمها: 

· قوله-تعالى-:ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


((قد بقيت الآية على عمومها وعضدتها أدلة سواها؛ وهي أنّ الاعتكاف مبنيٌ على ركنين: 

أحدهما: ترك الأعمال المباحة بإجماع. 

الثاني: ترك سائر العبادات سواه مما يقطعه ويخرج به عن بابه؛ فإذا كانت العبادات تؤثر فيه، والمباحات لا تجوز معه؛ فالشهوات أحرى أن تمنع فيه))(
).
ثانيًا: حجج القول الثاني: 

· أدلة القائلين بعدم التفريق بين المباشرة بشهوة وبدونها.. إلاّ ما ورد النصُّ باستثنائه: 
· سبق بيان أدلة القائل بهذا القول(
).
الفرع الثالث: المناقشات.

وفيه: 

أولاً: مناقشة القول ببطلان الاعتكاف بمجرد المباشرة لشهوة أنزل أم لا: 

يمكن مناقشة استدلال هؤلاء بما يلي: 


أنّ المباشرة المبطلة للاعتكاف هي ((الجماع أو ما قام مقام الجماع مما أوجب غسلاً... فقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله-×- أنّ نساءه-رضي الله عنهن- كن يرجلنه وهو معتكف؛ فلمَّا صَحَّ ذلك عنه-×- علم أن الذي عنى به من معاني المباشرة البعض دون الجميع... وكان مُجمعًا على أنّ الجماع ممّا عنى به؛ فكان واجبًا تحريم الجماع على المعتكف وما أشبهه؛ وذلك كل ما قام في الالتذاذ مقامه من المباشرة)) (
).
ثانيًا: مناقشة القول ببطلان الاعتكاف بمطلق المباشرة: 


يمكن مناقشة هذا القول بما يلي: 

أن الآية وردت بالنهي عن المباشرة حال الاعتكاف؛ فقال-تعالى-: ﭽﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﭼ (
).
ثمَّ وجدنا النصوص وردت بمباشرة نساء النبي-×- له بالترجيل وهو معتكف(
).
فظهر بهذا أنّ المباشرة المنهيَّ عنها مباشرة خاصَّة لا كل مباشرة.وحيث إنه قد وقع الإجماع على أنّ الجماع مقصود بالنهي مبطل للاعتكاف، فليلحق به ما أشبهه مما يقوم مقامه من الالتذاذ(
).
ولأنّ المباشرة لشهوة منهيٌّ عنها الصائم فكذلك المعتكف. 

ولأنها تفسد الصيام إذا حدث معها إنزال فكذلك الاعتكاف(
).
الفرع الرابع: القول الراجح وسبب الترجيح.

وفيه: 

أولاً: القول الراجح:  


يظهر- والله(تعالى) أعلم- أنّ الراجح قول جمهور العلماء أنَّ الاعتكاف لا يبطل إلا بالجماع أو الإِنزال. 

ثانيًا: سبب الترجيح: 

· البقاء على الأصل. 
· لقوة حجج هذا القول.
· للرد على المخالف. 
· للإجماع على بطلانه بالجماع فيلحق به بما يشبهه. 
· للإجماع على جواز المباشرة بالترجيل فيلحق به ما يشبهه. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الحادية والخمسون

حكم مَنْ وَجَبَ عليه الحج فمات قبل أنْ يَحُجَّ

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: شرح الألفاظ.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((مَنْ مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قَدَّمْنَا حُجَّ عنه من رأس ماله واعتُمر ولابُدَّ مقدَّمًا على ديون الناس- إن لم يوجد مَنْ يَحُجّ عنه تطوعًا- سواءً أوصى بذلك، أو لم يوص بذلك)) (
).
ثانيًا: شرح الألفاظ:      

قول الإمام ابن حزم-رحمه الله-:

 ((وهو مستطيعٌ بأحد الوجوه التي قَدَّمْنا)). 
يريد ما قرره-رحمه الله- من أنَّ الاستطاعة اسم يقع على: 

1- (مَنْ كان صحيح الجسم وله مال يمكنه من الوصول للحج والعودة إلى أهله). 

2- (مَنْ لم يكن له مال لكنه يملك أسباب الحصول على المال من قدرته على التكسب بعملٍ أو تجارة). 
3- (مَنْ كان لا يستطيع النهوض للحج لا راكبًا ولا راجلاً لكنه يملك من المال ما يستطيع به أن يستأجر من ينوب عنه).
4- (من كان لا يستطيع النهوض للحج لا راكبًا ولا راجلاً لكنه وجد مَنْ يطيعه في أداء الحج عنه دون أجرة) (
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-: 


ذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- إلى أن مَنْ مات ولم يحجَّ وهو متمكن من الأداء فإنه يُحجُّ عنه من رأس ماله إن لم يوجد مَنْ يتطوّع بالحج عنه سواء أوصى بذلك أم لم يوص) (
).
الفرع الثاني: حجة الإمام ابن حزم اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم لمذهبه بما يلي: 

1- قوله-تعالى-: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ ﭼ (
).
2- عن ابن عباسٍ-رضي الله عنه- قال: ((أَمَرَت امرأة سنان بن سلمةَ الجهني أن يسأل رسولَ الله-×- أَنْ أمها ماتت ولم تحج، أَفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟! قال: نعم؛ لو كان على أمها دَينٌ فقضته عنها، ألم يكن يجزئ عنها؟! فلتحج عن أمها)) (
).
3- عن ابن عباس- رضي الله عنهما- ((أنّ امرأةً جاءت إلى النبي-×- فقالت: إنّ أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. أفأحج عنها؟! قال: نعم، حجّي عنها؛ أرأيتِ لو أن على أمك دَيناً؟! أكنتِ قاضيتَه؟! قالت: نعم. فقال: فاقضوا الله الذي له فإِنَّ الله أحقُّ بالوفاء)) (
).
4- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ((أَنَّ امرأةً سألت النبي-×- عن أبيها مات ولم يحج. قال: حجي عن أبيك)) (
).
ثانيًا: الشاهد: 
الشاهد لحجة الإمام ابن حزم-رحمه الله- قسمان: 

القسم الأول: 

1- ((أو دَين)). 

2- ((... لو كان على أمها دَين)). 
3- ((الله أحقُّ بالوفاء)). 
القسم الثاني: 

1- ((فَلْتَحجَّ عن أُمها)). 

2- ((حُجِّي عنها)).
3- ((حُجِّي عن أبيك)). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

يظهر وجه الاستشهاد من خلال وجهين: 

الوجه الأول: يتكون من مقدمتين ونتيجة. 

المقدمة الأولى: (أَنَّ اسم الدَّين يقع على: دَينِ الله، ويقع على دَين الآدمي). 

وبيان ذلك: 

· (وقوع اسم الدَّين على دَين الآدمي).

· قال الله-تعالى-:ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭼ (
).
· (وقوع اسم الدَّين على دَين الله-تعالى-). 
· قال-×-: ((لو كان على أمها دَينٌ فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟! فلتحج عن أمها)). 
· قال-×-:((اقضوا الله الذي له؛ فإنَّ الله أحق بالوفاء)). 
· قال-×-:((فدين الله أحقُّ أنْ يُقضى)) (
).
المقدمة الثانية: (أنَّ دَين الآدمي واجب القضاء إجماعًا) (
).
النتيجة: (الله-تعالى- أحقُّ بالقضاء؛ فوجب الحج عن الميت...)؛ وذلك ((أنه قد أحكم اللسان كل اسمٍ على مسماه... فوجب أن لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الإسم، وأن لا يخرج من ذلك الحكم شيء ممّا يقتضيه الإسم ويقع عليه)) (
)؛ ((كل اسم حكم فيه-×- فهو على كل ما تحت ذلك النوع الذي يقع عليه ذلك الاسم)) (
).

والله-تعالى- قال في كتابه: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ ﭼ (
).
· قال ابن كثير: ((الدَّين مُقَدَّمٌ على الوصية، ثم الوصية، ثم الميراث؛ هذا أمرٌ مجمعٌ عليه بين العلماء)) (
).
· وقال ابن حزم: ((عَمَّ- عز وجل- الدّيون كُلَّها)) (
).
الوجه الثاني: يتكون من مقدمتين ونتيجة. 

المقدمة الأولى: (أنَّ الرسول-×- أمر السَّائل بالحج عن الميت). 

· قال-×-: ((... اقضوا الله الذي له فإِنَّ الله أحقُّ بالوفاء)) (
).
· قال-×-: ((... حجّي عن أبيكِ)) (
).
· قال-×-: ((... فلتحج عن أمها)) (
).
المقدمة الثانية: أَنَّ الأصل في حقيقة الأمر- عند إطلاقه- الوجوب؛ وذلك:

1- لأنَّهم رتَّبوا الذَّمَّ على ترك امتثال الأمر، والمدح على امتثاله؛ ممَّا يدلُّ على أنّ حقيقةَ الأمر الوجوب. 
جاء عن العرب: ((افعل كذا وخَلاَكَ ذمُّ- أي لا يدركك ذمُّ)) (
)، ((عَدَّاكَ وخلوتَ منه)) (
).
2- لأنهم يفهمون من الأمر الوجوب عند إطلاقه. 
جاء عن ثعلب- وهو من أئمة اللغة- أنه فَسَّرَ لفظ (آمين) بـ: ((افعل)) ووصفه بالإيجاب قائلاً. 

((إيجابٌ؛ رَبِّ افْعَلْ)) (
).
فظهر من هذا أنّ المتبادر من الأمر الوجوب؛ لأنه أصل وضْعِهِ ((وإنما قيل دعاء؛ لأنه استُعظم أن يقال أَمْرٌ)) (
).
3- تبادر الوجوب برهان الوضع الأصلي للأمر؛ 
قال ابن فارس: 


((العادة بأنّ مَنْ أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل، أن خادمه عاصٍ، وأنّ الآمرَ معصيٌّ)) (
).

((مّا يفيد أنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب) (
).

ولقد ذَمَّ عبد القاهر الجرجاني الإفراط في العدول باللفظ عن حقيقته المتبادرة للذهن في الوضع اللغوي إلى معانٍ أخرى دون برهان؛ إذ قال: 


((الإفراط فيما يتعاطاه قومٌ من الإغراب في التأويل... حُبًّا للتشوّف، وقصدًا إلى التمويه، وذهابًا، في الضلالة)) (
).

وعليه فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارفٌ في لغة العرب. 

قال ابن قدامة: 


((مقتضى الأمر الوجوب)) (
).

بهذا يَتّضح أَنَّ حقيقة الأمر في لغة العرب الوجوب؛ ((إذ الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة)) (
).
4- أنَّ أئمة البلاغة العربية يقررون أنّ الأصل المتبادر من الأمر الطلب(
)، وقد يخرج عن ذلك بحسب قرائن الأحوال المناسبة. 
نقل السكاكي ((إطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: قم وليقم، إلى الأمر بقولهم: 


صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولوا: صيغة الإباحة، ولام الإباحة)) (
).
(النتيجة:


وجوب الحج عَمَّن مات ولم يحج وهو متمكن من الأداء من رأس ماله إن لم يوجد مَنْ يتطوع بالحج عنه؛ سواءً أوصى بذلك أم لم يوصِ به)(
). 

المطلب الثاني

الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم 

وفيه:

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

·   أولاً: المناقشات. 
وفيه:



(مناقشة القول الثاني).
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه: 

1-   القول الراجح.
2- سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اختلف العلماء على قولين: 

القول الأول: (إذا مات مَنْ وجب عليه الحج ولم يحج وَجَبَ أن يخرج عنه من جميع ماله ما يُُحجُّ به عنه ويُعتمر.. سواء أوصى به أم لم يوص به). 


(وبهذا قال الشافعية إذا مات بعد التمكن من الأداء، والحنابلة سواءً فَرَّط أم لم يُفرِّط). 

الشافعية: 
((إنْ مات بعد التمكن من الأداء... يجب قضاؤه من تركته)) (
).
الحنابلة: 
((..أُخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به)) (
).
القول الثاني: (إذا مات مَنْ وجب عليه الحج ولم يحج سقط عنه الفرض بالموت، فإذا أوصى به وجب من الثلث). 


وبهذا قال الحنفية والمالكية.

الحنفية: ((لو مات رجل وعليه فرض الحج سقط فرض الحج عنه عندنا، إلا أن يوصي بأن يحج عنه من ثلث ماله؛ فيجبر الورثة على ذلك، وإن لم يوصِ لم يجبروا على ذلك)) (
).
المالكية: ((مصالح الحج تأديب النفس بمفارقة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد... والاندراج في الأكفان.. وإظهار الانقياد.. وهذه مصالح لا تحصل إلا للمباشرة)) (
)؛ ((الحج من الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال. 

وفيه: 

1- حجج القول الأول: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- قوله-تعالى-:ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ الشارع جعل إيصال الحقوق إلى أهلها بالميراث في المرتبة الثالثة بعد قضاء الدَّين ثم الوصية.

قال ابن كثير: 


((الدَّينُ مُقَدَّمٌ على الوصيةِ، ثمّ الوصية، ثمّ الميراث؛ وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه بين العلماء)) (
).

(وفريضة الحج دَينٌ لله-تعالى- يجب قضاؤه) (
).
2- ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ((أنَّ امرأةً جاءت إلى النبي-×-، فقالت: إنّ أمي نذرت أن تحج، أفأحجُّ عنها؟! قال-×-: نعم حجّي عنها؛ أرأيتِ لو كان على أمّك دينٌ أكنتِ قاضيتَهُ؟! قالت: نعم. فقال: فاقضوا الله الذي له، فإنَّ الله أحقُّ بالوفاء)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أن الرسول-×- شَبَّهَهُ بالدَّين فوجب مساواته له بأن يُقضى من جميع المال) (
).
3- ((لأنه حقٌّ تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط عنه بالموت؛ كَدَين الآدمي)) (
).
2- حجج القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- قوله-تعالى-:ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭼ (
).
وجه الاستشهاد: 


((فيه الدلالة على أن كل واحدٍ من المكلفين فأحكام أفعاله متعلقة به دون غيره، وأنَّ أحدًا لا يجوز تصرفه على غيره)) (
)؛ فالأصل هو أنّ كل مكلّف بفعله لا يفعله غيره ويجازى على فعله لا على فعل غيره(
).
2- (قياس الحج على الصلاة) وبيان ذلك: 
أن الأفعال قسمان: 

الأول: ما تَضَمَّنَ مصلحةً في نفسه بقطع النظر عن فاعله، كردِّ الودائع، وقضاء الديون؛ فهذا تصحٌُّ النيابة فيه إجماعًا. 

الثاني: (ما لم يتضمن مصلحة في نفسه بل مصلحته بالنظر إلى فاعله؛ ومنه الصلاة، لأنها عبادة بدنية فيها خشوع وخضوع وإجلال لله وتعظيم له- سبحانه- ولا يحصل ذلك إلاّ من فاعل هذا العبادة بنفسه. 


ومثل الصلاة الحج؛ لأن فيه تأديب النفس بمفارقة الوطن، والخروج عن المحيط المعتاد، والانقياد بفعل المأمور، وتعظيم شعائر الحج؛ ولا يحصل ذلك إلا بالمباشرة) (
).
الفرع الثاني: المناقشات.

وفيه: 

(مناقشة حجج القول الثاني): 
يمكن مناقشة ما استدل به أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- استدلالهم بقوله-تعالى-: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭼ (
).
يقال: 


(قضاء الحج عن الميت من ماله يُعَدُّ من سعيه كقضاء ديونه؛ فلا تناقض أصلاً). 
2- (قياسهم الحج على الصلاة). 
يقال: 

· هذا قياسٌ مع الفارق؛ وذلك أن النصوص وردت بالحج عن الغير ولم ترد نصوص بالصلاة عن الغير.

· ولأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات بخلاف الحج فهو فريضة العمر.
· ولأن الصلاة تسقط عن الحائض إلى غير بدل بخلاف الحج فالحائض تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تَطَّوَّفَ بالبيت حتى تطهر. 
· لأن الصلاة عبادة بدنيةٌ محضة بخلاف الحج فهو مركب من عبادة بدنية وعبادة مالية.
ثانيًا: الترجيح:

وفيه: 

1- القول الراجح: 

لعل الراجح-والله أعلم- هو القول الأول. 

2- سبب الترجيح.
· لصراحة أدلته.
· لصحة أدلته.
· لعدم صراحة أدلة المخالف.
· للرد على القول المخالف. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الثانية والخمسون

حكم العمرة

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((الحج إلى مكة والعمرة إليها فرضان...؛ قال-عز وجَلَّ-: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ (
)... (وعن أبي رزين العقيلي-رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: فحج عن أبيك واعتمر) )) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:      

قال-×-: ((فحج عن أبيك واعتمر)).

· رواه أبو داود في سننه 2/162 برقم (1810).

· والترمذي في سننه 3/2630 برقم (929).
· والنسائي في سننه-المجتبي- 5/111 برقم (2621).
· وابن ماجة في سننه 2/970 برقم (2970).
(كلهم رواه بهذا اللفظ). 

· والحديث صحيح؛ صححه الترمذي(
)، وابن خزيمة(
)، وابن حبّان(
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-: 


(ذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- إلى أن العمرة واجبةٌ كالحج) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم لمذهبه بما يلي: 

أ- قوله-تعالى-: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ (
).
ب-قوله-×-: ((حجّ عن أبيك واعتمر)) (
).
ثانيًا: الشاهد: 
أ- ﭽ ﮱ  ﭼ
ب-((...واعتمر)). 
ثالثًا: وجه الاستدلال: 

يعرف وجه الاستشهاد من خلال مقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الأولى: (ورود الحج والعمرة بالأمر في كتاب الله ﭽ ﮱ  ﭼ وفي سنة رسول الله-×-: ((حُجَّ.. واعتمر)). 


هكذا بالأمر.


والأصل في حقيقة الأمر- عند إطلاقه- الوجوب؛ وذلك: 

1- لأنَّهم رتَّبوا الذَّمَّ على ترك امتثال الأمر والمدح على امتثاله؛ ممَّا يدلُّ على أنّ حقيقةَ الأمر الوجوب. 

جاء عن العرب: ((افعل كذا وخَلاَكَ ذمُّ- أي لا يدركك ذمُّ)) (
)، ((عَدَّاكَ وخلوتَ منه)) (
).
2- لأنهم يفهمون من الأمر الوجوب عند إطلاقه. 
جاء عن ثعلب- وهو من أئمة اللغة- أنه فَسَّرَ لفظ (آمين) بـ: ((افعل)) ووصفه بالإيجاب قائلاً: 


((إيجابٌ؛ رَبِّ افْعَلْ)) (
).

فظهر من هذا أنّ المتبادر من الأمر الوجوب؛ لأنه أصل وضْعِهِ ((وإنما قيل دعاء؛ لأنه استُعظم أن يقال أَمْرُ)) (
).
3- تبادر الوجوب برهان الوضع الأصلي للأمر؛ 
قال ابن فارس: 


((العادة بأنّ مَنْ أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل، أن خادمه عاصٍ، وأنّ الآمرَ معصيٌّ)) (
).

بهذا يَتّضح أَنَّ حقيقة الأمر في لغة العرب الوجوب؛ ((إذ الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة)) (
).
4- أنَّ أئمة البلاغة العربية يقررون أنّ الأصل المتبادر من الأمر الطلب(
)، وقد يخرج عن ذلك بحسب قرائن الأحوال المناسبة. 
نقل السكاكي ((إطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: قم وليقم، إلى الأمر بقولهم: 


صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولوا: صيغة الإباحة، ولام الإباحة)) (
).

(ممّا يفيد أنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب) (
).

ولقد ذَمَّ عبد القاهر الجرجاني الإفراط في العدول باللفظ عن حقيقته المتبادرة للذهن في الوضع اللغوي إلى معانٍ أخرى دون برهان؛ إذ قال: ((الإفراط فيما يتعاطاه قومٌ من الإغراب في التأويل... حُبَّا للتشوّف، وقصدًا إلى التمويه، وذهابًا في الضلالة)) (
).

وعليه فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارفٌ في لغة العرب. 

قال ابن قدامة: 


((مقتضى الأمر الوجوب)) (
).
المقدمة الثانية: (أنَّ العمرة وردت معطوفةً على الحج؛ في قوله-تعالى-: ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ  و((الواو للجمع المطلق...)) (
)؛ فبعطف العمرة على الحج أصبحت معه في الحكم بمنزلةٍ واحدةٍ.

قال سيبويه: 


((لم تجعل للرجل منزلةً بتقديمك إيّاه يكون أولى بها...)) (
) أي أنك إذا عَطَفْتَ رجلاً على آخر بالواو لم يكن للمعطوف عليه منزلة على المعطوف بالواو. 


فالواو ((لا توجب إلاّ الاشتراك بين شيئين.. في حكم واحدٍ)) (
)؛ ((فلهذا صارت الواو أصل حروف العطف؛ فهي تدل على الجمع المطلق من غير ترتيب)) (
).
وقال ابن جني: 


((الواو إذا كانت عاطفةً فإنها دالةٌ على شيئين: 

أحدهما: الجمع.

والآخر: العطف؛ إلا أَنَّ دلالتها على الجمع أتَمُّ)) (
)، ((ولا دلالة في لفظها على تقديم ولا تأخير)) (
)؛ ((فهي مُشَرِّكةٌ في الإعراب والحكم)) (
).
قال سيبويه: 


((... ليس في هذا دليلٌ أنه بدأ بشيء قبل شيء، ولا بشيء بعد شيء)) (
) (أي عند العطف بالواو). 

قال ابن قدامة: 


((الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه)) (
).
النتيجة: 


(أنَّ العمرة واجبة كالحج) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الأقوال في المسألة والحجج. 

وفيه:

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

·   أولاً: المناقشات. 
وفيه:



(مناقشة القول الثاني).
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه: 

1-   القول الراجح.
2- سبب الترجيح. 
الفرع الأول: الأقوال في المسألة والحجج.  

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: (أنَّ العمرة واجبةٌ).


وبه قال الشافعية والحنابلة.  

الشافعية: 
((قال في الجديد هي فرضٌ [وهو] الصحيح)) (
).
الحنابلة: 
((العمرة فرضٌ كالحج)) (
)، ((تجب)) (
).
القول الثاني: (العمرة سنةٌ لا واجبة) 


وبه قال الحنفية والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الحنفية: ((عندنا العمرة سنة)) (
).
المالكية: ((العمرة سنة مؤكدة)) (
).
شيخ الإسلام: ((القول الآخر لا تجب.. وهذا القول أرجح)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال. 

1- حجج القول الأول: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

4- قوله-تعالى-:ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 

· (أن الآية وردت بالأمر؛ ومقتضى الأمر الوجوب) (
).
· (أنّ الآية عطفت العمرة على الحج ((والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه)) ) (
).
5- (عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبيَّ-×- فقال: ((يا رسول الله! إِنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن- قال: احجج عن أبيك واعتمر)) ) (
). 
وجه الاستدلال: 


(أن النبي-×- أمر السائل بالحج والعمرة عن أبيه والأمر للوجوب وقرن الحج بالعمرة؛ فدل على الوجوب والحديث صحيح؛ صححه الترمذي(
)، وابن خزيمة(
)، وابن حبان(
).(
).
6- ((عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله! قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) (
).
وجه الاستدلال: 


((أن النبي-×- قرن العمرة بالحج؛ فدل على وجوبها(
)، والحديث صحيح.

- قال الحافظ النووي: ((إسناد ابن ماجة على شرط البخاري ومسلم)) (
).
2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها:  

3- (أن النبي-×- قال: ((الحج جهاد، والعمرة تطوع)) ) (
).
وجه الاستدلال: 


((الحديث نَصٌّ أنّ العمرة سنة لا واجبة(
).
4- (أنه سُئل-×- عن العمرة- أواجبة هي؟! (قال: لا، وإن تعتمروا فهو أفضل) (
).
وجه الاستدلال:


أن الحديث نَصٌّ في أنَّ العمرة غير واجبة(
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.

وفيه: 

(مناقشة حجج القول الثاني): 
يمكن مناقشة استدلالات القول الثاني بما يلي: 

أ- استدلالهم بالمروي (... العمرة تطوع) لا تقوم به حجة؛ لضعفه. 
جاء في (مصباح الزجاجة: ((هذا إسناد ضعيف)) (
).
3- استدلالهم بالمروي (.. أواجبةٌ هي؟؟! قال: لا) يُرد بأنها لا تقوم به حجة؛ لضعفه. 
قال الحافظ النووي:


((اتفق الحفَّاظ على أنه حديث ضعيف)) (
).
ثانيًا: الترجيح:

وفيه: 

1- القول الراجح: 

يظهر-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول.

2- سبب الترجيح.
· لقوة أدلته. 
· لصراحة أدلته. 
· لأن أدلة المخالف إمّا صحيحة غير صريحة، وإمّا صريحة غير صحيحة.
-والله أعلم-

**********
المسألة الثالثة والخمسون

أَشْهُرُ الحج  

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((أشهر الحج: شَوَّال، وذو القعدة، وذو الحجة..

قال أبو محمد: قال الله- تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ ﭼ (
). ولا يُطلق على شهرين وبعض آخر شهر)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-: 


ذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- إلى أَنَّ أشهر الحج (شوال وذو القعدة وذو الحجة) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم- رحمه الله- بقوله- تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ ﭼ (
).
ثانيًا: الشاهد: 
 ﭽ  ﭒ   ﭼ
ثالثًا: وجه الاستدلال: 


(أنَّ الله-تعالى- نَصَّ في كتابه الكريم على (أشهر)؛ والأشهر في لغة العرب التي نزل بها القرآن جَمْعٌ، وأقل الجمع ثلاثةٌ؛ وعليه فأشهر الحج (شوال وذو العقدة وذو الحجة)؛ وذلك (أن للواحد في لغة العرب صيغة، وللاثنين صيغة، وللثلاثة صيغة؛ مما يدل على أنّ أقل الجمع ثلاثة) (
).

وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل اللغة، وجمهور النحاة؛ ((أقل الجمع ثلاثة وهو مذهب... أكثر أهل اللغة)) (
)، و((جمهور النحاة)) (
).
وقال ابن خروف: 


((إنه مذهب سيبويه)) (
).
وقال ابن هشام: 


((أقل الجمع ثلاثة)) (
).

وإذا تقرر هذا فإن أشهر الحج ثلاثة هي (شوال وذو القعدة وذو الحجة). 
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه:

· أولاً: تحرير محل النزاع. 
وفيه: 

1- محل الاتفاق.

2- محل الخلاف.
· ثانيًا: أقوال العلماء.
· ثالثًا: حجج الأقوال.

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

·   أولاً: المناقشات. 
وفيه:

1- مناقشة القول الثاني.

2- مناقشة القول الثالث.
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه: 

1-   القول الراجح.
2-  سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.  

وفيه: 

(تحرير محل النزاع) (
):
وفيه:
1- محل الاتفاق:

(لا خلاف بين العلماء أَنَّ الحج يفوت بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر، وأن أول شوال هو أول أشهر الحج).

2- محل الخلاف: 

(اختلف العلماء: هل تمتد أشهر الحج إلى آخر شهر ذي الحجة أم أنها تنتهي قبل ذلك...، أي: هل هي ثلاثة أشهر أم شهران وبعض شهر). 

ثانيًا: أقوال العلماء:

اختلف العلماء في (أشهر الحج) على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: (أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة) وهو قول المالكية في المشهور عندهم.
المالكية: ((الميقات الزماني...: شوال وذو القعدة وذو الحجة)) (
)، ((يمتد زمن التحلل من الحج إلى آخر شهر ذي الحجة)) (
).

وهذا هو قول الإمام ابن حزم(
).
القول الثاني: (أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة). 


وبهذا قال الحنفية والحنابلة.

الحنفية: ((أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة)) (أي عشرة أيام) (
).
الحنابلة: ((أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)) أي (عشرة أيام) (
)؛ ((لأن العشر بإطلاقه للأيام)) (
).
القول الثالث: (أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة أي إلى مطلع فجر يوم النحر). 


وهذا هو القول المشهور عند الشافعية. 

الشافعية: ((أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة؛ وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر)) (
).
ثالثًا: حجج الأقوال. 
1- حجج القول الأول: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

7- قوله-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 

(أَنَّ الله-تعالى- نَصَّ على ((أشهر))؛ والأشهر في لغة العرب جَمْعٌ؛ وأقل الجمع على الصحيح ثلاثة؛ إذًا فأشهر الحج ثلاثة (شوال وذو العقدة وذو الحجة) (
).
2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- (عن ابن عمر- رضي الله عنهما-: ((أشهر الحج شوال وذو العقدة وعشر من ذي الحجة)) (
).
وجه الاستدلال: 


(دلّ الأثر على أن أشهر الحج شهران وعشرة أيام وذلك أن الليالي إذا أُطلقت تبعتها الأيام) (
).
2- (أَنَّ يوم النحر فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج منها: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي، والرجوع إلى منى. 
وما بعد يوم النحر ليس بوقت إحرام، ولا بمحلٍّ لأركانٍ من أركان الحج فأشبه شهر المحرَّم.

فدلّ هذا على أَنَّ أشهر الحج تنتهي بنهاية يوم النحر) (
).
2- حجج القول الثالث:


احتج أصحاب القول الثالث بحججٍ منها: 

1- (عن ابن عمر- رضي الله عنهما-: ((أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنَّ الأثر صحيحٌ؛ صححه الحافظ النووي بقول-((رواية ابن عمر-رضي الله عنهما- صحيحة)) (
)، وصححه ابن كثير بقوله: ((إسناد 

صحيح)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أن يوم النحر ليس من أشهر الحج؛ لأن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: ((.. وعشر من ذيِ الحجة)) أي عشر ليالٍ ولا يدخل يوم النحر في ذلك إلا عند إرادة المتكلم، والظاهر هنا عدم إرادة المتكلم؛ فلا يدخل يوم النحر في ذلك بل تنتهي أشهر الحج بطلوع الفجر من يوم النحر)(
).
2- قوله-تعالى-:ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ (
).
وجه الاستدلال:


أنه لا يمكن فرض الحج بعد ليلة النحر(
).
 الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.

وفيه: 

أولاً: المناقشات. 

وفيه: 

1- مناقشة حجج القول الثاني.

يمكن مناقشة حجج القول الثاني بما يلي: 

1- استدلالهم بأثر ابن عمر- رضي الله عنهما- أَنَّ أشهر الحج شوال و
ذو القعدة وعشر من ذي الحجة..)
يقال: (يُحتمل أنه أراد (عشرة أيام) ويحتمل أنه أراد (عشر ليالٍ) ومع الاحتمال يسقط الاستدلال(
).

أنّ المراد أن أعظم الأعمال في هذه المدة لا أنها كل المدّة؛ كقوله-×- (الحج عرفة) (
)؛ فهو محمول على المبالغة) (
).
2- (استدلالهم بأن في يوم النحر طواف الزيارة...).
يقال: وكذلك أيام التشريق فيها بعض أعمال الحج) (
).
2- مناقشة حجج القول الثالث: 


يمكن مناقشة حجج هذا القول بما يلي:
1- (استدلالهم بأثر ابن عمر- رضي الله عنهما-. 
يقال: يُحتمل أنه أراد (عشرة أيام) أو (عشر ليالٍ) ومع الاحتمال يسقط الاستدلال(
).

لعل المراد أن أعظم الأعمال في هذه المدة لا أنها كل المدة... كقوله
-×-: ((الحج عرفة))- فهو محمول على المبالغة) (
).
2- (استدلالهم بأنه لا يمكن فرض الحج بعد ليلة النحر).
يقال: لا ننكر أنه لا يمكن فرض الحج بعد ليلة النحر، ولكن كذلك لا يمكن أن يقال إن أعمال الحج انتهت بعد ليلة النحر. 
ثانيًا: الترجيح:

وفيه: 

1- القول الراجح: 

لعل الراجح-والله أعلم- هو القول الأول.

2- سبب الترجيح.
· لقوة أدلته. 
· موافقته لظاهر النص. 
· للرد على المخالف.
-والله أعلم-

**********
المسألة الرابعة والخمسون

حكم الحج على الأعمى

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: شرح المفردات.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((الله-تعالى- قال: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ (
)؛ فكان هذا عمومًا لكل استطاعة بمالٍ أو جسم، هذا الذي يوجبه لفظ الآية ضرورةً؛ ولم يجز أنْ يُخصَّ من ذلك مُقْعَدٌ ولا أعمى ولا أَعْرَجٌ إِذا كانوا مستطيعين الركوب ومعهم سَعَة)) (
).
ثانيًا: شرح المفردات: 

· قال-رحمه الله-: ((... فكان هذا عمومًا لكل استطاعة بمالٍ، أو جسمٍ)). 

· لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط (الاستطاعة) لوجوب الحج(
).
قال الله-تعالى-:ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﭼ (
).
· اختلف العلماء في تفسير (الاستطاعة) على أقوالٍ سيأتي بيانها- بمشيئة الله (تعالى) في ثنايا البحث. 
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله-: 


ذهب الإمام ابن حزمٍ-رحمه الله- إلى أَنَّ  الحج يجب على الأعمى إذا كان ذا سَعَةٍ ويستطيع الركوب) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم- رحمه الله- بقوله- تعالى-:ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ    ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ (
).
ثانيًا: الشاهد: 
 ﭽ ﯓﭼ.

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أنَّ الشارع أمر بالحج في عِدَّة نصوصٍ منها قوله- تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ (
). 


وقوله-×-: ((حجَّ عن أبيك واعتمر)) (
).

والأمر يقتضي الوجوب إذا تجرّد عن القرائن الصارفة.


ثمَّ جاء النَّصُّ بتخصيص هذا الوجوب (بالاستطاعة) في قوله-تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ    ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ (
).

(( (مَن) بدل من الناس؛ بدل بعضٍ من كُل، وهي مُخَصِّصَةٌ لوجوب الحج بأنه لا يجب إلاّ على مَن استطاع إليه سبيلا)) (
).
قال الخليل:


((الاستطاعة تجري مجرى القدرة)) (
)؛ فَمَنْ قدر على الحج وجب عليه؛ لأنه يقع عليه اسم (مستطيع)؛ ((لأن الحكم على الأسماء)) (
)، ((فإذا نَصَّ- سبحانه- في كتابه، أو نَصَّ رسوله-×- على اسمٍ من الأسماء وَعَلَّقَ عليه حكمًا من الأحكام وَجَبَ أن لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم)) (
).
وقال شيخ الإسلام:


((يجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قام دليلٌ يوجب الخصوص))(
).

والشارع عَلَّقَ الاسم هنا بمجرد الاستطاعة المطلقة ولم يَصحَّ دليلٌ بتخصيصها (بالزاد والراحلة) ولم تثبت في ذلك رواية مرفوعة...؛ 

قال الحافظ ابن حجر: 


((لا أرى الموصول إلا وهمًا)) (
).
وقال: 


((لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا)) (
).

وقد أورد الإمام ابن حزم الروايات في ذلك وبَيَّنَ ضعفها وعدم حجيتها، إلا ما ورد عن الحسن لكنه مرسلٌ. 

قال ابن حزم: 


((وحديث الحسن مرسل ولا حجة في مرسل)) (
).

وإذا تقرر هذا فإننا نظرنا في اسم (الاستطاعة) فوجدنا أنه يقع على: 

1- (مَنْ كان صحيح الجسم وله مالٌ يمكنه من الوصول للحج والعودة إلى أهله). 

2- مَنْ لم يكن له مالٌ لكنه يملك أسباب الحصول على المال من صحة الجسم، والقدرة على التكسّب من عملٍ أو تجارةٍ. 
3- مَنْ كان لا يستطيع النهوض للحج لا راكبًا ولا راحلاً لكنه يملك من المال ما يستطيع به أن يستأجر مَنْ ينوب عنه. 
4- مَنْ كان لا يستطيع النهوض للحج لا راكبًا ولا راجلاً لكنه وجد مَنْ يطيعه لأداء الحج عنه دون أجرة. 
فكل هؤلاء يقع عليهم اسم (مستطيع) والأعمى مستطيعٌ إذا كان يستطيع الركوب ومعه سعةٌ وكذلك الأعرج؛ أمّا قوله-تعالى-: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﭼ (
).
((فإنما نزلت في الجهاد وهو الذي يُحتاج فيه إلى الشدِّ والتحفظ والجري؛ وكل ذلك حَرَجٌ ظاهر على الأعرج والأعمى، وأمّا الحج فليس فيه شيء من ذلك أصلا)) (
).
وعليه فقوله-تعالى-:ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ (
). عامٌّ ((لكل استطاعة بمالٍ أو جسمٍ؛ هذا الذي يوجبه لفظ الآية ضرورة، ولم يجز أن يُخصَّ من ذلك مقعدٌ ولا أعمى ولا أعرج إذا كانوا مستطيعين الركوب ومعهم سعة؛ وليس هذا من الحرج الذي أسقطه الله-تعالى- عنهم؛ لأنه لا حرج فيه عليهم)) (
).
قال الإمام ابن حزم: 


((الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه اسمه... لكن إن جاءنا دليلٌ يوجب أن نخرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذٍ)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه:

· أولاً: تحرير محل النزاع. 
وفيه: 

1- محل الاتفاق.

2- محل الخلاف.
· ثانيًا: أقوال العلماء.
· ثالثًا: حجج الأقوال.

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح .

وفيه: 

·   أولاً: المناقشات. 
وفيه:



(مناقشة القول الثاني).
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه: 

1-القول الراجح.
2- سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.  

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع:

وفيه:
1- محل الاتفاق:

(لا خلاف بين العلماء في اشتراط (الاستطاعة) لوجوب الحج) (
)؛ لقوله-تعالى-:ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭼ (
).
2- محل الخلاف: 

(اختلف العلماء: في تفسير الاستطاعة) وبحسب تفاسيرهم جاءت أقوالهم وقد كان تفسيرهم للاستطاعة على النحو التالي:

أ- الحنفية:

· الاستطاعة هي (القدرة على الزاد والراحلة بشرط أن يكونا زائدين عن حاجاته الأصلية؛ كالمسكن والملبس والدَّين ونفقة العيال مدة 
    غيابه...) (
).
ب- المالكية: 
· الاستطاعة هي (الاستطاعة إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك؛ سواء أكان ماشيًا أم راكبًا، وسواء أكان المركوب مملوكًا أم مستأجرًا بشرط عدم المشقة العظيمة، وعليه فالشرط هو استطاعة المشي والقدرة على الاكتساب، وما روي من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة إنما خرج مخرج الغالب، أو أنه جاء إجابةً عن حال السائل)(
).
ج- الشافعية: 
· الاستطاعة هي (استطاعةٌ بالنفس وأخرى بالغير. 
· بالنفس: ويشترط لها الزاد والراحلة وأمن الطريق. 
· بالغير: كمن لا يقدر بنفسه وله مالٌ؛ فإنه يدفع لمن يحج عنه.
· ليس له مالٌ لكنّ له ولدًا مطيعًا فيُلزمه أن يحج عنه؛ لأنه قادر بالغير.
· ليس له مالٌ ولا ولد مطيع لكن له مَنْ يطيعه غير ولده؛ فوجهان في المذهب الظاهر منهما الوجوب) (
).
د- الحنابلة: 
· الاستطاعة هي (الزاد والراحلة بشرط كونهما فاضلين عمَّا يحتاجه من مسكنٍ ونفقة عيال...) (
).
وفيما يلي أقوال العلماء في المسألة. 
ثانيًا: أقوال العلماء:

اختلف العلماء في (حكم الحج على الأعمى) على قولين: 

القول الأول: (يلزم الأعمى أن يحج متى كان قادرًا على ذلك). 


وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة.
المالكية:
((الأعمى في الاستطاعة مثل البصير، إذا كان يقدر على المشي وحده من غير قائد، فإن كان لا يقدر إلا مع قائد فيجب عليه أن يؤجر قائدًا إذا كان يقدر على الأجرة)) (
).
الشافعية: ((قال أصحابنا: إنْ وجد للأعمى زادٌ وراحلة ومَنْ يقوده ويهديه عند النزول ويركبه وينزله، وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة لزمه الحج..)) (
).
الحنابلة: ((يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة، ويعتبر له قائد كبصيرٍ يجهل الطريق، والقائد للأعمى كالمحرم للمرأة، ويلزمه أجرة القائد على الصحيح من المذهب)) (
).

((ويلزمه أي الأعمى... )) (
).وهذا هو قول الإمام ابن حزم(
).
القول الثاني: (لا يلزم الأعمى الحج.. 


وبهذا قال أبو حنيفة).

((قال أبو حنيفة- رحمه الله تعالى-: 

الأعمى لا يلزمه الحج وإن وجد مالاً وقائدًا)) (
).
ثالثًا: حجج الأقوال. 
1- حجج القول الأول: 
احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- دخول الأعمى في عموم المستطيع للحج في قوله-تعالى-: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ (
)(
).
2-  (قياس الأعمى على البصير؛ فكما أن الحج يلزم البصير إذا كان قادرًا على الثبوت على الراحلة فكذلك الأعمى) (
).
3- (قياس الأعمى على جاهل الطريق، وجاهل أفعال الحج؛ فكما أنه يلزم الجاهلَ البحثُ عمّن يرشده؛ فكذلك الأعمى) (
).
4- (قياس الأعمى على الأصم، فكما أنه يجب الحج على الأصم إجماعًا فكذلك الأعمى) (
).
هـ- (قياس القائد للأعمى على المحرم للمرأة؛ فكما أنه يلزمها الحج إن وجدت المحرم؛ فكذلك يلزم الأعمى إنْ وجد القائد) (
). 
2- حجج القول الثاني:


احتج أصحاب القول الثاني بحججٍ منها: 


(قياس الأعمى على المعضوب بجامع العجز عن الوصول إلى البيت بنفسه؛ فكما أن المعضوب لا يستطيع الوصول إلى البيت بنفسه فسقط عنه الوجوب؛ فكذلك الأعمى) (
).

(والمعضوب لا يجب عليه الحج في مذهب الحنفية). 

قال السرخسي: 


((المذهب عندنا أن المعضوب... لا يجب عليه الحج)) (
).
 الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.

وفيه: 

مناقشة حجج القول الثاني: 

يمكن مناقشة حجج القول الثاني بما يلي: 

أ ـ (قياسهم الأعمى على المعضوب...).
يقال: هذا قياسٌ مع الفارق؛ وذلك لأن المعضوب لا يستطيع المشي والصعود والنزول بخلاف الأعمى. 


(ولأن الأعمى كجاهل أفعال الحج وجاهل الطريق؛ يلزمهما الحج بالسؤال والبحث عن المرشد؛ وكذلك الأعمى) (
).
ب ـ (أنَّ المقيس عليه- المعضوب- ليس محل اتفاق، ففيه خلافٌ بين أهل العلم في وجوب الحج إذا وجد مالاً وأجيرًا..) (
).
 ثانيًا: الترجيح:
وفيه: 

1- القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أنَّ الراجح هو القول الأول. 

2- سبب الترجيح.
· لأن فيه إعمالاً لكل الأدلة. 
· لضعف حجج القول المخالف.
· للرد على المخالف.
-والله أعلم-

**********
المسألة الخامسة والخمسون
حكم سفر المرأة للحج دون محرم
في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: معاني المفردات.
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((أَمَّا المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحجُّ معها فإنها تحجُّ ولا شيء عليها...)) (
).
ثانيًا: شرح المفردات: 

استدل الإمام ابن حزم- رحمه الله-.

·  بقوله-×-: ((عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله-×- قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)). 

· رواه مسلم في صحيحه 1/327 برقم (442). 

· وقوله-×-: ((إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن)). 
· رواه مسلم في صحيحه 1/327 برقم (442).

ثالثًا: معاني المفردات:  


(محرم المرأة): 

قال ابن قدامة: 


((المحرم: زوجها، أو مَنْ تحرم عليه على التأبيد؛ بنسبٍ، أو سبب مباح)) (
).
رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنّ المرأة التي لا زوج لها ولا محرم يحجُّ معها تحج هي ولا شيء عليها) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج - رحمه الله- بـ:

1- بقوله-×-: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).

2- قوله-×-: ((إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهنَّ)).
ثانيًا: الشاهد: 
1- ((لا تمنعوا .. مساجد)). 

2- ((.. إلى المساجد فأذنوا..)).
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


يظهر وجه الاستشهاد من خلال مقدمتين ونتيجة. 

المقدمة الأولى: 

· نهى النبي-×- عن منع النساء المساجد. 

· وأمر-×- بالإذن لهن إلى المساجد وبيان ذلك: 
1- (أنَّ النبيّ-×- (نهى عن منع النساء من المساجد)؛ و((النهي إلزام الناهي المنهي ترك عملٍ ما)) (
)، ((والنهي يقتضي اجتناب المنهي 
عنه)) (
) لأن ((النهي المجرد.. على الوجوب)) (
)؛ فهو ((أمرٌ بالترك، وترك الشيء ضد فعله)) (
)، ((فواجب في العقول الانقياد لذلك))(
).
ولغة العرب دَلَّتْ على أن النهي عن الشيء يراد به الترك والابتعاد. 

قال الخليل بن أحمد:


((النهي خلاف الأمر؛ تقول نهيته عنه)) (
).
وقال: ((تنهاه عنّا.. تكفّه عنّا)) (
)، ((والأمر نقيض النهي) (
)، ((وضد النهي)) (
).
وقال ابن فارس: 


((النهيّ أصل صحيح يدل على غايةٍ وبلوغ.. فإذا نهيته فانتهى.. فتلك غاية ما كان وآخره)) (
)؛ فدل هذا أن المقصود من النهي في لغة العرب الترك، وإلا فإن النهي لم يبلغ غايته. 


ولذا فالعرب تقول عن: ((الزجر: النهي)) (
).
قال ابن فارس: 


((لا... يُنهى بها نحو لا تفعل)) (
).
وقال سيبويه: 


((أمَّا النهيّ فإنه التحذير)) (
)؛ ((وذلك قولك: لا تفعل)) (
). 


فـ((لا: في النهي)) (
)، (وهو الأصل فيها) (
).
· قال الله-تعالى-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﭼ (
).
فالآية نَصٌّ على وجوب الانتهاء عَمَّا نهى عنه(
).

لأن ((القاعدة المقررة في الأصول أنّ النهيّ يقتضي التحريم..؛ لأن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تقتضي التحريم)) (
).
· وقال-×-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه..)) (
).
· ((والصحابة-رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي
   عنها)) (
)؛ إذ ((مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجهٍ يجب   الانتهاء عنه)) (
).
((ومن حيث اللغة..: فصيغة النهي لبيان أنه ممّا ينبغي أن لا يكون))(
)، وكذلك ((النهيُّ عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعًا)) (
).
((لأن ظاهر النهي التحريم)) (
)، ((ولا نزاع في أنَّ النهيَ يقتضي امتناع المكلف عن إدخال تلك الماهية في الوجود)) (
).
لأن ((النهي محمولٌ على فساد المنهي عنه)) (
)؛ إذ أنه ((يدل على تعلّق المفسدة به، أو بما يلازم؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد)) (
).
قال الإمام الشافعي: 


((إذا نهى رسول الله-×-عن الشيء... فالمنهيُّ مُحَرَّمٌ لا وجه له غير التحريم)) (
).
· وقال: ((ما نهى عنه رسول الله-×- فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه-×- على أنَّه أراد به غير التحريم)) (
).
· وقال: ((مَنْ فعل ما نهى عنه-×- وهو عالمٌ بنهيه-×- فهو عاصٍ بفعله ما نهى عنه؛ وليستغفر الله ولا يعود)) (
).
· (وقد نهى-×- عن منع النساء المساجد) (
).
2- (أنَّ النبي-×- أَمَرَ بالإذن لهن إلى المساجد).
والأصل في حقيقة الأمر- عند إطلاقه- الوجوب؛ وذلك: 

1- لأنَّهم رتَّبوا الذمَّ على ترك امتثال الأمر، والمدح على امتثاله؛ ممَّا يدلُّ على أنّ حقيقةَ الأمر الوجوب. .
جاء عن العرب: ((افعل كذا وخَلاَكَ ذمُّ- أي لا يدركك ذمُّ)) (
)، ((عَدَّاكَ وخلوتَ منه)) (
).
2- لأنهم يفهمون من الأمر الوجوب عند إطلاقه. 
جاء عن ثعلب- وهو من أئمة اللغة- أنه فَسَّرَ لفظ (آمين) بـ: 


((افعل)) ووصفه بالإيجاب قائلاً: 

((إيجابٌ؛ رَبِّ افْعَلْ)) (
).

فظهر من هذا أنّ المتبادر من الأمر الوجوب؛ لأنه أصل وضْعهِ. 


((وإنما قيل دعاء؛ لأنه استُعظم أن يقال أَمْرُ)) (
).
3- تبادر الوجوب برهان الوضع الأصلي للأمر؛ 
قال ابن فارس: 


((العادة بأنّ مَنْ أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل، أن خادمه عاصٍ، وأنّ الآمرَ معصيٌّ)) (
).

بهذا يَتّضح أَنَّ حقيقة الأمر في لغة العرب الوجوب؛ ((إذ الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة)) (
).
4- أنَّ أئمة البلاغة العربية يقررون أنّ الأصل المتبادر من الأمر الطلب(
)، وقد يخرج عن ذلك بحسب قرائن الأحوال المناسبة. 
نقل السكاكي ((إطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: قم وليقم، إلى الأمر بقولهم: 


صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولوا: صيغة الإباحة، ولام الإباحة)) (
).

(ممّا يفيد أنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب) (
).

ولقد ذَمَّ عبد القاهر الجرجاني الإفراط في العدول باللفظ عن حقيقته المتبادرة للذهن في الوضع اللغوي إلى معانٍ أخرى دون برهان؛ إذ قال: ((الإفراط فيما يتعاطاه قومٌ من الإغراب في التأويل... حُبًّا للتشوّف، وقصدًا إلى التمويه، وذهابًا في الضلالة)) (
).

وعليه فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارفٌ في لغة العرب. 

قال ابن قدامة: 


((مقتضى الأمر الوجوب)) (
).
قال الإمام ابن حزم: 


((أمر-عليه السلام- الأزواج وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد)) (
).
(المقدمة الثانية: أنَّ الحرم المكيَّ مسجدٌ من المساجد). 

قال الإمام ابن حزم: 


((والمسجد الحرام أجلُّ المساجد قدرًا)) (
).

وذلك أنَّ اسم (مساجد) يقع على كل مسجد ((وكل اسم حكم فيه
-×- فهو على كل ما تحت ذلك النوع الذي يقع عليه الاسم)) (
)؛ لأن ((الحكم على الأسماء)) (
). وقد سُمّي الحرم المكي مسجدًا في كتاب الله
-تعالى- وفي سنة رسوله-×- في كتاب الله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭼ (
).
في سنة رسوله-×-: 


(عن أنس- رضي الله عنه-قال: ((أسري برسول الله-×- من مسجد الكعبة)) (
).
· وقال-×-: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة) (
).
· وقال-×-: ((لا تشد الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى)) (
).
النتيجة:


للمرأة التي لا زوج لها ولا محرم أن تحج ولا شيء عليها. 

قال الإمام ابن حزم:


((أَمَرَ-عليه الصلاة والسلام- الأزواج وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد، والمسجد الحرام أجلُّ المساجد قدرًا)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول:  خلاف العلماء في المسألة. 

وفيه:

· أولاً: تحرير محل النزاع. 
وفيه: 

3-  محل الاتفاق.

4-  محل الخلاف.
· ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة.
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح .

وفيه: 

·   أولاً: حجج المناقشات. 
وفيه:

1-  مناقشة حجج القول الثاني.

2-  مناقشة حجة ابن حزم.
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه: 

                               ـ   القول الراجح.
                               ـ    سبب الترجيح. 
الفرع الأول: خلاف العلماء في المسألة.  

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع:

وفيه:
1- محل الاتفاق:

(إذا اختل الأمن في بلد ولم تعد المرأة آمنةً على دينها أو نفسها أو مالها أو عرضها فلها السفر إلى مكانٍ تأمن فيه) (
).
2- محل الخلاف: 

(اختلف العلماء في سفر المرأة للحج في حين أمنها على نفسها وعرضها ومالها) (
).
ثانيًا: أقوال العلماء:

اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: (لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم). 


وبه قال الحنفية والحنابلة.
الحنفية:
((أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج؛ وهذا عندنا)) (
).
الحنابلة: ((ويشترط لوجوب حجٍّ على امرأةٍ وجود محرم... وهو زوج، أو مَنْ تحرم عليه على التأبيد)) (
) ((يشترط لوجوب الحج على المرأةِ شابةً كانت أو عجوزًا مسافة قصرٍ ودونها وجود محرم)) (
).
القول الثاني: (يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم). 


وبه قال المالكية، والشافعية.

المالكية: ((.. سفرها مع الرفقة المأمونة من غير زوج أو محرم؛ لا يكون إلا في السفر الواجب مثل الحج الواجب...)) (
).
الشافعية: ((لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرمٍ أو نساءٍ ثقات))(
)، ((إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم... أو نسوة ثقات؛ فأيّ هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف)) (
).
الفرع الثاني: الحجج والمناقشات والترجيح.

وفيه: 

أولاً: حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- حجج القول الأول:

احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها:

 أ ـ (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي-×- قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيامٍ إلا مع ذيِ محرم)) ) (
).
وجه الاستدلال: 

أَنَّ النبي-×- نهى المرأة عن السفر بغير محرم(
).


ب ـ عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سمع النبي-×- يقول: ((لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ إلاّ ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم- فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله: إنّ امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال-×-: انطلق فحج مع امرأتك)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن هذا النص صريحٌ في حرمة سفر المرأة دون محرم(
).
ج ـ عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن النبي-×- أنه قال: ((لا تحجنَّ امرأة إلا ومعها ذو محرم)) (
).
وجه الاستدلال: 


قال الإمام ابن قدامة بعد أن ساق الحديث: ((هذا صريحٌ في الحكم))(
).

وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج بدون محرم. 
2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- روي أنه-×- سُئل: ((ما السبيل؟! فقال: الزاد والراحلة)) (
).
وجه الاستدلال:


(أنّ مَنْ وجد الزاد والراحلة فقد استطاع السبيل إلى الحج؛ فإذا وجدت المرأة ذلك جاز لها السفر للحج) (
).
2- ((عن عدي بن حاتم-رضي الله عنه- قال بينا أنا عند النبي-×- إذ أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة! ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل! فقال: يا عدي! هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها؛ وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة؛ لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة؛ لا تخاف أحدًا إلا الله!! (قلت-فيما بيني وبين نفسي-: فأين دعار طيئ الذي قد سعروا البلاد-؟!-) ولئت طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى! قلت: كسرى بن هرمز! ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه!. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له؛ فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟! فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جنهم! وينظر عن يساره فلا يرى إلا جنهم! قال عدي: سمعت النبي-×- يقول:اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة! قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم-×-(
))).
وجه الاستدلال: 


(دلَّ الحديث أنه إذا كانت الطريق آمنةً صَحَّ السَّفَرُ للحج حيث نَصَّ الأثر على المرأة ((لَتَرينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة)) (
).
ثانيًا: المناقشات.

وفيه:

1- (مناقشة حجج القول الثاني): 

1- استدلالهم بأنَّ السبيل: الزاد والراحلة). 
يقال: 

1- (ليس المراد حصر كل الشروط في الزاد والراحلة؛ بل المراد الزاد والراحلة مع ما تبقى من الشروط التي لم تذكر هنا كأمن الطريق ونفقة العيال) (
).
2- (أنّ الرواية لم تثبت مرفوعة وما صَحَّ منها فهو مرسل عن الحسن.
ـ قال الحافظ ابن حجر: (( لا أرى الموصول إلا وهمًا)) (
).
ـ وقال: ((لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا)) (
).
2- (استدلالهم بحديث عدي بن حاتم- رضي الله عنه-...): 
يقال: 

1ـ (أنَّ النبيَّ-×- إنما أخبر عن وجود السفر لا عن جوازه) (
).
2ـ (أنَّ هذا عامٌّ غير صريح وأدلتنا خاصّةٌ صريحة؛ فَتُقَدَّم) (
).
2- مناقشة حجة الإمام ابن حزم: 


(استدلاله-رحمه الله- بالنهي عن منع إماء الله مساجد الله) لا يراد به الحج ؛ 

ـ (وإنما المراد من النهي منعهن المساجد للصلوات.. وقد كُنَّ إذا سَلَّمْنَ من الصلاة قُمْنَ وثبتَ رسول الله-×- والصحابة حتى يخرجن) (
).
ـ قال الحافظ ابن حجر: ((يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى سفر)) (
).
ثالثًا: الترجيح. 
وفيه: 

1- القول الراجح: 

(يظهر- والله أعلم- أَنَّ الراجح هو بأنه لا يجوز للمرأة السفر دون محرم). 

2- سبب الترجيح.
· لقوة أدلتهم.
· لصراحتها.
· لعدم صراحة أدلة القول المقابل.
· لأن هذا القول أرفق بالمرأة؛ لحاجتها إلى الحفظ وقضاء الحوائج، ومساعدتها في الزحام، ولحفظ حشمتها في الطرقات والركوب والنزول وحمل الأغراض. 
-والله أعلم-

**********
المسألة السادسة والخمسون
حكم التطيّب لمريد الإحرام

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: معاني مفردات ترد أثناء بحث المسألة.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((نستحب للمرأة والرجل أنّ يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه... ثمّ لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقي عليهما)) (
).
ثانيًا: معاني مفردات ترد أثناء بحث المسألة.

وفيه:

1- الزعفران:

1- نوعه: ((نبات بصليٌّ مُعَمَّرٌ من الفصيلة السَّوسنية؛ منه أنواع برية، ونوع صيفي وطبي مشهور)) (
).
2- لونه: يرد وصف لونه في بعض المعاجم وكتب الفقه بالأحمر، وأحيانا بالأصفر ولعل غلبة أحدهما تكون بحسب مزجه بالماء والأخلاط المضافة له كالورس. 
لذا يقال: الزعفران الأحمر، والزعفران الأصفر. 

· ويقال: الأحمران للذهب والزعفران.

· ويقال لهما كذلك الأصفران(
).
3- استعماله: 
يستعمل طلاءً: 


وذلك بإذابته في الماء ثم طَلْي الوجهِ والجسمِ بهِ، وتُلَطَّخُ بهِ الثيابُ لصبغها، وقد يخلط مع غيره كالورس والحنَّاء(
).
يستعمل طيبًا: 


وذلك بخلطة ببعض أنواع الطيب، وحينها يُسمَّى الخلوق(
).
2- الخلوق: 


(خليط من الزعفران وبعض أنواع الطيب يُلطخ به الرأس والجسم..)(
).
3- الورس: 

· نوعه: ((نبتٌ من الفصيلة القرنية (الفراشية) ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند، ثمرته قَرْنٌ مغطى عند نضجه بغدد حمراء، كما يوجد عليه زَغَبٌ قليل)) (
).
· لونه: (أحمر) (
).
· استعماله: (يستعمل في صبغ الثياب وتلوينها، ويخلط أحيانًا بالزعفران وتصبغ به الثياب ويطلى به الوجه والجسم) (
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى  استحباب التطيب عند الإحرام بأطيب ما يجدانه (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم- رحمه الله- بما يلي: 

ما ثبت عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: -

1- طيَّبتُ رسول الله-×- بيَدَيَّ هاتين حين أحرم، ولحلِّه حين أَحَلَّ قبلَ أن يطوفَ؛ وَبَسَطَتْ يديها)) (
).
2- وفي رواية ((في حجة الوداع للحل والإحرام)) (
).
3- وفي رواية ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي-×- وهو محرم)) (
).
4- وفي رواية ((كنت أطيب رسول الله-×- لإحرامه حين يحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)) (
).
ثانيًا: الشاهد: 
1- ((طَيَّبْتُ)). 

2- ((طَيَّبْتُ.. للحلِّ والإحرام)).
3- ((وبيض الطيب في مفرق النبي-×-..)).
4- ((أُطيّبُ..)). 
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


يظهر وجه الاستشهاد بما يلي: 

1- قال الإمام ابن حزم-رحمه الله- ((بأطيب ما يجدانه))؛ وذلك أَنَّ اسم (الطيب) يقع على كل ما يُسمّى طيبًا؛ ((والحكم على الأسماء)) (
).
و((كل اسم.. فهو على كل ما تحت ذلك النوع الذي يقع عليه الاسم)) (
).


وعليه فيجوز له التطيب بما يجد من الطيب.
2- قول الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 
((بأطيب)) يقتضي أفضل أنواع الطيب(
) ولهذا قالت أمُّ المؤمنين- رضي الله عنها- في بعض روايات تطييبها للنبي-×- لإحرامه: ((بطيبٍ لا يشبه طيبكم)) (
).
قال الحافظ ابن حجر: ((لا يشبه طيبكم: أي أطيب منه)) (
).

غير أنَّ هذا من باب الاستحباب لا الوجوب؛ قال الإمام ابن حزم: ((نستحب...)) لأنه لم يرد الأمر به.
3- (اعترض على الإمام ابن حزم في (استحباب التطيب للمحرم بأطيب ما يجد) بما ورد أن رجلاً أتى النبيَّ-×- بالجعرانة ((وعليه جبّة صوفٍ متضمخٌ بطيب... فقال النبي-×- أَمَّا الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات...)) (
).
حيث أمره-×- بغسل الطيب ثلاث مرات، والأمر للوجوب، ولو كان مستحبًا لما أمره-×- بذلك(
).

والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه: 

1- أن رواية الأحفظ للحديث وردت بأن الرجل جاء وهو متضمخٌ بخلوق؛ وهو الصفرة نفسها، وهو الزعفران؛ والزعفران محرّم على الرجال في كل الأحوال بلا خلاف(
) فورد النهي فيه هو لا في سائر الطيب، ولولا ورود النهي لكان يقع عليه اسم طيب وكان يحل لمريد الإحرام(
).
وبرهان قولنا (أن النبي-×- نهى أن يتزعفر الرجل)) (
).
وعليه فلا تعارض بين الآثار(
)، (لأن الزعفران منهي عنه بكل الأحوال يستوي فيه الرجل الحلال والمحرم) (
)؛ (فهو المأمور بغسله لا مطلق الطيب) (
).
2- (أن الأمر بغسل الخلوق كان في عمرة الجعرانة وقد حصلت سنة ثمانٍ بلا خلاف؛ وما ثبت عن عائشة-رضي الله عنها- كان في حجة الوداع سنة عشرٍ للهجرة، أي بعد عمرة الجعرانة بسنتين؛ وإنما العمل على آخر ما كان) (
).
3- (يُحتمل أن الرجل استعمل الطيب بعد إحرامه فأمره-×- بغسله)(
).
4- (اعترض على الإمام ابن حزم بأنَّ تطييبه-×- كان لأجل الطواف على نسائه.. وأنه اغتسل بعد ذلك وأحرم) (
).
والجواب: 

1- أن في روايات أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- ((طيبته لإحرامه))، واللام هنا في لغة العرب للتعليل؛ والمراد طيبته لأجل إحرامه؛ كقولهم: زرتك لشرفك(
).
2- أن الروايات تشهد أن تطييبه-×- كان لإحرامه؛ حيث ورد في روايات أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها-:
· ((طيبته عند إحرامه)). 

· ((طيبته لإحرامه)). 
· ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله-×- وهو محرم)). 
فتبيّن بهذه الروايات أن تطيبه-×- للإحرام لا للنساء(
).
قال الإمام ابن حزم:

 ((هذه آثار متواترة متظاهرة لا يحل لأحد أن يخرج عنها)) (
).
وقال ابن عبد البر: 


((حديث عائشة- رضي الله عنها- ... لم يُختلف فيه عن عائشة- رضي الله عنها- والأسانيد متواترة به وهي صحاح)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه:

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

·   أولاً: المناقشات. 
وفيه:



(مناقشة حجج القول الثاني). 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه: 

                            ـ القول الراجح.
                              ـ سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم.  

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة.  
وفيه:
اختلف العلماء في حكم التطيب لمريد الإحرام على قولين في الجملة: 

القول الأول: (يُشرع التطيب لمريد الإحرام، بل صرّح بعضهم بالاستحباب)  


وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة.
الحنفية:
((الظاهر من المذهب عندنا.. يتطيب ويدّهن قبل إحرامه بما شاء))(
).
الشافعية: ((الطيب عند إرادة الإحرام... مذهبنا استحبابه)) (
).
الحنابلة: ((الإحرام...: سُنَّ لمريده...تَنَظُّفٌ وَتَطَيِّبٌ)) (
)؛ ((يتطَيَّب ولو امرأة في بدنه؛ سواء كان الطيب ممّا تبقى عينه كالمسك، أو أثره كالعود والبخور وماء الورد)) (
). 
القول الثاني: (يكره التطيب لمريد الإحرام).


وإلى هذا ذهب المالكية.
المالكية:
((.. كرهوا أن يوجد من المحرم شيء من ريح الطيب، ولم يُرخصوا لأحدٍ أن يتطيَّبَ عند إحرامه...وإليه ذهب مالك بن أنس وأصحابه)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال: 

وفيه: 

1- حجج القول الأول:

احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

(عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ((طيّبت رسول الله-×- بِيَدَيَّ هاتين حين أحرم، ولحلِّه حين أحلّ قبل أن يطوف وبسطت يديها)) (
).
وفي رواية ((... في حجة الوداع للحل والإحرام)) (
). 

وفي رواية ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي-×- وهو محرم)) (
).
وفي رواية: ((كنت أطيب رسول الله-×- لإحرامه حين يحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت)) (
)).

وجه الاستدلال: 


أنّ هذه النصوص ظاهرة في تطييب رسول الله-×- قبل أن يحرم (
).
قال ابن عبد البر: 


((حديث عائشة-رضي الله عنها-... لم يختلف فيه عن عائشة-رضي الله عنها-، والأسانيد متواترة به وهي صحاح...)) (
).
وقال ابن حزم: 


((هذه آثار متواترة متظاهرة لا يحل لأحد أن يخرج عنها)) (
).
وقال ابن القيم: 


((طيبته عائشة- رضي الله عنها- بيدها بِذَرِيرَةٍ وطيبٍ في مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المسك يُرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله)) (
)-عليه الصلاة والسلام-. 


(فثبت بهذا تطييب البدن، أمّا تطييب ثوب الإحرام فيكره، وإذا طيبه قبل الإحرام ولبسه فقد أجازه بعضهم مع الكراهة) (
).
2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- عن يعلى بن أمية- رضي الله عنه- أنه ((كان يقول لعمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: ليتني أرى نبي الله-×- حين ينزل عليه. فلما كان النبي-×- بالجعرانة، وعلى النبي-×- ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر- رضي الله عنه- إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، متضمخ بطيب: فقال: يا رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟! فنظر إليه النبي-×- ساعة، ثم سكت؛ فجاءه الوحي! فأشار عمر- رضي الله عنه- بيده إلى يعلى بن أمية؛ تعال! فجاء يعلى؛ فأدخل رأسه؛ فإذا النبي-×- محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه. فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا. فالتمس الرجل؛ فجيء به. فقال النبي-×- أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة فانزعها. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك))(
).
وجه الاستدلال: 


(أن النبي-×- أَمَرَه بغسل الطيب ثلاث مرات؛ ولو كان مستحبًا لما أمره بذلك) (
).
2- قياس الطيب على باقي محظورات الإحرام؛ وبيان ذلك. 
(أن لبس المخيط مباح له قبل الإحرام، لكنه منهيُّ عن استدامته بعد الإحرام. وكذلك الطيب أُبيح قبل الإحرام لكنه لا يُستدام بعد الإحرام) (
).
3- أن تطييبه-×- إنما كان لأجل الطواف على نسائه؛ ولذلك قالت عائشة-رضي الله عنها-: ((طيبت رسول الله-×- فطاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا)) (
)؛ حيث اغتسل بعده وأحرم(
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.

وفيه: 

أولاً: المناقشات. 

وفيه: 

(مناقشة حجج القول الثاني): 
يمكن مناقشة حجج القول الثاني بما يلي:

أ ـ (استدلالهم بقصة الرجل الذي جاء عليه جبة صوفٍ وهو متضمخ بطيب فأمره-×- أن يغسل الطيب ثلاث مرات..). 
يقال: 

يُردُّ وجه الاستدلال من هذا الأثر بما يلي: 

1- أن رواية الأحفظ وردت بأن الرجل جاء النبيَّ-×- بالجعرانة وهو متضخمٌ بخلوق ومعصفرٌ رأسه ولحيته وعليه جُبَّة. فالرجل كان متضمِّخًا بخلوق وهو الصفرة نفسها وهو الزعفران؛ والزعفران محرَّمٌ على الرِّجال عامَّةً في كلِّ حال بلا خلاف(
).
فالخبر إنما فيه النهيُ عن الصفرة لا عن سائر الطيب(
).
2- أنّ طيب الرجل كان من الزعفران، وهو منهيٌّ عنه للرجال في غير الإحرام فكان في الإحرام من باب أولى؛ وبرهان ذلك:
 (أن النبي-×- نهى أن يتزعفر الرجل) (
)، وعليه فلا تعارض(
).
(فالزعفران منهيٌ عنه في كل الأحوال؛ يستوي فيه الرجل الحلال والمحرم) (
).
3- (أن المأمور بغسله إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب؛ ولعل العلة ما خالطه من الزعفران المنهي عنه مطلقًا..؛ أمّا الطيب فلا يُمنع استدامته على البدن) (
).
4- أن ما احتج به المخالف كان في عمرة الجعرانة إثر فتح مكة وقد حصلت سنة ثمانٍ بلا خلاف. والثابت عن عائشة- رضي الله عنها- كان في حجة الوداع بعد الجعرانة بعامين؛ والعمل على آخر ما كان (
).
5- (لو فرضنا-تَنَرُّلاً- أن في دليلكم نهيًا عن الطيب لكان منسوخًا بآخر فعله-×-)(
).
6- يُحتمل أن الرجل استعمل الطيب بعد إحرامه فأمره-×- بغسله)(
).
ب ـ (قياسهم الطيب على باقي المحظورات؛ كلبس المخيط...). 
يقال:

1- (هو قياس مع الفارق؛ وذلك: أنه مُعارضٌ بنكاح المحرم؛ فِإنه لو تزوج قبل إحرامه لا يبطل نكاحه بالإحرام بل يستصحبه مع الإحرام) (
)؛ فيمنع النكاح ابتداءً دون الاستدامة(
).
2- (أن الطيب معنى يراد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح) (
).
ج ـ قولهم (إن تطييبه-×- كان لأجل الطواف على نسائه...).
يقال: 


إن الروايات الصريحة الصحيحة ترد هذا؛ حيث ورد: 

ـ ((طَيَّبْتُهُ عند إحرامه)). 

ـ ((لإحرامه)). 
ـ ((كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله-×- وهو مُحرم))؛ فظهر أنَّ التطيب للإحرام لا للنساء(
).
ثالثًا: الترجيح. 
وفيه: 

1- القول الراجح: 

يظهر- والله أعلم- أَنَّ الراجح هو القول الأول.

2- سبب الترجيح.
· لقوة أدلته.
· لصراحتها.
· لضعف احتجاج المخالف.
· للرد على المخالف. 
-والله أعلم-

**********
المسألة السابعة والخمسون

حكم سدل المُحْرِمة الثوب على وجهها 

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
· رابعًا: استشكال وجوابه.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((لا بأس أن تسدل المرأة الثوب من على رأسها على وجهها... ؛ لأن رسول الله-×- إِنما نهاها عن النقاب، ولا يُسمى السَّدْلُ نقابًا)) (
). 
ثانيًا: تخريج الآثار: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

((لأن رسول الله-×- إنما نهاها عن النقاب)). 

يشير إلى الحديث التالي: 


عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنَّ النبي-×- قال: ((لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفّازين)). 


رواه البخاري في صحيحه 2/653 برقم (1741).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنه يجوز للمحرمة أن تسدل الثوب من على رأسها على وجهها) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج بقوله-×-: ((لا تنتقب المرأة المحرمة)).  

ثانيًا: الشاهد: 
((لا تنتقب)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

((لأنَّ النبي-×- إنما نهاها عن النقاب؛ ولا يُسمَّى السدل نقابًا))(
)؛ وذلك أنَّ العرب تطلق النقاب على ما لا ((يبدو منه إلا العينان)) (
)، (وقد يكون أوسع بحيث ((يظهر محجر العين)) (
)، وقد ينزل قليلاً ((فإذا ظهر بعض الأنف فهو [كذلك] نقاب)) (
) (وجماع ذلك أن النقاب: القماش المثقوب، ولذا يقال للعالم: النَّقَّاب؛ لأنه نَقَّبَ عن العلم فاستنبطه، ويقال نَقْب الحائط..) (
).
· وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى عن الفرّاء: ((إذا أدنَتْ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوَصْوَصَة. 
· فإنْ أنزلته دون ذلك إلى المَحْجِرِ فهو النقاب.
· فإن كان على طرف الأنف فهو اللِّفَام)) (
) ((واللثام)) (
).
· إذا تقرر هذا فإنَّ السَّدْلَ غير النقاب المنهيِّ عنه؛ لأنَّ السًَّدْلَ (مِنْ سَدَلتُ السِّتْرَ إِذا أرخيته) (
) (وَسَدَلَ ثَوبَهُ إِذا أرخاه) (
).
قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم: 


(السَّدْلُ: إسبال الرجل ثوبه من غير أن يَضُمَّ جانبيه بين يديه، فإن ضَمَّهُ فليس بسدل)) (
).
· و((السَّدْلُ إرسال الشّعر)) (
)، و((شعر مُنسدل: قد وقع على الظهر)) (
).
· ((والسَّدْلُ: الستر)) (
).
· وبهذا يتبيَّن لنا أنَّ السَّدْلَ المراد هو (ستر المرأة وجهها بإسدالِ ثوبٍ ونحوه من رأسها على وجهها لستره عن نظر الأجانب) (
).
· وظهر بهذا أنّ النقاب (يُعمل خاصَّةً للوجه، ويكون مثقوبًا بحيث تظهر منه العين، أو العينان، أو بعض الأنف ومثله البرقع).
· أمَّا السَّدْلُ: فهو إرخاء الثوب، أو الجلباب من رأسها على وجهها؛ فهو في الأصل لم يكن معمولاً للوجه خَاصَّةً؛ وبهذا فارقَ النقاب وجاز في الإحرام. 
رابعًا: استشكالٌ وجوابه: 


قد يطرأ استشكال مفاده: 


(لماذا يلجأ الإمام ابن حزم إلى اللغة لإثبات إباحة السدل على الوجه للمرأة في حالة الإحرام- مع أَنَّ هناك أثرًا صريحًا عن أم المؤمنين عائشة
-رضي الله عنها- قالت: ((كان الرُّكبان يمرّون بنا؛ ونحن محرمات مع رسول-×-،فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها...)) (
).

والإمام ابن حزم عَلَمٌ باذخٌ في علم الأثر-؟! 

والجواب: 


يظهر- والله أعلم- أن الإمام ابن حزم أعرض عن هذا الأثر لضعفه عنده؛ وذلك لأن في إسناده (يزيد بن أبي زياد)؛ 

قال عنه الزيلعي: ((يزيد فيه ضعف تكلم فيه غير واحد)) (
).
وقال الحافظ النووي: ((إسناده ضعيف)) (
).
وقال الحافظ ابن حجر: ((في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف)) (
).
المطلب الثاني
بيان أقوال العلماء في المسألة

وفيه:

أولاً: إحرام المرأة في وجهها. 

ثانيًا: ستر المرأة المحرمة وجهها. 

وفيه:

1- حكم ستر وجهها بالنقاب ونحوه.
2- حكم ستر وجهها بغير النقاب ونحوه.
ثالثًا: كلام جامع في المسألة لابن القيم. 

أولاً: إحرام المرأة في وجهها: 

(لا خلاف بين أهل العلم في أن إحرام المرأة في وجهها). 
الحنفية: 
((إحرام المرأة في وجهها)) (
).
المالكية: 
((أجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها)) (
).
الشافعية: 
((إحرامها في وجهها)) (
).
الحنابلة: 
((المرأة إحرامها في وجهها)) (
).
ثانيًا: ستر المرأة المحرمة وجهها:  

وفيه: 

1- حكم ستر وجهها بالنقاب ونحوه:
(لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس للمرأة المحرمة لبس النقاب وما في معناه): 

الحنفية: 
((يكره لها أن تلبس البرقع)) (
).
المالكية: 
((لا تتبرقع في الحج)) (
)، ((... الفدية [تلزم] لو تبرقعت)) (
).
الشافعية: 
((لا تنتقب)) (
).
الحنابلة: 
((يحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب..)) (
).
2- حكم ستر وجهها بغير النقاب: 



(لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز للمرأة المحرمة أن تسدل من ثوبها أو جلبابها من على رأسها لستر وجهها عن الأجانب): 

الحنفية: 
((لها أن تسدل على وجهها..)) (
).

((لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها..)) (
).
المالكية: 
((لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها..)) (
).
الشافعية: 
((سدلت على وجهها...)) (
).
الحنابلة: 
((تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها)) (
).
ثالثًا: كلامٌ جامعٌ في المسألة لابن القيم: 

قال ابن القيم-رحمه الله-: 

((نهيه-×- في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين؛ فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضِعَ وفُصِّل على قدرِ الوجه؛ كالنقاب والبرقع. 

ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا؛ أصح القولين؛ فإن النبي-×- سوّى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب؛ ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما، وهما القفازان؛ فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي-×- حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب؛ وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله. 

وقد ثبت عن أسماء- رضي الله عنها- أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة- رضي الله عنها- (كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله-×- فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا) ذكره أبو داود. واشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليلاً ولا مذهبًا قال صاحب المغني: (ولم أر هذا الشرط يعني المجافاة عن أحمد ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطًا لبين وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه. 

قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها تم كلامه).

فإن قيل: (فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي-×- أنه قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها فجعل وجه المرأة كرأس الرجل وهذا يدل على وجوب كشفه). 

قيل: هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين)) (
).
-والله أعلم-

**********
المسألة الثامنة والخمسون

حكمُ لبسِ الجُبَّةِ للمُحْرِمِ 

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((إذا جاء مَنْ يريد الحج أو العمرة... فليتجرَّد من ثيابه إن كان رجلاً فلا يلبس القميص، ولا سراويل... ولا جُبَّة...)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار: 

((انزع عنك الجُبَّةَ))
: 

عن يعلى بن أمية- رضي الله عنه- أنه ((كان يقول لعمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: ليتني أرى نبي الله-×- حين ينزل عليه. فلما كان النبي-×- بالجعرانة، وعلى النبي-×- ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر- رضي الله عنه- إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، متضمخ بطيب: فقال: يا رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟! فنظر إليه النبي-×- ساعة، ثم سكت؛ فجاءه الوحي! فأشار عمر- رضي الله عنه- بيده إلى يعلى بن أمية؛ تعال! فجاء يعلى؛ فأدخل رأسه؛ فإذا النبي-×- محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه. فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا. فالتمس الرجل؛ 

فجيء به. فقال النبي-×- أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة فانزعها. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك)) (
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنه يجب على المحرم الرجل أَنْ لا يَلَبَسَ قميصًا ولا جُبَّةً..) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
عن يعلى بن أمية- رضي الله عنه- أنّ نبي الله-×- كان بالجعرانة، ((إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، متضمخ بطيب: فقال: يا رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟! فنظر إليه النبي-×- ساعة، ثم سكت؛ فجاءه الوحي!... فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا. فالتمس الرجل؛ فجيء به. فقال النبي-×- أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة فانزعها. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك)) (
).
ثانيًا: الشاهد: 
((أمَّا الجُبَّة فانزعها)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

يتبيّن وجه الاستشهاد من خلال وجهين: 

الوجه الأول: 


(أَنَّ النبيَّ-×- أَمَرَ بنزع الجبة، والأمر يقتضي الوجوب؛ فوجب على المحرم أن لا يلبس الجبة. 

وبيان 
ذلك: 


أَنَّ الأصل في حقيقة الأمر- عند إطلاقه الوجوب؛ وذلك: 

1- لأنَّهم رتَّبوا الذَّمَّ على ترك امتثال الأمر، والمدح على امتثاله؛ ممَّا يدلُّ على أنّ حقيقةَ الأمر الوجوب. 
جاء عن العرب: ((افعل كذا وخَلاَكَ ذمُّ- أي لا يدركك ذمُّ)) (
)، ((عَدَّاكَ وخلوتَ منه)) (
).
2- لأنهم يفهمون من الأمر الوجوب عند إطلاقه. 
جاء عن ثعلب- وهو من أئمة اللغة- أنه فَسَّرَ لفظ (آمين)بـ: 


((افعل)) ووصفه بالإيجاب قائلاً: 


((إيجابٌ؛ رَبِّ افْعَلْ)) (
).

فظهر من هذا أنّ المتبادر من الأمر الوجوب؛ لأنه أصل وضْعِهِ ((وإنما قيل دعاء؛ لأنه استُعظم أن يقال أَمْرُ)) (
).
3- تبادر الوجوب برهان الوضع الأصلي للأمر؛ 
قال ابن فارس: 


((العادة بأنّ مَنْ أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل، أن خادمه عاصٍ، وأنّ الآمرَ معصيٌّ)) (
).

بهذا يَتّضح أَنَّ حقيقة الأمر في لغة العرب الوجوب؛ ((إذ الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة)) (
).
4- أنَّ أئمة البلاغة العربية يقررون أنّ الأصل المتبادر من الأمر الطلب (
)، وقد يخرج عن ذلك بحسب قرائن الأحوال المناسبة. 
نقل السكاكي ((إطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: قم وليقم، إلى الأمر بقولهم: 


صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولا الأمر، دون أن يقولوا: صيغة الإباحة، ولام الإباحة)) (
).

(ممّا يفيد أنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب) (
).

ولقد ذَمَّ عبد القاهر الجرجاني الإفراط في العدول باللفظ عن حقيقته المتبادرة للذهن في الوضع اللغوي إلى معانٍ أخرى دون برهان؛ إذ قال: 


((الإفراط فيما يتعاطاه قومٌ من الإغراب في التأويل... حُبًّا للتشوّف، وقصدًا إلى التمويه، وذهابًا في الضلالة)) (
).

وعليه فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارفٌ في لغة العرب. 

قال ابن قدامة: 


((مقتضى الأمَر الوجوب)) (
).
الوجه الثاني: 

(قال الإمام ابن حزم: 


((كُلُّ ما جُبَّ فيه موضعٌ لإخراج الرأس منه فهو جُبَّةٌ في لغة العرب..)) (
).

وعلى هذا فلا يرى الإمام ابن حزم- رحمه الله- داعيًا للقياس؛ لأنّ
َ سَعَةَ اللغة يغني عن ذلك فلا يُقاس ما في معنى الجبة على الجبة وذلك: 


لأن الأصل في إطلاق (الجَبّ) أنه ((استئصال السنام من أصله)) (
).
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: 


((الجُبُّ: البئر لم تُطْوَ)) (
).

و((الجُبَّةُ: ما دخل فيه الرمح من السِّنان)) (
)، ((والجبة من أسماء الدروع)) (
).

وجماع هذا أنَّ الجبةَ ((ثوبٌ سابغٌ واسعُ الكُمَّين مشقوق المقدَّم، يُلبس فوق الثياب والدروع)) (
).

وهي من لباس العرب المعروفة، وكان النبي-×- يلبسها (
).إذا تقرر هذا فإن أي لباسٍ مخيطٍ من الثياب يكون محظورًا على المحُرِم بدلالة اللغة لا القياس.

قال ابن فارس: 


((الجُبَّةُ معروفةٌ؛ لأنها تشمل الجسم وتجمعه)) (
)، وكل ما كان كذلك وقع عليه الاسم فَعَمَّهُ الحكم. 
المطلب الثاني
أقوال العلماء في لبس الجبة 

وفيه:

أولاً: ضابط ما يحرم على الرجل المحرم لبسه.  

ثانيًا: اتفاق العلماء على حظر لبس الجبة وما في معناها على الرجل المحرم.

أولاً: ضابط ما يُحظر على الرجل المحرم لبسه.  

من أفضل ما اطّلعت عليه فيما يحظر على المحرم لبسه ما ذكره شيخ الإسلام- رحمه الله-؛ حيث قال: 

((نهى رسول الله-×- عن خمسة أنواع من اللباس؛ يشمل جميع ما يحرم؛ فإنه قد أُوتي جوامع الكلم، وذلك؛ أَنَّ اللباس: 

· إِمَّا أن يُصنع للبدن فقط فهو القميص وما فيه معناه من الجُبَّةِ ونحوها. 

· أو للرأس فقط؛ وهو العمامة وما في معناها. 
· أولهما وهو البرنس وما في معناه. 
· أو للفخذين والساق؛ وهو السراويل وما في معناه.
· أو للرجلين وهو الخف ونحو)) (
).
ثانيًا: (اتفاق العلماء على حظر لبس الجبة وما في معناها على الرجل المحرم).

(لا خلاف بين أهل العلم في حظر لبس الجبة وما في معناها على الرجل المحرم)؛ 
الحنفية: 
((لابس الجبة يُسمَّى لابسًا للثوب)) (
).
المالكية: 
((القميص المذكور في حديث مالك هو الجبة المذكورة في حديث غيره؛ ولا خلاف بين العلماء أنه من المخيط كله؛ من الثياب لا يجوز لبسه للمحرم؛ لنهي رسول الله-×- عن لبس القميص))(
).
الشافعية: 
((القميص مخيطٌ موجبٌ للفدية كالجبة)) (
).
الحنابلة: 
((المحرم لا يلبس القميص... و((القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدِّراعة..)) (
).
قال شيخ الإسلام: ابن تيمية-رحمه الله- في التعليق على حديث : ((انزع عنك الجبة)): ((لو كان عليه القميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع)) (
).
-والله أعلم-

**********
المسألة التاسعة والخمسون

حكم نكاح المُحْرِم 

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: شرح المفردات.
· رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((لا يحل لرجلٍ، ولا لامرأةٍ أن يتزوج أو تتزوج... منذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة...، واختلف السلف في هذا فأجاز نكاح المحرم طائفة؛ صَحَّ عن ابن عباس-رضي الله عنهما-... وبه يقول أبو حنيفة...)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

((صَحَّ عن ابن عباسٍ-رضي الله عنهما-))

يشير-رحمه الله- إلى ما صَحَّ ((عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أَنَّ النبيَّ-×- تزوج ميمونة وهو محرم)). 

· رواه البخاري في صحيحه 2/652 برقم (1740).

· ورواه مسلم في صحيحه 2/1031 برقم (1410).
ثالثًا: شرح المفردات: 

1- قوله-رحمه الله-:
((وبه يقول أبو حنيفة))-رحمه الله-: 


يشير إلى مذهب أبي حنيفة (جواز نكاح المحرم وصحته). 

قال السرخسي:


((عندنا يجوز للمحرم أن يتزوج، وأن يزوّج وليَّتَه)) (
). 
2- قوله-رحمه الله-: 
((لا يحل... إلى أَنْ تطلع الشمس من يوم النحر، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة)). 


(هذا هو مذهب الإمام ابن حزم لحصول التحلل الذي يصح به النكاح؛ وفي المسألة خلافٌ وقد اختار شيخ الإسلام أن الحاج إذا رمى ونحر وحلق أو قَصَّرَ أنه يجوز عقد النكاح ورجّحه العلامة ابن عثيمين-رحمه الله(
).

وقال سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-: ((يُقصد بالتحلل الأول: 

· إذا فعل اثنين من ثلاثة؛ إذا رمى وحلق أو قَصَّرَ، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحَلَقَ أو قَصَّر؛ فهذا هو التحلل الأول. 

· وإذا فعل الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير؛ فهذا هو التحلل الثاني. 
· فإذا فعل اثنين فقط: لَبس المخيط وتطيّب وَحَلَّ له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع. 
· فإذا جاء بالثالث حَلَّ له الجماع. 
· وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد، ولو فعله إنسان فلا حرج عليه-إن شاء الله- لكن الأولى والأحوط أن لا يعجل حتى يفعل معه ثانيًا بعده الحلق أو التقصير، أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي)) (
).
رابعًا: مذهب الإمام ابن حزم: 

(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أنه لا يحل للمحرم أن يتزوج- رجلاً كان أو امرأة- وأن النهي يعم العقد والوطء؛ حتى يحلَّ من إحرامه…) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم بما يلي: 


عن عثمان بن عفان- رضي الله عنه- قال: ((قال رسول الله-×-: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (
).
ثانيًا: الشاهد: 
((لا ينكح... ولا ينكح)). 

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

يظهر وجه الاستشهاد من خلال مقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الأولى: (أنَّ النبي-×- نهى عن نكاح المحرم، والنهي إذا تجرّدَ عن القرائن الصارفة فهو للتحريم). 

المقدمة الثانية: 
((أنَّ النكاح في لغة العرب اسم مشترك يقع على الوطء والعقد). 

النتيجة:
(يحرم على المحرم النكاح-عقدًا أو طأً). 

وبيان ذلك فيما يلي: 

المقدمة الأولى: (أنَّ النبي-×- نهى عن نكاح المحرم، والنهي إذا تجرّدَ عن القرائن الصارفة فهو للتحريم). 


وفي نكاح المحرم لم يصرف النهيَ صارفٌ فهو للتحريم. 

قال الإمام النووي:


((اعلم أنَّ النهيَ عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهيُ تحريم فلو عقد لم ينعقد... فالنكاح باطل)) (
).

وذلك أنّ ((النهي إلزام الناهي المنهي ترك عملٍ ما)) (
).

((والنهي يقتضي اجتناب المنهي عنه)) (
)؛لأن ((النهيّ المجرد... على الوجوب)) (
)؛ فهو ((أمرٌ بالترك، وترك الشيء ضد فعله)) (
)، ((فواجب في العقول الانقياد لذلك)) (
).

ولغة العرب دَلَّتْ على أن النهي عن الشيء يراد به الترك والابتعاد. 

قال الخليل ابن أحمد: 


((النهي خلاف الأمر؛ تقول نهيته عنه)) (
).
وقال: ((تنهاه عنّا.. تكفّه عنّا)) (
)، ((والأمر نقيض النهي)) (
)، ((وضد النهي)) (
).
وقال ابن فارس: 


((النهيّ أصل صحيح يدل على غايةٍ وبلوغ.. فإذا نهيته فانتهى.. فتلك غاية ما كان وآخره)) (
)؛ فدل هذا أن المقصود من النهي في لغة العرب الترك، وإلا فإن النهي لم يبلغ غايته. 


ولذا فالعرب تقول عن: ((الزجر: النهي)) (
).
قال ابن فارس: 


((لا... يُنهى بها نحو لا تفعل)) (
).
وقال سيبويه:


((أمَّا النهيّ فإنه التحذير)) (
)؛ ((وذلك قولك: لا تفعل) (
). 


فـ((لا: في النهي)) (
)، (وهو الأصل فيها) (
).

وقال الله-تعالى-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﭼ(
).

فالآية نَصٌّ على وجوب الانتهاء عَمَّا نهى عنه(
).

لأَنَ ((القاعدة المقررة في الأصول أنّ النهيّ يقتضي التحريم..؛ لأن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تقتضي التحريم)) (
).

وقال-×-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه...)) (
).

((والصحابة- رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها)) (
)؛ إذ ((مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجهٍ يجب الانتهاء عنه)) (
).

((ومن حيث اللغة...: فصيغة النهي لبيان أنه ممّا ينبغي أن لا يكون))(
)، وكذلك ((النهيُّ عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعًا)) (
).

((لأن ظاهر النهي التحريم)) (
)، ((ولا نزاع في أنَّ النهيَ يقتضي امتناع المكلف عن إدخال تلك الماهية في الوجود)) (
).

لأن ((النهي محمولٌ على فساد المنهي عنه)) (
)؛ إذ أنه ((يدل على تعلّق المفسدة به، أو بما يلازم؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد)) (
).
قال الإمام الشافعي: 


((إذا نهى رسول الله-×- عن الشيء... فالمنهيُّ مُحَرَّمٌ لا وجه له غير التحريم)) (
).

وقال: ((ما نهى عنه رسول الله-×- فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه-×- على أنَّه أراد به غير التحريم)) (
).

وقال: ((مَنْ فعل ما نهى عنه-×- وهو عالمٌ بنهيه-×- فهو عاصٍ بفعله ما نهى عنه؛ ويستغفر الله ولا يعود)) (
).
المقدمة الثانية: 
((أنَّ النكاح في لغة العرب التي بها نزل القرآن مشترك بين). 

(العقد والوطء): 

أ- (العقد):

· قال الخليل: ((يجري نكح أيضًا مجرى التزويج)) (
).
· وقال الليث: ((نكح فلانٌ امرأة... إذا تزوجها)) (
).
· وقال ابن دريد: ((أنكح فلانٌ فلانًا إذا زوَّجه)) (
).
· وقال ابن فارس: ((... والنكاح يكون العقد دون الوطء؛ يقال: نكحت: تزوجت)) (
).
ب- (الوطء): 
· قال الخليل: ((يطلق النكاح على الوطء في الغالب)) (
).
· وقال: ((نكح ينكح نكاحًا: وهو البضع)) (
).
· وقال الليث: ((نكحها إذا باضعها)) (
).
· وقال ابن دريد: ((وطأ الرجل المرأة إذا نكحها)) (
).
· وقال ابن فارس: ((نكح... أصلٌ واحدٌ وهو البضاع)) (
).
وإذا تقرر هذا فإن الإمام ابن حزم-رحمه الله- ينكر على مَنْ حمل الاسم على أحد معنييه؛ قائلاً: 
((تأويلهم في خبر عثمان-رضي الله عنه- أن معناه لا يطأ ولا يوطئ باطل، وتخصيص للخبر بالدعوى.. على رسول الله-×-؛ إذْ صرفوا كلامه- عليه الصلاة والسلام- إلى بعض ما يقتضيه دون بعضٍ وهذا لا يجوز)) (
).

وعليه فإن اسم (النكاح) مشترك، وهو: ((اللفظ الواحد الدّال على معنيين مختلفين فأكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة... والأكثرون على أنه ممكن الوقوع)) (
).
وقال الرازي: 


((اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أولاً من حيث هما كذلك)) (
).
وقال الإمام الشافعي-رحمه الله-: 

((إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان ممّا تعرف من معانيها اتساع لسانها...تُسّمِّي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة)) (
).

وبهذا قال غالب أهل اللغة وجماهير الأصوليين. 

· وقد عقد سيبويه في (الكتاب) بابًا يقرر هذا المعنى؛ فقال: ((باب اللفظ للمعاني)) (
).
· وكذلك فَعَلَ ابنُ فارس؛ فقال: ((باب الاشتراك: أن تكون اللفظة محتملةً لمعنيين أو أكثر)) (
).
· وقال الجويني: ((اللفظ المشترك... محمول على جميع معانيه إذا لم يمنع منه مانع... وهذا اختيار الشافعي)) (
).
النتيجة:



(النكاح والإنكاح باطلٌ مبطل للإحرام سواء أكان عقدًا أم وطأً) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه:

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.  

وفيه: 

·   أولاً: المناقشات. 
وفيه:



(مناقشة حجج الحنفية). 
· ثانيًا: الترجيح.
وفيه: 

                                  ـ القول الراجح.
                                  ـ سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء  في المسألة: 

اختلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: (نكاح المحرم باطل) وبهذا قال جمهور أهل العلم؛ المالكية والشافعية والحنابلة.

المالكية:  
((قال مالك:... لا ينكح المحرم ولا يُنكح فإن فعل فالنكاح باطل)) (
).
الشافعية: 
((لا يصح نكاح المحرم)) (
)، ((مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه)) (
).
الحنابلة: 
((لا يتزوج المحرم ولا يزوِّج غيره... والنكاح في ذلك كله باطل))(
).
القول الثاني: (يصح نكاح المحرم أي عقد النكاح، والمنهيّ عنه هو الوطء).


وبهذا قال علماء الحنفية. 

الحنفية: ((عندنا يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يزوِّج وليَّتَهُ)) (
). والذي يحرم هو ((الوطء دون العقد؛ فإنه للوطء حقيقةً)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال:

وفيه:

1- حجج القول الأول:

احتج الجمهور لمذهبهم بأدلةٍ منها: 
1- ((عن عثمان-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-×-: لا يَنْكِح المحرم، ولا يُنْكِح، ولا يخطب)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنه-×- نهى عن النكاح المحرم ((وهو نهيُ تحريم؛ فلو عقد لم ينعقد... فالنكاح باطل)) (
).
2- (أن اسم (النكاح) يقع على العقد والوطء؛ فحرم على المحرم العقد والوطء حتى يحل من إحرامه) (
).
2- حجج القول الثاني: 


احتج الأحناف لمذهبهم أن المنهي عنه في الإحرام هو (الوطء لا العقد) بحجج منها: 

1- ((عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي-×- تزوج ميمونة- رضي الله عنها- وهو محرم)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أثر ابن عباس- رضي الله عنهما- نَصٌّ في المسألة فقد تزوج وهو محرم؛ ممّا يدل على أن المنهيّ عنه في حديث عثمان-رضي الله عنه- إنما هو الوطء لا العقد) (
).
2- (أنّ المنهيَّ عنه إنما هو الوطء دون العقد؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء فانصرف إليه) (
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح.

وفيه: 

أولاً: المناقشات.

وفيه: 

(مناقشة حجج الحنفية): 



يمكن مناقشة حجج الحنفية بما يلي: 

1-  استدلالهم بأثر ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه تزوج ميمونة- رضي الله عنها- وهو محرم) يناقش بما يلي: 
1- أنه قد ورد في صحيح مسلم أن الزهري قال: ((أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها-×- وهو حلال)) (
).
2- (أنَّ أبا رافع وهو صاحب القصة، والسفير بين الرسول-×- وميمونة قال: ((تزوّج رسول الله-×- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما)) (
).
قال الترمذي((حسنٌ)) (
).

ومعلوم أن أبا رافع وهو السفير بينهما أعلم بالقصة من ابن عباس-رضي الله عنهما-).
3- (أن ميمونة- رضي الله عنها- أخبرت أنه-×- تزوجها وهو حلال؛ وهي أدرى بالأمر من ابن عباس-رضي الله عنهما-)(
).
4- (أنَّ ميمونة- رضي الله عنهما- حين أخبرت أنه تزوجها وهو حلال كانت امرأة كاملة، وكان ابن عباس يومئذٍ ابن عشرة أعوام وََأَشْهُر؛ ولاشك أنها حينها أضبط للأمر الذي يعنيها ويهمها) (
).
هـ- (أنه-×- تزوجها في عمرة القضاء- بلا خلاف- ومكة حينها دار حرب لم يمكث بها-×-، وإنما دخل وطاف وسعى؛ وتمَّ إحرامه؛ ثم تزوّجها بعد تمام إحرامه لا في حال طوافه وسعيه فارتفع الإشكال جملةً) (
).
2- (احتجاجهم بأن المنهيّ عنه إنما هو الوطء؛ لأن النكاح حقيقةٌ فيه) 
يقال: (النكاح مشترك بين العقد والوطء). 


وقد سبق بيان ذلك في المقدمة الثانية من بيان وجه الاستدلال للإمام ابن حزم) (
).
ـ بل إنَّ منهم مَنْ ذكر أنَّ النكاح حقيقةٌ في العقد: 

ـ قال ابن الأثير: ((أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع)) (
).
ـ غير أنَّ الظاهر هو أن اسم النكاح مشترك بين (العقد والوطء) وقد سبق بيان ذلك) (
).
ثانيًا: الترجيح: 

وفيه: 

1- القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو قول جماهير أهل العلم.

2- سبب الترجيح:


يعود سبب الترجيح لأمورٍ منها: 

ـ لقوة حجته.
ـ لظهورها.
ـ لجمعه بين الروايات.
ـ لموافقته لغالب أهل اللغة.
ـ لموافقته لقول جماهير علماء الأصول.
ـ لأنه قول جماهير الفقهاء.
ـ لأنه قول جماهير أئمة الأثر. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الستون

المراد بالمتمتع الذي يلزمه الهدي

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
تحرير الأقوال في المسألة.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((المتمتع الذي يجب عليه الصوم أو الهدي هو: مَن ابتدأ عمرته بأنْ يحرم لها في أحد أشهر الحج لا قَبْلَ ذلك أصلاً، ويُتِمّ عمرتَه ثمَّ يحجُّ من عامه. 

وابن الزبير يقول: 


إنّ المتمتع ليس بالذي تصنعون؛ يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج. 


ولكن الحاج إذا فاته الحج، أو ضلت راحلته، أو كُسر حتى يفوته الحج، فإنه يجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدي.. 

المتعة لِمَنْ أحصر)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:  


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أَنَّ:

· (المتمتع هو مَن اعتمر في أحد أشهر الحج ثمَّ حجَّ من عامه.

· (وخالفَ ابنُ الزّبير-رضي الله عنهما- فقال: المتمتعُ هو المحصرُ) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم على أن المتمتع غير المحصر بما يلي: 

1- قال الله-تعالى-: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ ﭼ (
).
2-  قال الله-تعالى-: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﭼ (
).
ثانيًا: الشاهد: 
1- ﭽ  ﯺ  ﭼ.

2- ﭽ    ﯘ ﭼ.

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

أنَّ الله-تعالى- جعل للتمتع اسمًا يخصُّه وللإحصار اسمًا يخصُّه. 

وجعل-تعالى- للتمتع حكمًا يخصُّه، وللإحصار حكمًا يخصُّه. 

((والحكم على الاسم)) (
)، وإذا تغيرّت الأسماء فلكل اسمٍ حكمه؛ لأنّ (المراد باللغة الإفهام لا الإشكال؛ فلزمنا أن نلزم الأصل الذي هو

 اختصاص كل معنى باسمه)) (
)، (والأحكام تتغير بتغير الاسم والصفة)(
)؛ وذلك أنه ((إنما بعث الله-سبحانه- محمدًا-×- بالعربية التي يفهمها العرب من لسانهم، فإذا نَصَّ-سبحانه- في كتابه، أو نَصَّ رسوله-×- على اسمٍ من الأسماء، وَعَلَّقَ عليه حكمًا من الأحكام، وجب أن لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم)) (
).
(وقد قرر شيخ الإسلام- رحمه الله- أن تَبَدُّل الاسم والصفة موجبٌ لتبدّل الحقيقة، ومن ثمَّ تبدل الحكم) (
).
قال الإمام ابن حزم: 


((فنظرنا في قول ابن الزبير-رضي الله عنهما-هذا؛ فوجدنا غيره من الصحابة- رضي الله عنهم- قد خالفوه. 


ووجدناه قولاً بلا دليل، بل الدليل قائم على خطئه؛ لأن الله-تعالى- سمى من حال بينه وبين إدراك الحج حتى فات وقته محصرًا، ولم يسمه متمتعًا. 


وفرَّق بين حكمه وبين حكم المتمتع؛ قال-تعالى-:ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﭼ  وقال- تعالى-:ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚ ﭼ  ففرَّق-تعالى- بين اسميهما، وبين حكميهما؛ فلم يجز أن يقال هما شيء واحد))(
).
المطلب الثاني
تحرير أقوال العلماء في المسالة

وفيه تمهيد وفرعان:
التمهيد.

الفرع الأول: الاتفاق-في الجملة- على المراد بالتمتع. 

الفرع الثاني: الاتفاق-في الجملة-على المراد بالإحصار.  

التمهيد: 


(لا  خلاف بين أهل العلم في أنَّ التمتع غير الإحصار، ولم يخالف في ذلك إلا ما روي عن ابن الزبير). 

قال ابن المنذر: 

((أجمعوا على أَنَّ مَنْ أَهلَّ بعمرةٍ في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه؛ أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلاّ فالصيام)) (
).
وقال: ((أجمع كلُّ مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن مَنْ دخل بعمرةٍ في أشهر الحج وهو يريد المقام بها، ثمَّ أنشأ الحج؛ فهو متمتع)) (
).
الفرع الأول: الاتفاق- في الجملة- على المراد بالتمتع: 

لا خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة أن التمتع غير الإحصار، وأن دم التمتع غير دم الإحصار. 

وما روي عن ابن الزبير-رضي الله عنهما- من قوله: ((المتعة لمن أُحصر)) (
)، يعتبر قولاً مخالفًا لما عليه الصحابة-رضي الله عنهم- (
).
وفيما يلي أقوال أئمة المذاهب الأربعة في إلزام المتمتع بالهدي وأن المتمتع غير المحصر. 

الحنفية:  
(المتمتع) ((عليه دم المتعة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة)) (
).
المالكية: 
((.. وجوب الدم على المتمتع)) (
).

((المتمتع مثل القارن يجب عليه هدي)) (
).

((أن ينوي المحرم الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يحرم للحج في العام نفسه)) (
).
الشافعية: 
((يجب على المتمتع الدم)) (
)، ((التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه)) (
).
الحنابلة: 
((يجب على المتمتع دم.. إجماعًا)) (
)، و(التمتع) ((أن يحرم بالعمرة.. من الميقات.. في أشهر الحج... ويفرغ منها.. ثم يحرم بالحج)) (
).
الفرع الثاني: الاتفاق- في الجملة- على المراد بالإحصار: 

وفيه: 



لا خلاف بين العلماء أن المحصر غير المتمتع، وأنَّ الهدي يلزمهما... وفيما يلي بيان ذلك: 

الحنفية:  
((على المحصر إذا كان محرمًا بالحج أن يبعث بثمن هدي يُشترى له بمكة فيذبح عنه يوم النحر)) (
).

((ﭽ ﯗ  ﯘ  ﭼ أي مُنعتم عن إتمام الحج والعمرة)) (
).
المالكية: 
((ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜﯝ  ﭼ (
) وأجمع العلماء على أن المراد التحليل)) (
).

((على المحصر المتحلل الهدي)) (
).

((الإحصار منع المحرم من دخول مكة، وله أسباب: 

1- الإحصار بالعدو. 

2- الإحصار بالمرض. 
ويجب عليه: 

1- قضاء الحج.

2- هدي...)) (
).
الشافعية: 
((إنْ أُحصر تَحَلَّلَ... وَمَنْ تَحلَّلَ ذبح شاةً حيث أُحصر)) (
).
الحنابلة: 
(المحصر ((يلزمه إن لم يكن اشترط أَوَّلاً...هدي شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة)) (
).
-والله أعلم-

**********
المسألة الحادية والستون

حكم الهدي على القارن

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
تحقيق أقوال المذاهب الأربعة في حكم هدي القارن.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((لا هديَ على القارن غير الهدي الذي ساقَ مع نفسه قبل أن يحرم؛ وهو هدي تطوع)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم:  


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أَنَّ الهدي الذي يسوقه مع نفسه قبل الإحرام إنما هو هدي تطوّع) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج-رحمه الله- لمذهبه في عدم إلزام القارن بالهدي، وحمل ما ورد من أفعالٍ ونصوصٍ تدل على أن القارن ساق الهدي معه؛ وحمل ذلك على التطوع ندبًا لا وجوبًا محتجًّا بـ: 


اختلاف الأسماء والحقائق) وذلك؛ 
3- أنَّ للقارن اسمًا يخصُّه، وللمتمتع اسمًا يخصّه؛ فكان لكلٍّ منهما حكمٌ يخصُّهُ؛ فعلى المتمتع الهدي، وليس على القارن إلاّ أن يتطوع. 
4-  لمعترضٍ أن يقول: (قد صَحَّ عن عددٍ من الصحابة-رضي الله عنهم- أنهم سَمَّوا القران تمتعًا وهم حجة في اللغة وعليه فيجب الهدي على القارن) (
).
والجواب: 


(إننا مجمعون أنَّ عمل القارن غير عمل المتمتع؛ ((فعمل المهلّ بحجٍّ وعمرة معًا، غير عمل المهلِّ بعمرةٍ فقط ثم يحج من عامه بإهلالٍ آخر مبتدأ)) ) (
).

وإذا تقرر هذا فإنه وإن اتفقت الأسماء إلاّ أنَّ الحقائق مختلفة، وإذا اختلفت الحقائق اختلف الحكم؛ وذلك:


(لأن الأحكام تتغير بتغيّر الاسم والصفة) (
)، فإذا تغيّرت الصفات تغيرت الأحكام؛ لأن الحكم يتبع الاسم والمعنى (
).
قال الإمام ابن حزم: 


((هبك أنّ كليهما يسمّى تمتعًا؛ إلا أنهما عملان متغايران)) (
) ثمّ أَيَّد مذهبه بما ثبت عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: ((تمتع رسول الله
-×- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى؛ فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله-×- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي-×- بالعمرة إلى الحج؛ فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. 

فلما قدم النبي-×- مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر،وليحلل، ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع أهله)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنه-×- أَمَرَ المتمتع بالهدي ولم يأمر القارن مما يشير إلى أن هدي القارن من باب التطوع؛ ولذلك قال-×- لعائشة: ((طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك)) (
).
قال الإمام ابن حزم: 


((فَصَحَّ أنها كانت قارنةً، ولم يجعل-×- في ذلك هديًا ولا صومًا))(
).
المطلب الثاني
تحقيق أقوال المذاهب الأربعة في حكم هدي القارن

وفيه: 

الفرع الأول: إجماع المذاهب الأربعة على وجوب الهدي على القارن.  

الفرع الثاني: حجج المذاهب الأربعة على وجوب الهدي على القارن.

الفرع الثالث: مناقشة حجة الإمام ابن حزم.   

الفرع الأول: إجماع المذاهب الأربعة على وجوب الهدي على القارن. 

قال ابن قدامة: 

((لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافًا...)) (
) (فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله) (
).

وإليك نصوص المذاهب الأربعة في إيجاب الهدي على القارن: 

الحنفية:  
((القارن... يجب عليه الدم)) (
).
المالكية: 
((ليس في القران طوافٌ خاصٌّ للعمرة ولا سعي، وإنما طوافها وسعيها مع طواف الحج وسعيه)) (
).

((من أجل هذا التخفيف على مَنْ أحرم قارنًا؛ حيث أدّى نسكين في صورة نسك واحد وجب عليه هدي..)) (
).
الشافعية: 
((يجب على القارن دم)) (
)، ((قال الشافعي والأصحاب يلزم القارن دم بلا خلاف)) (
).
الحنابلة: 
((لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافًا)) (
) ((عمل القارن كالمفرد في الإجزاء)) (
).

((يلزم القارن... دم نسك إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام)) (
).
الفرع الثاني: حجج المذاهب الأربعة على وجوب الهدي على القارن: 



احتج علماء المذاهب الأربعة لقولهم بإيجاب الهدي على القارن بحججٍ منها: 

1- قوله- تعالى-:ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ ﭼ (
).
وجه الاستدلال: 


(أنَّ القارن متمتع بالعمرة إلى الحج) (
).
2- (لأنه تَرَفَّهَ بسقوط أحد السفرين؛ فلزمه دم كالمتمتع) (
).
3- (لأنه يؤدي نسكين بسفرٍ واحدٍ.. فوجب عليه الدم جبرًا) (
).
4- (يلزمه الهدي لأنه أدّى نسكين في صورة نسك واحدٍ) (
).
هـ- 
قياس القارن على المتمتع؛ وبيان ذلك: ((أنه إذا وجب على المتمتع؛ لأنه جمع بين النسكين في وقتِ أحدهما؛ فلئن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى)) (
).
الفرع الثالث: مناقشة حجة الإمام ابن حزم: 



يمكن مناقشة حجة الإمام ابن حزم بما يلي: 

1- أنه قد ثبت تسمية القارن متمتعًا؛ حيث صح عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قوله: ((تمتّع رسول الله-×- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى)) (
) وابن عمر-رضي الله عنهما- حجة في اللغة وأعلم بمدلولات الألفاظ. 
2- (أن الهديَ وجب على المتمتع جبرًا؛ لأنه أدّى نسكين في سفرٍ واحدٍ، فكيف لا يجب الهدي على مَنْ أدّى نسكين في صورة نسكٍ واحدٍ)(
).
3- (قول الإمام ابن حزم-رحمه الله- إنَّ النبي-×- لم يأمر عائشة-رضي الله عنها- بهدي ولا بصوم) (
).
يقال: 


لا يُسَلَّم ذلك بل قد أهدى-×- عَمَّن حجّ من زوجاته؛ حيث ورد: 

· ((عن عائشة- رضي الله عنها- أَن رسول الله-×- نَحَرَ عن آل محمدٍ في حجة الوداع بقرةً واحدة)) (
).
· ((وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنَّ رسول الله-×- ذبح عَمَّن اعتمر من نسائه بقرةً بينهن)) (
).
وإذا تقرر هذا فإن إلزام القارن بالهدي أمرٌ مشهورٌ بين المسلمين علماءَ وعامّةً حتى أنه ((حكى ابن المنذر أنَّ ابن داود لمّا دخل مكةَ سئل عن القارن؛ هل يجب عليه دم؟! فقال: لا. فَجُرَّ برجله)) (
)-رحم الله الإمام ابن حزم وعفا عنه فالكمال لله-تعالى- وحده، وكُلٌّ يؤخذ من قوله ويردُّ إلا رسول الله-×- ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرحمنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق والله المستعان. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الثانية والستون

حكم إجزاء جذع الضأن في الهدي 

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: معاني المفردات.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((لا تجزئ جذعة من الإبل، ولا من البقر، ولا من الغنم، إلا من جزاء الصيد فقط)) (
).
ثانيًا: معاني المفردات:

أ- (الجذع):

(من الضأن): فيه خلاف: 

1- ما له سنة تامّة. 
قال الشوكاني: ((هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم)) (
).
2-  ما له ستة أشهر(
).
(من الماعز): 


(الإجذاع في السنة الثانية، والذكر تيس، والأنثى عنز) (
).
(من البقر): 


الجذع من البقر: (ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثانية) (
).
(من الإبل): 


الجذعة من الإبل: (ما استكملت أربعة أعوام، ودخلت في الخامسة)(
).
وقال ابن قدامة: 


(ثنى المعز ما له سنة، وثنى البقر ما له سنتان، وثني الإبل ما له خمس سنين) (
).
ب- قول الإمام ابن حزم: 


((إلا في جزاء الصيد فقط)): لا خلاف بين أهل العلم أنه يصح في جزاء الصيد الجفرة والعناق والجدي بحسب المصيد، وضابط ذلك قوله-تعالى-:ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ        ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭼ (
)(
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى أَنَّ الجذعة لا تجزئ في الهدي مطلقًا؛ من الإبل أو البقر أو الغنم) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم بما يلي: 

· ((عن البراء بن عازب-رضي الله عنهما- قال: خطبنا النبي-×- يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله: فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شاة لحم! قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك)) (
).
· ((عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي-×- فقال: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال رسول الله
-×- أعد نسكا فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة من أحد بعدك))(
).
ثالثًا: وجه الاستشهاد: 


أَنَّ النَّصَ ورد بلفظ: 


((ولا تجزي جذعة عن أحدٍ بعدك)).


حيث ((أخبر-×- أنه لا تجزي جذعة عن أحدٍ بعدها؛ فعمَّ ولم يخصّ)) (
)؛ إذ صَرَّحَ بالنفي ((لا تجزي)) (
) وهي صيغة خبر تفيد النهي؛ ((ووروده بلفظ الخبر... أبلغ؛ لأنه يدل على تأكيد الأمر فيه فيكون على التحريم)) (
)؛ فهو ((بلفظ الخبر والمراد النهي)) (
).

وإذا تقرر هذا فإن حقيقة النهي التحريم إن لم يصرفه صارف. 


لأنّ ((النهي إلزام الناهي المنهي ترك عملٍ ما)) (
).

وعليه فـ ((النهي المجرد.. على الوجوب)) (
)؛ فهو ((أمرٌ بالترك، وترك الشيء ضد فعله)) (
)، ((فواجب في العقول الانقياد لذلك)) (
).

ولغة العرب دَلَّتْ على أن النهي عن الشيء يراد به الترك والابتعاد. 

قال الخليل بن أحمد: 


((النهي خلاف الأمر؛ تقول نهيته عنه)) (
).
وقال: ((تنهاه عنّا.. تكفّه عنّا)) (
)، ((والأمر نقيض النهي)) (
)، ((وضد النهي)) (
).
وقال ابن فارس: 


((النهيّ أصل صحيح يدل على غايةٍ وبلوغ.. فإذا نهيته فانتهى.. فتلك غاية ما كان وآخره)) (
)؛ فدل هذا أن المقصود من النهي في لغة العرب الترك، وإلا فإن النهي لم يبلغ غايته. 


ولذل فالعرب تقول عن: ((الزجر: النهي)) (
).
قال ابن فارس: 


((لا...يُنهى بها نحو لا تفعل)) (
).
وقال سيبويه: 


((أمَّا النهيّ فإنه التحذير)) (
).

((وذلك قولك: لا تفعل)) (
).

فـ((لا: في النهي)) (
)، (وهو الأصل فيها) (
).

قال الله-تعالى-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﭼ (
).
فالآية نَصُّ على وجوب الانتهاء عَمَّا نهى عنه (
).

لأن ((القاعدة المقررة في الأصول أنّ النهيّ يقتضي التحريم..؛ لأن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تقتضي التحريم)) (
).

وقال-×-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه..)) (
).

((والصحابة-رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها)) (
)؛ إذ ((مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجهٍ يجب الانتهاء عنه)) (
) ((ومن حيث اللغة..: فصيغة النهي لبيان أنه ممّا ينبغي أن لا

 يكون)) (
)، وكذلك ((النهيُّ عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعًا)) (
).

((لأن ظاهر النهي التحريم)) (
)، ((ولا نزاع في أنَّ النهيَ يقتضي امتناع المكلف عن إدخال تلك الماهية في الوجود)) (
). 

لأن ((النهي محمولٌ على فساد المنهي عنه)) (
)؛ إذ أنه ((يدل على تعلّق المفسدة به، أو بما يلازم؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد)) (
).
قال الإمام الشافعي:


((إذا نهى رسول الله-×- عن الشيء... فالمنهيُّ مُحَرَّمٌ لا وجه له غير التحريم)) (
).

وقال: ((ما نهى عنه رسول الله-×- فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه-×- على أنَّه أراد به غير التحريم)) (
).

وقال: ((مَنْ فعل ما نهى عنه-×- وهو عالمٌ بنهيه-×- فهو عاصٍ بفعله ما نهى عنه؛ وليستغفر الله ولا يعود)) (
).
وعليه فإن الجذعةَ لا تجزئ في هدي ولا أضحية... إذ لو أراد-×- عدم إجزائها في الأضحية فقط لقال: ((ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك)) ويكون تقدير الكلام: 

(ولا تجزئ جذعةٌ أضحيةً بعدك) لكنه-×- ابتدأ قضيةً جديدةً فقال: ((لا تجزي جذعة عن أحدٍ بعدك)) فَعَمَّ ولم يخصّ بخبرٍ نزل منزلة النهي (
).
المطلب الثاني
أقوال العلماء في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

· أولاً: تحرير محل النزاع.  
· ثانياً: بيان اتفاق المذاهب الأربعة.
· ثالثًا: حجج المذاهب الأربعة.
· رابعًا: القول المخالف وحججه.
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: مناقشة القول الثاني.
· ثانياً: الترجيح.
وفيه:
1- القول الراجح.

2- سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع:

وفيه:

1- محل الاتفاق:

1- لا خلاف بين أهل العلم أنه يصح في جزاء الصيد الجفرة والعناق والجدي بحسب المصيد وضابط ذلك قوله-تعالى-:ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﭼ (
)(
).
2- لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجزئ الجذع من المعز في هدي ولا أضحية. 
قال ابن عبد البر:


((لا أعلم خلافًا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يُضحى به غير الضأن لا يجوز)) (
).
وقال: ((لا خلاف علمته بين العلماء أن الجذع من المعز لا يجزئ هدية ولا ضحية)) (
).
3- ((أجمعوا على أن الثني فما فوقه يجزئ منها)) (
) أي من كل الأصناف (الإبل والبقر والغنم).
2- محل الخلاف: 


(اختلف العلماء في جذع الضأن- هل يجزئ فيما يلزم من الدماء كالهدي أو الأضحية أو ارتكاب محظور أو ترك واجب...؟!) (
).
ثانيًا: بيان اتفاق المذاهب الأربعة: 


(اتفقت المذاهب الأربعة على أن جذع الضأن يجزئ هديًا أو أضحية...). 

الحنفية:  
((أدنى ما يجزئ.. الجذع العظيم من الضأن، أو الثني من غيرها))(
).

((ويجزئ... الثني فصاعدًا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ)) (
).
المالكية: 
((أدنى ما يجزئ.. الجذع من الضأن والثني ممّا سواه)) (
)، ((يجزئ.. الجذع من الضأن، والثني من سائر الأنعام)) (
).
الشافعية: 
((لا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن، والثنية من المعز والإبل والبقر)) (
).

((لا يجزئ.. ما دون الجذعة من الضأن، ودون الثنية من المعز)) (
).

((لا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر)) (
).
الحنابلة: 
((يجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة)) (
).
ثالثًا: حجج المذاهب الأربعة:



احتج المذاهب الأربعة على قولهم بـ: (إجزاء جذع الضأن في الهدايا والضحايا...) بحجج منها: 

1- عن جابر-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-×-: ((لا تذبحوا إلاّ مسنةً(
) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن)) (
).
وجه الاستدلال: 

قال الحافظ النووي: 

((أمَّا الجذع من الضأن: فمذهبنا، ومذهب العلماء كافَّةً يجزئ سواء وجد غيره أم لا...، وهذا الحديث محمولٌ على الاستحباب والأفضل؛ وتقديره: 


يستحب لكم أن لا تذبحوا إلاّ مسنةً؛ فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. 


وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يُجوِّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه)) (
).
2- عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله-×- يقول: ((نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) (
).
قال الإمام الترمذي: 


((العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي-×- وغيرهم؛ أنَّ الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية)) (
).
رابعًا: القول المخالف وحجته.

وفيه: 

1- القول المخالف: 


(خالف الإمامان الزهري وابن حزم- رحمهما الله- وقالا: إنَّ الجذعة لا تجزي في أضحيةٍ ولا في هدي... ولا يجزئ إلا الثني) (
).
2- حجة الإمامين الزهري وابن حزم: 



سبق بيان حجة هذا القول أثناء تحرير حجة الإمام ابن حزم-رحمه 

الله-(
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

أولاً: مناقشة حجج القول الثاني:  



يمكن مناقشة حجج الإمام ابن حزم وَمَنْ وافقه بما يلي: 

· (الاستدلال بقوله-×-: ((ولا تجزي جذعة عن أحدٍ بعدك))..)

يقال: 
· قد صَحَّ عن النبي-×- قوله: ((.. إلاّ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعًا من الضأن)) (
).
· أنّ غاية ما ورد في استدلالكم هو (منع جذعة الماعز) ونحن متفقون على ذلك(
).
· روي ((نعم الأضحية، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) (
).
قال الإمام الترمذي:


((العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي-×- وغيرهم أنَّ الجذع من الضأن يجزي في الأضحية)) (
).
أنّ المقصود بقوله-×-: (( لا تجزي جذعة عن أحدٍ بعدك)) جذعة الماعز؛ لأن السياق ورد في حكم جذعة الماعز. 

وقوله-×-: ((اذبحها)) أي للجذعة التي تقدمت في قول الصحابي ((إِنَّ عندي داجنًا جذعة من المعز)). 

والروايات يعضد بعضها بعضًا في الدلالة على أن المقصود عدم إجزاء الجذعة من المعز؛ وممَّا ورد ((اذبحها ولا تصلح لغيرك))، ((ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك)). 

والمراد: (لا تجزي جذعة من المعز عن أحدٍ بعدك) (
).
ثانيًا: الترجيح.

وفيه: 

1- القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم من جواز الهدي بجذع الضأن. 

2- سبب الترجيح: 

· لقوة أدلتهم.
· لظهور دلالة أدلتهم في المقصود. 
· لأن العمل منذ عهد الصحابة- رضي الله عنهم- على هذا القول كما نَصَّ عليه الإمام الترمذي.
· لضعف وجوه الاستدلال لدى المخالف. 

-والله أعلم-

**********
المسألة الثالثة والستون
حكم الاشتراك في الناقة والبقرة في الهدي

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الثاني: مناقشة احتجاج الإمام ابن حزم. 

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((الهدي الواجب على المتمتع: رأسٌ من الغنم، أو من الإبل، أو من البقر، أو شرك في بقرة، أو ناقة بين عشرة فأقل... [عن] جابر-رضي الله عنه-... ((فأمرنا رسول الله-×- إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الفدية)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:

· ((أمرنا رسول الله-×- إذا أحللنا أن نهدي..)). 

· يشير ابن حزم إلى ما ثبت: 
· عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- يحدث عن حجة النبي-×- قال: ((فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم)).
· رواه مسلم في صحيحه 2/956 برقم (1318).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله- إلى جواز الاشتراك في الهدي، وأن الناقة تجزئ عن عشرة، وكذلك البقرة) (
).
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم لمذهبه بما ثبت عن جابر-رضي الله عنه- يحدث عن حجة النبي-×- قال: ((فأَمَرَنَا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلّوا من حجهم)) (
).
ثالثًا: الشاهد: 


((النَّفَر)).  

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

أن الإمام ابن حزم نظر إلى سند هذا الأثر فوجده صحيحًا.
قال-رحمه الله-: ((هذا سندٌ لا نظير له، وبيانٌ لا إشكال فيه)). 

 ثم نظر- رحمه الله- في لفظه؛ فوجد قول جابر-رضي الله عنه- ((نجمع النفر منا...). 

ونظرنا إلى اسم (النفر) في لغة العرب فوجدناه ((يقع على العشرة وأقل وأكثر)) لكننا  اقتصرنا على العشرة لأمرين: 

الأول:((أنه لم يقل أحدٌ بأنه يجوز أن يشترك في هدي فرضٍ أكثر من 

عشرة)) (
).
الثاني: ((حديث حنين وفيه: أنه-عليه الصلاة والسلام- قَسَمَ بينهم وَعَدَلَ بعيرًا بعشر شياه)) (
).

وبهذا ((صَحَّ أنَّ الشاة بإزاء عُشْر البعير جملةً، وأن البقرة كالبعير في جواز الاشتراك فيهما في الهدي الواجب... فَصَحَّ أن البعير والبقرة يجزئان عمّا يجزئ عنه عشر شياه؛ وعشر شياه تجزئ عن عشرة؛ فالبعير والبقرة يجزئ كل واحدٍ منهما عن عشرة)) (
).
الفرع الثالث: مناقشة احتجاج الإمام ابن حزم: 


يمكن مناقشة احتجاج الإمام ابن حزم-رحمه الله- بما يلي: 

1- قوله: ((النفر يقع على العشرة وأقل وأكثر)). 
ويقال: 

1- يُسَلَّمُ لك أن (النفر يقع على العشرة وأقل إلى الثلاثة). 

2- لا يُسَلّم أن (النفر يقع على أكثر من عشرة)؛ وذلك: 
· لأن هذا هو قول أهل اللغة؛
قال الخليل بن أحمد: 


((النفر من الثلاثة إلى العشرة)) (
).
وقال ابن قتيبة:


((الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذلك النفر)) (
).
وقال أبو هلال العسكري:


((النفر الجماعة نحو العشرة)) (
) (
).
2- الاستدلال بأثر جابر- رضي الله عنه- في حنين: (... وعدل بعيرًا بعشر شياه). 
يقال: 


ما ورد في عدل البدنة بعشر شياه لا يخلو-والله أعلم- من أحد ثلاثة أحوال: 

1- أن يكون ذلك في باب القسمة، وباب القسمة غير باب الهدي..؛ لأن القسمة تكون من الموجود؛ فقد تكون أكثر أو أقل بحسب الغنيمة. 

2- أن يكون ذلك ورد بأسانيد صحيحة في الحديبية لكنه يحتمل التأويل؛ وذلك: 
· أنَّ منهم مَنْ لم يُحرم أصلاً. 
· لا يدل على أنهم اقتصروا على البدن ولم ينحروا غيرها(
).
3- منها ما يُروى بأسانيد ضعيفة لا تقوم بها حجة(
).
3- أنّ الأحاديث والآثار الصحيحة الصريحة قد وردت في الدم الواجب بـ(شاة أو سبع بقرة، أو سبع بدنة). 
قال الإمام ابن قدامة عن مخالفة تلك النصوص.. ((اطِّراحٌ للآثار الثابتة...)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

· أولاً: تحرير محل النزاع.  
وفيه:
1- محل الاتفاق.

2- محل الاختلاف.
· ثانياً: أقوال العلماء.
· ثالثًا: حجج الأقوال.
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات. 
وفيه: 

1- مناقشة القول الثاني.

2- مناقشة القول الثالث.
· ثانياً: الترجيح.
وفيه:
3- القول الراجح.

4- سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم

وفيه: 

أولاً: تحرير محل النزاع:

وفيه:

1- محل الاتفاق:
· (لا خلاف أن الناقة تجزئ عن البقرة والعكس)؛ (سئل جابر- رضي الله عنه-: ((أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟! 


فقال: ما هي إلا من البدن)) (
).
· (لا خلاف أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد) (
).
· (لا خلاف أن مَنْ انفرد بنحر بدنة أو ذبح بقرة دون أن يشرك أحدًا- أنه قد زاد خيرًا وأحسن وله الأجر) (
).
2- محل النزاع:

النزاع في:

· (جواز الاشتراك في البدنة أو البقرة). 

· (جواز اشتراك أكثر من سبعة في البدنة أو البقرة). 
ثانيًا: أقوال العلماء في المسألة.

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: (تجوز الشراكة في البدنة والبقرة، وتجزئ كل واحدة عن سبعةٍ). 


(وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة). 

الحنفية: ((اسم البدنة متناولٌ للبقرة والجزور جميعًا؛ لأن كل واحدٍ منهما يجزئ عن سبعة)) (
)، ((والجزور قائم مقام سبعٍ من الغنم حتى يجزئ عن سبعةِ نفر)) (
) ((البدنة عن سبعةٍ)) (
)، ((البقرة عن سبعة)) (
)، ((البقرة عن سبعةٍ والبدنة عن سبعة)) (
).
الشافعية: (( البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)) (
) ((تجزئ الشاة عن واحدٍ... وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة)) (
).
الحنابلة: ((الدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة)) (
).

((يجزئ الجذع من الضأن، والثني من المعز، أو سبع بدنة، أو سبعة بقرة)) (
).

((ويجزئه عن كل واحدة منهما أي من البدنة والبقرة سبع شياه...، ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة)) (
).
القول الثاني: (تجوز الشراكة في البدنة والبقرة، وتجزئ كل واحدةٍ عن عشرة).


وبهذا قال الإمام ابن حزم. 
- ابن حزم ((.... أو شرك في بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل)) (
).
القول الثالث: (لا شراكة في الهدي، ولا تجزئ البدنة أو البقرة إلا عن واحد). 

المالكية: ((لا يُشْتَرَك في هدي تطوع ولا واجب ولا نذر ولا جزاء صيد ولا فدية، وأهل البيت والأجانب سواء)) (
).
ثالثًا: حجج الأقوال

وفيه: 

1- حجج القول الأول: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- ما ورد عن جابر-رضي الله عنه- ((نحرنا مع رسول الله-×- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)) (
). 
2- عن جابر-رضي الله عنه- قال: ((... فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج... فأمرنا رسول الله-×- أن نشترك في الإبل والبقر كلّ سبعة منا في بدنة)) (
).
3- ((عن جابر-رضي الله عنه- قال: كنا نتمتع مع رسول الله-×- بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها)) (
).
وجه الاستدلال: 


أَنَّ هذه النصوصَ صحيحةٌ صريحةٌ في أَنَّ البدنةَ أو البقرةَ تجزئ عن سبعةٍ(
).
2- حجج القول الثاني: 

حجج هذا بيانها في (حجة الإمام ابن حزم اللغوية) (
).

3- حجج القول الثالث: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

1- سُئل ابن عمر- رضي الله عنهما- عن الجزور والبقرة هل تجزئ عن سبعة؟! فقال: ((وهل لها سبعة أنفس؟!)) فقيل له: إن أصحاب محمد-×- يزعمون أن رسول الله-×- سَنَّ الجزورَ والبقرة عن سبعةٍ. فقال: ما سمعت بهذا!!)) (
).
وجه الاستدلال: 


قوله-رضي الله عنهما- (وهل لها سبعة أنفس؟!) دليل على أن النفس تجزئ عن النفس.
2- (قياس البدنة أو البقرة على الشاة؛ فكما أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحدٍ فكذلك البدنة أو البقرة) (
).
3- (قياس البدنة أو البقرة على الرقبة في العتق؛ فكما أنه لا تجزئ الشراكة في عتق الرقبة لمن لزمته- فكذلك البدنة أو البقرة..) (
).
4- (أن الهدي شُرع في الإحرام تبعًا له؛ والإحرام لا شركة فيه، فكذلك الهدي لا شركة فيه) (
).
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

1- مناقشة القول الثاني:  

(مناقشة حجة الإمام ابن حزم) (
).
2- مناقشة القول الثالث:
يمكن مناقشة احتجاجات القول الثالث بما يلي: 

1- (استدلالهم بالأثر.. ما سمعت بهذا..). 
يقال:


(إِنه-رضي الله عنهما- أخبر أنه لم يعلم، ومعلوم أن مَنْ لم يعلم ليس حجةً على من علم) (
).


(أنه-رضي الله عنهما- قد رجع عن هذا القول إلى إجازة الاشتراك)(
).
2- (القياس على الشاة): 
يقال: 


هذا قياس مع الفارق، لأن الشاة ليست كالبدنة لا شرعًا ولا واقعًا؛ ولذلك خالفتها في نصاب الزكاة، وتخالفها في مقدار النفع. 


أَنَّ من هديه-×- أن البدنة عن سبعةٍ وبهذا جاءت الآثار، وفي مخالفة ذلك اطّراح لتلك الآثار(
).
3- (القياس على الرقبة في العتق):
يقال: 


(هذا قياس مع الفارق فالرقاب من بني آدم تتساوى لأنها نوع واحدٌ، لكن بهيمة الأنعام تختلف لأنها أنواع مختلفة؛ فلا تتساوى الشاة مع بدنة أو بقرة والشارع لا يساوي بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات). 
4- (القياس على الإحرام).
يقال: 


(هذا قياس مع الفارق؛ لأن الهدي بذلٌ ماليٌّ بخلاف الإحرام. 


ولأن الشراكة في البدنة والبقرة جاءت به الآثار وهو الأرفق بالناس، وإجزاء البدنة أو البقرة لمن تطوَّع بها كاملةً لا يمنع إجزاء ما دونها لمن أهدى جزءًا منها شراكةً مع آخرين) (
).
ثانيًا: الترجيح.

وفيه: 

1- القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

2- سبب الترجيح: 

· لصحة أدلته وصراحتها.
· لعدم صراحة أدلة المخالف.
· للرد على المخالف.

-والله أعلم-

**********
المسألة الرابعة والستون
المراد بـ (حاضري المسجد الحرام)

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: حدود الحرم المكي.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((المتمتع هو من اعتمر مِمَّن ليس أهله من سكان الحرم، ثم حجّ من عامه...لأن الله-تعالى- قال:ﭽ ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚﭼ(
). فإذ ذلك كذلك فواجبٌ أن نطلب مراد الله-تعالى- بقوله: ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﭼ لنعرف مَنْ ألزمه الله-تعالى- الهدي أو الصوم إِن تمتع مِمَّن لم يلزمه الله-تعالى- ذلك؛ ..[فوجدناه] يقع على الحرم كُلِّه)) (
).
ثانيًا: حدود الحرم المكي:

حدود الحرم المكي الشريف من الطرق الحديثة بالمقاييس العصرية، كما يلي: 

1- من طريق جدة السريع (21كم، وقيل 22كم). 

2- من طريق الليث الجديد (20 كم، وقيل 17 كم). 
3- من طريق الطائف الهدا الجديد (14.600كم، وقيل 15.5كم). 
4- من طريق الطائف السيل السريع 13.700كم،وقيل 12.850كم)(
).

ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله-  إلى أن المراد بـ: ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﭼ أهل الحرم) (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج-رحمه الله- بقوله- تعالى-: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ   ﭼ (
).
ثالثًا: الشاهد: 


ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﭼ.

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

يظهر وجه الاستشهاد بما يلي: 

أننا وجدنا لفظ ((حاضر)) يقع على شهود الشيء وحضوره.

قال الخليل: 


((الحاضر هم الحيَّ إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم)) (
).

وقال ابن دريد: 


((حضرت القوم إذا شهدتهم)) (
).
وقال الفراء:

 
في قوله-تعالى-:ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ﭼ (
). 

((أي كان حاضرًا غير غائب)) (
).

ويقع ((حاضر)) على القريب.

قال الخليل بن أحمد: 


((الحضرة قرب الشيء)) (
).


وفي قوله-تعالى-:ﭽﮫ  ﮬ  ﮭﮮﮯﮰ  ﮱﭼ(
).


((أي قربه)) (
).


وإذا تقرر هذا فإنه لابّد من البحث عن بيانٍ شافٍ في المقصود بـ:
 ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﭼ . 

قال الإمام ابن حزم:


((الله تعالى لم يقل (حاضري مكة)! وإنما قال-تعالى-: ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﭼ؛ فسقطت مراعاة مكة ههنا؛ وصح أن المراعى ههنا إنما هو (المسجد الحرام) فقط؛ فإذ ذلك كذلك فواجب أن نطلب مراد الله-تعالى-: بقوله: ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﭼ لنعرف من ألزمه الله-تعالى- الهدي أو الصوم إن تمتع ممن لم يلزمه الله-تعالى- ذلك؛ فنظرنا فوجدنا (لفظة المسجد الحرام). لا تخلو من أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها: 

· إما أن يكون الله-تعالى- أراد الكعبة فقط.

· أو ما أحاطت به جدران المسجد فقط.
· أم أراد الحرم كله. 
لأنه لا يقع اسم مسجد حرام إلا على هذه الوجوه فقط: 


فبطل أن يكون الله-تعالى- أراد الكعبة فقط؛ لأنه لو كان ذلك لكان لا يسقط الهدي إلا عمن أهله في الكعبة وهذا معدوم وغير موجود. 


وبطل أن يكون- عز وجل- أراد ما أحاطت به جدران المسجد الحرام فقط؛ لأن المسجد الحرام قد زيد فيه مرة بعد مرة فكان يكون هذا الحكم ينتقل ولا يثبت. 


وأيضًا فكان لا يكون هذا الحكم إلا لمن أهله في المسجد الحرام؛ وهذا معدوم غير موجود.


فإذا قد بطل هذان الوجهان فقد صح الثالث إذ لم يبق غيره. 


وأيضًا فإنه إذا كان اسم المسجد الحرام يقع على الحرم كله؛ فغير جائز أن يخص بهذا الحكم بعض ما يقع عليه هذا الاسم دون سائر ما يقع عليه بلا برهان)) (
).


وعليه فإن اسم (المسجد الحرام) يُراد به في الآية (الحرم) أي ما كان داخل الأعلام وهو الذي يختص بأحكام الحرم في: (مضاعفة الأعمال، وحرمة اصطياد صيدها، أو تنفيره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها إلاّ الإذخر للضرورة إليه...). 


ولأنه ((إذا نَصَّ في القرآن، أو كلامه-×- على اسمٍ ما فواجبٌ أن لا يوقع ذلك الحكم إلاّ على ما اقتضاه ذلك الاسم)) (
).

قال الإمام ابن القيم: 


((المسجد الحرام يراد به في كتاب الله ثلاثة أشياء: 

1- نفس البيت.

2- المسجد الذي حوله.
3- الحرم كُلُّهُ.
فالأول: 
كقوله-تعالى-:ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﭼ (
).

والثاني: كقوله-تعالى-:ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ         ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭼ (
).

والثالث: كقوله-تعالى-:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭼ (
)، وإنما أسرى به من داره من بيت أم هانئ)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات. 
وفيه: 

                            ـ مناقشة القول الثاني.
                            ـ مناقشة القول الثالث.
                            ـ مناقشة القول الرابع.
· ثانياً: الترجيح.
وفيه:
ـ القول الراجح.

ـ سبب الترجيح. 

الفرع الأول: أقوال العلماء و حججهم

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في المسألة على أقوالٍ أهمها وأشهرها أربعة: 

القول الأول: 
المراد بهم (أهل الحرم خاصَّةً)


وبه قال طاووس وابن حزم(
).

القول الثاني: 
المراد بهم (مَنْ كان دون المواقيت). 


وبه قال الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد. 

الحنفية: ((أهل المواقيت ومَنْ دونها إلى مكة من حاضري المسجد الحرام))(
)، ((الذين منازلهم دون المواقيت الخمسة)) (
).

رواية عند الإمام أحمد: ((وعنه... مَنْ دون المواقيت مطلقًا)) (
).
القول الثالث: ((المراد بهم (مَنْ كان دون مسافة قصرٍ) وبه قال الشافعية والحنابلة. 

الشافعية: ((حاضر والمسجد الحرام أهل الحرم وَمَنْ بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة)) (
).

الحنابلة: 
((أهل الحرم ومَنْ كان منه أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة قصر)) (
).

القول الرابع: 
(المراد بهم (أهل مكة وطوى طرفٌ منها).

المالكية: 
((قال مالكٌ: أهل مكة وطوى طرفٌ منها)) (
).


((أهل مكة وأهل الوادي ذي طوى)) (
)(
).
ثانيًا: حجج الأقوال:

1-حجج القول الأول: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ تَمَّ بيانها في حجة الإمام ابن حزم(
).

2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ؛ منها: 


(لأنه يجوز لمن دون المواقيت دخول مكة بغير إحرام؛ وعليه فليس لهم أن يتمتعوا) (
).

3- حجج القول الثالث: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 


(لأنَّ الله-تعالى- نَصَّ في كتابه على ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﭼ والحاضر في اللغة هو القريب.

قال الخليل بن أحمد: 


((الحضرة قرب الشيء.. والحاضر هم الحيّ إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم)) (
).


(والحاضر لا يكون قريبًا إلا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة) (
)؛ ((لأن حاضر الشيء مَنْ حلَّ فيه، أو قرب منه وجاوره بدليل رخص السفر)) (
).

4- حجج القول الرابع: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 


((لأنَّ اللفظ أظهر فيما ذكرناه)) (
) أي أظهر في الدلالة على أن المراد بحاضري المسجد الحرام أهل مكة. 
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

أولاً: المناقشات.

وفيه: 

1- مناقشة القول الثاني:  

يمكن مناقشة القول الثاني بما يلي: 

استدلالهم بأنه لا يجوز لمن دون المواقيت الدخول دون إحرام؛ فليس لهم أن يتمتعوا).

يقال: 


(تحديده بالميقات لا يصح لأن من المواقيت القريب والبعيد؛ فيفضي إلى جعل البعيد من حاضري المسجد الحرام) (
).

2- مناقشة القول الثالث:
يمكن مناقشة حجج هذا القول بما يلي: 

(أن الحاضر هو القريب، ولا يكون حاضرًا إلا في مسافةٍ لا تقصر فيها الصلاة). 
يقال:


هذا التحديد لا ينضبط؛ لأن العلماء مختلفون في تحديد مسافة القصر اختلافًا شديدًا. 


ولأن الحاضر في لغة العرب من الحضرة وهي ((قرب الشيء.. والحاضر هم الحي إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم)) (
).

قال الأزهري: 


((حضرت القوم.. إذا شهدتهم)) (
) هكذا يطلقونه على القريب الحاضر غير الغائب. 

وكذلك يطلق على قرب الشيء؛ قال الله-تعالى-: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭼ  (
). ((أي: قُرْبَهُ)) (
).


فأطلق الحاضر على القريب.


وعليه فالحاضر في اللغة يقع على المعنيين ليس أحدهما أحق من الآخر؛ فلزم أن نلتمس بيانًا يجلّي الأمر.
3- مناقشة القول الرابع: 


يمكن مناقشة حجج القول الرابع بما يلي: 


قولهم (إنَّ اللفظ أظهر في أن المراد بحاضري المسجد الحرام أهل مكة..).

يقال: 

· مكة تتسع باتساع العمران فهو أمرٌ غير منضبط بحيث يمكن أن يحكم هذا العام أن حَيَّ كذا ليس من مكة، وبعد أعوام يصبح من مكة، فلزم أن يتبين الأمر بشكل لا يدع الناس في حيرة واضطراب (
).

· ((لأن الله لم يقل (حاضري مكة) وإنما قال: ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﭼ فسقطت مراعاة مكة ها هنا)) (
).
ثانيًا: الترجيح.

وفيه: 

1- القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول وأن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم. 

2- سبب الترجيح: 

· لقوة أدلتهم.
· لأن أدلتهم ظاهرة في المقصود. 
· لانضباط تحديدهم وثباته. 
وبهذا القول صدرت فتوى سماحة العلاّمة ابن باز-رحمه الله- ((اختلف أهل العلم في المعنى بـ ﭽ ﰘ   ﰙ  ﰚﰛ  ﭼ والراجح أنهم أهل الحرم)) (
).

-والله أعلم-

**********
المسألة الخامسة والستون

حكم التلبية في الحج والعمرة

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((مَنْ لم يُلَبِّ في شيء من حَجِّهِ أَو عمرته: بطل حَجُّهُ وعمرتهُ. فإنْ لَبِّى ولو مرة واحدة أجزأه، والاستكثار أفضل)) (
).
ثانيًا: تخريج الآثار:

قال الإمام ابن حزم- رحمه الله-: ((لأمر جبريل رسول الله-×- عن الله- عز وجل...)) (
).

يشير إلى ما رواه أبو داود بلفظ: 

((عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه- رضي الله عنه- أن رسول الله-×- قال: أتاني جبريل- عليه السلام- فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية يريد أحدهما))(
).

ورواه الترمذي بلفظ: 

((قال رسول الله-×- أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية)) (
).

ورواه النسائي بلفظ: 

((عن رسول الله-×- قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) (
).

الحكم على الحديث: 

· قال الترمذي: ((حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح)) (
).
· وقال الحافظ ابن حجر: ((رجاله ثقات...)) (
).
· وقال الحافظ النووي: ((أسانيد صحيحه)) (
).

ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله-  إلى أنَّ مَنْ لم يُلبِّ في شيء من حجه أو عمرته فحجه باطلٌ..) (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم بما يلي: 

1- عن أنس- رضي الله عنه- قال: صلى النبي-×- بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا))(
).
قال الحافظ ابن حجر: ((فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية)) (
).

2- ((عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه-رضي الله عنه- أن رسول الله-×- قال: أتاني جبريل- عليه السلام- فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية يريد أحدهما)) (
).
3- ((عن رسول الله-×- قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) (
).
4- ((قال رسول الله-×- أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية)) (
).
الحكم على الحديث: 

· قال الترمذي: ((حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح)) (
).

· وقال الحافظ ابن حجر: ((رجاله ثقات...)) (
).
ثالثًا: الشاهد: 

1- ((أمرني أن آمر أصحابي)).

2- ((مُرْ أصحابك)).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

دَلَّتْ النصوص على الأمر بالتلبية وعلى الامتثال للأمر برفع الصوت بالتلبية من النبي-×- وأصحابه- رضي الله عنهم- فوجب امتثال الأمر، والاقتداء بهم؛ إذْ أنَّ الأصل في حقيقة الأمر- عند إطلاقه- الوجوب؛ وذلك:

1- لأنَّهم رتَّبوا الذَّمَّ على ترك امتثال الأمر، والمدح على امتثاله؛ ممَّا يدلُّ على أنّ حقيقةَ الأمر الوجوب. 
جاء عن العرب: ((افعل كذا وخَلاكَ ذمُّ- أي لا يدركك ذمُّ)) (
)، ((عَدَّاكَ وخلوتَ منه)) (
).

2- لأنهم يفهمون من الأمر الوجوب عند إطلاقه. 
جاء عن ثعلب- وهو من أئمة اللغة- أنه فَسَّرَ لفظ (آمين)  بـ: 


((افعل)) ووصفه بالإيجاب قائلاً: 


((إيجابٌ؛ رَبِّ افْعَلْ)) (
) فظهر من هذا أنّ المتبادر من الأمر الوجوب؛ لأنه أصل وضْعِهِ.


((وإنما قيل دعاء؛ لأنه استُعظم أن يقال أَمْر)) (
).
3- تبادر الوجوب برهان الوضع الأصلي للأمر؛
قال ابن فارس: 


((العادة بأنّ مَنْ أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل، أن خادمه عاصٍ، وأنّ الآمر معصيٌّ)) (
).


بهذا يَتّضح أَنَّ حقيقة الأمر في لغة العرب الوجوب؛ ((إذ الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة)) (
).
4- أنَّ أئمة البلاغة العربية يقررون أنّ الأصل المتبادر من الأمر الطلب(
)، وقد يخرج عن ذلك بحسب قرائن الأحوال المناسبة. 
نقل السكاكي ((إطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: قم وليقم، إلى الأمر بقولهم: 


صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولوان: صيغة الإباحة، ولام الإباحة)) (
).


(ممّا يفيد أنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب) (
).


ولقد ذَمَّ عبد القاهر الجرجاني الإفراط في العدول باللفظ عن حقيقته المتبادرة للذهن في الوضع اللغوي إلى معانٍ أخرى دون برهان؛ إذ قال: 


((الإفراط فيما يتعاطاه قومٌ من الإغراب في التأويل... حُبًّا للتشوّف، وقصدًا إلى التمويه، وذهابًا في الضلالة)) (
).


وعليه فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارفٌ في لغة العرب. 
قال ابن قدامة: 


((مقتضي الأمر الوجوب)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات. 
وفيه: 

ـ مناقشة القول الثاني.
ـ مناقشة القول الثالث.
ـ مناقشة حجة ابن حزم.
· ثانياً: الترجيح.
وفيه:
ـ القول الراجح.

ـ سبب الترجيح. 

الفرع الأول: أقوال العلماء و حججهم

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: 
(التلبية واجبةٌ وعلى مَنْ تركها جملةً دم).


وبهذا قال أكثر المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد). 

أكثر المالكية: ((مَنْ تركها في حجه كلِّه فعليه دم)) (
).


((التلبية في نفسها واجبة)) (
)، ((يلزم دم في ترك التلبية)) (
).


((الواجب التلبية من حيث الجملة)) (
).


((إذا ترك المحرم التلبية بعد الإحرام فلم يُعدها حتى فرغ من حجه لزمه هدي)) (
).


((كان مالك يرى على مَنْ ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دمًا يهريقه)) (
).
رواية عن الإمام أحمد: ((وقيل التلبية واجبة)) (
).

القول الثاني: 
(التلبية سنةٌ مندوبة). 


وبه قال أكثر الشافعية وهو المذهب الحنبلي. 

الشافعية: ((إن اقتصر على النية ولم يلبِّ أجزأه [وهو] المذهب)) (
).


((مذهبنا المشهور أنّ الإحرام ينعقد بالنية دون التلبية)) (
).
الحنابلة: ((التلبية سنة)) (
).

قال المرداوي: 

((التلبية سنة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب)) (
).
القول الثالث: (( التلبية من شرط الإحرام لا يصح إِلا بها، لكنه يقوم مقامها أي ذكر يقصد به تعظيم الله مع النية؛ كالتهليل، أو التسبيح، أو التحميد)). 


وبهذا قال أكثر الحنفية وهو المذهب عندهم.  


((الشروع في الإحرام بالتلبية، كما أن صحة الشروع في الصلاة بالتكبير)) (
).


((لو ذكر مكان التلبية التهليل أو التسبيح أو التحميد، أو غير ذلك ممّا يُقصد به تعظيم الله-تعالى- مقرونًا بالنية يصير محرمًًا)) (
).

ثانيًا: حجج الأقوال:

وفيه:

1-حجج القول الأول: 


احتج أصحاب القول بحججٍ منها: 

· ((قال-×-: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحاب ومَنْ معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال: بالتلبية يريد أحدهما)) (
).
· قال-×-: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد مُرْ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أنه-×- مأمورٌ بالتلبية وآمرٌ بها والأمر على الوجوب إن لم يصرفه صارف) (
).
2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

أ- (قياس الحج والعمرة على الصيام) وبيان ذلك:


أن فريضة الحج ((عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب النطق في أولها كالصوم)) (
).

ب- (القياس على سائر الأذكار)؛ وذلك: 


أن التلبية ((ذكرٌ فلم تجب في الحج كسائر الأذكار)) (
).
3- حجج القول الثالث: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

أ- قوله-تعالى-: ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ (
).

وجه الاستدلال: 


(أن فرض الحج التلبية فتعينت) (
).

· روي ((عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ قال: التلبية)) (
).
· ((وعن عطاء قال: الفرض التلبية)) (
).
وقال ابن عبد البر:


((قالوا الفرض التلبية؛ قاله: عطاء وطاووس وعكرمة وغيرهم)) (
).

3- (القياس على الصلاة)؛ فالشروع في الإحرام بالتلبية كما أن الشروع في الصلاة بالتكبير) (
).

الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

أولاً: المناقشات.

وفيه: 

1- مناقشة القول الثاني:  

يمكن مناقشة حجج القول الثاني بما يلي:

(القياس على الصيام وسائر الأذكار). 

يقال: 


هذا قياس في مقابلة النص؛ فقد ورد النص بالأمر بالتلبية وامتثله رسول الله-×- وأصحابه-رضي الله عنهم- وظاهر الأمر الوجوب (
).

2- مناقشة القول الثالث:
يمكن مناقشة حجج القول الثالث بما يلي: 

(قياس الحج على الصلاة). 
يقال:


القياس مع الفارق؛ لأن فريضة الحج ((عبادة لا يجب في آخرها نطق، فلا يجب في أولها؛ كالصوم والطهارة)) (
).


(ظاهر الأمر الوجوب؛ فتكون التلبية واجبة لا شرطا) (
).

3- مناقشة حجة الإمام ابن حزم: 


يمكن مناقشة حجة الإمام ابن حزم بما يلي:


لا يُنكر أنَّ الأمر للوجوب إذا لم يصرفه صارف لكن لا يُسَلَّم أَنَّ مَنْ لم يلبِّ ولو مرة واحدة يبطل حجه؛ وذلك:

· لأنها لو كانت ركنًا لبَيَّنها-×- بيانًا شافيًا لا لبس فيه.

· ولأن الأكثرية من علماء الأمة يحملون أحاديث التلبية على الاستحباب (
).

ثانيًا: الترجيح.

وفيه: 

1- القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول بأن التلبية واجبةٌ.

2- سبب الترجيح: 

· لورود الأمر بها، ((وظاهر الأمر الوجوب)) (
).
· لأمره-×- بها وامتثال ذلك منه-×-ومن أصحابه-رضي الله عنهم-. 
· لأنها نسك وشعيرة من شعائر الحج؛ وقد صدر الأمر منه-×- ((خذوا عني مناسككم)).
· لأنه لا مشقة فيها حتى يُلتمس التخفيف. 
· لأن القول بالوجوب وسط بين طرفين هما القول بأنها ركنٌ، والقول بأنها مندوبة.
· لأنها إعلان للتوحيد في هذا المقام العظيم، والنبي-×- القائل: ((خذوا عني مناسككم)) أمر بها وأهلَّ بها، جاء ذلك في :
صحيح مسلم 2/887 برقم (1217).


((فصلى رسول الله-×- في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك؛ ورسول الله-×- بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به؛ فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.


وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله-×- عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله-×- تلبيته)) (
).
-والله أعلم-

**********
المسألة السادسة والستون
حكم طواف العريان

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريانَ؛ فإِن فَعَلَ: لم يجزه)) (
).
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله-  إلى أنَّ طواف العاري باطلٌ لا يُعتد به؛ وأنه منهيٌّ عنه، وأن التستر واجبٌ) (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
1- قال الله-تعالى-: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ        ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ (
).

2- أ- ((عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال بعثني أبو بكر-رضي الله عنه- في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى: 



ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان... ثم أردف رسول الله-×- عليًّا- رضي الله عنه- فأمره أن يؤذن بـ (براءة). 



قال أبو هريرة- رضي الله عنه- فأذن معنا علي- رضي الله عنه- في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان))(
).

ب- ((عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: بعثني أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- في الحجة التي أَمَّرَهُ عليها رسول الله-×- قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)) (
).
ثالثًا: الشاهد: 

أ ـ((خذوا)).

ب ـ ((لا يطوف بالبيت عريان)).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

يظهر استدلال الإمام ابن حزم من وجهين: 

الوجه الأول: الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ ومن الزينة ستر العورة.


وقد عقد الإمام البخاري بابًا قال فيه: ((باب وجوب الصلاة في الثياب، وقوله-تعالى-: ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭼ (
).وأمر النبي-×- أن لا يطوف بالبيت عريان)) (
).

قال الحافظ ابن حجر: 


((الاتفاق على أن المراد ستر العورة)) (
).


وجاء في صحيح مسلم ((باب في قوله-تعالى-: ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭼ قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: مَنْ يعيرني تطوافًا تجعله على فرجها، وتقول: 

	اليوم يبدو بعضه أو كُلُّهُ

	

	
	وما بدا منه فلا أُحِلُّهُ



فنزلت هذه الآية: ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭼ (
).


بهذا يتبين أنّ التستر في الطواف مأمور به؛ والأصل في حقيقة الأمر- عند إطلاقه- الوجوب؛ وذلك:

1- لأنَّهم رتَّبوا الذَّمَّ على ترك امتثال الأمر، والمدح على امتثاله؛ ممَّا يدلُّ على أنّ حقيقةَ الأمر الوجوب. 
جاء عن العرب: ((افعل كذا وخَلاكَ ذمُّ- أي لا يدركك ذمُّ)) (
)، ((عَدَّاكَ وخلوتَ منه)) (
).

2- لأنهم يفهمون من الأمر الوجوب عند إطلاقه. 
جاء عن ثعلب- وهو من أئمة اللغة- أنه فَسَّرَ لفظ (آمين)  بـ: 


((افعل)) ووصفه بالإيجاب قائلاً: 


((إيجابٌ؛ رَبِّ افْعَلْ)) (
) فظهر من هذا أنّ المتبادر من الأمر الوجوب؛ لأنه أصل وضْعِهِ.


((وإنما قيل دعاء؛ لأنه استُعظم أن يقال أَمْر)) (
).
3- تبادر الوجوب برهان الوضع الأصلي للأمر؛
قال ابن فارس: 


((العادة بأنّ مَنْ أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل، أن خادمه عاصٍ، وأنّ الآمر معصيٌّ)) (
).


بهذا يَتّضح أَنَّ حقيقة الأمر في لغة العرب الوجوب؛ ((إذ الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة)) (
).
4- أنَّ أئمة البلاغة العربية يقررون أنّ الأصل المتبادر من الأمر الطلب(
)، وقد يخرج عن ذلك بحسب قرائن الأحوال المناسبة. 
نقل السكاكي ((إطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: قم وليقم، إلى الأمر بقولهم: 


صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولون: صيغة الإباحة، ولام الإباحة)) (
).


(ممّا يفيد أنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب) (
).


ولقد ذَمَّ عبد القاهر الجرجاني الإفراط في العدول باللفظ عن حقيقته المتبادرة للذهن في الوضع اللغوي إلى معانٍ أخرى دون برهان؛ إذ قال: 

 ((الإفراط فيما يتعاطاه قومٌ من الإغراب في التأويل... حُبًّا للتشوّف، وقصدًا إلى التمويه، وذهابًا في الضلالة)) (
).


وعليه فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارفٌ في لغة العرب. 
قال ابن قدامة: 


((مقتضى الأمر الوجوب)) (
).
الوجه الثاني: (أنه صَحَّ عن النبي-×- قوله: ((ولا يطوف بالبيت عريان))(
).


وهذه الصيغة صيغة خبرٍ تفيد النهي.

قال الشوكاني:


((وروده بلفظ الخبر أبلغ؛ لأنه يدل على تأكيد الأمر فيه فيكون على التحريم)) (
).


((والنهي إلزام الناهي المنهي ترك عملٍ ما)) (
).


((والنهي يقتضي اجتناب المنهي عنه)) (
)؛ 


((لأن النهي المجرد... على الوجوب)) (
)، 


فهو ((أمرٌ بالترك، وترك الشيء ضد فعله)) (
)، ((فواجب في العقول الانقياد لذلك)) (
).


ولغة العرب دَلَّتْ على أن النهي عن الشيء يراد به الترك والابتعاد.

قال الخليل بن أحمد: 


((النهي خلاف الأمر؛ تقول نهيته عنه)) (
).

وقال: ((تنهاه عنّا.. تكفّه عنّا)) (
)، ((والأمر نقيض النهي)) (
)، ((وضد النهي)) (
).
وقال ابن فارس: 


((النهيّ أصل صحيح يدل على غايةٍ وبلوغ.. فإذا نهيته فانتهى.. فتلك غاية ما كان وآخره)) (
)؛ فدل هذا أن المقصود من النهي في لغة العرب الترك، وإلا فإن النهي لم يبلغ غايته.


ولذا فالعرب تقول عن: ((الزجر: النهي)) (
).

قال ابن فارس:


((لا.. يُنهى بها نحو لا تفعل)) (
).

وقال سيبويه: 


((أمَّا النهيّ فإنه التحذير)) (
)؛ 


((وذلك قولك: لا تفعل)) (
).


فـ((لا: في النهي)) (
)، (وهو الأصل فيها) (
).
قال الله-تعالى-:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﭼ (
).

فالآية نَصُّ على وجوب الانتهاء عَمَّا نهى عنه (
).

لأن ((القاعدة المقررة في الأصول أنّ النهيّ يقتضي التحريم..؛ لأن صيغة النهي المتجردة عن القرائن تقتضي التحريم)) (
).

وقال-×-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه..)) (
).

((والصحابة-رضي الله عنهم- استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها)) (
)؛ إذ ((مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجهٍ يجب الانتهاء عنه)) (
) ((ومن حيث اللغة..: فصيغة النهي لبيان أنه ممّا ينبغي أن لا يكون))(
)، وكذلك ((النهيُّ عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعًا))(
).

((لأن ظاهر النهي التحريم)) (
)، ((ولا نزاع في أنَّ النهيَ يقتضي امتناع المكلف عن إدخال تلك الماهية في الوجود)) (
). 

لأن ((النهي محمولٌ على فساد المنهي عنه)) (
)؛ إذ أنه ((يدل على تعلّق المفسدة به، أو بما يلازم؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد)) (
).
قال الإمام الشافعي:


((إذا نهى رسول الله-×- عن الشيء... فالمنهيُّ مُحَرَّمٌ لا وجه له غير التحريم)) (
).

وقال: ((ما نهى عنه رسول الله-×- فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه-×- على أنَّه أراد به غير التحريم)) (
).

وقال: ((مَنْ فعل ما نهى عنه-×- وهو عالمٌ بنهيه-×- فهو عاصٍ بفعله ما نهى عنه؛ وليستغفر الله ولا يعود)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات. 
وفيه: 


مناقشة القول الثاني.

· ثانياً: الترجيح.
وفيه:
1- القول الراجح.

2- سبب الترجيح. 

· ثالثًا: ثمرة الخلاف.
الفرع الأول: أقوال العلماء و حججهم

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في المسألة على قولين- في الجملة-: 

القول الأول: 
(ستر العورة شرطٌ لصحة الطواف) (
).


وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة.

المالكية: من ((شرائطه.. ستر العورة)) (
) أي (من شرائط الطواف). 

الشافعية: 
((من شرطه ستر العورة)) (
).

الحنابلة:

((الطهارة... والسِّتارة شرائط لصحة الطواف)) (
)، ((... أو طاف عريانًا لم يجزئه)) (
).

القول الثاني: 
(ليست السِّتارة شرطًا لكنها واجبةٌ).  


وبهذا قال الحنفية.

الحنفية: ((ستر العورة من واجبات الطواف)) (
).

ثانيًا: حجج الأقوال:

وفيه:

1-حجج القول الأول: 


احتج أصحاب القول بحججٍ منها: 

1- ((عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي-×- قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير)) (
).
وجه الاستدلال: 


أنّ الطواف كالصلاة؛ والتستر شرطٌ الصلاة فكذلك الطواف(
).
2- ((عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال بعثني أبو بكر-رضي الله عنه- في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى: 



ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان... ثم أردف رسول الله-×- عليًا- رضي الله عنه- فأمره أن يؤذن بـ (براءة). 



قال أبو هريرة- رضي الله عنه- فأذن معنا علي- رضي الله عنه- في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان))(
).

3-  ((عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: بعثني أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- في الحجة التي أَمَّرَهُ عليها رسول الله-×- قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)) (
).
وجه الاستدلال: 
((فيه حجةٌ لاشتراط ستر العورة في الطواف)) (
).حيث أمر-×- مَنْ ينادي في الحج أن لا يطوف بالبيت عريان؛ وذلك أن العرب كانت تطوف بالبيت عراةً إلاّ الحُمَسَ(
)، ولم يكن يطوف من العرب متسترًا إلاّ مَنْ أعطته الحُمْسُ ثيابًا؛ فكانت تعطي النساءُ النساءَ، والرِّجالُ الرِّجالَ(
).

(وفي الحديث دلالة على إبطال ما كان عليه المشركون من الطواف بالبيت عراة، واستدل به الجمهور على اشتراط ستر العورة للطواف) (
).

2- حجج القول الثاني: 


احتج الحنفية لمذهبهم بحججٍ منها:  

قوله-تعالى-:ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ (
).

وجه الاستدلال: 


(أن الله أمرهم بالطواف مطلقًا عن شرط الستر؛ فيجري على إطلاقه)(
)؛ وحيث ورد النهيُ عن طواف العريان فإن ذلك لمكان الطواف فيقع بهذا نَقصٌ في الطواف يجب جبره بدم وهو شاة(
)(
).
الفرع الثاني: المناقشات 

وفيه: 

مناقشة حجج القول الثاني:
يمكن مناقشة حجة هذا القول بما يلي: 

(قولهم إِن اللهَ-تعالى- أَمَرَ بالطواف مطلقًا عن شرط الستر...)

يقال: 


وكذلك الصلاة كثيرًا ما ترد الأوامر بإقامة الصلاة مطلقةً لكنها جاءت نصوصٌ أخرى قيدت واشترطت ما يلزم لصحة إقامة الصلاة؛ وكذلك الطواف قد وردت نصوصٌ؛منها ما يبيّن أن الطواف كالصلاة ومنها ما يُبَيِّن أمره-×- لمن يؤذن في الناس أن لا يطوف بالبيت عريان(
).

ثانيًا: الترجيح.

وفيه: 

1- القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الصواب هو قول الجمهور (أَنَّ التستر من شروط صحة الطواف بالبيت).

2- سبب الترجيح: 

· لقوة أدلته. 
· لظهور أدلته.
· لضعف وجه الاستدلال للقول المخالف. 
ثالثًا: ثمرة الخلاف: 


تظهر ثمرة الخلاف فيما يلي: 

1- مَنْ قال إن التستر من شروط صحة الطواف فإنه يرى أن طواف العريان يبطل الطواف، وتجب الإعادة(
).
2- مَنْ قال إن التستر من واجبات الطواف فإنه يرى أن مَنْ طاف عاريًا يعيد ما دام بمكة، فإن خرج ولم يُعد الطواف فإنه يجبره بدم؛ فيذبح شاة جبرًا للنقص الحاصل في الطواف(
).

-والله أعلم-

**********
المسألة السابعة والستون

هل يقطع السفر التمتع

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((مَنْ خرج بعد اعتماره في أشهر الحج إلى بلده، أو إلى بلدٍ في البعد مثل بلده، أو إلى وراء ميقات من المواقيت، أو إلى ميقاتٍ من المواقيت، أو إلى ما تقصر فيه الصلاة...[لم ينقطع تمتعه وعليه] فلا مانع لمَنْ عرضتْ له... حاجة من الخروج عن مكة)) (
). 
ثانيًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله-  إلى أنّ السفر من مكة لا يقطع التمتع سواءً أكان إلى بلده أم كان أبعد) (
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج-رحمه الله- بما ثبت: 


((أن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: تمتع رسول الله-×- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله-×- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي
-×- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي-×- مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هدياً: فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)) (
).
ثانيًا: الشاهد: 


((فتمتع الناس مع النبي-×-... فقال: ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصّر، وليحلل، ثم ليهلّ بالحج..)).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

(أننا نظرنا إلى اسم (متمتع) فوجدناه يقع على مَنْ أهل بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج في تلك الأشهر) (
).

((والحكم على الأسماء)) (
)، ((فإذا نَصَّ في القرآن، أو في كلامه
-×- على اسمٍ فواجبٌ... أن لا يخرج من ذلك الحكم شيء ممّا يقتضيه الاسم ويقع عليه)) (
).

وإذا تقرر هذا فإنَّ ((من خرج بعد اعتماره في أشهر الحج إلى بلده، أو إلى بلد في البعد مثل بلده، أو إلى وراء ميقات من المواقيت، أو إلى ميقات من المواقيت، أو إلى ما تقصر فيه الصلاة.

وجدنا هذا الخبر عن رسول الله-×- المبين عن الله تعالى مراده؛ لم يشترط فيه على من خاطبه بذلك الحكم إقامة بمكة وترك خروج منها أصلا؛ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ (
).ﭽ ﰕ  ﰖ  ﰗ      ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭼ (
). ولو كان هذا من شرط التمتع لما أغفل رسول الله-×- بيانه حتى نحتاج في ذلك إلى بيان برأي.. بلا برهان.

وقوله-×- في هذا الخبر الثابت ((ويحل ثم ليهل بالحج)) بيان بإباحة المهلة بين الإحلال والإهلال ولا مانع لمن عرضت له منهم.. حاجة من الخروج عن مكة لها؛ فبطل أن تكون الإقامة بمكة حتى يحج من شروط التمتع وبالله تعالى التوفيق)) (
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات. 
وفيه: 

1- مناقشة حجج القول الثاني.

2- مناقشة حجج القول الثالث.
3- مناقشة حجج الإمام ابن حزم.

· ثانياً: الترجيح.
وفيه:
1ـ القول الراجح.

2ـ سبب الترجيح. 

الفرع الأول: أقوال العلماء و حججهم

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في المسألة على أقوالٍ أهمها ثلاثة- في الجملة-:

القول الأول: 
(إن رجع المتمتع إلى مصره انقطع تمتعه) .


وبهذا قال الحنفية والمالكية  زاد المالكية( إن سافر إلى مصرٍ غير مصره يكون أبعد منه).

الحنفية: 
((في حق المتمتع العمرة ميقاتية، والحجة مكية)) (
) ((يقيم بمكة بعد الفراغ من العمرة حلالاً)) (
) ((أن يعود إلى أهله بعد ما حلَّ من عمرته ثم حجّ من عامه ذلك فلا يكون متمتعًا بإجماع بين أصحابنا)) (
).
المالكية: التمتع ((هو أن ينوي المحرم الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يحرم للحج في العام نفسه قبل أن يرجع إلى بلده)) (
). 

القول الثاني: 
(إذا رجع المتمتع إلى الميقات انقطع تمتعه ولا دم عليه).  


وبهذا قال الشافعية.

الشافعية: ((إذا رجع لإحرام الحج إلى الميقات فأحرم لم يلزمه الدم)) (
).

القول الثالث: 
(إذا سافر بين الحج والعمرة سفرًا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه، وسقط عنه الدم).  

الحنابلة: إنْ ((سافر مسافة قصرٍ فأكثر فأحرم بالحج فلا دم عليه)) (
).

ثانيًا: حجج الأقوال:

وفيه:

1-حجج القول الأول: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

أ ـ روي عن عمر- رضي الله عنه- أنه قال: ((إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع. فإن رجع فليس بمتمتع)) (
).
ب ـ عن عطاء أنه قال: ((من اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده؛ ثم حج من عامه؛ فليس بمتمتع؛ إنما المتمتع مَنْ أقام ولم يرجع)) (
).
وجه الاستدلال: 


فيه النص على أن مَنْ رجع من مكة إلى بلده فليس بمتمتع(
).

2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها.  

((أن الدم وجب بترك الإحرام من الميقات، وهذا لم يترك الميقات))(
)؛ أي أن الدم على المتمتع وجب لأنه في حجه أحرم من مكة لا من الميقات فإذا ذهب إلى الميقات وأحرم لم يبق للدم موجبٌ فسقط عنه وانقطع تمتعه.
3- حجج القول الثالث:

احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 
1- قال عمر- رضي الله عنه-: ((إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع)) (
).
وجه الاستدلال: 


فيه النصُّ على أن مَنْ رجع فليس بمتمتع؛ ومَنْ سافر مسافة قصر فأكثر فقد انقطع تمتعه(
).
2- ((لأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإن كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه؛ فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه 
دم)) (
).
الفرع الثاني: المناقشات 

وفيه: 

أولاً: المناقشات.

وفيه: 

1-مناقشة حجج القول الثاني:

يمكن مناقشة حجة القول الثاني بما يلي: 

أنه مخالفٌ لعموم الآية الموجبة للهدي، ولعموم النصوص النبوية الموجبة للهدي على المتمتع؛ لأن الناس يحتاجون إلى الخروج، وحاجاتهم متنوعة؛ ولم ينبههم-×- إلى أن خروجهم إلى المواقيت قاطعٌ لتمتعهم. 

2- مناقشة حجج القول الثالث: 


يمكن مناقشة حجج هذا القول بما يلي: 


الرجوع المراد في أثر عمر- رضي الله عنه- إنما هو الرجوع إلى بلده لا إلى مسافة القصر.

قال سماحة العلاّمة الشيخ ابن باز-رحمه الله-: 


((ورد عن عمر وابنه- رضي الله عنهما- في حقِّ من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة، ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفردًا أنه لا دم 

عليه)) (
).

3- مناقشة حجة ابن حزم:


يُسلم للإمام ابن حزم أن الخروج إلى الأماكن القريبة كالطائف وجدة ونحوها لا تقطع التمتع لكن السفر إلى بلد المتمتع يقطع تمتعه؛ وذلك لأنه قد ((ورد عن عمر وابنه-رضي الله عنهما-  في حق مَنْ رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة، ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفردًا أنه لا دم عليه))(
).
ثانيًا: الترجيح.

وفيه: 

1- القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو قول الحنفية والمالكية أن مَنْ سافر إلى بلده انقطع تمتعه. 

2- سبب الترجيح: 

· ((لأنه قول الخليفة الراشد عمر-رضي الله عنه-))(
).
· ((لأن وجهه ظاهر، ولا مانع من أن يكون مخصصًا لعموم الآية الكريمة)) (
).
· لأنه (لا ينبغي أن يجعل مَنْ قدم مكة قاصدًا للحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها لا ينبغي أن يكون كَمَنْ عاد إلى وطنه؛ فالفرق واضح).
-والله أعلم-

**********
المسألة الثامنة والستون
حكم الاقتصار على النهار في الوقوف بعرفة

في المسألة مطلبان: 

المطلب الأول: 
مذهب الإمام ابن حزمٍ وحجته اللغوية.  

المطلب الثاني: 
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات.  

المطلب الأول

مذهب الإمام ابن حزم وحُجَّتُهُ اللُّغَوِيَّةُ، 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابنِ حزمٍ، 

وفيه: 

· أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم.  
· ثانياً: تخريج الآثار.
· ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم.
الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها. 

وفيه: 

· أولاً: حجته اللغوية.
· ثانياً: الشاهد.
· ثالثًا: وجه الاستشهاد.
الفرع الثالث: مناقشة حجة الإمام ابن حزم. 

الفرع الأول: تحقيق مذهب الإمامِ ابن حزمٍ- رحمه الله-: 
وفيه:

أولاً: نَصُّ الإمام ابن حزم-رحمه الله-: 

قال الإمام ابن حزم-رحمه الله-:
((مَنْ دفع من عرفةَ قبل غروب الشمس: فَحَجُّهُ تامٌّ ولا شيء عليه... قال-عليه الصلاة والسلام-: (وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلاً أو نهارًا فقد أدرك) )) (
). 
ثانيًا: تخريج الآثار: 

قال الإمام ابن حزم: 


((وأفاض قبل ذلك من عرفات...)). 


أراد-رحمه الله- الاستشهاد بقوله-×-: ((مَنْ شهد صلاتنا هذه- يعني بالمزدلفة- فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك ليلاً أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حَجُّهُ وقضى تَفَثَهُ)). 


رواه أبو داود في سننه 2/196 برقم (1950)، والترمذي في سننه 3/238 برقم (891)، والنسائي في سننه-المجتبى- 5/263 برقم (3039، وابن ماجة في سننه 2/1004 برقم (3016).

الحكم على الحديث: الحديث صحيح.


صححه الإمام الترمذي بقوله: ((هذا حديث حسن صحيح)) (
)، والحافظ النووي بقوله: ((... أسانيد صحيحة)) (
)، وابن خزيمة(
).
ثالثًا: مذهب الإمام ابن حزم: 


(ذهب الإمام ابن حزم-رحمه الله-  إلى أنه لا يلزم في الوقوف بعرفات الجمع بين نهارٍ وليلٍ، بل يصح الوقوف نهارًا ويجزئ دون جبرٍ بدم)(
).

الفرع الثاني: حجته اللغوية ووجهها.

وفيه: 

أولاً: حجته اللغوية: 
احتج الإمام ابن حزم بقوله-×-: ((مَنْ شهد صلاتنا هذه- يعني بالمزدلفة- فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حجُّه وقضى تَفَثَهُ)).
ثانيًا: الشاهد: 

1- ((ليلاً أو نهارًا)). 

2- ((دَفَعَ)).

ثالثًا: وجه الاستشهاد: 

يظهر الاستشهاد من خلال وجهين: 

الوجه الأول: أن المقصود بـ (أو) في قوله-×-: ((ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا)) الإباحة؛ كقولك: (جالس الحسنَ أو ابنَ سيرين). 


ولا وَجْهَ لمن اعترض مدَّعيًا أن المراد بـ(أو) (الواو) والمعنى (ليلاً ونهارًا) مُستدلاً بقوله-تعالى-:ﭽ ﰏ   ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ          ﰕ  ﭼ (
)))(
).


ثمَّ اشتد الإمام ابن حزم هنا على المخالف...-رحمه الله ورحم علماء المسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم- إلى أن قال: 


((لو كان كما تأولتموه لما كان-عليه الصلاة والسلام- منهيًا عن أن يطيع منهم آثمًا إلا حتى يكون كفورًا، وهذا لا يقوله مسلم بل هو-عليه الصلاة والسلام- منهيٌّ عن أن يطيع منهم الآثم والكفور، وإن لم يكن الآثم كفورًا)) (
).


والمقصود أنّ (أو) تأتي في لغة العرب لثمانية معانٍ: 

المعنى الأول: 
(الشَّك من جهة المتكلِّم)؛ نحو: قام زيد أو عمرو.

المعنى الثاني: 
(الإبهام على السامع)؛ نحو قوله-تعالى-:ﭽ ﭶ     ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭼ (
).

المعنى الثالث: (التخيير) نحو:خُذْ دينارًا أو ثوبًا. 

المعنى الرابع: (الإباحة)؛ نحو: جالِسْ الحسنَ أو ابنَ سيرين. 


والفرق بين التخيير والإباحة: 


جواز الجمع في الإباحة، ومنعه في التخيير.

المعنى الخامس: (التقسيم) نحو: الكلمة: اسم أو فعل أو حرف.

المعنى السادس: (الإضراب) كقوله-تعالى-:ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ   ﭼ (
).


قال الفرَّاء: (أو بمعنى بل).

المعنى السابع: 
(بمعنى الواو) كقوله: 

	((جاءَ الخلافةَ أو كانت له قدرًا

	

	
	كما أتى رَبَّهُ موسى على قَدَرِ)) (
).



المعنى الثامن: 
(بمعنى ولا) كقوله: 

	((لا وَجْد ثكلَى وَجَدْتُ ولا


	
	وَجْد عَجُولٍ أَضَلَّها رُبَعُ


	أو وَجْد شيخ أَضَلَّ ناقَتَهُ


	
	يومَ توافَى الحجيجُ فاندفعوا)) (
).



أراد: (ولا وَجْد شيخٍ)) (
).


فالمراد بـ(أو) في الحديث (الإباحة) وعليه فإنه يجزئ الوقوف نهارًا ولا يلزم من فعل ذلك دم. 


أمَّا تفسير أو بمعنى (الواو) والاستشهاد بقوله-تعالى-:  ﭽ ﰏ   ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ          ﰕ  ﭼ بمعنى (آثمًا وكفورًا) فلا يُسَلَّمُ.. وذلك لأنه لو كان المراد ذلك لكان المعنى (لا تطع مَنْ جمع بين الإثم والكفر). ويلزم على ذلك معنى فاسد وهو طاعة (مَنْ تلبَّسَ بأحدهما) وهذا لا يقوله أحد(
).


وإنما الصواب في تفسير الآية (لا تطع منهم آثمًا ولا كفورًا) (
).
الوجه الثاني: (لا خلاف بيننا أنه-×- وقف نهارًا ودفع منها إثر تمام غروب القرص في أول الليل؛ وهذا يعني أنه وقف وقوفًا حقيقيًّا نهارًا وبعد تمام غروب القرص دَفَعَ أي أنَّ الوقوف لم يحصل في الليل؛ بل حصل الوقوف في النهار، وحصل الدفع بعد تمام الغروب؛ والدّفع ليس وقوفًا ولا يُسمَّى وقوفًا بل هو زوالٌ عنها) (
).

ولغة العرب تشهد أَنَّ (دَفَعَ) يطلق على (الزوال والإزالة..) كما قرر الإمام ابن حزم.

قال الخليل بن أحمد: 


((الدَّفعة ما دُفع من إناءٍ أو سقاءٍ فانْصَبَّ بِمَرَّةٍ)) (
)؛ أي (زال عن مكانه). 

وقال ابن دريد:


((الدفعة ما دفعته بيدك)) (
) أي (أزلته). 

وقال ابن فارس: 


((دَفَعَ... يدلُّ على تنحية الشيء ؛ يقال: دفعتُ الشيء أدفعه 

دفعًا..)) (
).
الفرع الثالث: مناقشة حجة الإمام ابن حزم: 


يمكن مناقشة حجة الإمام ابن حزم-رحمه الله- بما يلي: 

· أنَّ النبي-×-قال: ((خذوا عني مناسككم؛ لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) (
)، وقد جمع-×- في وقوفه بين نهارٍ وليلٍ(
).
· أنه صَحَّ عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ((مَنْ نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)) (
).
والأثر صحيح قال عنه الحافظ النووي: ((رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفًا عليه لا مرفوعًا))(
).
· ومن لم يقف كما وقف-×- فقد ترك بعض نسكه فيجبره بدم.
· لا نخالف في صحة دليل الإمام ابن حزم لكن صحة الحج لا تعني كماله وتمامه، ومن لم يجمع بين نهارٍ وليلٍ كما فعل-×- وأمر أن نأخذ عنه مناسكنا، فواجبُ عليه أن يجبر ما حصل من نقصٍ(
).
· أَمَّا دعوى أن (دفع) إنما هو الزوال لا الوقوف، فيقال: لكنه يصدق عليه المكان، فما زال في عرفة، والزمان؛ فإنه وقوف بعد غروب الشمس. 
قال شيخ الإسلام: 


((الوقوف بعرفةَ عبارة عن الكون بها، سواء كان قائمًا أو قاعدًا، أو مضطجعًا أو ماشيًا)) (
).

ثم ذكر-رحمه الله- الخلاف في الأفضل: 

قول: 1- الأفضل: أن يكون راكبًا.. لموافقة السنة، وإن كان على الأقدام فهو رخصة. 


لأن النبي-×- وقف راكبًا ولا يفعل إلا الأفضل. 

قول: 2- الأفضل أن لا يقف راكبًا؛ تخفيفًا عن المركوب وتواضعًا لله-تعالى-. 

قول:3- هما سواء فله أن يقف راكبًا أو راجلاً. 

قول:4- التفصيل:

· مَنْ كان إمامًا يقتدي به الناس فالركوب له أفضل؛ ليتمكنوا من مشاهدة أفعاله للاقتداء به. 

· ومن لم يكن كذلك فيقف راجلاً(
).
المطلب الثاني
الخلاف في المسألة والحجج والمناقشات

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أقوال العلماء وحججهم. 

وفيه: 

· أولاً: أقوال العلماء في المسألة.
· ثانيًا: حجج الأقوال.  
الفرع الثاني: المناقشات والترجيح. 

وفيه: 

· أولاً: المناقشات. 
وفيه: 

1ـ مناقشة حجج القول الثاني.

2ـ مناقشة حجج القول الثالث.
· ثانياً: الترجيح.
وفيه:
1ـ القول الراجح.

2ـ سبب الترجيح. 
الفرع الأول: أقوال العلماء و حججهم

وفيه: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء فيما يلزم مَنْ وقف بعرفة نهارًا-دون أن يجمع معه شيئًا من الليل- على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 
يلزمه دمٌ. 


وبهذا قال الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية.

الحنفية: 
((امتداد الوقوف إلى غروب الشمس واجب)) (
).

((ليس لأحدٍ أن يخالف ذلك)) (وإن فَعَلَ فعليه دم) (
).
الحنابلة: ((الدماء الواجبة... لترك واجب... كالوقوف بعرفة إلى الليل)) (
).
بعض الشافعية: ((إذا وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس... هل يلزمه دم؟! فيه قولان [أي في المذهب])) (
). 

القول الثاني: 
لا يلزمه شيءٌ مطلقًا. 


وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعية، ورواية عند الإمام أحمد.

الشافعية: ((إذا وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس... هل يلزمه دم؟! الصحيح أنه لا يلزمه)) (
).
رواية عن الإمام أحمد: ((يجب الجمع بين الليل والنهار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وعنه الجمع بينهما سنة مؤكدة)) (
).
القول الثالث: 
(أن الوقوف بعرفة ليلاً من غروب الشمس ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر-ولو لحظة- يُعَدُّ ركنًا يفوت الحج بفواته وأَنَّ الوقوف من ظهر اليوم التاسع إلى الغروب يُعَدُّ واجبًا يلزم بتركه دم). 


وبهذا قال المالكية.  

المالكية: ((الوقوف بعرفة منه ما هو ركنٌ يفوت الحج بفواته، ومنه ما هو واجبٌ يلزم بتركه هديٌ؛ فوقت الوقوف الذي هو ركن يبدأ عند علمائنا من غروب الشمس ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر. 


وقال ما يكفي منه حضور لحظة بقدر الطمأنينة، مقدار الجلسة بين السجدتين. 


ووقت الوقوف الواجب الذي يلزم بسبب تركه هديٌ، ولا يفسد الحج بتركه، هو من الظهر اليوم التاسع إلى الغروب؛ فمن فاته عرفة نهارًا يوم التاسع قبل المغرب: لزمه هديٌ)) (
).
ثانيًا: حجج الأقوال:

وفيه:

1-حجج القول الأول: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

أ ـ قوله-×- في حديث جابر-رضي الله عنه-: ((خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) (
).
وجه الاستدلال: 


أن النبي-×- أمر أن نأخذ عنه مناسكنا؛ وقد وقف بعرفة إلى الغروب-بغير خلاف- فجمع في وقوفه بين نهارٍ وشيء من الليل؛ فوجب على مَنْ لم يفعله دم(
).
ب ـ ورد عن ابن عباس-رضي الله عنهما-((مَنْ نسي من نسكه شيئًا، أو تركه؛ فليهرق دمًا)) (
).
وجه الاستدلال: 


(أنَّ مَنْ ترك الجمع في الوقوف بين نهارٍ وشيء من الليل لم يفعل كما فعل النبي-×- وأفعاله-×- في بيان الوجوب محمولة على الوجوب فوجب الدم) (
).
2- حجج القول الثاني: 


احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها.  

((من شهد صلاتنا هذه-يعني بالمزدلفة- فوقف معنا حتى ندفع،وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجه وقضى تَفَثَهٌ)) (
).
والحديث صحيح؛ قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)) (
).
وقال النووي: ((... أسانيد صحيحه)) (
)، وصححه ابن خزيمة(
).
وجه الاستدلال: 


((دلّ على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال، أو في ليلة الأضحى، وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه وهو قضاء المناسك..)) (
).
3- حجج القول الثالث:

احتج أصحاب هذا القول بحججٍ منها: 

((أنَّ أناسًا من أهل نجدٍ أتوا رسول الله-×- وهو بعرفة؛ فسألوه، فأمر مناديًا فنادى؛ الحج عرفة، مَنْ جاء ليلة جمعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)) (
).

والحديث صحيح صححه ابن خزيمة(
).
وجه الاستدلال: 


(نَصَّ على أن مَنْ جاء ليلة جمع فقد أدرك الحج فنبَّه إلى أن مَنْ لم يأتِ ليلاً لم يتمَّ حَجُّهُ) (
).
الفرع الثاني: المناقشات 

وفيه: 

أولاً: المناقشات.

وفيه: 

1-مناقشة حجج القول الثاني:

(احتجاجهم بالحديث... ((ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا..)) )

يقال: 

لا نخالف في صحة حجّه لكننا نقول إن فيه نقصًا يُجبر بدم؛ لأن النبي-×- جمع في وقوفه بين نهارٍ وشيء من ليلٍ وأمرنا أن نأخذ عنه مناسكنا؛ ومن لم يجمع بين نهارٍ وشيء من ليلٍ لم يقف كما وقف-×- وذلك نقصٌ يجبره بدم؛ لقول ابن عباس-رضي الله عنهما- ((مَنْ نسي شيئًا من نسكه، أو تركه فليهرق دمًا)) (
) (
).
2- مناقشة حجج القول الثالث: 


يمكن مناقشة حجج هذا القول بما يلي: 


(استدلالهم بالحديث... من جاء ليلة جمعٍ). 

يقال: 

1- (وقوفه-×- كان نهارًا ودفع بعد الغروب.. وإنما دلّ حديث ((من جاء ليلةَ جمعٍ)) على إجزاء الوقوف ليلاً لمن اقتصر عليه لا على أن 
ذلك هو وقته المستحب، ولو كان الوقوف إنما يبدأ من بعد الغروب لأطال-×- وقوفَه ليلاً). 
2- (أن ابتداء سائر المناسك في النهار، والليل تبعٌ؛ كطواف الزيارة، والرمي، والذبح، والحلق؛ فوجب أن يكون الوقوف بعرفة كذلك) (
).
ثانيًا: الترجيح.

وفيه: 

1- القول الراجح: 


يظهر- والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول.

2- سبب الترجيح: 

· لقوة أدلته.
· لصراحة أدلته.
· لعدم التناقض بين أدلته.
· للرد على المخالف. 
-والله أعلم-

**********
الخاتمة 
وفيها: 

· النتائج.

· التوصيات.
الخاتمة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صلّ وسلّم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان وبعد: 


فبعد الدراسة والتحقيق والتنميق- حسب الجهد- وقفت على خاتمة البحث حامدًا الله على نعمه التي لا تحصى، سائلاً الكريم الرحيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا سؤال عبده الضعيف الذي ليس له سواه-تعالى- حافظًا وناصرًا؛ أنْ يغفر الزلة ويقيل العثرة، ويحسن الخاتمة، وأن ينفعني بما كتبت، وأن يجعله حجةً لي يوم ألقاه لا حجةً عليَّ... وأن يجزي خيرًا أساتذتي ومشايخي وزملائي... وأن يجمعنا في جناتِ عدنٍ فإنه لا حول ولا قوة إلا به.. 


وفيما يلي أهم نتائج البحث: 

أهم نتائج البحث: 

· وافق الإمام ابن حزم المذاهب الأربعة في (17) مسألة.

· خالف المذاهب الأربعة في (17) مسألة.
· وافق بعضهم وخالف الآخر في (34) مسألة. 
· وافق المذهب الحنفي في (28) مسألة.
· خالف المذهب الحنفي في (40) مسألة.
· وافق المذهب المالكي في (29) مسألة.
· خالف المذهب المالكي في (39) مسألة.
· وافق المذهب الشافعي في (40) مسألة.
· خالف المذهب الشافعي في (28) مسألة.
· وافق المذهب الحنبلي في (40) مسألة. 
· خالف المذهب الحنبلي في (28) مسألة. 
· لم ينفرد في مسائل اللغة برأي مطلقًا بل وافق عامَّةَ علماء اللغة غالبًا ووافق بعضهم أحيانًا. 
· ظهر للباحث من خلال استقراء المسائل أنَّ الإمام ابن حزم قامة سامقة في علم الأثر روايةً ودرايةً. 
· الإمام ابن حزم يتكئ على موسوعة فقهية أصولية يظهر ذلك جليًا عند قراءة بعض مسائل المحلى، ففيه العجب العجاب من الدقائق والتحقيقات والجدل والإلزام. 
التوصيات: 
توصي الدراسة بما يلي:
· تكثيف المواد اللغوية لطلاب الشريعة؛ لأهميتها القصوى في الفهم والاستنباط-نحوًا وصرفًا وبلاغةً-. 
· توصي الدراسة بتدريب طلاب الشريعة على فن التعامل مع معاجم اللغة، وأنواعها، وكيفية الاستفادة منها، والعناية بالمعاني واختلافها باختلاف تصاريف الكلمات زيادة ونقصًا ثم معرفة أثر ذلك في الأحكام.
· توصي الدراسة بمزيد العناية بكتاب المحلى دراسة وتحقيقًا؛ وذلك أن الطبعات الموجودة للكتاب- إلى حين إعداد هذه الرسالة- وإن كانت جهودًا مبرورة تشكر ولا تنكر إلا أنها دون المستوى اللائق بهذا السفر العظيم. 
- هذا وبالله وحده التوفيق-
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	((الراكب يسير خلف الجنازة...)).

	453

	((رأيت النبي-×- وأبا بكر وعمر...))

	449

	((سئل عن العمرة...))

	1006

	((السبيل الزاد والراحلة...))

	1054

	((شاتك شاة لحم...))

	1149

	((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر...))

	151، 166

	((شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس...))

	191، 200

	((الطواف حول البيت مثل الصلاة...))
1224
	1224

	((طيّبت رسول الله-×-...))

	1064، 1071



	((الصلاة أول ما فرضت...))

	349

	((صلاة الوسطى صلاة العصر...))

	202

	((صلاة في مسجدي هذا أفضل...))

	1048

	((صلى النبي-×- الظهر بالمدنية...))

	363، 1198

	((صلوا كما رأيتموني أصلي...))

	281، 292

	((صم إن شئت...))

	838

	((فإن تطوعت بخير آجرك الله...))

	576

	((فرض الله الصلاة...))

	337

	((فرض رسول الله-×- زكاة الفطر...))

	703، 718، 738، 745، 750



	((فرض رسول الله-×- الصلاة...))

	371

	((فهل تجد ما تطعم...))
872
	872

	((فلتحج عن أمها...))

	981

	((فيما سقت السماء العشر...))

	586، 598، 613

	((قدم رسول الله-×- لأربع...))

	101

	((قدم مكة لصبح رابعة...))

	387

	((قسم بينهم وعدل بعيرًا بعشر شياه...))

	1167

	((كأني أنظر إلى وبيص الطيب...))

	1064، 1071

	((كان-×- في خطبه يحمد الله...))

	291

	((كان يصوم يومًا ويفطر يومًا...))

	830

	((كان يعتكف العشر الأواخر...))
942، 955
	942، 955



	((كنا نتمتع بالعمرة...))
1174
	1174

	((كنت أطيب رسول الله-×-...))

	1064، 1071

	((لئن يجلس أحدكم على جمرة...))

	464، 472

	((لا تؤذ صاحب القبر...))

	469

	((لا تجلس على القبور...))

	468

	((لا تجلسوا عليها...))

	468

	((لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك...))

	1149

	((لا تحججن امرأة إلا مع ذي محرم...))

	1054

	((لا تحل الصدقة إلا لخمسة...))

	681

	((لا تذبحوا إلا مسنة...))

	1158

	((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام...))
319، 1053
	319، 1053



	((لا تشد الرحال إلا ...))

	402، 1048

	((لا تفعل صم وأفطر...))

	828

	((لا تشد العُرض إلا ...))

	402

	((لا تشد الرحال إلا...))

	402

	((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا...))

	785

	((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا...))

	785

	((لا تضرب المطايا إلا...))

	402

	((لا تضرب أكباد المطي إلا...))

	402

	((لا تعمل المطي إلا...))

	402

	((لا تمنعوا إماء الله...))

	1039

	((لا تنتقب المرأة ...))

	1081

	((لا صام من صام الدهر...))

	838

	((لا صوم فوق صوم داود...))

	829



	((لا صلاة بحضرة طعام...))

	65

	((لا يبقى دينان بأرض العرب...))


	386

	((لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم...))

	815

	((لا يجمع بين مفرّق...))

	566

	((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد...))

	785، 787

	((لا ينبغي للمطي أن تشد...))

	402

	((لا ينكح المحرم ولا ينكح...))

	1107

	((لبيك اللهم...))

	1209

	((لم يكن يسمع من رسول الله-×- وهو يمشي خلف الجنازة...))

	451

	((لو راجعتيه...))

	101

	((لولا أن أشق على أمتي...))

	99

	((ليس على المسلم في عبده صدقة...))

	732

	((ليس فيما دون خمس أواق صدقة...))

	478

	((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة...))

	606

	((ليس في حب ولا تمر صدقة حتى...))

	582، 599

	((ليس في الخيل والرقيق زكاة...))

	734

	((ليس في العبد صدقة إلا...))

	732

	((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه...))

	438، 789، 1043، 1152

	((ما صمت مع النبي-×- تسعًا وعشرين أكثر...))

	884

	((ما نهيتكم عنه فاجتننبوه...))

	809، 832

	((مُرْ أصحابك أن يرفعوا...))

	1197

	((المعدن جبار...))

	501



	((ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا...))

	190

	((من اتبع جنازة مسلم...))

	450

	((من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله...))

	182

	((من جلس على قبر...))

	473

	((من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء...))

	412

	((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها...))

	437

	((من شهد صلاتنا هذه...))

	1242، 1254

	((من صلى البردين دخل الجنة...))

	183

	((من صلى صلاتنا هذه...))

	1149

	((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله...))

	182

	((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد...))

	866

	((من نذر أن يطيع الله فليطعه...))

	864، 867



	((نحرنا يوم الحديبية البدنة...))

	1174

	((نعمت الأضحية...))

	1159

	((نهى أن يزعفر الرجل...))

	1067

	((نهى أن يقعد عليه...))

	468

	((هل تجد ما تطعم ستين مسكينًا...))

	908

	((وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر...))

	778

	((والصلاة الوسطى وصلاة العصر...))
191
	191

	((وفي الركاز الخمس...))

	495

	((وفي صدقة الغنم في سائمتها...))

	525، 534، 540

	((ولا يجمع بين مفرق...))

	560

	((ولهن عليكم رزقهن...))

	421

	((يا محمد مُرْ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية...))

	1198

	((يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا...))

	386


فهرس 

الآثــــــــــــار 
ثالثًا: فهرس الآثار
	الأثر 
	الصفحة

	ائتني بخميس أو لبيس...

	518

	إذا أتاك المصدِّق فأخرج له...

	546

	إذا أزمع المسافر على إقامة...

	391

	إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع...

	1236

	إذا جاء المصدِّق فادفع إليه...

	680

	اعتكف عمر يومًا...

	941

	أقام ابن عمر بأذربيجان...

	390

	إن ابن عمر كان يجلس...

	473

	إن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين...

	318

	إن أول جمعة جمعت...


	227

	أنتم مشيعون...

	459

	إن الحارث صلى بأصحابه...

	351

	أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

	1016

	إِنّ عمر أَمَرَ أَنْ يؤخذ الثني...

	546

	إني لأمكث في المسجد ساعة...

	940

	إن عمر لمّا أخلى أهل الذمة...

	386

	إني لأسافر الساعة...

	307

	أول من جمّع بنا أسعد بن زرارة...

	268

	تزوج ميمونة وهو محرم
1104
	1104

	تزوج ميمونة وهو حلال

	1119

	جمع أهل المدينة...

	245

	جمّعوا حيث كنتم...

	227

	الجنازة متبوعة...

	450

	حملت على فرس...

	679

	خطب عثمان حين استخلف

	297

	ذبح عمّن اعتمر من نسائه بقرة


	1142

	سدلت إحدانا جلبابها...

	1088

	شعبان يصله برمضان

	815

	شغلوا رسول الله-×-...

	199

	صلاة الجمعة ركعتان...

	249

	صلى حين أراد أن يخرج...

	352

	عن أبي بصرة أنه لم يجاوز البيوت حتى...

	351

	فاتته الظهر والعصر...

	198

	فرضت الصلاة ركعتين...

	315

	كان ابن عباس يقصر الصلاة...

	318

	كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة...

	385

	كان ابن عمر يرى أهل المياه...

	228

	كان عثمان يخرج زكاة الفطر...

	727

	كان يصوم شعبان كله

	815

	كان يُقبل ويباشر وهو صائم

	965

	كان يكون عليّ الصوم

	965

	كنا مع سعد بالشام

	389

	كنت مع أبي بصرة...

	345

	لا اعتكاف إلا بصوم...

	941

	لا تبتعها منه ...

	680

	لا جمعة ولا تشريق إلا ...

	212، 224

	لا يجتمع دينان...

	387

	لا يجزئ في الزكاة إلا الثني...

	547

	لم يكن النبي-×- يصوم شهرًا أكثر من شعبان...

	811

	لو خرجت ميلاً لقصرت...

	307، 309

	ليتني أرى نبيَّ الله...

	1073

	ما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان

	811، 819

	ما مشى في جنازة...

	452

	مضت السنة أن في كل أربعين...

	269

	من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا

	1248

	نحر عن آل محمد-×-...

	1142

	نكح ميمونة وهو حلال

	1119

	نذر عمر اعتكاف ليلة

	954

	نذر عمر اعتكاف يوم

	954

	هذه فريضة الصدقة

	554

	والذي بعث محمدًا-×- بالحق إن فضل الماشي...

	451

	والله لأصومن من النهار

	828

	وهل لها سبعة أنفس؟

	1175

	يخرج رأسه من المسجد فأرجّله

	960


فهرس 

الإجماع ونفي الخلاف 

رابعًا: فهرس الإجماع ونفي الخلاف
	الإجماع 
	الصفحة

	لا خلاف في وجوب تنظيف المسجد

	127

	أجمعت الأمة على اشتراط العدد لصلاة الجمعة

	261-262

	أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها

	437

	لا خلاف في كراهة اتباع النساء للجنائز

	438

	لا خلاف في جواز المشي أمام الجنازة وخلفها-في الجملة-

	439-445

	لا خلاف في أنّ الضأن والمعز يجمعان في الزكاة

	536

	لا خلاف ي عدم إجزاء الخرفان والجديان في زكاة الغنم

	545

	لا خلاف في حرمة أخذ كرائم الأموال في الصدقات إلا برضى أصحابها

	577

	لا خلاف بين الأئمة الأربعة في وجوب الزكاة في البر والشعير وغيرها من أنواع الحبوب على خلاف في ضابط ذلك

	585

	لا خلاف بين الأئمة الأربعة في وجوب الزكاة في السُّلت

	597

	لا خلاف في وجوب الزكاة في البر والشعير والتمر

	624


	لا خلاف في أنه لا يضم جنس إلى جنس من بهيمة الأنعام في إتمام النصاب

	624

	لا خلاف في أنه لا يُضم جنس إلى جنس من الثمار في إكمال النصاب

	624

	لا خلاف في ضم الأنواع تحت الجنس الواحد في إكمال النصاب

	625

	لا خلاف في أن مَنْ لم يجد سوى صنف واحد من مستحقي الزكاة أنه يدفعها له

	362

	لا خلاف في أن الغارم لمصلحة الغير يعطى من الزكاة

	647

	لا خلاف في أن صدقة الفريضة والتطوع تحرم على النبي
-×-

	664

	لا خلاف في أن صدقة الفريضة لا تحل لبني هاشم

	665

	لا خلاف في أن الأكل للمتعمد مبطل للصيام

	761

	لا خلاف في أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني

	777

	لا خلاف في كراهة صيام التطوع للمرأة وزوجها شاهد دون إذنه

	793



	لا خلاف أن المرأة تصوم الفريضة أحب الزوج أم كره

	793

	لا خلاف في جواز صيام النصف الأول من شعبان

	813

	لا خلاف في حرمة صيام يوم الأضحى ويوم الفطر
836
	836

	لا خلاف أن من ابتدأ الصوم من أول الشهر في الكفارة فصام شهرين بالأهلة أنه يجزئه سواء أكانا تامّين أم ناقصين

	886

	أجمع العلماء أنَّ مَنْ قَبَّلَ أو باشر دون الفرج فأنزل بطل صومه

	925

	لا خلاف في حرمة وطء المعتكف لامرأته أو أمته

	967

	لا خلاف في حرمة تقبيل المعتكف لامرأته أو أمته

	968

	لا خلاف أن الوطء مفسد للاعتكاف

	968

	يقدم الدّين ثم الوصية ثم الميراث بإجماع 

	989

	لا خلاف في اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج

	1023

	لا خلاف أن الحج يفوت بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر

	1014

	لا خلاف أن أول شوال هو أول أشهر الحج

	1014



	لا خلاف أنه إن أختل الأمن فللمرأة السفر إلى مكان تأمن فيه دون محرم

	1051

	لا خلاف في حرمة التضمّخ بالزعفران للرجال

	1066

	لا خلاف في أن إحرام المرأة في وجهها

	1086

	لا خلاف أنه ليس للمحرمة لبس النقاب

	1086

	لا خلاف في حظر لبس الجبة وما في معناها للمحرم

	1100

	حكم القميص كالجبة إجماعًا

	1101

	لا خلاف أن التمتع غير الإحصار سوى ما نُقل عن ابن الزبير

	1128

	أجمعوا أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق وفرغ منها فأقام بمكة المكرمة أنه متمتع وعليه الهدي وإلا فالصيام

	1128

	لا خلاف بين الأئمة الأربعة أن التمتع غير الإحصار وأن دم التمتع غير دم الإحصار

	1129

	يجب على المتمتع الدم إجماعًا 

	1130

	لا خلاف في وجوب الدم على القارن

	1139



	لا خلاف أنه يخرج في جزاء الصيد بحسب المصيد

	1147

	لا خلاف أنه لا يجزئ الجذع من المعز في الهدي والأضحية

	1156

	لا خلاف أنه يجزئ في جزاء الصيد الجفرة ونحوها بحسب المصيد

	1156

	لا خلاف أن الجذع- معزًا أو غيره- لا يصح أضحيةً غير الضأن

	1156

	أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ

	1157

	اتفقت المذاهب الأربعة أن جذع الضأن يجزئ في الهدي والأضحية

	1157

	لا خلاف أن مَنْ انفرد بنحر بدنة أو ذبح بقرة دون أن يشرك أحدًا أنه قد فعل خيرًا وأحسن

	1171

	لا خلاف أن البقرة تجزئ عن البدنة والعكس

	1171

	جرى الاتفاق أن الزينة ستر العورة

	1214


فهرس 

المسائل اللغوية 

خامسًا: فهرس المسائل اللغوية
	المسألة اللغوية
	الصفحة

	مسوغات الابتداء بالنكرة

	48

	الأمر في لغة العرب

	48

	التنظيف في لغة العرب

	50

	التطييب في لغة العرب

	50

	الاقتضاء في اللغة

	51

	الوجوب في اللغة

	52

	معنى (المُحرَّم) في اللغة

	53

	معنى اسم (القذر) في اللغة وما ينطوي عليه من معانٍ

	56

	الدلالة اللغوية للأمر

	73

	استيعاب الاسم لما تحته في اللغة

	73

	استيعاب التنظيف لما تحته لغة

	79

	تطبيقات لما يقع عليه اسم تنظيف وتطييب في لغة العرب

	84

	التصريح والتلميح في اللغة

	104

	صيغ الأمر الصريحة وغير الصريحة

	104

	الصيغ الصريحة

	105

	تحقيق معاني صيغ الأمر في اللغة

	110

	الفروق بين النظافة والطهارة في لغة العرب وفي استعمال الفقهاء

	121

	تحقيق معنى (الوسطى) في اللغة

	152

	العلاقة بين معيني الوسطى

	154

	الفرق بين فتح السين وإسكانها من كلمة (وسط)

	156

	كلمة (الوسطى) من حيث التذكير والتأنيث

	158

	بيان أن الخلاف في (الصلاة الوسطى) مبني على اللغة

	169

	تصحيح كلمة توارد نُسَّاخ المحلى على تصحيفها

	184

	تحقيق القول في التفريق بين عطف الذوات وعطف الصفات

	191

	التعريف بالمصر

	210

	التعريف بالقرية

	211

	تحقيق القول في اقتضاء الأمر لغةً

	217

	المراد بيوم العروبة

	241

	ضبط كلمة الجمعة

	242

	إعراب قول ابن حزم ((إذا صلاها...))

	246

	تحقيق حجة ابن حزم اللغوية في صحة صلاة الجمعة بعدد اثنين

	248

	اشتقاق الجمعة في اللغة

	250

	الفرق لغةً بين أقل الجمع وبين جمع الشيء إلى آخر

	254

	معنى كلمة خطبة

	278

	معنى (الميل)

	304

	تحقيق القول في استعمال (مَنْ) في اللغة

	306

	تحقيق القول في تسمية مقدار الميل سفرًا في اللغة

	309، 400

	معنى البريد

	314

	تحقيق القول في معنى السفر لغةً

	334

	تحقيق القول في معنى الضرب في الأرض

	335



	تحقيق القول في معنى الإقامة لغةً

	371

	تحقيق القول في معنى الرحلة لغةً

	404

	أسلوب الحصر في اللغة

	404

	الأفصح في اسم (زوج وزوجة)

	419

	تحقيق القول في اندراج الكفن في اسم الكسوة لغةً

	424

	معنى الإتِّباع في اللغة

	440

	مقتضى الأمر في اللغة

	440

	معنى الجلوس في اللغة
465
	465

	ما يترتب على تغير الأسماء

	480

	معنى الرِّكاز في اللغة

	496

	خلاف علماء اللغة في معنى (المعدن والركاز)

	505

	معنى ابن اللبون في اللغة

	511

	معنى ابنة المخاض في اللغة

	511

	اسم (بنت المخاض) واسم (القيمة) لغةً

	513

	ما يقع عليه اسم (الغنم) لغةً

	525، 534

	ما يقع عليه اسم (شاة) لغةً

	529، 540

	هل تقع (الخرفان والجديان والسخال) تحت اسم (شاة)

	540

	إخراج الشيء غير ذبحه في اللغة

	554

	معنى العقيقة في اللغة

	555

	معنى الخلطة في اللغة

	561، 563

	معنى الكرائم في اللغة

	573

	الفرق بين اسمي (المصدق) بفتح الصاد وفتحها مع التشديد

	573

	تحقيق القول في معنى (إياك وكرائم...)

	575

	ما يقع عليه اسم (الحَب) في اللغة

	586، 588

	معنى (السُّلت)

	593



	مدى عموم اسم (القمح أو الشعير) لاسم (السُّلت)

	595

	مناقشة قول الإمام ابن حزم في اسم (السُّلت) ومدى اندراجه تحت اسم الشعير

	600

	معنى الوسق في لغة العرب

	605

	تحقيق القول في معنى (دون) لغةً

	607

	عموم اسم (الحَب) لغةً

	622

	ما يقع عليه اسم الجمع

	629

	ما يقع عليه اسم الجنس

	635

	معنى اسم الغارم

	641، 644، 645

	تحقيق قول أهل اللغة في معنى (أل) في اسم الصدقة

	659

	بيان نوعي (أل) الجنسية والعهدية لغة

	660

	الخلاف في المحلى بأل- من حيث اكتساب التعريف

	666



	نوع (أل) في اسم (البيع)

	674

	ما يقتضيه العطف بالواو في اللغة

	688

	الفرق بين الفقير والمسكين لغةً

	688

	حقيقة الأمر عند إطلاقه

	706

	معنى اسم (الجنين) لغة

	718

	معنى اسم (الرقيق) لغةً وهل يفيد العموم؟ 

	734

	معنى اسم المكاتب لغةً

	744

	معنى اسم (الحِمِّص) لغةً

	757

	ما يقع عليه اسم (الأكل) لغةً

	758

	المراد بطلوع الفجر وتحديده في اللغة

	769

	المراد بالفجر الأول والثاني وتحديدهما

	769

	الفروق بين الفجر الأول والثاني

	770

	المراد بالفعل (يتبين) في اللغة وبيان أنه من الأضداد

	771

	مقتضى النهي الصريح

	786

	النهي الوارد بلفظ الخبر لغةً

	786

	ما يقع عليه اسم (المرأة) لغةً

	799

	ما يقع عليه اسم (البعل) لغةً

	800

	ما يقتضيه النهي في اللغة
807-811
	807-811

	تحقيق قول أهل اللغة في عمل(لا) الناهية

	830-834

	المراد بالشهر عند إطلاقه

	846

	المراد باسم (سنة) عند إطلاقه

	858

	أقسام الزمن في اللغة

	858

	أسماء النهار وأجزائه

	859

	أسماء الليل وأجزائه

	859

	الزمن القصير

	859

	الزمن الطويل

	859



	الزمن المشترك

	859

	إطلاق (ستين مسكينًا) في اللغة

	872

	معنى الإيلاء

	882

	المراد بالمشربة

	8821

	ما يقع عليه (اسم شهرين)
883
	883

	معنى (ما) في الأثر (ما صمت...)

	884

	معنى (اللام) في الحديث (إنّ الشهر...)

	890

	نوع (ما)

	891

	معنى المكاتبة في اللغة

	895

	إطلاق الرقبة في اللغة

	896

	الإطعام في اللغة

	908

	إضافة المصدر إلى مفعوله

	908

	الناصب للاسم في الآية (يتيمًا ذا..)

	909

	لام التخصيص والتمليك

	913

	المراد بلفظ الوقاع والجماع

	920

	مقتضى الفعل (جمع)

	922

	نوع (أو) في حديث (يعتق أو يصوم)

	929

	معنى الاعتكاف في اللغة

	935

	ما يقع عليه اسم (اعتكاف)

	937

	بداية اليوم ونهايته

	928

	بداية الليلة ونهايتها

	948

	معاني المباشرة في اللغة
961
	961

	مقتضى النهي في اللغة

	961

	ما يقع عليه اسم (دَين) في اللغة

	982

	مقتضى الأمر في اللغة

	984

	مقتضى الأمر في الحديث (حج.. واعتمر)

	997

	مقتضى الأمر في الأية (وأتمّوا..)

	997

	الواو تأتي للجمع المطلق

	1000

	الواو تأتي للتشريك في الإعراب والحكم

	1001

	العطف بالواو يدل على الجمع والعطف 

	1001

	أقل الجمع في لغة العرب

	1011

	دلالة لفظ (أَشْهُر) في اللغة

	1011

	مقتضى الأمر إذا تجرد عن القرائن

	1025

	إعراب (مَنْ) في الآية (من استطاع إليه..)

	1026

	ما يقع عليه اسم (استطاعة)

	1027

	الخلاف في تفسير الاستطاعة

	1030

	مقتضى النهي في لغة العرب

	1041

	الأمر 

	1045

	ما يقع عليه اسم (المسجد)

	1047

	مقتضى اسم (طيب) في اللغة

	1065

	نوع اللام في الأثر (طيبته لإحرامه)

	1068

	الفرق بين النقاب والسدل في اللغة

	1082

	ورود الأمر ومقتضاه

	1094

	معنى الجبّة في اللغة

	1097

	اسم (نكاح) في اللغة يقع على (العقد وعلى الوطء)

	1107

	مقتضى النهي إذا تجرد عن القرائن 

	1107

	كلام أهل اللغة في اسم (النكاح) وأنه مشترك

	1112

	اسما التمتع والإحصار مختلفان

	1125

	القران والتمتع اسمان مختلفان

	1136

	المراد بالجذع في اللغة

	1146

	النهي في اللغة للمنع

	1150

	ورود النهي بصيغة الخبر

	1150

	المراد بالمسنّة

	1158

	ما يقع عليه اسم (نَفَر) في اللغة

	1166

	المراد بحاضري المسجد الحرام

	1182

	دلالة الأمر

	1199

	النهي في اللغة للامتناع

	1217

	ما يقتضيه اسم (متمتع)

	1233

	تحقيق قول أهل اللغة في دلالة (أو)

	1244

	معاني (أو) في اللغة

	1245

	الفرق بين الدفع والوقوف في اللغة

	1247

	مقتضى الأمر بأخذ الزينة

	1314


فهرس 

لمقارنة مذهب ابن حزم 
مع المذاهب الأربعة 

وفاقًا وخلافًا-إجمالاً-.

سادسًا: فهرس لمقارنة مذهب ابن حزم مع المذاهب الأربعة 

وفاقًا وخلافًا-إجمالاً-.

	النتائج 
	عددها

	النتائج التي وافق فيها المذاهب الأربعة

	17

	النتائج التي خالف فيها المذاهب الأربعة

	17

	النتائج التي وافق فيها بعضهم وخالف الآخر

	34

	النتائج التي وافق فيها المذهب الحنفي

	28

	النتائج التي خالف فيها المذهب الحنفي

	40

	النتائج التي وافق فيها المذهب المالكي

	29

	النتائج التي خالف فيها المذهب المالكي

	39

	النتائج التي وافق فيها المذهب الشافعي

	40

	النتائج التي خالف فيها المذهب الشافعي

	28

	النتائج التي وافق فيها المذهب الحنبلي

	40

	النتائج التي خالف فيها المذهب الحنبلي

	28


فهرس 

المصــــطلحات 

سابعًا: فهرس المصطلحات
	المصطلح
	الصفحة

	آثار متظاهرة 

	1072

	أسانيد متواترة

	1072

	إسناد صحيح

	228

	أصح

	58

	الأمر الصريح

	104

	الأمر غير الصريح

	104

	إيجاب 

	75

	الجنس

	621

	حسن صحيح

	1197

	حرام

	55

	دار الحرب

	363

	الرِّكاز

	494



	رواية الأحفظ

	1075

	صحيح

	62

	صيغ الإنشاء 

	104

	صيغ الخبر

	104

	المحرّم

	55

	المرسل

	58

	المرفوع

	213

	الموقوف

	214

	المسند

	62

	مقتضى الطلب

	259

	الموصول

	58

	الموالي

	658

	النوع

	621



	نجس

	63

	حسن صحيح

	807

	حديث منكر

	817

	الإيلاء

	882


فهرس 

المقادير الشرعية 

ثامنًا: فهرس المقادير الشرعية
	المقدار 
	الصفحة

	البريد


	314

	الذراع

	306

	الرِّحلة

	404

	الكيلومتر

	1181

	المسبار

	304

	الميل

	304


فهرس 

الجواهر والمعادن 

تاسعًا: فهرس الجواهر والمعادن
	الجوهر أو المعدن 
	الصفحة

	بلّور

	495

	حديد

	495

	ذهب

	500

	زبرجد 
495
	495

	رصاص 

	500

	صفر

	500

	عقيق

	495

	فضة

	500

	قار

	495

	كبريت

	495

	معدن

	495

	نفط

	495

	ياقوت

	495


فهرس 

الثياب والزينة 

عاشرًا: فهرس الثياب والزينة
	النوع 
	الصفحة

	البرقع

	1084

	البرنس

	1100

	الثوب

	1079، 1100

	الجبّة

	1073

	الجلباب

	1084

	الخفّ

	1100

	الدِّراعة

	1101

	السراويل

	1100

	العمامة

	1100

	القفّاز

	1088

	القميص

	1093



	المخيط

	1077

	المقنعة

	1088

	النِّقاب

	1081


فهرس 

الطِّـــــــيب 

حادي عشر: فهرس الطِّيب
	اسم الطِّيب
	الصفحة

	البخور

	144، 1070

	الخطّار

	144

	الخلوق

	144، 1062

	الزعفران

	145، 1061

	الصفرة

	1066

	العنبر

	144

	العود

	1070

	الطيب

	145

	ماء الورد

	1070

	المسك

	143

	الورس

	1062


فهرس 

الحــــــــــيوان 

ثاني عشر: فهرس الحيوان
	الاسم 
	الصفحة

	ابن لبون

	511

	الإبل

	56

	بنت مخاض

	511، 513

	البدن

	1169

	البعير

	1167

	البقر

	1165

	الجديان

	545، 1147

	الجزور

	1171

	الجفرة

	1147

	الحدباء

	56

	الخرفان

	545

	الخنزير

	ذ68

	السِّخال

	540

	الشياه

	529، 540

	العناق

	1147

	الغنم

	56

	الضأن

	545

	المطايا

	402

	المعز

	545

	الناقة

	1165

	الوحرة

	56


فهرس 

البلدان والمواضع 

ثالث عشر: فهرس البلدان والمواضع
	الموضع 
	الصفحة

	الأبطح

	362

	أذربيجان

	390

	البقيع

	306

	الجعرانة

	1067

	حَرَّة بني بياضة

	268

	الخندق

	198

	رامهرمز

	390

	ذات النُّصُب

	318

	ذو الحليفة

	349، 1137

	ذو طوى

	118

	عسفان 
3
	318

	الفسطاط

	345

	قباء

	317

	القدس

	400

	القرية

	400

	مسجد إيلياء

	401

	مسجد قباء 

	411

	المصر

	210

	مصلى المصر

	222

	نقيع الخضمات

	268

	هزم النبيت

	268


فهرس 

الأشــــــــــــعار 

رابع عشر: فهرس الأشعار
	البيت الشعري 
	الصفحة

	أجمعوا أمرهم بليل فلما

أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء




	250

	إلى الملك القرم وابن الهمام

وليث الكتيبة في المزدحم


	194

	ألم ترياني كلما جئت طارقًا

وجدت بها طيبًا وإنْ لم تطيب


	142

	أو مذهب جَدَدٌ على ألواحه

الناطقُ المبرور والمختوم


	483

	بان الخليط ولو طوعت ما بانا

وقطعوا من حبال الوصل أقرانا


	564، 771

	تركنا الخيل عاكفةً عليهم

مقلدةً أعنتها صفونا


	936



	جاء الخلافةَ أو كانت له قدرًا


كما أتى رَبَّهُ موسى على قدرِ


	1246

	جعلن القنان عن يمينٍ وَحُزْنَهُ

وكم بالقنانِ مِن محلٍّ ومحرمِ


	54

	فشككت بالرمح الأصمِّ ثيابَه

ليس الكريم على القنا بمحرَّمِ


	54

	لا وجد ثكلى وجدت ولا 

وجد عجول أضلّها ربعُ

أو وجد شيخ أضل ناقته

يوم توافى الحجيج فاندفعوا


	1246

	لعمرك لولا البين لا نقطع الهوى

ولولا الهوى ما حَنّ للبينِ آلفُ


	772



	لَمَّا رأت شيبي تَغَيَّرَ وانثنى

من دونِ نهمةِ بَشْرِها حينَ انثنى


	963

	وخير الأمر ما استقبلتَ منه

وليس بأنْ تَتَبَّعَهُ اتِّباعا


	441

	اليوم يبدو بعضه أو كُلُّهُ

وما بدا منه فلا أحلُّهُ


	1214


فهرس 

الأعلام المترجمة 

خامس عشر: فهرس الأعلام
	اسم العلم
	الصفحة

	إبراهيم النخعي

	353

	ابن الأعرابي

	141،442، 502، 697

	ابن أبي زيد

	557

	ابن الأثير-المبارك

	157، 252، 774، 1120

	ابن الأنباري

	696

	ابن جني

	1001

	ابن حجر-أحمد بن علي

	159، 164، 409، 1027، 1056

	ابن حجر الهيثمي

	262

	ابن خروف

	630، 1012

	ابن دريد

	80، 157، 242، 250، 340، 494، 503، 252، 534، 541، 561، 589، 600، 689، 722، 728، 746، 800، 922، 923، 1112، 1183، 1247

	ابن رشد- محمد بن أحمد

	286

	ابن السكّيت

	696

	ابن عبد الهادي

	408، 414

	ابن العربي

	775

	ابن فارس
218
	76، 218، 241، 242، 250، 405، 425، 466، 497، 502، 564، 600، 645، 664، 676، 721، 788، 799، 808، 832، 847، 962، 985، 998، 1042، 1043، 1046، 1095، 10985، 1109، 1112، 1113، 1114، 1151، 1200، 1216، 1216، 1219

	ابن قتيبة

	142،204، 503، 645، 774، 897، 1168

	ابن هشام

	630، 1012

	ابن المسور

	389

	أبو بصرة الغفاري

	345

	أبو بكر الأبهري
178
	178

	أبو بكر غلام الخلال

	900

	أبو زيد

	690

	أبو عبيد القاسم

	441، 502، 513، 563، 773، 891، 921، 1083



	أبو عبيدة معمر

	142،494، 695، 1083، 1097

	أبو منصور الأزهري

	81،194، 204، 218، 305، 341، 426، 442، 483، 497، 526، 535، 561، 562، 564، 595، 608، 509، 689، 722، 773، 774، 800، 921، 923، 949، 1191

	أبو هلال العسكري

	484، 556، 746، 860، 168

	أبو يوسف يعقوب

	290

	الأصمعي

	81، 696، 962

	أسعد بن زرارة

	243، 245



	

	

	الأسود بن يزيد

	344، 346، 353

	الأفوه الأيدي

	963

	بنو عدي

	211

	بنو مازن

	211

	بنو مالك

	211

	الثعالبي

	541، 543، 690

	ثعلب

	75،156، 218، 442، 984، 998، 1045، 1095، 1200، 1215

	جرير الخطفى

	564، 771

	جعفر الصادق

	668

	الجوهري

	600

	الحارث بن عبد الله

	346



	الحارث اليشكري

	250

	الحسن البصري

	280

	الخطابي

	774، 800

	الخليل بن أحمد

	82، 388، 502، 541، 564، 722، 746، 758، 576، 600، 689، 788، 799، 808، 831، 948، 1026، 1042، 1108، 1112، 1151، 1168، 1182، 1189، 1218، 1247

	داوود بن علي 

	313

	الدمياطي

	164، 180

	الراغب الحسين بن محمد 
251
	251

	الزهري محمد بن شهاب 

	449، 251

	الزركشي

	91

	سعيد بن المسيب

	168، 175

	سفيان الثوري 

	447

	السكاكي

	77، 986، 1046، 1096، 1201، 1216

	سيبويه

	153، 153، 196، 204، 576، 789، 809، 832، 1000، 1001، 1012، 1043، 1095، 1109، 1114، 1151، 1219، 

	السيوطي 

	164، 261، 274

	الشوكاني

	159، 164، 275، 873

	صديق حسين 

	409

	الصنعاني- عبد الرزاق

	589



	الصنعاني-محمد

	274، 409

	الصيمري

	950

	الطبري

	447، 589

	طاووس

	174، 185، 452

	عبد الرحمن ابن المسور

	389

	عبد القاهر الجرجاني

	77، 1047، 1201

	عبيد بن جبر

	1047، 1201

	عطاء

	318، 344

	علقمة النخعي

	353

	عمرو بن كلثوم

	936

	عمرو بن ميمون

	353

	عنترة بن شداد

	54

	العيني 

	252، 262



	الفراء

	285، 936، 1082، 1083

	القاشاني

	260

	قبيصة بن ذؤيب

	85، 174

	قبيصة بن المخارق

	650

	قصي بن كلاب

	243

	قيس بن ذريح

	772

	قيس بن سعد

	712

	الكسائي

	581، 588، 773

	كعب بن لؤي

	244

	الليث

	82، 286، 442، 541، 690، 735، 799، 846، 851، 921، 949، 962، 1112



	لبيد بن ربيعة

	483

	محمد بن الحسن

	290

	محمد بن عبد الهادي

	408

	نشوان الحميري

	251

	النووي

	261، 264، 408، 633، 1108

	يونس بن حبيب

	695


فهرس 

المصادر والمراجع 
سادس عشر: فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

· ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دارسة العقائد والفرق الإسلامية-د.محمد خلف- دار ابن حزم-ط1-1422هـ.

· ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل- دار الغرب الإسلامي- لبنان- ط1-1402هـ.
· الإبهاج للسبكي- دار الكتب العلمية- لبنان- ط1-1404هـ.
· إتحاف فضلاء البشر للدمياطي- دار الكتب العلمية- لبنان- ط1-1419هـ. 
· الإتقان للسيوطي- دار الفكر- لبنان- ط1-1416هـ. 
· الآثار لأبي يوسف دار الكتب العلمية-بيروت-1355هـز
· أثر العربية في استنباط الأحكام من السنة د. العيساوي- دار البشائر- لبنان- ط1-1423هـ.
· أثر اللغة في اختلاف المجتهدين د. الطويلة- دار السلام- القاهرة-ط2- 1420هـ.
· إجابة السائل للصنعاني- مؤسسة الرسالة- بيروت-ط1- 1986م- تحقيق السياغي والأهدل. 
· الإجماع لابن المنذر- دار الدعوة- الإسكندرية-ط3-1402هـ- تحقيق د. فؤاد عبد المنعم.
· إحكام الأحكام لابن دقيق العيد- دار الكتب العلمية- بيروت. 
· أحكام الحرم المكي الشريف- للحويطان- ط1- مطابع الحميضي- سنة 1425هـ.
· أحكام السوق في الإسلام للدريويش-ط1- 1409هـ- دار عالم الكتب.
· أحكام القرآن لابن العربي- تحقيق محمد عطا- دار الفكر- بيروت- لبنان. 
· أحكام القرآن للجصاص- دار إحياء التراث- بيروت- لبنان-1405هـ. 
·  أحكام أهل الذمة لابن القيم- دار ابن حزم بيروت-ط1- تحقيق البكري والعاروري.
· الإحكام لابن حزم-ط1- دار الحديث بالقاهرة- 1404هـ.
· الإحكام للآمدي- دار الكتاب العربي- بيروت- ط1- 1404هـ. 
· الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام- جمع البرهان ابن القيم- عناية د.موافي- دار ابن القيم- دار ابن عفان- ط1- 1428هـ. 
· الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام- جمع البعلي- نشر المؤسسة السعيدية بالرياض. 
· الأخلاق والسير لابن حزم- تحقيق رياض- تعليق التركماني- دار ابن حزم- ط2- 1428هـ.
· الآداب للبيهقي-ط1- 1406هـ0 لبنان.
· الأدب المفرد للبخاري- دار البشائر الإسلامية- ط4- 1417هـ.
· إرشاد العقل السليم لأبي السعود-دار إحياء التراث- بيروت. 
· إرشاد الفحول للشوكاني- دار الفكر-بيروت- 1412هـ. 
· إرشاد طلاب الحقائق للنووي- تحقيق عبد الباري السلفي- مكتبة- الإيمان بالمدينة المنورة-ط1-1408هـ.
· أساس البلاغة للزمخشري- دار الفكر- 1399هـ. 
· أسباب اختلاف الفقهاء للتركي- مطبعة السعادة- ط1- 1394هـ.
· الاستذكار لابن عبد البر- دار الكتب العملية- بيروت- 2000م. 
· أسرار البلاغة للجرجاني- تحقيق ريتر- دار المسيرة- بيروت- ط3-14032هـ.
· أسنى المطالب في شرح روض الطالب للأنصاري- الناشر وسنة الطبع غير موجود. 
· الإصابة لابن حجر-دار الجيل- بيروت- ط1- 1412هـ. 
· أصول البزدوي-مطبعة جاويد بريس- كراتشي.
· أصول السرخسي-دار المعرفة- بيروت.
· أصول الشاشي- دار الكتاب العربي- بيروت- 1402هـ.
· الأصول في النحو لابن السراج- مؤسسة الرسالة- بيروت- 1408هـ ط3.
· الأضداد لابن الأنباري- المكتبة العصرية- بيروت- تحقيق أبي الفضل- 1411هـ.
· أضواء البيان للشنقيطي-دار الفكر- بيروت- 1415هـ.
· الأطلس التاريخي للملغوث- مكتبة العبيكان- ط2- 1424هـ.
· إعانة الطالبين لأبي بكر الدمياطي- دار الفكر- بيروت.
· الإعراب المفصل لبهجت صالح-دار الفكر-ط1- 1414هـ.
· إعلام الساجد للزركشي- تحقيق مصطفى المراغي- ط5- القاهرة- 1420هـ. 
· إعلام الموقعين لابن القيم- دار الجيل- بيروت- 1973م. 
· الأعلام للزركلي- دار العلم- بيروت- ط10- 1992م.
· الأفعال لابن القطاع-عالم الكتب- بيروت-ط1-  1403هـ.
· اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام- مطبعة السنة المحمدية- القاهرة-ط2-  1369هـ.
· الإقناع للحجاوي- دار المعرفة- بيروت- لبنان- نشر دار الباز- مكة المكرمة.
· الإقناع للشربيني-دار الفكر- بيروت- 1415هـ. 
· الاكتفاء للكلاعي الأندلسي- عالم الكتب- بيروت-ط1- 1417هـ.
· الإكمال لابن ماكولا-دار الكتب العلمية- بيروت-ط1- 1411هـ.
· الأم للشافعي-دار المعرفة- بيروت- ط2- 1393هـ.
· الإمام ابن حزم وأثر النزعة الظاهرية في اجتهاده- د. رضوان- مكتبة الرشد- ط1- 1428هـ.
· الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع (د.الحمش) دار الفتح ط1- 1423هـ. 
· الإمام داوود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي د. عارف خليل-دار الأرقم- الكويت- ط1- 1404هـ.
· إملاء ما من به الرحمن للعكبري- المكتبة العلمية- لاهور- باكستان. 
·  الإنصاف للمرداوي- دار إحياء التراث- بيروت.
· أنوار التنزيل للبيضاوي- دار الفكر- بيروت.
· الأوسط لابن المنذر- دار طيبة- الرياض- ط1- 1985م.
· أوضح الإشارة للنجمي- طباعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء- الرياض- ط1- 1405هـ.
· أوضح المسالك لابن هشام- دار الجيل- ط5-1399هـ.
· بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن عبد الهادي- دار الراية- ط1- 1409- تحقيق د. وصي الله. 
· البحر الرائق لابن نجيم- دار المعرفة- بيروت =-ط2.
· البحر المحيط لأبي حيان- دار الكتب العلمية- لبنان-ط1- 1422هـ.
· البحر المحيط للزركشي-دار الكتب العلمية- لبنان-ط1- 1421هـ.
· بدائع الصنائع للكاساني- دار الكتاب العربي-بيروت-ط2-1982م.
· بداية المجتهد لابن رشد- دار الفكر- بيروت.
· البداية والنهاية لابن كثير- مكتبة المعارف-بيروت.
· البدر التمام للمغربي- دار الوفاء- ط1- 1425هـ- تحقيق د. محمد شحود.
· البدر الطالع للشوكاني- دار المعرفة- بيروت. 
· بذل النظرللأسمندي- مكتبة دار التراث- ط1- 1412هـ- تحقيق د.محمد زكي. 
· البرهان للجويني- دار الوفاء- مصر- ط4- تحقيق د. عبد العظيم الديب. 
· بغية الملتمس للضبي- دار الكتب العلمية- لبنان- تحقيق- روحية السويفي.
· بغية الوعاة للسيوطي- تحقيق محمد أبي الفضل- المكتبة العصرية-1419هـ.
· بلغة السالك للصاوي-دار الكتب العلمية- لبنان-ط1- عناية/محمد شاهين.
· البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزأبادي- جمعته إحياء التراث الإسلامي- الكويت- ط1- 1407هـ- تحقيق محمد المصري. 
· البناية شرح الهداية للعيني الحنفي- دار الكتب العلمية- لبنان- تحقيق أيمن شعبان- ط1- 1420هـ.
· تاج العروس للزبيدي- دار الهداية- تحقيق مجموعة من المحققين.
· التاج والإكليل للموّاق- دار الفكر- بيروت- ط2- 1398هـ.
· تأريخ خليفة ابن خياط- مؤسسة الرسالة- دمشق- بيروت-ط2- 1397- تحقيق د. أكرم العمري.
· التبصرة للشيرازي- دار الفكر- دمشق- ط1- 1403هـ تحقيق د.هيتو .
·  التبيان في إعراب القرآن للعكبري- عيسى الحلبي وشركاه-تحقيق. علي البجاوي.
· التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم- دار الصحابة للتراث بطنطا- ط1- 1412هـ - تحقيق فتحي أنور.
· تبيين الحقائق للزيلعي- دار الكتاب الإسلامي- القاهرة- 1313هـ.
· تحفة الأحوذي للمبارك فوري- دار الكتب العلمية- بيروت. 
· تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار للطحاوي- رتبه- خالد الرباط- نشر دار بلنسية- السعودية-ط1- 1420هـ. 
· تحفة الفقهاء للسمرقندي- دار الكتب العلمية- ط1- 1405هـ.
· التحفة اللطيفة للسخاوي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1414هـ. 
· تحفة المحتاج للهيثمي- دار الكتب العلمية- ط1- 1421هـ. 
· تخريج الفروع على الأصول للزنجاني- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط2- 1398هـ. تحقيق محمد أديب صالح.
· تذكرة الحفاظ للذهبي- دار الكتب العلمية- ط1- بيروت.
· ترتيب العلوم لساجقلي زاده- دار البشائر الإسلامية- ط1- 1408هـ- بيروت. 
· الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر- النفائس الدولية- ط1- 1416هـ - صنعة الشيخ/ المغراوي. 
· الترغيب والترهيب للمنذري- دار الكتب العلمية-ج بيروت-ط1- 1417هـ.
· تسمية فقهاء الأمصار للنسائي- دار الوعي- ط1- 1369هـ- تحقيق محمود زايد. 
· التسهيل لكلبي- دار الكتاب العربي- لبنان- ط4- 1403هـ.
· التعاريف للمناوي- دار الفكر- ط1- 1410هـ- تحقيق د. الداية. 
· التعريفات للجرجاني- دار الكتاب العربي- بيروت- ط1- 1415هـ- تحقيق إبراهيم الأبياري.
· تفسير ابن كثير- دار الفكر- بيروت- 1401هـ.
· تفسير البغوي- دار المعرفة- بيروت- عناية خالد العك. 
· تفسير السمعاني- دار الوطن- الرياض-ط1- 1418هـ- تحقيق ياسر وغنيم. 
· تفسير الصنعاني(عبد الرزاق) مكتبة الرشد- الرياض- ط1- 1410هـ -تحقيق مصطفى مسلم. 
· التفسير الكبير للرازي (مفاتيح الغيب) دار الكتب العلمية- ط1- 1421هـ.
· تفسير غريب ما في الصحيحين.
· تقريب التهذيب لابن حجر- دار الرشيد-ط1- 1406هـ- تحقيق محمد عوامة.
· التقريب لحدود المنطق لابن حزم- دار ابن حزم- ط1-1428هـ- تحقيق التركماني.
· التقرير والتحبير لابن أمير الحاج- دار الفكر- بيروت- 1417هـ. 
· التلخيص الحبير لابن حجر- المدينة المنورة- 1384هـ- تحقيق عبد الله المدني.
· التلخيص في علوم البلاغة للقزويني- دار الكتب العلمية- ط1- 1418هـ- تحقيق د. هنداوي.
· التلخيص للجويني- دار البشائر الإسلامية- بيروت- 1417هـ. 
· التمهيد لابن عبد البر- وزارة الشؤون الإسلامية- المغرب- تحقيق العلوي والبكر- 1387هـ.
· التمهيد لأبي الخطاب- مؤسسة الريان- المكتبة المكية- ط2- 1421هـ تحقيق د. محمد علي.
· التمهيد للأسنوي- مؤسسة الرسالة- بيروت-ط1- 1400هـ- تحقيق هيتو.
· تنوير الحوالك للسيوطي- المكتبة التجارية- مصر- 1389هـ. 
· تنوير المقياس للفيروز أبادي- دار الكتب العلمية- بيروت. 
· تهذيب الأسماء واللغات للنووي- دار الفكر بيروت-ط1- 1996م. 
· تهذيب التهذيب لابن حجر- دار الفكر- بيروت- ط1- 1404هـ.
· تهذيب الكمال للمزي- مؤسسة الرسالة- ط1- 1400هـ- تحقيق باشر عواد.
· تهذيب اللغة للأزهري- إحياء التراث- ط1- 2001م- تحقيق محمد مرعب.
· التوضيح للشويكي- المكتبة المكية- مكة المكرمة- ط1- 1418هـ- تحقيق د. الميمان.
· تيسير التحرير لأمير بادشاه- دار الفكر- بيروت.
· تيسير الكريم الرحمن للسعدي- مؤسسة الرسالة- بيروت- 1421هـ. 
· تيسير الوصول لابن إمام الكاملية- الفاروق للنشر- ط1- 1423هـ. تحقيق د. الدخميسي. 
· الثقات لابن حبان- دار الفكر- ط1- 1395هـ- تحقيق شرف الدين.
· الثمر الداني للآبي- المكتبة الثقافية- بيروت. 
· جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي. 
· جامع البيان للطبري- دار الفكر- بيروت- 1405هـ.
· الجامع الصحيح للبخاري- دار ابن كثير- بيروت- ط3- 1407هـ تحقيق د. مصطفى البغا.
· الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب- دار الحكمة- ط1- 1415هـ تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسف.
· الجامع الكبير للإمام الترمذي- دار الغرب الإسلامي-ط1- 1996م- د. بشار عواد. 
· الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-دار الشعب- القاهرة.
· جذوة المقتبس- تحقيق محمد الطبخي- مكتبة الخانجي- القاهرة. 
· الجرح والتعديل لابن أبي حاتم- دار إحياء التراث- ط1- 1371هـ.
· الجمل في النحو للخليل- ط5- 1416هـ- تحقيق د. فخر الدين.
· جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي- دار الأرقم- بيروت- تحقيق عمر الطباع.
· جمهرة اللغة لابن دريد- دار العلم للملايين- بيروت-ط1- 1987م تحقيق رمزي بعلبكي.
· الجني الداني للمرادي- دار الكتب العلمية- ط1- 1413هـ- تحقيق فخر الدين ومحمد فاضل.
· الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي- دار النشر: مير محمد- كراتشي.
· حاشية ابن القيم على سنن أبي داود- دار الكتب العلمية- بيروت- ط2- 1415هـ.
· حاشية الجمل على شرح المنهج- دار الفكر- بيروت.
· حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- دار الفكر- بيروت.
· حاشية السندي على سنن النسائي- مكتبة المطبوعات الإسلامية- ط2- 1406هـ تحقيق عبد الفتاح أبي غدة.
· حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج- دار الفكر- بيروت- 1404هـ.
· حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح- المطبعة الأميرية- بولاق- مصر- ط3- 1318هـ.
· حاشية العطار على جمع الجوامع- دار الكتب العلمية- لبنان- ط1- 1420هـ. 
· حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين- دار الفكر- ط1- 1419هـ مكتبة البحوث والدراسات.
· الحاوي لفتاوى السيوطي- دار الكتاب العربي- 1425هـ- تحقيق طرطوسي.
· الحدود الأنيقة للأنصاري- دار الفكر المعاصر- بيروت- ط1- 1411هـ- تحقيق د. مازن المبارك. 
· حواشي الشرواني على تحفة المحتاج- دار الفكر- بيروت.
· خزانة الأدب لابن حجة الحموي- دار مكتبة الهلال- بيروت- ط1- 1987م- تحقيق عصام شقيو. 
· الخصائص لابن جني- عالم الكتب- بيروت- تحقيق محمد النجار.
· خلاصة البدر المنير لابن الملقن- مكتبة الرشد- الرياض- ط1- 1410هـ- تحقيق حمدي السلفي.
· الخلاصة الفقهية للقروي- دار الكتب العلمية- بيروت. 
· الدر المختار للحصكفي- دار الفكر- بيروت- ط2- 1386هـ.
· الدر المنثور للسيوطي- دار الفكر- بيروت- 1993م. 
· الدراية لابن حجر- دار المعرفة- بيروت- تحقيق عبد الله المدني.
· درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر- دار الكتب العلمية- بيروت. تحقيق فهمي الحسيني.
· دقائق أولي النهى للبهوتي- عالم الكتب- بيروت- ط2- 1996م. 
· الدليل عند الظاهرية د. الخادمي- دار ابن حزم- ط1- 1421هـ.
· الديباج المذهب لابن فرحون- دار الكتب العلمية- بيروت.
· ديوان أمرئ القيس- دار بيروت- 1406هـ.
· ديوان جرير- مؤسسة النور للمطبوعات- ط1- 1420هـ. 
· ديوان قيس بن ذريح- دار المعرفة- ط1- 1425هـ. 
· الذخيرة لابن بسّام- تحقيق د. إحسان عباس- دار الثقافة- بيروت- 1417هـ.
· الذخيرة للقرافي- دار الغرب- بيروت- 1994م- تحقيق محمد حجي.
· رد المحتار لابن عابدين- دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت- 1421هـ. 
· الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام- دار المعرفة- بيروت.
· رسائل ابن حزم- جمع د. إحسان عباس- المؤسسة العربية-لبنان- ط1- 1983م. 
· الرسالة للشافعي- القاهرة- 1358هـ- تحقيق أحمد شاكر. 
· رفع الملام لشيخ الإسلام- طبع الرئاسة العامة للإفتاء- 1403هـ.
· رفع النقاب لابن ضويان- دار الفكر- ط1- 1418هـ تحقيق العمروي.
· روح المعاني للألوسي- دار إحياء التراث- بيروت.
· روضة الطالبين للنووي- المكتب الإسلامي- بيروت- ط2- 1405هـ.
· روضة الناظر بن قدامة- جامعة الإمام- الرياض- ط2-1399هـ- تحقيق د. السعيد. 
· الروضة الندية لصديق حسن خان- المكتبة العصرية- 1418هـ- تحقيق عبد الله الأنصاري. 
· الروضة الندية لصديق حسن خان- مكتبة الكوثر- الرياض- ط6- 1424هـ- تحقيق محمد صبحي. 
· زاد المستقنع للحجاوي- مكتبة النهضة- مكة المكرمة- تحقيق علي الهندي .
· زاد المسير لابن الجوزي- المكتب الإسلامي- بيروت- ط3- 1404هـ. 
· زاد المعاد لان القيم- مؤسسة الرسالة-ط14- 1407هـ- تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 
· الزاهر لابن الأنباري- مؤسسة الرسالة-ط1- 1412هـ- تحقيق د.حاتم صالح.
· الزاهر للأزهري- وزارة الأوقاف الكويتية- ط1- 1399هـ- تحقيق د.محمد جبر.
· زبدة الأسرار للسيواسي- مكتبة الباز- مكة المكرمة- ط1- 1419هـ- تحقيق عادل ومعوض. 
· السيل الجرار للشوكاني- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1405هـ- تحقيق محمود زايد. 
· سبل السلام للصنعاني- دار ابن الجوزي- ط1- 1418هـ تحقيق محمد صبحي.
· سبل السلام للصنعاني- دار إحياء التراث-ط4- 1379هـ- تحقيق محمد الخولي. 
· سر صناعة الإعراب لابن جني- دار القلم- دمشق- ط1- 1405هـ تحقيق د. هنداوي.
· السراج الوهاج للغمراوي- دار المعرفة- بيروت.
· السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني- مكتبة المعارف- الرياض- ط1- 1412هـ.
· سنن ابن ماجة- دار الفكر- بيروت- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
· سنن أبي داوود- دار الفكر- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
· سنن البيهقي الكبرى- مكتبة دار الباز- مكة المكرمة- 1414هـ- تحقيق محمد عطا. 
· سنن الترمذي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- تحقيق أحمد شاكر وآخرون. 
· سنن الدار قطني- دار المعرفة- بيروت- 1386هـ- تحقيق عبد الله المدني. 
· سنن الدارمي- دار الكتاب العربي- بيروت- ط1- 1407هـ- تحقيق فواز والعلمي. 
· سنن النسائي (المجتبى) مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب-ط2- 1406هـ تحقيق أبي غدة.
· سنن النسائي الكبرى- دار الكتب العلمية-ط1- 1411هـ تحقيق البنداري وكسروي. 
· سنن سعيد بن منصور (1)- الدار السلفية- الهند- ط1- 1403هـ- تحقيق الأعظمي. 
· سنن سعيد بن منصور (2)- دار العصيمي- الرياض-ط1-1414هـ- تحقيق د. سعيد الحميد. 
· سنن سعيد بن منصور- دار الصميعي- ط1- 1414هـ تحقيق د. الحميد. 
· سير أعلام النبلاء للذهبي- مؤسسة الرسالة- ط9- 1413هـ- تحقيق الأرناؤوط ومحمد نعيم. 
· السيرة النبوية لابن هشام- دار الجيل- بيروت- ط1- 1411هـ- تحقيق طه سعد. 
· شذرات الذهب لابن العماد- دار ابن كثير- ط1- 1406هـ- تحقيق عبد القادر ومحمود الأرناؤوط. 
·  شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك- دار الفكر- 1405هـ- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
· شرح التلويح للمحبوبي- دار الكتب العلمية- بيروت- 1416هـ- تحقيق عميرات. 
· شرح الزرقاني- دار الكتب العلمية- لبنان- ط1- 1411هـ. 
· شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك- دار الكتب العلمية- ط1- 1411هـ. 
· شرح العمدة لشيخ الإسلام- شركة العبيكان- الرياض- 1413هـ-ط1- تحقيق د. العطيشان.
· الشرح الكبير للدردير- دار الفكر- بيروت.
· شرح الكوكب المنير لابن النجار- مكتبة العبيكان- س1413هـ- تحقيق د. الزحيلي ونزيه حماد. 
·  شرح المفصل لابن يعيش- عالم الكتب- مكتبة النهضة العربية-ط1-1408هـ- عناية د. المبارك.
· الشرح الممتع للعثيمين- مؤسسة آسام- الرياض- ط4- 1416هـ. 
· شرح النووي على مسلم- دار إحياء التراث العربي- بيروت- ط2- 1392هـ.
· شرح شذور الذهب لابن هشام- الشركة المتحدة للتوزيع- 1404هـ- تحقيق عبد الغني الدقر.
· شرح قطر الندى لابن هشام- ط11- القاهرة- 1383هـ- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
· شرح مختصر الروضة للطوفي- مؤسسة الرسالة- ط1- 1407هـ تحقيق د. التركي. 
· شرح مختصر خليل للخرشي- دار الفكر للطباعة- بيروت. 
· شرح مشكل الآثار- للطحاوي- مؤسسة الرسالة- لبنان- ط1- 1408هـ- تحقيق شعيب الأرناؤوط.
· شرح منتهى الإرادات لابن النجار- عالم الكتب- ط2- 1416هـ تحقيق عبد الغني عبد الخالق.
· شرح ميارة- دار الكتب العلمية- لبنان- ط1- 1420هـ- تحقيق عبد اللطيف حسن. 
· شمس العلوم لنشوان الحميري- دار الفكر المعاصر- بيروت- دار الفكر دمشق- ط1- 1420هـ- تحقيق د. العميري والإرياني ويوسف محمد. 
· الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس- مكتبة المعارف- بيروت- ط1- 1414هـ-تحقيق د. الطباع. 
· الصارم المنكي لابن عبد الهادي- مكتبة التوعية الإسلامية- تحقيق إسماعيل الأنصاري. 
· صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان- مؤسسة الرسالة- ط2- 1414هـ- بيروت- تحقيق شعيب الأرناؤوط.
· صحيح ابن خزيمة- المكتب الإسلامي- بيروت- 1390هـ تحقيق د.الأعظمي.
· صحيح البخاري- دار ابن كثير- اليمامة- بيروت- ط3- 1407هـ تحقيق د. مصطفى البغا. 
· صحيح الترغيب والترهيب للألباني- ط2- 1417هـ- دار ابن كثير- بيروت- دار الكلم الطيب- دمشق- مؤسسة علوم القرآن عجمان- تحقيق مستو والعطاء وبدويوي. 
· صحيح سنن ابن ماجة للألباني- مكتبة المعارف بالرياض-ط1-1417هـ. 
· صحيح سنن أبي داوود للألباني- مكتبة المعارف بالرياض- ط1- 1419هـ. 
· صحيح سنن الترمذي للألباني- مكتبة المعارف بالرياض- ط1- 1420هـ. 
· صحيح سنن النسائي للألباني- مكتبة المعارف بالرياض ط1- 1419هـ. 
· صحيح مسلم-دار إحياء التراث- بيروت- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
· صفة الصفوة لابن الجوزي- دار المعرفة- بيروت- ط2- 1399هـ تحقيق فاخوري ورواس.
· الصلة لابن بشكوال- تحقيق الأبياري- دار الكتاب اللبناني- لبنان- دار الكتاب المصري- القاهرة- ط1-1410هـ 
· الضعفاء للعقيلي- دار المكتبة العلمية- بيروت- 1404هـ- ط1- تحقيق عبد المعطي أمين.
· ضعيف سنن ابن ماجة للألباني- مكتبة المعارف بالرياض- ط1- 1417هـ. 
· ضعيف سنن أبي داوود للألباني- مكتبة المعارف بالرياض- ط1- 1419هـ.
· ضعيف سنن الترمذي للألباني- مكتبة المعارف بالرياض- ط1-1420هـ. 
· ضعيف سنن النسائي للألباني- مكتبة المعارف بالرياض- ط1- 1419هـ. 
· طبقات الأمم للجياني- القاهرة- مصر.
· طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى- دار المعرفة-بيروت.
· الطبقات الكبرى لابن سعد- دار صادر- بيروت. 
· طبقات المفسرين للداوودي- مكتبة العلوم والحكمة- السعودية- ط1- 1417هـ- تحقيق سليمان بن صالح.
· طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي- تحقيق إبراهيم الزيبق- مؤسسة الرسالة- ط1- 1409هـ. 
· طبقات فحول الشعراء لابن سلام- دار المدني- جدة- تحقيق محمود شاكر. 
· طرح التثريب للعراقي- دار الكتب العلمية- بيروت-ط1- 2000م- تحقيق عبد القادر محمد. 
· طلبة الطلبة للنسفي- دار النفائس- عمان- 1416هـ تحقيق خالد العك. 
· طوق الحمامة لابن حزم- بيروت- لبنان- ط1- 1423هـ- عناية المصطاوي.
· طوق الحمامة لابن حزم- مطبوع ضمن رسائل ابن حزم- تحقيق إحسان عباس- المؤسسة العربية للنشر- لبنان- ط1- 1983م. 
· عارضة الأحوذي لابن العربي- دار الفكر- بيروت- لبنان- 1415هـ. 
· العبر للذهبي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.
· العبر للذهبي- طبع حكومة الكويت- الكويت- ط2- 1984م. تحقيق د. المنجد. 
· عمدة القاري للعيني- دار إحياء التراث العربي- بيروت.
· العواصم من القواصم لابن العربي- دار الجيل- لبنان- بيروت- 1407هـ- ط2- تحقيق محب الدين الخطيب ومحمود مهدي.
· عون المعبود لشمس الحق أبادي- دار الكتب العلمية-بيروت - ط2- 1995م. 
· العين للخليل بن أحمد-مكتبة الهلال- تحقيق المخزومي والسامرائي.
· غريب الحديث لابن الجوزي- دار الكتب العلمية- بيروت-ط1- 1405هـ تحقيق التلعجبي. 
· غريب الحديث لابن سلام- دار الكتاب العربي- ط1- 1396هـ- بيروت. تحقيق د. محمد خان.
· غريب الحديث لابن قتيبة- مطبعة العاني- بغداد- ط1- 1397هـ- تحقيق د. الجبوري. 
· غريب الحديث للحربي- جامعة أم القرى- مكة المكرمة- ط1- 1405هـ تحقيق د. سليمان العايد. 
· غريب الحديث للخطابي- جامعة أم القرى- مكة المكرمة- 1402هـ تحقيق عبد الكريم إبراهيم. 
· غنية المتلمس للخطيب- مكتبة الرشد- الرياض- ط1- تحقيق د. يحيى الشهري.  
· فتاوى ابن باز- دار أصداء المجتمع- ط2- 1428هـ.
· الفتاوى السعدية- المؤسسة السعيدية- الرياض.
· الفتاوى الفقهية للهيثمي-دار الفكر. 
· الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام- دار المعرفة- بيروت. 
· فتاوى اللجنة الدائمة- مكتبة المعارف بالرياض- ط1- 1418هــ. 
· الفتاوى الهندية- تأليف جماعة من العلماء- دار الفكر- 1411هـ. 
· فتح الباري لابن حجر- دار المعرفة-بيروت- تحقيق الخطيب. 
·  فتح العلام للقنوجي- دار ابن حزم- ط1- 1424هـ. 
· فتح القدير لابن الهمام- دار الفكر- بيروت-ط2.
· فتح القدير للشوكاني- دار الفكر- بيروت. 
· الفتوحات الربانية للنووي- دار إحياء التراث- لبنان. 
· الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري- دار الآفاق- بيروت- ط4- 1400هـ. 
· الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري- مؤسسة الرسالة-ط1- 1422هـ تحقيق جمال عبد الغني. 
· الفصل في الملل الأهواء والنحل لابن حزم- تحقيق د. البقاعي- دار إحياء التراث- ط1- 1422هـ. 
·  الفصول للجصاص- نشر وزارة الأوقاف الكويتية- ط1- 1405هـ- تحقيق د. النشمي. 
· فقه اللغة للثعالبي- دار الكب العلمية- بيروت- ط1- 1414هـ. 
· الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري- دار إحياء التراث-ط3-1418هـ.
· فقه الزكاة للقرضاوي- مؤسسة الرسالة ص7- 1404هـ. 
· فهرس الفهارس للكتاني- دار العربي الإسلامي- بيروت-ط2- 1402هـ تحقيق د. إحسان عباس. 
· فهرست ابن خير الإشبيلي- دار الكتب العلمية- لبنان- تحقيق محمد منصور- ط1- 1419هـ. 
· فيض القدير للمناوي- المكتبة التجارية الكبرى- مصر- ط1- 1356هـ. 
· القاموس المحيط للفيروز أبادي- مؤسسة الرسالة- بيروت.
· القراءات العشر المتواترة- إعداد محمد كريم- دار المهاجر-ط3- 1414هـ. 
· قواطع الأدلة للسمعاني- دار الكتب العلمية- بيروت- 1418هـ، تحقيق محمد الشافعي.
· قواعد الفقه للبركاتي- كراتشي-ط1- 1407هـ. 
· القواعد لابن اللحام- مطبعة السنة المحمدية- القاهرة- 1375هـ تحقيق محمد الفقي.
· الكاشف للذهبي- دار القبلة للثقافة الإسلامية- مؤسسة علو-جدة- ط1-1413هـ تحقيق محمد عوامة.
· الكافي لابن عبد البر- دار الكتب العلمية- بيروت-ط1- 1407هـ. 
· الكامل في التاريخ لابن الأثير- دار الكتب العلمية- بيروت- ط2- 1415هـ تحقيق عبد الله القاضي.
· الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- دار الفكر- بيروت- ط3- 1409هـ - تحقيق غزاوي. 
· كتاب السنة للضحاك الشيباني- المكتب الإسلامي- ط3- بيروت- 1413هـ.
· الكتاب لسيبويه- دار الجيل- بيروت- ط1- تحقيق عبد السلام هارون. 
· كشاف القناع للبهوتي- بيروت- 1402هـ- تحقيق مصيلحي وهلال. 
· الكشاف للزمخشري- دار إحياء التراث العربي- بيروت- تحقيق عبد الرزاق المهدي.
· كشف الأسرار للبخاري-دار الكتب العلمية- بيروت- 1418هـ. 
· كشف المخدرات للبعلي الحنبلي- دار البشائر- لبنان- 1423هـ- ط1- تحقيق محمد العجمي. 
· الكشف والبيان للثعلبي- دار إحياء التراث- بيروت-ط1- 1422هـ تحقيق ابن  عاشور- مراجعة الساعدي. 
· كفاية الأخيار للحسيني- دار الخير- دمشق-ط1- 1994م- تحقيق بلطجبي ومحمد وهبي.
· الكليات للحسيني الكفومي- مؤسسة الرسالة- بيروت-ج 1419هـ- تحقيق درويش ومحمد المصري.
· الكوكب الدري للأسنوي- دار عمار- الأردن- ط1- 1405هـ تحقيق د. عواد. 
· اللؤلؤ والمرجان- وضعه محمد فؤاد عبد الباقي- دار الفكر.
· لسان العرب لابن منظور- دار إحياء التراث- ط2- 1417هـ.
· لسان العرب لابن منظور- دار صادر- بيروت- ط1.
· لسان الميزان لابن حجر مؤسسة الأعلمي- بيروت- ط3- 1406هـ.
· اللمع للشيرازي- دار الكتب العلمية-بيروت- ط1- 1405هـ.
· اللمعة للسيوطي- دار الكتب العلمية- بيروت- 1405هـ- ط1- تحقيق محمد زغلول.
· المبدع لابن مفلح- المكتب الإسلامية- بيروت- 1400هـ.
· المبسوط للسرخسي- دار المعرفة-بيروت. 
· مجمع الأنهر لشيخ زادة- دار الكتب العلمية- لبنان- بيروت-ط1- 1419هـ .
· مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام- مكتبة ابن تيمية-ط2- جمع عبدالرحمن بن قاسم. 
· مجموع فتاوى ومقالات ابن باز-ط3- 1428هـ- دار أصداء المجتمع- السعودية. 
· المجموع للنووي- دار الفكر- بيروت- 1997م. 
· المحرر الوجيز لابن عطية- دار الكتب العلمية- لبنان- ط1- 1413هـ.
· المحصول لابن العربي- دار البيارق- عمان-ط1- 1420هـ.
· المحصول للرازي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض- ط1- 1400هـ- تحقيق طه العلواني.
· المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 2000م. 
· مختصر الأحكام للحسن الطوسي مكتبة الغرباء الأثرية- ط1- 1415هـ- تحقيق أنيس بن أحمد. 
· مختصر الفتاوى المصرية- جمع البعلي- دار ابن القيم- الدمام- ط2- 1406هـ- تحقيق الفقي. 
· مختصر خليل- دار الفكر- بيروت. 
· المختصر في أصول الفقه لابن اللحام- نشر جامعة الملك عبد العزيز- مكة المكرمة- تحقيق د. محمد بقا. 
· مدونة الفقه المالكي للغرياني- ط1- 1423هـ مؤسسة الريان. 
· المدونة الكبرى للإمام مالك- دار صادر- بيروت. 
· مراتب الإجماع لابن حزم- بعناية حسن أسبر- دار ابن حزم- ط1- 1419هـ.
· مرقاة المفاتيح للقاري-دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1422هـ تحقيق جمال عتبان. 
· المزهر في علوم اللغة للسيوطي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1418هـ، تحقيق فؤاد منصور.
· المسالك في المناسك للكرماني الحنفي- دار البشائر الإسلامية- ط1- 1424هـ- تحقيق د. سعود الشريم.
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(�)	تذكرة الحفاظ للذهبي 3/148.


(�)	لسان الميزان لابن حجر 4/725.
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(�)	 انظر: الصلة في تأريخ أئمة الأندلس وعلمائهم لابن بشكوال 2/396، نفح الطيب للمقري 2/78، معجم الأدباء 3/547، سير أعلام النبلاء 8/11، شذرات الذهب 3/299.
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(�)	 الأخلاق والسير ص113.
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(�)	 انظر: الصلة 1/116، جذوة المقتبس ص127.


(�)	 انظر: بغية المتلمس ص280.


(�)	 انظر: الصلة 1/278، معجم الأدباء 3/553.
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(�)	 انظر: جذوة المقتبس ص290، الصلة 3/833.
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(�)	 البداية والنهي 12/91.


(�)	 سير أعلام النبلاء 18/184.


(�)	 تذكرة الحفاظ للذهبي 3/148.
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(�)	 سير أعلام النبلاء 18/193.


(�)	 المحلى 5/2 م 513.


(�)	 سورة الرعد من الآية 37.


(�)	 سورة الشعراء من الآية 192-195.


(�)	 سورة الزمر الآية 28.


(�)	 الرسالة ص40.


(�)	 الرسالة ص40.


(�)	 الرسالة ص46.


(�)	الرسالة ص48. 


(�)	 الرسالة ص50.


(�)	 الموافقات 4/115.


(�)	 المقصود بالمنحطِّ هنا (النقص عن بلوغ رتبة الفتيا).


(�)	 الإحكام 2/216.


(�)	 سورة الإسراء آية 36.


(�)	 سورة الحج آية 3.


(�)	 سورة آل عمران آية 66.


(�)	 الإحكام 5/118.


(�)	 المحلى 4/247 م 502.


(�)	 الإحكام 4/437.


(�)	 المحلى 4/247 م 502.


(�)	 ينظر: مغني اللبيب 1/610، الأصول في النحو لابن السَّراج 1/59، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 1/215، شرح قطر الندى لابن هشام 1/118، همع الهوامع للسيوطي 1/382.


(�)	 كتاب العين للخليل 8/297.


(�)	 القاموس المحيط للفيروزأبادي 1/439-440.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 10/299.


(�)	 الأفعال 1/25.


(�)	 أساس البلاغة للزمخشري 1/21.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/207.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/21، الكليات 1/181.


(�)	 الحدود الأنيقة 1/84.


(�)	 التعريفات 1/53.


(�)	 المطلع على أبواب المقنع 1/393.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/44.


(�)	 ينظر المسائل (137، 343، 502، 590، 2165، 1269).


(�)	 ينظر المسائل (137، 399، 496).


(�)	 المحلّى 1/187 م 137 – 4/31 م 399 – 4/156م 496 دار إحياء التراث- ط1- سنة 1418هـ. المحلّى 1/172 م 137- 4 /44م 399 – 4/240م 496.


(�)	 كتاب العين للخليل 8/164، تهذيب اللغة للأزهري 14/279.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 14/195 – إحياء التراث- ط2-1418هـ. 


(�)	 القاموس المحيط للفيروزأبادي 1/1108.


(�)	 التبيان في تفسير غريب القرآن 1/70.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 14/279.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 14/195.


(�)	 المعجم الوسيط 2/933.


(�)	 انظر: سبل السلام للصنعاني 1/153، نيل الأوطار للشوكاني 2/161.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 8/233- إحياء التراث- ط2-1418هـ


(�)	 القاموس المحيط للفيروزأبادي 1/141.


(�)	 الأفعال 2/309.


(�)	 القاموس المحيط للفيروزأبادي 1/141.


(�)	 القاموس المحيط 1/121.


(�)	 الأفعال 3/61.


(�)	 كتاب العين 5/185.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 15/187.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 9/169، أساس البلاغة للزمخشري 1/513.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 6/483.


(�)	 التعريفات للجرجاني ص41، مكتبة الفيصلية.


(�)	 أي: باعتبار دلالته على معنىً لازمٍ مقصودٍ للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته الشرعيّة، أو العقلية. 


(�)	 التعريفات للجرجاني ص33- مكتبة الفيصلية. 


(�)	 انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/334، 363، 380، 385، 388- دار الكتب العلمية.


(�)	 الاقتضاء: دلالة اللفظ على معنىً مقصودٍ للمتكلّم يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته الشّرعية، أو العقلية. =


	=ينظر: المحصول للرازي 1/319، أصول البزدوي 1/144، المستصفى للغزالي 2/217- دار الأرقم، الإحكام للآمدي 3/72، الإبهاج 1/366، التقرير والتحبير 1/139، إجابة السائل شرح بغية الآمل 1/235، إرشاد الفحول للشوكاني 2/36، دار الكتاب العربي- ط2، 1421هـ.  


(�)	 سورة النساء من الآية 43.


(�)	 سورة المائدة من الآية 89.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/396، 397، دار الكتب العلمية. 


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/396- دار الكتب العلمية.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 11/151.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 6/89.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/793.


(�)	 تاج العروس للزبيدي 4/333.


(�)	 شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/345، 346- مكتبة العبيكان- 1413هـ تحقيق الزحيلي ونزيه.


(�)	 وليسا مترادفين لغةً اتفاقًا. 


(�)	 وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنّ الغرض آكد وهو مذهب الحنفية. 


	ينظر: أصول البزدوي 1/136، المحصول للرازي 1/119، المستصفى للغزالي 1/53، روضة الناظر لابن قدامة 1/26، نيل الأوطار للشوكاني 1/282، مكتبة الرشد،-ط3-1425هـ. 


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/43، دار الكتب العلمية. 


(�)	 نفس المرجع 8/516.


(�)	 نفس المرجع 8/520.


(�)	 كتاب العين للخليل 3/221.


(�)	 نفس المصدر 3/27.


(�)	 عنترة بن شدّاد من شعراء الجاهلية- ترجمته في: طبقات فحول الشعراء لابن سلام 1/152.


(�)	جمهرة اللغة لابن دريد 1/139، جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 1/148.


(�)	 من شعراء الجاهلية ترجمته في: طبقات فحول الشعراء لابن سلام 1/51.


(�)(5)	 (القَنَان):موضع- (الحَزَن): الغليظ. (جمهرة أشعار العرب للقرشي 1/284. تحقيق د. الهاشمي- دار القلم- ط2. 





(�)	 المصدر السابق 1/284، وفي نفس المصدر 1/90.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/522. 


(�)	 كتاب العين للخليل 3/222.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 3/136-ط2-1418هـ.


(�)	 المعجم الوسيط 1/169.


(�)	 أساس البلاغة للزمخشري 1/123.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/131.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 3/327.


(�)	 قواطع الأدلة للمسعاني 1/147.


(�)	 الكليات 1/408.


(�)	 التعاريف 1/643.


(�)	 قواطع الأدلة للمسعاني 1/24.


(�)	 الحدود الأنيقة 1/76.


(�)	 (الزِّبْلُ: الرَّوثُ) جمهرة اللغة لابن دريد 1/334.


	(والسِّرْقِينُ وما أَشْبَهَهُ) تهذيب اللغة للأزهري 13/148.


(�)	 المحلى لابن حزم 1/179 م 137.


(�)	 المحلى لابن حزم 1/92 م 121.


(�)	 المحلى لابن حزم 1/182 م 137.


(�)	 المحلى لابن حزم 1/163 م 136.


(�)	 المحلى لابن حزم 7/418 م 1012.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/70.


(�)	 كتاب العين للخليل 5/134.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/70.


(�)	 كتاب العين للخليل 6/52.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/307.


(�)	 المصباح المنير 2/494.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 2/104.


(�)	 القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/425.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 14/181.


(�)	 المعجم الوسيط 2/559.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/49.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 3/500.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 75/18.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 5/146.


(�)	 المعجم الوسيط 2/1017.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 6/48.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 6/172.


(�)	 كتاب العين للخليل 5/30.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 2/516.


(�)	 القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/736.


(�)	 تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/298.


(�)	 المعجم الوسيط 2/760.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 8/242.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/164.


(�)	 تاج العروس 32/122.


(�)	 المعجم الوسيط 2/760.


(�)	 نفس المرجع 2/760.


(�)	 كتاب العين للخليل 5/30.


(�)	 القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/1486.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 12/494، تاج العروس للزبيدي 32/122.


(�)	 انظر: كتاب العين للخليل 5/30.


(�)	 انظر: المصباح المنير للفيومي 2/516 (ق م م).


(�)	 انظر: المحكم والمحيط الأعظم 6/146، 717 (ك ن س). 


(�)	 انظر: المحكم والمحيط  الأعظم 6/146 (ق م م).


(�)	 انظر: المصباح المنير للفيومي 2/694.


(�)	 مسند الإمام أحمد 1/279 برقم 26429.


(�)	 سنن أبي داود 1/124 برقم 455- باب اتخاذ المساجد في الدور-. 


(�)	 المرسل: (رواية التابعي عن النبي-×- إرشاد طلاب الحقائق للنووي 1/168- ط1- مكتبة الإيمان. 


(�)	 ذكر د. عداب الحمش في كتابه الإمام الترمذي ومنهجه في كتابة الجامع 1/376- دار الفتح- ط1- سنة 1423هـ: أن الترمذي ((رجّح المرسل على الموصول بمصطلح أصحّ مرةً واحدةً... أن النبي- ×- كان يمشي أمام الجنازة)). 


	قلت: ويضاف لذلك الرواية المرسلة (أمرنا ببناء المساجد...) حيث قال الإمام الترمذي: ((وهذا أصح)). 


(�)	 الجامع الكبير للإمام الترمذي 1/589 برقم 594-595- دار الغرب الإسلامي- ط1- سنة 1996م.


(�)	 سنن ابن ماجة 1/419-420 برقم 758، 759- تحقيق خليل مأمون- دار المعرفة ط1- سنة 1416هـ.


(�)	 مسند أبي يعلى 8/152 برقم 4698.


(�)	 صحيح ا بن حبان 4/513- ذكر الأمر بتنظيف المساجد وتطييبها- وموارد الظمآن 1/98 برقم 306- باب ما جاء في المساجد.


(�)	 السنن الكبرى للبيهقي 2/439 برقم 4106- باب في تنظيف المساجد وتطييبها بالخلوق وغيره. 


(�)	 سبق توثيق مظان ذلك لدى هؤلاء الأئمة ص49.


(�)	 المقلوب: المخالفة بتقديم أو تأخيرٍ وقد يكون ذلك في السند أو المتن، وتحت كُلِّ منهما أنواع... ومن القلب في المتن رواية عند مسلم ((.. حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)) انقلب على أحد الرواة، وإنما هو في الصحيحين ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)).


	ينظر: النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر للحافظ ابن حجر ص125، بقلم علي الأثري- دار ابن الجوزي- ط5- سنة 1421هـ- إرشاد طلاب الحقائق للنووي 1/222. 


(�)	 المحلى 1/172 م 137- دار إحياء التراث-ط1- سنة 1418هـ. 


          4/247 م 502 دار إحياء التراث-ط1- سنة 1418هـ.


(�)	 سنن ابن ماجة 1/419-420 برقم 758، 759- تحقيق خليل مأمون- دار المعرفة- ط1- سنة 1416هـ.


(�)	 للعلماء خلاف وتفصيل في جواز الرواية بالمرادف للعالم بما يحيل المعنى... والاحتياط والأسلم إيراد الحديث بلفظه تعظيمًا لمقام السنة، وخروجًا من العهدة. 


	ينظر: النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر ص128 للحافظ ابن حجر – بقلم علي الحلبي الأثري- دار ابن الجوزي- ط5- سنة 1421هـ.


(�)	 صحيح ابن حبان- ذكر الأمر بتنظيف المساجد وتطييبها- 4/513- برقم 1634- موارد الظمآن- باب ما جاء في المساجد 1/98 برقم 306.


(�)	 قال الحافظ ابن حجر: (صححه ابن خزيمة) فتح الباري 1/342.


(�)	 المحلى لابن حزم 1/172م 137 (صحّ أمره- عليه الصلاة والسلام- بتنظيف المساجد وتطييبها) وفي 11/123 م 2169 (قد صحّ أنّ رسول الله- ×- أمر...). 


(�)	 فتح الباري 1/342 (صحّ عن عائشة). 


(�)	 نيل الأوطار 2/160 وقال عن المسند (رجاله ثقات). 


(�)	 صحيح سنن أبي داود 1/135 برقم 455 – ط1- سنة 1419هـ مكتبة المعارف. 


	صحيح الترغيب والترهيب 1/231- برقم 279- ط1- سنة 1421هـ، مكتبة المعارف. 


	ضَعَّفَ الدكتور بشّار عواد الرّواية المسندةَ ،حيث قال- حفظه الله- في تعليقه على الحديث في هامش الجامع الكبير للإمام الترمذي 1/859- ط1- سنة 1996م- دار الغرب الإسلامي- تحقيق د. بشّار عَوَّاد: ((قد صَحَّحَ المسند)) ابن حبّان، والعلماء أحمد شاكر والألباني وشعيب الأرنؤوط؛ بحجة أنّ المسند لا يُعَل بالمرسل، وأنَّ الوصل من الثقة زيادة مقبولة، وفاتهم أنّ هذا حينما يكون الرّواة في مستوى واحد...)) أ.هـ. 


	قلت: قد صّحَّحَ الحديث المسنَدَ غير مَنْ ذكره الدكتور- حفظه الله- فقد صححه: ابن خزيمة، وابن حزمٍ، وحذامي المحدثين الحافظ الناقد ابن حجر، والشوكاني. 


	وللاستزادة ينظر: 


	- الكامل في ضعفاء الرجال 6/164، 5/83، الضعفاء للعقيلي 3/309، تهذيب الكمال 14/45، 46، 47، لسان الميزان 7/254 برقم 3424، مختصر الأحكام 3/163، بحر الدم فيمن تكلّم فيه الإمام أحمد يمدح أو ذم ص224 لابن عبد الهادي- تحقيق د. وصي الله، دار الراية- ط1- سنة 1409هـ. 


(�)	 المحلى1/169م 137.


(�)	 المحلى1/118م 128.


(�)	 المحلى 1/133م 135.


(�)	 تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/49.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/34.


(�)	 الكافي لابن عبد البر، 1/18.


(�)	 مواهب الجليل للحطّاب 1/105.


(�)	 المهذب 1/27.


(�)	 مغني المحتاج 1/77.


(�)	 شرح منتهى الإرادات 1/108.


(�)	 المحلى 1/179م 137.


(�)	 المحلى 1/168م 136.


(�)	 المحلى 1/92م 121.


(�)	 يشير إلى حديث عائشة- رضي الله عنها- (سمعت رسول- ×- يقول: لا صلاة بحضرة الطّعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) رواه مسلم في صحيحه 1/393- باب كراهة الصلاة بحضرة الطّعام الذي يريد أكله في الحال... برقم 560.


	وأحمد في مسنده 6/43 برقم 24212، 6/54 برقم 24315 ، 6/73 برقم 24493. 


	وعبد الرزّاق في مصنفه 1/450 برقم 1757، 1762.


	وابن أبي شيبة في مصنفه 2/184 برقم 7929، 7940. 


	وابن حبان في صحيحه 5/430 برقم 2074.


	وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم 2/158 برقم 1225. 


	والربيع بن حبيب في الجامع الصحيح 1/124 برقم 298.


	وأبو عوانة في مسنده 15/225 برقم 744، 745، 746، 1/360 برقم 1296.


	وأبو داود في سننه 1/22 برقم 98- باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟.


	والدّارمي في سننه 1/392 برقم 1427- باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة. 


	والبيهقي في السنن الكبرى 3/71- باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين برقم 4805، وباب الجماعة بحضرة الطعام برقم 4816.


	وقد أورده ابن حزم في المحلى مسندًا بلفظه- المحلّى 1/178 م 137.


	وساقه استشهادًا دون سند. المحلّى 7/397 م 994.


	وروى أثراً نحوه عن عمر- رضي الله عنه- المحلّى 4/47م 4.3. 


(�)	 سورة الأعراف من الآية 157.


(�)	 المحلّى 1/179م 137.


(�)	 المحلى 1/94م 121.


(�)	 سورة التوبة من الآية 28.


(�)	 المحلى 1/129 م 134.


(�)	 المحلى 10/9 م 1871


(�)	 تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/62.


(�)	 مواهب الجليل للحطّاب 1/98.


(�)	 مغني المحتاج 1/98.


(�)	 شرح منتهى الإرادات 1/107.


(�)	 المحلى 1/118م 129.


(�)	 المحلى 7/399 م 994.


(�)	 المحلى 7/418 م 1012.


(�)	 المحلى 7/427 م 1026.


(�)	 المحلى 7/413 م 1004.


(�)	 المحلى 7/437 م 1042.


(�)	 المحلى 1/113م 127.


(�)	 سورة المائدة من الآية 3.


(�)	 سورة المائدة من الآية 3.


(�)	 المحلى 1/124 م 129.


(�)	 سورة الأنعام من الآية 145.


(�)	 المحلى 1/124 م 129.


(�)	 الأمر الثاني من الأمور المسببة لنصِّ الإمام ابن حزم على لفظ (محرم) دون ذكر لفظ (النجس). 


(�)	 المحلى 1/118 م 128.


(�)	 المحلى 1/133م 135.


(�)	 نفس المصدر. 


(�)	 كتاب العين للخليل 6/55.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 2/594.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/247م 502.


(�)	 سبق الكلام عن الحديث الشريف ص49. 


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/44.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/273.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/198 م 485.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/247 م 502.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/247 م 502.


(�)	 سبق تخريج الحديث ص49.


(�)	 المحلى لابن حزم  4/247م 502.


(�)	 قاله الإمام ابن حزم في الإحكام 3/337.


(�)	 قاله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 2/135.


(�)	 سيتم إفراد مطلب في حجية حكاية الأمر..- إن شاء الله-.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/232.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/205.


(�)	 أحمد بن يحيى، إمام الكوفيين في اللغة، ثقةٌ متقنٌ يُستغني بشهرته عن نعته، حفظ كتب الفرّاء وفضل أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدور. 


	من مصنفاته: غريب القرآن، القراءات، الأمالي، الوقف والابتدا.. ـ(291هـ) 


	ينظر: بغية الوعاة للسيوطي 1/396. 


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/368.


(�)	 أثر الدلالة النحوية واللغوية للسعدي ص234 محيلاً إلى (الكتاب لسيبويه 1/143) وهو كذلك بنصّه في (الكتاب 1/142) النحو الوافي لعباس حسن 1/48.


(�)	 أحمد بن فارس بن زكريا، الإمام، العلاّمة، اللغويُّ مصنفاته كثيرة جليلة، رزقه الله حُسْنَ التصنيف، ومنها: معجم مقاييس اللغة. 


	قال عنه ياقوت: ((كتاب جليل لم يُصَنَّفْ مِثْلُهُ)) (ت390) رحمه الله. 


	انظر: معجم الأدباء لياقوت 1/533، 536، سير أعلام النبلاء للذهبي 17/103، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغو للفيروز أبادي 1/61، بغية الوعاة للسيوطي 1/352.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة ص190.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة ص192.


(�)	 الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص44.


(�)	 الاستعلاء هو: (الطلب لا على وجه التذلل) 


	والعلو هو: (أن يكون الآمر أعلى رتبةً من المأمور في الواقع) تيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/132، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي 1/159.


	وَيَتَلَخَّصُ في اشتراطهما أو عدمه أربعة أقوال: =








	= الأول: يشترطان معًا- حكاه الأسنوي عن القاضي.


	الثاني: لا يشترطان- عليه المتكلمون.


	الثالث: يشترط العلو- ظاهر قول الحنابلة والشيرازي.


	الرابع: يشترط الاستعلاء- اختاره أبو الحسين من المعتزلة وصححه الآمدي وابن الحاجب. 


	انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي 1/158، تيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/132-135.


(�)	 يوسف بن أبي بكر بن محمد- أبو يعقوب- إمامٌ في العربية والمعاني والبيان،وفقيهٌ متبحِّرٌ في علوم شَتىَّ حتى أضحى ممن سارت بذكرهم الركبان. ت (626هـ). 


	معجم الأدباء لياقوت 5/647، بغية الوعاء للسيوطي 2/364، شذرات الذهب لابن


        العماد 5/132.


(�)	 مفتاح العلوم للسكاكي ص318.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص44.


(�)	 أبو بكر- عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني علاّمةٌ، من كبار أئمة اللغة العربية والبيان، أثنى عليه المؤرخون بالورع والتقوى وقصده الناس من جميع الجهات، وهو واضع علم أصول البلاغة- من مصنفاته (أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز، وإعجاز القرآن) ت (471هـ) طبقات المفسرين للداوودي 1/133، العبر للذهبي 3/279، بغية الوعاة لللسيوطي 2/106، شذرات الذهب لابن العماد 3/340.


(�)	 تَشَوَّفَ: تَزَيَّنَ وَتَطَاوَلَ- معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/229، لسان العرب لابن منظور 9/184.


(�)	 أسرار البلاغة للجرجاني ص482، ص483.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/247م 502.


(�)	 الإحكام لابن حزم 8/503.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 4/247 م 502.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الإحكام لابن حزم 4/437.


(�)	 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/465.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 4/247 م 502.


(�)	 محمد بن الحسن بن دريد الأزدي- الإمامُ اللغويُّ، روى من أخبار العرب ما لم يروه الكثيرون. 


	قال عنه الحافظ الذهبي: (قلت: كان آيةً من الآيات في قوّة الحفظ)


	من تصانيفه: جمهرة اللغة، والملاحن، وتقويم اللسان، والمقصور والممدودت (321هـ) فقيل: (مات علم اللغة) سير أعلام النبلاء للذهبي 15/97، بغية الوعاية للسيوطي 1/76-79.


(�)	 جمهرة اللغة 2/932.


(�)	 سبق ترجمته ص76.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/443.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 9/336.


(�)	 لسان العرب 9/336، القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/1108، تاج العروس للزبيدي 24/424، التبيان لشهاب الدين المصري 1/70، وقد أورده استطرادًا في معنى الآية الكريمة- ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭼ [البقرة: ٢٥]. 


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/465.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة للأزهري 14/279.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/443.


(�)	 محمد بن أحمد بن الأزهر- أبو منصور الأزهري- أدرك ابن دريد، وكان- رحمه الله- رأسًا في اللغة. (ت370هـ). 


	سير أعلام النبلاء للذهبي 16/315، بغية الوعاة للسيوطي 1/19.


(�)	 تهذيب اللغة 14/279.


(�)	 عبد الملك بن قُرَيب الباهليُّ- أبو سعيد- أحد أئمة اللغة؛ شهد له الإمام الشافعي بالتفوّقِ في اللغة وأثنى عليه الإمام أحمد في السنة. 


	من كتبه: (غريب القرآن، اللغات، المصادر، الاشتقاق) ت(216هـ). سير أعلام النبلاء للذهبي 10/181، بغية الوعاة للسيوطي 2/112.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/236.


(�)	 الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي- أبو عبد الرحمن- إمام اللغة، كان آيةً في الذكاء، وكان زاهدًا عفيفًا متواضعًا كبير الشأن. 


	من تلاميذه سيبويه والأصمعي. 


	وعامّة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل، وإذا قال سيبويه: (قال: أو سألته دون تصريح فهو عن الخليل). 


	من كتبه: (كتاب العين، العَروض وهو مُنشئ هذا العلم-، الشواهد، النَّقْط والشكل). ت(175هـ)- رحمه الله. 


	سير أعلام النبلاء للذهبي 7/429، بغية الوعاة للسيوطي1/557. 


(�)	 كتاب العين للخليل 5/13، 7/215.


(�)	 الليث (واختُلف في اسم أبيه، فقيل: ابن المظفّر؛ وقيل: ابن نصر، وقيل: ابن رافع، كان بارعًا في الأدب، بصيرًا بالشعر والغريب والنحو، وكان يسأل الخليل ويكتب عنه. 


	معجم الأدباء لياقوت 5/30، بغية الوعاة للسيوطي 2/270.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 8/214.


(�)	 التبيان لشهاب الدين الهائم المصري 1/70.


(�)	 كتاب الأفعال لابن القطّاع 3/264 (كذا اسم الكتاب بحسب الطبعة، وقد سَمَاهُ مؤلفه كما في مقدمته (تهذيب كتاب الأفعال) وهو الواقع؛ لأنه تهذيبُ لكتاب الأفعال لابن القوطية القرطبي المتوفى (367هـ). 


(�)	 لسان العرب لابن منظور 9/336.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 4/247م 502، الإحكام لابن حزم 3/309.


(�)	 انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 2/932، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/443.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/247 م 502.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/369.


(�)	 الإحكام لابن حزم 8/489.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/380


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/381، 4/415.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/380.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/70، المغرب في تريب المعرب 2/163.


(�)	 كتاب العين 6/55، تهذيب اللغة 10/307، المحكم والمحيط الأعظم 3/500.


(�)	 المصباح المنير 2/494، 457.


(�)	 المصباح المنير 1/10.


(�)	 القاموس المحيط 1/425.


(�)	 تهذيب اللغة 7/49، المحكم والمحيط الأعظم 3/500.


(�)	 المغرب 14/344.


(�)	 تهذيب اللغة 14/279.


(�)	 جمهرة اللغة 1/600.


(�)	 جمهرة اللغة 2/648.


(�)	 تهذيب اللغة 2/204.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 6/48، 7/492.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 6/172.


(�)	 العين 1/122.


(�)	 العين 4/481.


(�)	 جمهرة اللغة 1/622.


(�)	 تهذيب اللغة 8/332.


(�)	 العين 5/69، لسان العرب 4/466، 10/20، 21، المحكم والمحيط الأعظم 6/219.


(�)	 لسان العرب 17/77.


(�)	 المصباح المنير 2/694.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 6/172.


(�)	 العين 4/147، تاج العروس 32/122.


(�)	 تهذيب اللغة 8/242، 10/38.


(�)	 تهذيب اللغة 4/58.


(�)	 تهذيب اللغة 12/241.


(�)	 تهذيب اللغة 13/148، لسان العرب 11/300.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 9/50.


(�)	 المعجم الوسيط 1/388.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 3/45.


(�)	 المعجم الوسيط 1/388.


(�)	 تهذيب اللغة 4/255.


(�)	 جمهرة اللغة 1/621.


(�)	 لسان العرب 11/651.


(�)	 تهذيب اللغة 9/148.


(�)	 العين 8/375.


(�)	 تاج العروس 33/255.


(�)	 تهذيب اللغة 2/106، لسان العرب 22/37.


(�)	 أساس البلاغة 1/504.


(�)	 العين 3/140.


(�)	 لسان العرب 11/329.


(�)	 العين 8/175.


(�)	 العين 5/18.


(�)	 العين 8/219.


(�)	 العين 3/145.


(�)	 تهذيب اللغة 14/193.


(�)	 تهذيب اللغة 10/253.


(�)	 تهذيب اللغة 1/231.


(�)	 العين 5/47.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/462.


(�)	 ((المراد بصيغة (افعل) لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصهٍ، والمضارع المقرون باللام؛ مثل ليقم..)) البحر المحيط للزركشي 2/11. 


(�)	 الأمر ((إلزام الآمر المأمور عملاً ما)) الإحكام لابن حزم 1/44.((تَصَرُّفُ إلزام الفعل على الغير)) أصول الشاشي 1/116. ((استدعاء الفعل بالقول مِمَّنْ هو دُوْنَهُ)) التبصرة للشيرازي 1/17، وانظر: المحصول لابن العربي 1/569، روضة الناظر لابن قدامة 1/189.


(�)	 ص73. 


(�)	 محمد بن بهادر بن عبد الله- بدر الدّين- الزركشي. العَلاَّمَةُ، المُصَنِّفُ، المحَرِّرُ، المحدِّثُ الفقيه الأصولي كان من العلماء الموسوعيين، وقد انقطع إلى العلم واشتغل به على زهدٍ وورعٍ وتواضعٍ وعِفَّةِ نفس. وقد صنّف في عدة فنون مع أنه لم يعش سوى (49) سنةً من كتبه: البرهان في علوم القرآن، البحر المحيط في أصول الفقه. وقد توفي- رحمه الله- سنة (794هـ).


	انظر: شذرات الذهب لابن العماد 6/335.


(�)	 البحر المحيط في أصول الفقه 1/9.


(�)	 القرينة: (ما يشير إلى المطلوب من لاحق الكلام الدَّال على المقصودِ أو سابِقِهِ) التعريفات للجرجاني 1/223، الكليّات الكفومي 1/734.


	والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور: نصٌّ أو إجماع أو قياس أو مفهوم.


	ويرى الإمام ابن حزم منع العدول عن الوجوب إلاّ بنصٍّ أو إجماع. 


	انظر: الإحكام لابن حزم 3/273، المهذّب د. النملة  3/1358، الجامع د. النملةص224.


(�)	 انظر: نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/870.


(�)	 انظر: الفصول للجصاص 1/299، المعتمد لأبي الحسين 1/50، التبصرة للشيرازي1/96، التلخيص للجويني 1/264، التمهيد لأبي الخطاب 1/15، بذل النظر للأسمندي ص59، المستصفى للغزالي 1/205، المحصول لابن العربي 1/54، المحصول للرازي 2/41، روضة الناظر لابن قدامة 1/193، الإحكام للآمدي 2/162، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/365، كشف الأسرار للبخاري 1/163، الإبهاج للسبكي 1/25، نهاية السول للأسنوي 1/251، التمهيد للأسنوي 1/266، الموافقات للشاطبي 3/211، التلويح للتفتازاني 1/291، البحر المحيط للزركشي 2/99، القواعد لابن اللحام 1/159، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 1/99، تيسير الوصول لابن إمام الكاملية3/160، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/39، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/22، إجابة السائل للصنعاني 1/277، حاشية العطار على جمع الجوامع 1/384، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/16، قواعد الفقه للبركتي1/62.


(�)	 الإبهاج للسبكي2/5، شرح الكوكب المنير لابن النجار3/39.


(�)	 الإحكام للآمدي 2/162.


(�)	 البحر المحيط للزركشي 2/106.


(�)	 البحر المحيط للزركشي 2/103.


(�)	 المستصفى للغزالي 1/205، الإحكام للآمدي 2/163، الإبهاج للسبكي 2/59 


	تنبيهُ على لبس حَصَلَ لدى بعض الباحثين في تحرير قول الغزالي- رحمه الله- في مقتضى صيغة الأمر. 


في كتاب (تيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/162، 163- تحقيق د. الدخيمسي) حَصَلَ لَبْسٌ في تعليق فضيلته؛ حيث نَسَبَ الاختلاف في اختيار الغزالي- رحمه الله- للراجح في (اقتضاء صيغة الأمر) بين كتابيه (المستصفى والمنخول)؛ إذْ قال: 


((.. نقل في المستصفى 1/423... التوقُّف.. قال: وهو المختار... وقال في المنخول ص107 وظاهر الأمر الوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه، هذا مخالفٌ لكلامه في المستصفى)) كذا قال المحقق، وذكر من مراجعه (نهاية السول 2/19). 


ونسبة الاختلاف في كلام الغزالي في المسألة بين الكتابيين مذكورة في (نهاية السول) نقلها الباحث بنصِّها دون توضيح لما في هذه النسبة مِنْ لَبْسٍ.. وبهذا يكون اللبس حَصَلَ في (نهاية السُّول)، وَتَبِعَهُ فضيلة الباحث دون تَمْحِيصٍ.


نَسَبَ فضيلة الدكتور عبد القادر السعدي إلى الغزالي- رحمه الله- القول (بأنَّ صيغة الأمر تقتضي الوجوب)، محيلاً إلى كتاب (المنخول ص233) حيث قال فضيلتهٌ:= 








=((الأمر المطلق دالُّ على الوجوب... اختاره الغزالي...)) ونَقَلَ عن المنخول: ((وإنكار ذلك خلاف لما عليه أهل اللغة قاطبةً)) ثُمَّ قال فضيلته مُفَسِّرًا: ((أي دلالة الأمر على الوجوب حقيقة)) (أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام د. السعدي ص233. ودفعًا لِتَوَهُّم الاختلاف عن قول الغزالي- رحمه الله- وتحريرًا لاختياره يقال: 


أَوَّلاً: تحرير قول العلاَّمَةِ الغزالي- رحمه الله- في حقيقة صيغة الأمر: 


	 قال الغزالي- رحمه الله- في كتابه المستصفي 10/206 ((والمختار أَنَّهُ مُتَوَقَّفٌ فيه)). 


	وقال: ((أطلقوا هذه الصيغة للندب مَرَّةً، وللوجوب مرةً أخرى، ولم يوقفونا على أنه موضوعٌ لأحدهما دون الثاني؛ فسبيلنا أَنْ لاَ نَنْسُبَ إليهم ما لم يُصَرِّحوا بِهِ، وأَنْ نَتَوَقَّفَ عن التَّقَوُّلِ والاختراعِ عليهم)) المستصفي 1/207.فاختيارُهُ أَنَّ الصيغة (أفعل) حقيقةٌ إمَّا: في الوجوب فقط، أو الندبِ فقط، أو فيهما معًا بالاشتراك- لكننا لا ندري ما هو الحقّ من هذه الثلاثة فَتَوَقَّفْنَا في الكل. 


كذا حرره الرازي في (المحصول 2/68) قائلاً وَنَقَلَهُ عنه السُّبكي في الإبهاج 2/23 مُذَيَّلاً بقوله: (واختاره الغزالي) ونسبه له الزركشي في البحر المحيط 2/103.


ثانيًا: سبب اللبس في نسبة القول للغزالي: 


	لعل سبب ذلك يعود لأمرين: 


الأول: أنْ ينقل الباحث القول من كتاب (المنخول) فينسبه للغزالي ظنًا أنه قوله، والصواب أنّ ما في كتاب (المنخول) لا يُنْسَبُ قولاً للغزالي؛ إذ هو مجرد اختصارٍ من تعليق الأصول لإمام الحرمين الجويني- رحمه الله-، وَقَدْ نَبَّّّّهَ الغزالي إلى ذلك في نهاية كتابه (المنخول) قائلاً: ((هذا تمام القول في الكتاب، وهو تمام المنخول من تعليق الأصول... مع الإقلاع عن التطويل.. والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين- رحمه الله- سوى تَكَلُّفٍ في تهذيب كلِّ كتابٍ بتقسيم فصولٍ، وتبويب أبواب؛ رَوْمًا لتسهيل المطالعة)) المنخول ص504.


الثاني:	أن يقارِنَ الباحثُ بين قول الغزالي في المستصفى وبين ما في كتاب (المنخول) فيجد اختلافًا، فينسب ذلك للغزالي.


ثالثًا: سبب اللبس في تحقيق القول: 


	نَسَبَ فضيلة د. السعدي إلى الغزالي-رحمه الله- ((أنّ دلالة الأمر على الوجوب حقيقةٌ)) محيلاً إلى كتاب المنخول، وقد سبقتِ الإشارة إلى الصواب في ذلك. =





= لكنَّ هنا لَبْسًا آخر في تحقيق القول سببه الاسْتِعْجَالُ حيث نقل عن (المنخول) ثُمَّ فَسَّرَ بقوله: ((أَيْ دلالة الأمر على الوجوب حقيقةٌ)) (أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام. ص233. 


ولعل الصواب في تحقيق القول المختار في كتاب المنخول ليس أنّ (دلالة الأمر على الوجوب حقيقة). بل المختار المنصوص عليه هناك ((أنَّ مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلبٌ جازمٌ إلاَّ أنْ تُغَيِّرَهُ قرينةٌ وإنكار ذلك خلافٌ لما عليه أهل اللغة قاطبةً)) المنخول 1/107.


ولعل اللبس حَصَلَ لدى الباحث من عبارة الكتاب (طلبٌُ جازمٌ) حيث بنى الوجوبَ فَهْمًا من هذه الجملة؛ إذ قال مُفَسِّرًا: (أَيْ دلالة الأمرِ على الوجوب حقيقة) (أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام ص23.


ولعل الصواب أنّ ما في (كتاب المنخول) أنّ دلالة الأمر على الوجوب ليست حقيقة بل ظنية؛ لأنّ الوجوب لا يُتلقّى من الصيغة بل يُتلقَّى من القرائن الأخرى، والصيغة تفيد الطلب الجازم فقط. 


ولذلك جاء في كتاب (المنخول ص107-108) بعد قوله: (طلب جازم) (لكنَّ الوجوبَ يُتَلَقَّىْ من قرينةٍ أخرى).


ولهذا عَبَّرَ المؤلف في (المنخول) بكلمة (طلب) وليس بكلمة (إلزام)؛ إذ الطلب أوسع من الإلزام. 


	وهكذا سار في كتاب (المنخول) على نَسَقٍ يهدي بعضه إلى بعضٍ في إبراز اختياره إذ قال في موضعٍ آخر (ظاهر الأمر الوجوب) (المنخول ص134) كذا قال ولم يقل: حقيقة الأمر.


والظاهر (ما يظهر معناه مع احتمال) المنخول ص164. (من غير قطع) (المنخول ص167)؛ إذ (الوجوب يُتلقى من قرينة أخرى) (المنخول ص108)؛ فقد (ثَبَتَ لنا بالقرائن أنّ مَنْ خالف أَمْرَ رسول الله- ×- عَصَى وَتَعَرَّضَ للعقاب) (المنخول ص108). 


وجماع القول: 


	أنّ ما في كتاب المنخول هو قول إمام الحرمين الجويني. وحاصل مذهبه في المسألة مُرَكَّبٌ من اللغة والشرع؛ فالمستفاد من جهة اللسان أنّ الأمر طلبٌ جازم، وأمّا الوجوب فإنه مستفادٌ من دليلٍ خارجيٍّ وهو الوعيد الثابت بالشرع.(الإبهاج للسبكي2/25؛وذلك إِمَّا الشرع،وإِمّا اللغة،وهما قولان في المسألة.وإِمَّا اللغة والشرع،وهو قول الجويني-رحمه الله-= 











= فاللغة أفادت أنّ الأمر طلبٌ جازمٌ والشرع أفاد الوجوب بالتوعّد على المخالف. (الإبهاج للسبكي 2/25). 


ومذهب الجويني- رحمه الله- في (المنخول) موافقٌ لما في كتابه (البرهان 1/162)؛ إذ قال: (افعل مقتضاها الطلب لا محالة)، لكنه قَيَّدَ الوجوبَ بالقرائن قائلاً: (الوجوب عندنا لا يُعقل دون التقييد بالوعيد على الترك) (البرهان 1/163). 


وقال: ((الوجوب مستدرك من الوعيد)) (البرهان 1/163) ثم أجمل طريقته في بناء المختار لديه قائلاً: ((التمحيض في الطلب متوعَّدٌ على تركه، وكل ما كان كذلك لا يكون يكون إلاِّ واجبًا)) البرهان 1/163.


(�)	 انظر: الصاحبي في حق اللغة لابن فارس ص190، ص192 ، التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص42.


(�)	 تيسير علم أصول الفقه د. الجديع ص222.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/173.


(�)	 شرح مختصر الروضة للطوفي 2/365.


(�)	 شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/39.


(�)	 الإبهاج للسبكي 2/22.


(�)	 الإحكام لابن حزم 7/329.


(�)	 سير أعلام النبلاء للذهبي 10/73.


(�)	 التلخيص للجويني 1/264.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/193، البحر المحيط للزركشي 2/99. 


(�)	 بذل النظر للأسمندي ص 59، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 1/99.


(�)	 القواعد لابن اللحام 1/159، تيسير الوصول لابن إمام الكاملية 3/160.


(�)	 حاشية العطار على جمع الجوامع 1/384، التمهيد للأسنوي 1/266.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/173.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/170.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/170.


(�)	 الإحكام لابن حزمٍ 3/304.


(�)	 سورة النور الآية 63.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/194.


(�)	 سورة المرسلات الآية 48.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/194.


(�)	 سورة الأحزاب الآية 36.


(�)	 استفدتُ هذا الوجه من كتاب (تيسير علم أصول الفقه د. الجديع) محيلاً إلى الإمام القرطبي- وهو كذلك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/188.


	الخِيَرَةُ (مصدرُ بمعنى الاختيار) فتح القدير للشوكاني 4/283.


(�)	 رواه البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه- بألفاظٍ متقاربةٍ في مواضع من صحيحة 1/303 برقم 847، 6/2645 برقم 1813 الجامع الصحيح للإمام البخاري. 


	ورواه مسلم في صحيحه 1/2200- باب السواك- برقم 252 بلفظ ((... عند كل صلاة)).


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/375.


(�)	 المحلى لابن حزم 2/219 م 270.


(�)	 جاء في كتاب (الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي ص179للدكتور. عارف خليل) قوله: (ذهب الإمام داود الظاهري إلى أنّ السواك واجبٌ في الصلاة، وكذلك حكى عن إسحاق بن راهويه) ثم أخذ في سرد الأدلة قائلاً: (يُستدل للإمام داود على وجوب السواك في الصلاة..) 


	والظاهر أنّ ما نُسب للإمام داود الظاهري إلزامٌ له بما لا يلزم؛ وذلك. 


لأنّ الإمام ابن حزم- وهو أعلم بمذهب داود- لم ينقل ذلك عنه في كتابه المحلى.


ولأن نقل الوجوب عن داود والذي حكاه أبو حامد الإسفراييني الشافعي قَدْ رَدَّهُ الإمام النوويُّ وغيره قائلاً: ((أنكرَ أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيرِهِ نَقْلَ الوجوبِ عن داود، وقالوا: مذهبه أنه سنةُ كالجماعة)) صحيح مسلم بشرح النووي 3/142. 


وقال: ((السُّواك سنةٌ ليس بواجب... بإجماع مَنْ يُعّتد به في الإجماع)) صحيح مسلم بشرح النووي 3/142. 


وقال الحافظ ابن حجر: ((إلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع)) فتح الباري 2/375. =


=- أمّا ما نُسب لابن راهويه فقد نفاه عنه الإمام النووي قائلاً: ((وإمّا إسحاق فلم يصح هذا المحكيّ عنه)) صحيح مسلم بشرح النووي 3/142.


ومذهب ابن حزم كالجمهور ((ليس فرضًا)) (المحلي 2/219م 270)، لكنه أوجبه يوم الجمعة لنصوص أخرى (المحلى 28 م 178) ((وغسل يوم الجمعة فرض لازم... وكذلك الطيب والسواك)). 


(�)	 رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ 2/879 – باب وجوب الإحرام برقم 1211.


(�)	 انظر: روضة الناظر لابن قدامة 1/195.


(�)	 كانت أَمَةً، وكان زوجُها رقيقًا واسمه (مغيث) واشترتها أمُّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- وَأَعْتَقَتْهَا، فَخَيَّرَها النبي- ×- في البقاء مع مغيث أو الفراق، فاختارت الفراق، فأخذ مغيث يتودَّدُ إليها في البقاء مبديًا الحزن على فراقها، فلمّا رأى النبي-×- منه ذلك خاطبها شافعًا: ((لو راجعتيه)). 


	قال الحافظ ابن حجر: (فيه استحباب شفاعة الحاكم في الرِّفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام ولا لوم على مَن خالف، ولا غَضَبَ ولو عَظُمَ قدرُ الشافع) فتح الباري 9/414.


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 2/298.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/2023- باب شفاعة النبي-×- في زوج بريرة- رضي الله عنها-برقم 4979.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/195.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 9/415.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 2/73.


(�)	 أصول السرخسي 1/16.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/172.


(�)	 سبقت الإشارة إلى (أنّ الإمام ابن حزم يقصر الصارف عن الوجوب على النصِّ أو الإجماع؛) لذا قال: ((حتى يصحَّ دليلٌ بنقِلهِ...))، وتوسَّعَ الجمهور في قبول الناقل؛ لذا قالوا: ((..أو قرينهٌ تدل على خلافه)) التمهيد للأسنوي 1/266 


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/273.


(�)	 أصول الشاشي 1/132.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/196.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/173.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/173.


(�)	 الموافقات للشاطبي3/144، شرح المفصَّل لابن يعيش 7/49.


(�)	 البحر المحيط للزركشي 2/106.


(�)	 البحر المحيط للزركشي 2/91.


(�)	 انظر: الموافقات للشاطبي 3/144، 155، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين د. طويلة ص419، أثر العربية في استنباط الأحكام من السنة د. العيساوي ص164.


(�)	 انظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ص419 د. طويلة.


(�)	 سبق التعريف به ص91.


(�)	 سورة محمد-×- من الآية 4.


(�)	 البحر المحيط للزركشي 2/92.


(�)	 انظر: شرح قطر الندى لابن هشام 1/30.


(�)	 سورة الإسراء من الآية 78.


(�)	 انظر: الجمل في النحو للخليل 1/267، شرح شذور الذهب لابن هشام 1/81، 1/433، شرح قطر الندى لابن هشام 1/84.


(�)	 سورة الطلاق من الآية7.


(�)	 انظر الجمل في النحو للخليل 1/87.


(�)	سورة محمد-×- من الآية 4.


(�)	 فتح القدير للشوكاني 5/30، وقال الخليل: (معناه فاضربوا الرِّقاب) الجمل في النحو 1/87.


(�)	 انظر: شرح قطر الندى لابن هشام 1/256.


(�)	 سورة المائدة من الآية 105.


(�)	 إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري 1/228.


(�)	 البحر المحيط لأبي حيّان 4/41.


(�)	 سورة يونس من الآية 28.


(�)	 إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري 2/28.


(�)	 شرح شذور الذهب لابن هشام 1/514.


(�)	 البحر المحيط لأبي حيَّان 5/153.


(�)	 انظر: إرشاد الفحول للشوكاني 1/286، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين د. طويلة ص420، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية د. العيساوي ص165.


(�)	 المراد بالقيد (لغرضٍ) أي للتنبيه على ملمحٍ يكتنف تلك الصيغة أو غرض بلاغي، قال تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﭼ [البقرة: ٢٣٣] حيث ورد الأمر في صورة الخبر (للتوكيد والإشعار بأنه جديرٌ بأن يُتلقّى بالمسارعة) شرح شذور الذهب لابن هشام 1/90.


(�)	 انظر: الموافقات للشاطبي 3/155.


(�)	 التبصرة للشيرازي 1/433.


(�)	 سورة البقرة من الآية 233.


(�)	 شرح شذور الذهب لابن هشام 1/90.


(�)	 المحرر الوجيز لابن عطية 1/310، زاد المسير لابن الجوزي 1/270، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/161.


(�)	 فتح القدير للشوكاني 1/244.


(�)	 شرح شذور الذهب لابن هشام 1/90.


(�)	 سورة النساء من الآية 58.


(�)	 كتاب الأم للإمام الشافعي 5/104.


(�)	 أحكام القرآن للجصاص 3/173.


(�)	 أحكام القرآن لابن العربي 1/571.


(�)	 فتح القدير للشوكاني 1/480.


(�)	 تيسير الكريم الرحمن للسعدي 1/183.


(�)	 سورة البقرة من الآية 183.


(�)	 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/183.


(�)	 الجامع لأحكام القرآن 2/272.


(�)	 سورة التحريم من الآية 2.


(�)	كتاب الأم 5/262. 


(�)	 أنوار التنزيل للبيضاوي 5/355.


(�)	 فتح القدير للشوكاني 5/250.


(�)	 انظر: الصاحبي لابن فاس ص190، الخصائص لابن جني 2/442، الفصول للرازي 1/299، التبصرة للشيرازي 1/96، أصول السرخسي 1/15، التمهيد للأسنوي1/266، البحر المحيط للزركشي 2/99، القواعد لابن اللحام 1/99، إجابة السائل للصنعاني 1/277.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/170.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/273.


(�)	 انظر: المنخول للغزلي 1/131، المستصفى للغزالي 1/204، التبصرة للشيرازي 1/20ن كشف الأسرار للبخاري 1/163، التنقيح للمحبوبي 1/287، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/17-38.


(�)	 سورة النور من الآية 33.


(�)	 المغني لابن قدامة 10/333.


(�)	 المحلى لابن حزم 9/222 م 1685.


(�)	 سورة المائدة من الآية 2.


(�)	 سورة البقرة من الآية 282.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 4/184.


(�)	 المحلى لابن حزم 8/344 م 1415.


(�)	 سورة الحجر من الآية 46.


(�)	 سورة فصلت من الآية 30. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وأن نكون من أهل الجنة بمنّه وكرمه. 


(�)	 سورة فصلت من الآية 40.


(�)	 سورة المؤمنون من الآية 108، نستغيث بالله-تعالى- من النار ومن موقف الخزي بين يديه. 


(�)	 سورة البقرة من الآية 23.


(�)	 إجابة السائل للصنعاني 1/228.


(�)	 سبق الحديث ص 49.


(�)	انظر: المستصفى للغزالي 1/104، الإبهاج للسبكي 2/328، البحر المحيط للزركشي 1/109. 


(�)	 رواه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب الأمر بالإيمان بالله 1/46، والنسائي في سننه- الأشربة- النهي عن نبيذ الدباء 1/46.


(�)	 التمهيد لأبي الخطاب 3/186، الإبهاج لابن السبكي 2/328.


(�)	 الإحكام للآمدي 2/274.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/236.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/236.


(�)	 المستصفى للغزالي 1/104.


(�)	 سير أعلام النبلاء للذهبي 2/135.


(�)	 سير أعلام النبلاء للذهبي 2/140.


(�)	 الإحكام لابن حزم 5/87.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/337.


(�)	 انظر: البحر المحيط للزركشي 2/109، (وما نُقل عن داود لا أظنه يصح؛ لقول ابن حزم وهو أعلم بمذهب داود: ((ذهب جميع أصحاب الظاهر إلى القول بأنّ كلَّ ذلك على الوجوب)) الإحكام 3/275. 


(�)	 انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/187، الإبهاج للسبكي 2/328، البحر المحيط للزركشي2/109.


(�)	 انظر: نزهة الخاطر العاطر لابن دران 2/146.


(�)	 انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/187.


(�)	 انظر: المستصفى للغزالي 1/104، التمهيد لأبي الخطاب 3/186.


(�)	 المحلى 4/247 م 502.


(�)	 ص79.


(�)	 المستصفى للغزالي 1/58، 59.0


(�)	 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 1/58.


(�)	 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 1/58.


(�)	 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 1/58.


(�)	 انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 1/58، أسباب اختلاف الفقهاء د. التركي ص150، أثر اختلاف المجتهدين د. طويلة ص442.


(�)	 انظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين د. طويلة ص442.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة للأزهري 14/279.


(�)	 انظر: كشّاف القناع للبهوتي 2/375، مطالب أولي النهي للرحيباني 2/255.


(�)	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/545.


(�)	 سورة النور من الآية 36.


(�)	 أحكام القرآن لابن العربي 3/406.


(�)	 سورة التوبة من الآية 18.


(�)	 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/90.


(�)	 فتح القدير للشوكاني 4/37.


(�)	سورة آل عمران الآية 96.


(�)	سورة التوبة من الآية 18.


(�)	زاد المسير لابن الجوزي 3/408، 409.


(�)	سورة البقرة الآية، 114. 


(�)	البحر المحيط لأبي حيان 1/529.


(�)	انظر: البحر المحيط لأبي حيان 1/529.


(�)	انظر: سبل السلام للصنعاني 1/153، نيل الأوطار للشوكاني 2/161.


(�)	سبق التعريف به ص80.


(�)	جمهرة اللغة لابن دريد 2/761.


(�)	جمهرة اللغة لابن دريد 1/600.


(�)	سبق التعريف به ص76. 


(�)	معجم مقاييس اللغة 3/428.


(�)	معجم مقاييس اللغة 5/443.


(�)	سبق التعريف به ص82.


(�)	كتاب العين 4/19، لسان العرب 4/505.


(�)	الحسن بن عبد الله بن سهلٍ (أبو هلال) وصف بالعلم والفقه وغلب عليه الأدب والشعر، وكان يأكل من عمل يده احترازًا من الطَّمع والرغبة إلى أحد. 


	من مصنفاته (كتاب الصناعتين وتفسير القرآن الكريم ولحن الخاصّة..) ت (395هـ)


	انظر: بغية الوعاة للسيوطي 1/506.


(�)	انظر: الفروق في اللغة لأبي هلال ص291.


(�)	لسان العرب 9/337.


(�)	أساس البلاغة للزمخشري 1/641.


(�)	المحلى 1/109 م 126.


(�)	المحلى 1/112 م 127.


(�)	المحلى 1/104م 124. 


(�)	المحلى 1/73، 147، 172، 191، 4/247، 10/69، 11/123. 


(�)	المحلى 1/73.


(�)	المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص544.


(�)	المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 6/483.


(�)	انظر: الهداية للمرغيناني الحنفي 1/137، البناية شرح الهداية للعيني الحنفي 1/137، شرح مختصر خليل للخرشي المالكي، نهاية المحتاج للرملي الشافعي 1/60، دقائق أولي النهي للبهوتي الحنبلي 1/13، مطالب أولي النهي للرحيباني الحنبلي 1/25.


(�)	الهداية للمرغيناني 1/137.


(�)	الدر المختار للحصكفي 6/406.


(�)	رد المحتار لابن عابدين 2/108.


(�)	البحر الرائق لابن نجيم 1/203.


(�)	عمدة القاري للعيني 10/201.


(�)	جامع الأمهات لابن الحاجب 1/19.


(�)	التاج والإكليل للموّاق 2/93.


(�)	الأم 1/29.


(�)	الأم 2/146


(�)	الأم 4/269.


(�)	الأم 1/89.


(�)	مغني المحتاج للشربيني 1/78.


(�)	مغني المحتاج للشربيني 1/478.


(�)	الكافي لابن قدامة 1/391.


(�)	المغني لابن قدامة 3/120.


(�)	انظر: بدائع الصنائع للكاساني، 2/115، التاج والإكليل للموّاق 1/375، المجموع للنووي 2/203، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/254. 


(�)	نيل الأوطار للشوكاني 2/125.


(�)	سبل السلام للصنعاني 1/159.


(�)	نيل الأوطار للشوكاني 2/125.


(�)	نيل الأوطار للشوكاني 2/166. 


(�)	تحفة الأحوذي للمباركفوري 4/546.


(�)	نيل الأوطار للشوكاني 2/161.


(�)	نيل الأوطار للشوكاني 2/162.


(�)	نيل الأوطار للشوكاني 2/159.


(�)	نفس المرجع 2/162.


(�)	بدائع الصنائع للكاساني 2/115، ردّ المحتار لابن عابدين 2/445، 449، البحر الرائق لابن نجيم 2/327، حاشية مراقي الفلاح للطهطاوي 1/463.. 


(�)	مرقاة المفاتيح للقاري 2/393.


(�)	البحر الرائق لابن نجيم 2/37.


(�)	تبيين الحقائق للزيلعي 1/168.


(�)	الهداية للمرغيناني 1/21، بدائع الصنائع 1/62، فتح القدير لابن الهمام 1/100، مجمع الأنهر لشيخ زاده 1/53.


(�)	البحر الرائق 1/232.


(�)	عمدة القاري للعيني 3/136.


(�)	رد المحتار 1/656، الفتاوى الهندية 5/321.


(�)	البحر الرائق 2/373.


(�)	الفتاوى الهندية 5/321.


(�)	الدرّ المختار للحصكفي 1/656.


(�)	البحر الرائق 1/128.


(�)	البحر الرائق 2/37.


(�)	البحر الرائق 1/102، ردّ المحتار 1/660.


(�)	فتح القدير لابن الهمام 1/432.


(�)	بدائع الصنائع 1/216.


(�)	فتح القدير 1/432.


(�)	بدائع الصنائع 1/616.


(�)	 عمدة القاري للعيني 4/150.


(�)	رد المحتار لابن عابدين 1/661.


(�)	درر الحكاّم شرح مجلة الأحكام 3/326.


(�)	بدائع الصنائع 7/60، رد المحتار 6/547.


(�)	المبسوط للسرخسي 9/83.


(�)	المبسوط للسرخسي 16/107.


(�)	الفواكه الدواني للنفراوي 2/335.


(�)	الفواكه الدواني للنفراوي 1/389؛ إحكام الأحكام لابن دقيق السعيد 1/83.


(�)	مواهب الجليل للحطاب 6/13.


(�)	الذخيرة للقرافي 2/541، الاستذكار لابن عبد البر 1/359.


(�)	بداية المجتهدين لابن رشد 1/60، الخلاصة الفقهية للقروي 2/292.


(�)	حاشية الدسوقي 1/55.


(�)	التاج والإكليل للموّاق 1/375.


(�)	التاج والإكليل للموّاق 6/13.


(�)	التاج والإكليل للموّاق 2/116.


(�)	الفواكه الدواني للنفراوي 2/335.


(�)	الفواكه الدواني للنفراوي 2/335، المدونة الكبرى 1/102.


(�)	الاستذكار لابن عبد البر 2/449.


(�)	الخلاصة الفقهية للقروي 1/296.


(�)	الكافي لابن عبد البر 1/328.


(�)	الفواكه الدواني للنفراوي 1/389.


(�)	الفواكه الدواني للنفراوي 2/335.


(�)	الاستذكار 2/449.


(�)	التاج والإكليل 6/14.


(�)	الشرح الكبير للدردير 1/335، التاج والإكليل 2/115.


(�)	الشرح الكبير للدردير 4/71 (فصل في حكم صلاة الجماعة). 


(�)	شرح ميَّارة 2/413.


(�)	التاج والإكليل 2/183.


(�)	الثمر الداني للآبي 1/963.


(�)	الفواكه الدواني للنفراوي 2/320.


(�)	شرح مختصر خليل للخرشي 2/92.


(�)	الذخيرة للقرافي 10/61.


(�)	التاج والإكليل 6/14.


(�)	الشرح الكبير للدردير 4/71.


(�)	المدونة الكبرى 1/101.


(�)	الشرح والكبير 4/71.


(�)	الشرح والكبير 4/71.


(�)	الشرح والكبير 4/71.


(�)	شرح مختصر خليل للخرشي 2/35.


(�)	المجموع للنووي 2/203، فتح الباري لابن حجر 1/379، طرح التثريب للعراقي 2/128. 


(�)	مغني المحتاج للشربيني 1/308، شرح النووي على مسلم 3/192.


(�)	إعانة الطالبين للدمياطي 1/193.


(�)	إعانة الطالبين للدمياطي 1/193، الإقناع للشربيني 1/249.


(�)	إعانة الطالبين 1/193. 


(�)	المجموع للنووي 2/200، روضة الطالبين للنووي 1/66.


(�)	كفاية الأخيار للحسيني 1/35.


(�)	أسني المطالب للأنصاري 1/435.


(�)	 حواشي الشرواني 1/172.


(�)	حواشي الشرواني 1/172.


(�)	حواشي الشرواني 3/32 (فرع إذا استصبح بالدهن النجس). 


(�)	روضة الطالبين للنووي 1/66، منهاج الطالبين للنووي 1/8.


(�)	حاشية الجمل على شرح المنهج 2/362، حاشية قليوي 3/71.


(�)	مغني المحتاج للشربيني 1/109.


(�)	نهاية المحتاج للرملي 2/50.


(�)	إعانة الطالبين للدمياطي 1/193.


(�)	أسنى المطالب للأنصاري 1/186، طرح التثريب للعراقي 2/129.


(�)	حواشي الشرواني 1/387.


(�)	مغني المحتاج 1/309.


(�)	السراج الوهاج للغمراوي 1/95.


(�)	المنهاج القويم للهيتمي 1/253، مغني المحتاج 1/202، أسنى المطالب 1/186، حاشية قليوبي 2/174، حاشية المغربي على نهاية المحتاج 2/62.


(�)	إعانة الطالبين 1/192.


(�)	حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/328.


(�)	المجموع للنووي 2/205، أسنى المطالب للأنصاري 1/87.


(�)	المجموع للنووي 4/112، فتح الباري لابن حجر 1/513.


(�)	المجموع للنووي 4/112، فتح الباري لابن حجر 1/512.


(�)	حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/61.


(�)	الإقناع للماوردي 1/52.


(�)	شرح النووي على صحيح مسلم 5/48.


(�)	شرح النووي على صحيح مسلم 5/49.


(�)	فتح الباري لابن حجر 2/343.


(�)	الفتاوى الكبرى للهيثمي 1/62.


(�)	الفتاوى الكبرى للهيثمي 1/62.


(�)	مغني المحتاج 4/191، أسنى المطالب 4/38.


(�)	إعلام المساجد للزركشي ص371.


(�)	فتح الباري لابن حجر 13/157.


(�)	فتح الباري لابن حجر 1/379.


(�)	كشاف القناع 2/365، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/255.


(�)	كشاف القناع 2/375، وَنَصَّ على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 22/202، يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين. 


(�)	مطالب أولي النهى للرحيباني 2/254.


(�)	شرح العمدة لشيخ الإسلام 4/403.


(�)	كشاف القناع للبهوتي 2/370، المبدع لابن مفلح 3/74.


(�)	المغني لابن قدامة 3/77.


(�)	كشاف القناع 2/370.


(�)	دقائق أولي النهي للبهوتي 1/83.


(�)	كشاف القناع 1/148.


(�)	كشاف القناع 2/368.


(�)	كشاف القناع 2/370.


(�)	كشاف القناع 2/370.


(�)	كشاف القناع 2/369.


(�)	كشاف القناع 4/368.


(�)	كشاف القناع 1/156، دقائق أولي النهي 2/473.


(�)	كشاف القناع 1/188.


(�)	كشاف القناع 4/77.


(�)	كشاف القناع 2/365.


(�)	الإنصاف للمرداوي 2/102.


(�)	كشاف القناع 2/365.


(�)	كشاف القناع 2/365.


(�)	المغني لابن قدامة 9/341.


(�)	مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2/204.


(�)	كشاف القناع 6/80.


(�)	المبدع لابن مفلح 9/46.


(�)	المغني 9/143.


(�)	الإنصاف للمرداوي 10/155، الفروع لابن مفلح 4/479.


(�)	المحلى4/247م 502.


(�)	المحلى 4/198م 485.


(�)	محمد بن زياد- ابن الأعرابي- كان نحويًا عالمًا باللغة والشعر لم يُر أعلم منه في اللغة، وكان جميل الأخلاق ـ (230هـ). 


	من كتبه (النوادر، معاني الشعر، النبات، الألفاظ..) انظر بغية الوعاة 1/105. 


(�)	تهذيب اللغة للأزهري 5/.4، لسان العرب لابن منظور 2/592.


(�)	النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/58، لسان العرب 2/563.


(�)	معجم مقاييس اللغة 5/22.


(�)	عبد الله بن مسلم بن قتيبة، كان رأسًا في العربية واللغة وأيام الناس ثقةً دَينًا فاضلاً من كتبه (إعراب القرآن، معاني القرآن، مشكل القرآن، مختلف الحديث..) 


	مرض في الظهر وما زال يتشهد إلى السَّحَرِ فمات سنة (267هـ) بغية الوعاة 2/63. 


(�)	غريب الحديث 1/155.


(�)	ديوان امرئ القيس ص64.


(�)	معمر بن المثنى العلاّمة اللغوي، قالوا عنه: أديم طوي على علم. وهو أول مَنْ صَنّف في علوم الحديث، ومن تلاميذه أبو عبيد القاسم بن سلام اللغوي الكبير. 


	من مصنفاته (الأمثال في غريب الحديث، اللغات، المصادر، ما تلحن فيه العامّة..) ت (209هـ). انظر: بغية الوعاة 2/294.


(�)	تهذيب اللغة للأزهري 14/29، معجم مقاييس اللغة 3/435.


(�)	تهذيب اللغة 14/29.


(�)	 العين للخليل 4/262.


(�)	سورة النساء الآية 43.


(�)	جامع البيان 6/137، الجامع لأحكام القرآن 5/236.


(�)	نيل الأوطار 2/156.


(�)	فتح الباري لابن حجر 2/375.


(�)	المحلى 4/247م 502.


(�)	المحلى 1/172 م 137.


(�)	العين للخليل 2/8.


(�)	(الخَلوق) (من الطيب وفعله التخليق والتَّخَلُّق) العين 4/152، (وقد خُلِّقَ المسجدُ بالخَلوق)  تهذيب اللغة 7/18، وهو الطيب المعجون بالزعفران، التاج والإكليل 1/551، المحلى 4/198م 485.


(�)	(الخَطَّار) دهن يُتخذ من زيتٍ بأفاويه الطيب، العين 4/214.


(�)	التاج والإكليل 1/5510


(�)	القواعد لابن اللحام 1/94.


(�)	سبل السلام 2/192.


(�)	سبل السلام 2/192.


(�)	زاد المعاد لابن القيم 4/279.


(�)	مرقاة المفاتيح 2/393، تحفة الأحوذي 3/168.


(�)	عون المعبود 2/89، مرقاة المفاتيح 2/393.


(�)	تحفة الأحوذي 3/168.


(�)	نيل الأوطار 2/161.


(�)	سبل السلام 1/153، نيل الأوطار 2/161.


(�)	تحفة الأحوذي 3/168، عون المعبود 2/89.


(�)	مرقاة المفاتيح 2/393.


(�)	إحكام الأحكام 1/45.


(�)	الطيب: ماله رائحة طيبة، المبسوط للسرخسي 9/29.


(�)	المبسوط للسرخسي 2/60، البحر الرائق 1/119، الهداية 1/90، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 1/449.


(�)	التاج والإكليل للموّاق 1/551.


(�)	أسنى المطالب 1/589، المجموع 8/364.


(�)	كشاف القناع 2/365.	


(�)	الفروع 4/523، كشاف القناع 4/366.


(�)	كشف المخدرات 2/531.


(�)	الإنصاف 7/12.


(�)	الإنصاف 7/12.


(�)	 سورة البقرة من الآية 238.


(�)	 سورة الأحزاب من الآية 40.


(�)	 المحلى 4/162-168 م 505 – إحياء التراث ط1-1418هـ.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 6/108.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 6/108.


(�)	 المفردات في غريب القرآن للراغب 1/522.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 7/430.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 8/596.


(�)	 لسان العرب 7/430.


(�)	 لسان العرب 7/430.


(�)	 سورة البقرة من الآية 143.


(�)	 المفردات في غريب القرآن للراغب 1/532.


(�)	 سورة القلم من الآية 28.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 2/659.


(�)	 زاد المسير لابن الجوزي 1/154.	


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم 8/594.


(�)	 عمرو بن عثمان- أبو بِشر- البصري، إمام النحو، حجة العرب، برع في العربية وألّفَ الكتاب في النحو- لا يُدرك شأوه فيه، وتعلّق من كل علمٍ بسبب. عاش اثنتين وثلاثين سنة، وقيل نحو الأربعين: ومات سنة (180هـ)-رحمه الله-. 


	انظر: معجم الأدباء لياقوت 4/499، سير أعلام النبلاء للذهبي 8/351.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 8/596.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 7/430.


(�)	 المفردات في غريب القرآن للراغب 1/552.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 8/595.


(�)	 القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/469.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 2/659.


(�)	 الحال: صفةُ الشيء يُذكَّرُ ويؤنّثُ؛ فيقال: حال حسن، وحال حسنة، وقد يؤنث بالهاء فيقال: حالة.. 


	المصباح المنير للفيومي 1/157.


(�)	 المفردات في غريب القرآن للراغب 1/523.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 8/596.


(�)	 القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/469.


(�)	 القاموس المحيط 1/1338.


(�)	 انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب 1/522.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 8/595.


(�)	 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/183.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 7/430.


(�)	 ترجمته ص75. 


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 8/595.


(�)	 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 5/182.


(�)	 لسان العرب 7/431.


(�)	 تاج العروس للزبيدي 10/252، 30/334.


(�)	 النهاية لابن الأثير 5/182.


(�)	 لسان العرب 7/431.


(�)	 تاج العروس للزبيدي 10/252.


(�)	 النهاية لان الأثير 5/182، المصباح المنير للفيومي 2/659.


(�)	 التعريف به ص80.


(�)	 مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/295.


(�)	 المبارك بن محمد الشيباني- الجزري- ابن الأثير. كان-رحمه الله- ورِعًا عاقلاً ذا برٍّ وإحسان. حَدَّثَ وانتفع به الناس، وصنف: النهاية في غريب الحديث والأثر، وجامع الأصول ثم أصيب بالفالج في أطرافه فعجز عن الكتابة ولزم دَارَه وأنشأ رباطًا وَقَفَ عليه أملاكه توفي (606هـ) (وابن الأثير) كنية أصبحت علماً على ثلاثة علماء إخوة وهم:


(المبارك) صاحب الترجمة هنا. 


(عزّ الدين) مصنِّف (الكامل في التأريخ). 


(ضياء الدين) صاحب كتاب (المثل السائر). 


انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 21/489.


(�)	 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/182.


(�)	انظر: المصباح المنير للفيومي 2/658، الكشف والبيان للثعلبي 2/194. 


(�)	 انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/452.


(�)	 إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري 1/100.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 2/77، 5/331.


(�)	 المقتضب للمبرِّد 3/246.


(�)	 المحلى 4/162م 505.


(�)	 المحلى 4/162 -164 م 505.


(�)	 أحمد بن علي بن حجر- حافظ الدنيا ومفخرة الإسلام، وَليَ قضاءَ مصر مرّاتٍ ثمّ اعتزلَ. من تصانيفه: فتح الباري، التلخيص الحبير، لسان الميزان... وغيرها كثير- توفي سنة (852هـ) رحمه الله. انظر:البدر الطالع للشوكاني 1/118


(�)	 انظر (فتح الباري لابن حجر 8/196.


(�)	 محمد بن علي الشوكاني- فقيهٌ مجتهدٌ، نَظَّارٌ جهبذ. وَليَ قضاءَ صنعاءَ، وألّف كثيرًا من الكتب النافعة، من أشهرها: فتح القدير- في التفسير-، إرشاد الفحول- في أصول الفقه-، التحف في مذهب السلف- في العقيدة. توفي (1250هـ) رحمه الله.


	انظر: الأعلام للزركلي 6/298، فهرس الفهارس للكتاني 2/1083.


(�)	 نيل الأوطار 1/393.


(�)	 عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، حافظُ زمانه، جامعٌ بين الرواية والدراية لازم الحافظ المنذري زمانًا حتى بلغ درجةً عالية في العلم. 


	من تلاميذه الحافظ المزي، والحافظ الذهبي، توفي (705هـ) رحمه الله. 


	انظر: طبقات الشافعية للسبكي 10/102.


(�)	 تقدم التعريف به ص159. 


(�)	 فتح الباري 8/196 (وأضاف الحافظ في الفتح قولاً آخر فأصبحت عشرين قولاً)- ينظر: فتح الباري 11/195. 


(�)	 تقدم التعريف به ص159. 


(�)	 نيل الأوطار 1/394.


(�)	 عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي- علاّمة موسوعيُّ مشهور كثير التصنيف- من مؤلفاته: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الإتقان في علوم القرآن، الأشباه والنظائر في قواعد الفقه توفي- رحمه الله- (911هـ). انظر: طبقات المفسرين للداوودي 1/365.


(�)	 فهرس الفهارس والإثبات للكتاني 2/1019.


(�)	 انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/594.


(�)	 المحلى 4/165م 505.


(�)	 سورة البقرة من الآية 238.


(�)	 رواه الإمام مالك في الموطأ 1/139- باب (الصلاة الوسطى) برقم 314، والطبري في تفسيره من طرقٍ بنحوه (جامع البيان 2/562-564.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/166 م 505.


(�)	 التمهيد لابن عبد البر 4/281.


(�)	 المحلى 4/167م 505 التعليق رقم (7) ط1- (1418هـ) إحياء التراث.


(�)	 صحيح مسلم 1/437.


(�)	 سنن الترمذي 5/217.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/168 م505.


(�)	 انظر: صحيح مسلم 1/436 -(باب التغليظ في تفويت صلاة العصر)-. وكذلك رواه مسلم 1/436 -(باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر-). 


(�)	 انظر: الجامع الصحيح للبخاري 3/71، (باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة)- وكذلك رواه في (باب حافظوا على الصلوات) 4/1648-. ورواه أبو داود في سننه 1/112، والترمذي 5/217، والنسائي 1/236.


(�)	 سعيد بن المسيّب القرشي المخزومي- الإمامُ الْعَلَمُ فقيهُ المدينةِ، رأى عمر، وسمع عثمان وعليًّا وعائشة وأبا هريرة- رضي الله عنهم- وكان زاهدًا متعففًا متواضعًا يصافح كُلَّ مَنْ لقيه وكان عابدًا كثير التنفّل بالعبادات. توفي-رحمه الله- سنة (94هـ). 


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/217.


(�)	 جامع البيان للطبري2/566، (وما بين الشرطتين تفسير من كلام الإمام الطبري- رحمه الله-.


(�)	 فتح الباري 8/197.


(�)	 انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب 1/522، لسان العرب لابن منظور 7/430، المحكم والمحيط الأعظم لأبن سيده 8/596. 


(�)	 انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب 1/522، المصباح المنير للفيومي 2/659، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 8/595.


(�)	 انظر: زاد المسير لابن الجوزي 1/283.


(�)	 انظر: التفسير الكبير للرازي 6/124، التسهيل للكلبي 1/86، زاد المسير لابن الجوزي 1/284، البحر المحيط لأبي حيّان 2/250.


(�)	 ((قَدْرُ كُلِّ شيء ومقداره: مقياسه)) لسان العرب لابن منظور 5/76.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 1/141، البحر الرائق لابن نجيم 1/373، رد المحتار لابن عابدين 1/361، المجموع للنووي 3/65، المغني لابن قدامة 1/228، الإنصاف للمرداوي 1/430، دقائق أولي النهى للبهوتي 1/142. 


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 1/398.


(�)	 الشرح الكبير للدردير 1/179.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 1/400، 


	وانظر: الكافي لابن عبد البر 1/35، الذخيرة للقرافي 2/31.


(�)	 المجموع للنووي 3/65، نهاية المحتاج للرملي 1/371.


(�)	 روضة الطالبين للنووي 1/182.


(�)	 بالنظر في كلام الإمام الشافعي-رحمه الله- يظهر- والله أعلم- أنه لم يقل بهذا القول جازمًا كما هي طريقته في تحقيق القول الفقهي، بل من باب التربية حثَّا على الحفاظ على صلاة الصبح التي هي مظنةُ التثاقل عنها، لاسيما والمسألة محل اجتهادٍ ونظرٍ، ولا يترتب على = =الخلاف فيها ثمرةٌ عَمَلِيَّةٌ متوقِّفَةٌ على هذا الخلاف استقلالاً؛ إذ كلُّ الصلوات الخمس مأمورٌ بالمبادرة إليها، والحفاظ عليها بالنصوص المتواترة. 


	ولهذا لم يُسهب الفقهاء في تفاصيلها بحثًا وتحقيقًا وتنقيحًا، وإنما توسَّعَ فيها بعض المفسّرين وشُرَّاح الحديث وكلام الإمام الشافعي ينبىء بميل غير جازم؛ حيث قال: ((أقلُّ ما في الصبح إنْ لم تكنْ هي أنْ تكونَ مِمَّا أُمِرْنا بالمحافظةِ عليهِ)) 


	أحكام القرآن للإمام الشافعي 1/59.


(�)	 أحكام القرآن لابن العربي 1/299، المفردات للراغب 1/523، النهاية لابن الأثير 5/183، معاني القرآن للنحاس 1/240، تفسير السمعاني 1/242، مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/295.


(�)	 التفسير الكبير للرازي 6/126.


(�)	 غريب الحديث للخطابي 1/188.


(�)	طاووس بن كيسانَ- الحافظ الفقيه القدوة عالم اليمن. سمع من عائشة وأبي هريرة وابن عباس ولازمه كثيرًا- رضي الله عنهم. 


	وروى عنه: عطاء ومجاهد والزهري- وهو حُجةٌ باتفاق. توفي (106هـ)- رحمه الله-  


	سير أعلام النبلاء للذهبي 5/38. 


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/155، المبسوط للسرخسي 1/141، المحرر الوجيز لابن عطية 1/322، فتح الباري لابن حجر 8/719، الدر المنثور للسيوطي 1/719، نيل الأوطار للشوكاني 1/393.


(�)	 تفسير السمعاني 1/242، مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/295، زاد المسير لابن الجوزي 1/284، أنوار التنزيل للبيضاوي 1/536، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 1/235، روح المعاني للآلوسي 2/156.


(�)	 قبيصة بن ذؤيب الخزاعي (أبو سعيد) أحد الفقهاء المعتبرين ، إمام كبير الشأن. روى عن عددٍ من الصحابة وَحَدَّث عنه (مكحول والزهري وأبو قلابة) وهو ثقة مأمون ناسك. وكان يعمل على الختم والبريد لعبد الملك بن مروان. توفي- رحمه الله- (86هـ) 


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/282.


(�)	 مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/295، تفسير السمعاني 1/242، زاد المسير لابن الجوزي 1/283، روح المعاني للآلوسي 2/156. 


(�)	 التفسير الكبير للرازي 6/129، نيل الأوطار للشوكاني 1/394.


(�)	 زاد المسير لابن الجوزي 1/284، معالم التنزيل للبغوي 1/221، (وقد عَلَّقَ على هذا القول بأنه ((لم ينقل عن السلف فيها شيء، وإنما ذكرها بعض المتأخرين...))


	وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 1/394.


(�)	 أنوار التنزيل للبيضاوي 1/536.


(�)	 معالم التنزيل للبغوي 1/221، زاد المسير لابن الجوزي 1/284، روح المعاني للألوسي 2/156.


(�)	 التفسير الكبير للرازي 6/129.


(�)	 مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/295، الكشاف للزمخشري 1/315، روح المعاني للألوسي 2/155.


(�)	 أحكام القرآن لابن العربي 1/298.


(�)	 التسهيل للكلبي 1/86.


(�)	 التفسير الكبير للرازي 6/128، نيل الأوطار للشوكاني 1/394، (ولم يصرد بالقائل). 


(�)	 انظر: التفسير الكبير للرازي 6/126، نيل الأوطار للشوكاني 1/394،.


(�)	 التفسير الكبير للرازي 6/126.


(�)	 التفسير الكبير للرازي 6/126.


(�)	 حديث شعب الإيمان عن أبي هريرة- رضي الله عنه- مرفوعاً. 


رواه البخاري في صحيحه 1/12- باب أمور الإيمان- ولفظه ((الإيمان بضعٌ وستون)). 


ورواه مسلم في صحيحه 1/63- باب عدد شعب الإيمان ((الإيمان بعض وسبعون شعبةً)). وفي رواية أخرى للإمام مسلم 1/63. ((.. بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون)). 


واختلف العلماء في ترجيح إحدى الروايتين ((بضعٌ وسبعون))أو ((بضع وستون))؛ ومِمَّنْ رَجَّحَ رواية الأكثر (أبو عبد الله الحليمي (وكان- رحمه الله- من رفعاء أئمة المسلمين). شرح النووي على صحيح مسلم 2/4.


	وانظر: فتح الباري لابن حجر 1/52.


	وَمِمَّن رجح رواية الأكثر من العلماء العصريين: العلاّمة الألباني- رحمه الله- (صحيح سنن أبي داود 3/193 برقم 4676 و(صحيح سنن الترمذي 3/41 برقم 2614 وقال عن لفظ (وسبعون) (هو الأرجح). 


والعلاّمة عبد القادر الأرناؤوط- رحمه الله- في تحقيقه لكتاب (مختصر شعب الإيمان للبيهقي) لأبي المعالي القزويني ص17.


(�)	 التفسير الكبير للرازي 6/126.


(�)	 ((قَدْرُ كلّ شيء، ومقداره: مقياسُهُ)). 


	لسان العرب لابن منظور 5/76.


(�)	 تفسير السمعاني1/243، التفسير الكبير للرازي 6/124، نيل الأوطار للشوكاني 1/194.


(�)	 التفسير الكبير للرازي 6/129.


(�)	 زاد المسير لابن الجوزي 1/284.


(�)	 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/210.


(�)	 روح المعاني للألوسي 2/156.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 8/197، نيل الأوطار للشوكاني 1/394. 


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 8/197، نيل الأوطار للشوكاني 1/194. 


(�)	 أبو بكر بن علوية الأبهري- من الطبقة السادسة من فقهاء المالكية كان- رحمه الله- فقيهًا مُحَقِّقًا نَظَّارًا. 


	انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 1/101، جمهرة تراجم فقهاء المالكية من كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض. إعداد الدكتور قاسم علي 3/1419. 


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 8/197.


(�)	 تقدّمت ترجمته ص 164.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/197، نيل الأوطار للشوكاني 1/394.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/197، نيل الأوطار للشوكاني 1/394.


(�)	 نفس المصدر.


(�)	 نفس المصدر.


(�)	فتح الباري لابن حجر 8/197، نيل الأوطار للشوكاني 1/394. 


(�)	 نفس المصدر. 


(�)	 هذا القول غريب، وقد نَسَبَهُ (الحطّاب في كتابه: مواهب الجليل 1/401) إلى (الجزولي).


(�)	 سورة البقرة من الآية 238.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 1/141، رد المحتار لابن عابدين1/361، الذخيرة للقرافي 2/31، الشرح الكبير للدردير 1/179، روضة الطالبين للنووي1/182، نهاية المحتاج للرملي1/371، المغني لابن قدامة 1/228، دقائق أولي النهى للبهوتي 1/142.


(�)	 المحلى 4/162 م 505.


(�)	 انظر: رفع الملام لشيخ الإسلام ص25، 41، الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام 1/352.


(�)	 انظر المحلى 4/163م 505- دار النفائس-ط1- 1418هـ.


(�)	 رواه بهذا اللفظ النسائي عن نوفل بن معاوية- رضي الله عنهما- أنه سمع النبي-×- يقول: ((....)) الحديث. 


	سنن النسائي (المجتبى) 1/237 برقم 478.


	وانظر: صحيح الترغيب والترهيب للألبان 1/325.


	وروى البخاري في صحيحه أن النبي-×- قال: ((مَنْ تَراك صلاة العصر فقد حبط عمله)). 


	صحيح البخاري 1/203- باب إثم مَنْ ترك صلاة العصر. 


(�)	 انظر: المحلى 4/163م 505 دار النفائس-ط1- 1418هـ. 


(�)	 صحيح البخاري 1/210 برقم 548، وصحيح مسلم 1/440 برقم 635، - قال الحافظ المنذري: ((البردان هما الصبح والعصر)) الترغيب والترهيب 1/175.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/163م 505.


في نُسَخِ المحلى الثلاث المطبوعة يوجد تصحيفٌ لعله مطبعيٌّ؛ حيث ورد ما يلي: 


((لأنها خمسٌ أبدًا بالعدد من حيث شئت؛ فالثالثة الوسطى)). 


المحلى 4/250- دار إحياء التراث- ط1- 1416هـ- تحقيق لجنة إحياء التراث. 


المحلى 3/170- دار الكتب العلمية- تحقيق د. البنداري.


المحلى 4/163- دار إحياء التراث-ط1- سنة 1418هـ طبعت على نسخة الأستاذ/ أحمد شاكر. 


والأولى أن تكون الكلمة- والله أعلم- ((ابْدَأْ..)) لتصبح الجملة ((اِبْدَأْ بالعدد من حيث شئتَ فالثالثة الوسطى)) وذلك؛ لأنّ كون الصلوات خمسًا أمرٌ معلومٌ وليس محتاجًا إلى زيادة البيانِ بالتأبيد، ولأنّ الفاء في قوله ((فالثالثة أليق بالطلب ((اِبْدَأْ))، ولأنّ المعنى يؤيد المبنى؛ إذ المراد أنّ كل صلاة من الخمس يُطلق عليها (الوسطى) اِبْدَأ بالعدد من حيث شئت فقل: الأولى صلاة الصبح والثانية الظهر والثالثة (الوسطى)... ثم اِبْدَأ فقل الأولى صلاة الظهر والثانية صلاة العصر والثالثة الوسطى.. 


	ويصحُّ كذلك أنْ تكون الكلمة ((أَبْدَأُ)) أي: 


((أَبْدَأُ بالعدد من حيثُ شئتُ فالثالثةُ الوسطى)).


والخلاصة أَنَّ جملةَ.


((اِبْدَأْ بالعدد من حيثُ شِئْتَ فالثالثةُ الوسطى)).


وجملة: 


	((أَبْدَأُ بالعدد من حيثُ شئتُ فالثالثة الوسطى)). 


أولى من جملةِ: 


((أَبَدَاً بالعدد من حيث..)) -والله أعلم-. 


(�)	 انظر: الذخيرة للقرافي 2/31، مواهب الجليل للحطّاب 1/398-400 الشرح الكبير للدردير 1/179.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 3/65، نهاية المحتاج للرملي 1/371.


(�)	 سبقت ترجمته ص174. 


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/155، المبسوط للسرخسي 1/141، المحرر الوجيز لابن عطية 1/322، فتح الباري لابن حجر 8/719، الدر المنثور للسيوطي 1/719، نيل الأوطار للشوكاني 1/393.


(�)	 سبقت ترجمته ص174. 


(�)	 انظر: التفسير الكبير للرازي 6/126، زاد المسير لابن الجوزي 1/284، نيل الأوطار للشوكاني 1/394.


(�)	 انظر: معالم التنزيل للبغوي 1/221، أنوار التنزيل للبيضاوي 1/536، نيل الأوطار للشوكاني 1/394.


(�)	 انظر: المحلى 4/162 م 505.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 1/141، البحر الرائق لابن نجيم 1/373، رد المحتار لابن عابدين 1/361، الذخيرة للقرافي 2/31، المجموع للنووي 3/65، المغني لابن قدامة 1/228، الإنصاف للمرداوي 1/430، دقائق أولي النهى للبهوتي 1/142.


(�)	 سورة البقرة من الآية 238.


(�)	 سورة البقرة من الآية 238.


(�)	 سورة البقرة من الآية 238.


(�)	 رواه الإمام مالك في الموطأ بهذا اللفظ 1/138- برقم 313- باب الصلاة الوسطى.


ورواه مسلم في صحيحه 1/437.


وأبو داود في سننه 1/122، والترمذي 5/217 وقال: ((حديث حسن صحيح))، والنسائي في سننه (المجتبى) 1/236، ورواه الطبري في تفسيره- جامع البيان 2/555، 2/563، 564. 


ورود عن حفصة- رضي الله عنها- نحوه. رواه الإمام مالك في الموطأ 1/139، باب الصلاة الوسطى، برقم 314، والطبري في مواضع من تفسيره جامع البيان 2/562، 563، 564، وصححه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 4/281، 283، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى 4/167م 505، التعليق رقم 7- ط1- سنة 1418هـ. 


وروي الأثر عن أم سلمة- رضي الله عنها- المحلى 4/165، 505- إحياء التراث-ط1- سنة 1418هـ. 


(�)	 أي (صلاة العصر).


(�)	 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1/403.


(�)	 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1/405.


(�)	 تنوير الحوالك للسيوطي 1/121، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/141.


(�)	 المجموع للنووي 3/66.


(�)	 المحلى 4/162 م 505.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 1/141، البحر الرائق لابن نجيم 1/373، رد المحتار لابن عابدين 1/361، الذخيرة للقرافي 2/31، المجموع للنووي 3/65، المغني لابن قدامة 1/228، الإنصاف للمرداوي 1/430، دقائق أولي النهى للبهوتي 1/142.


(�)	 رواه البخاريُّ في صحيحه بأسانيد وألفاظٍ مختلفةٍ 3/1071- باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة- حديث رقم 2773، 4/1648- باب (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)-حديث رقم 4259، 5/2349- باب الدعاء على المشركين- حديث رقم 6033، 


	ورواه مسلم في صحيحه 1/436- باب التغليظ في تفويت صلاة العصر- حديث رقم 627، 1/436- باب الدليل لمن قال (الصلاة الوسطى هي العصر). 


	وروي عن قتادة- رضي الله عنه- نحوه مرفوعًا 1/437.=


	=ورواه أبو داود 1/112، والترمذي 5/217 وقال: ((حَسَنٌ  صحيح قد روي من غير وجهٍ، وروى مثله عن ابن مسعود- رضي الله عنه-  مرفوعًا 5/218 وقال: ((حسن صحيح)، والنسائي 1/236، وأورده ابن حزمٍ بأسانيد مختلفة قال عنها الشيخ أحمد شاكر: ((هذه أسانيد صحيحةٌ جدّاً)) المحلى 4/165م 505، وله شواهد بألفاظ مختلفة من عدّة طرق كما في جامع البيان للطبري 5/559.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 4/168 م 505.


(�)	 سبق التخريجُ ص 165.


(�)	 سبق تخريج الحديث ص 165.


(�)	 المحلى 4/168 م 505.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/167 م 505- إحياء التراث. وفي طبعة دار الآفاق الجديدة 4/256 م 505.


(�)	 سورة الأحزاب من الآية 40.


(�)	 المحلى 4/167 م 505.


(�)	 إملاء ما مَنّ به الرحمن للعكبري 2/193، البّيان في إعراب القرآن للعكبري 2/1058، إعراب القرآن للنحاس 3/317.


(�)	 زاد المسير لابن الجوزي 6/393، الكشاف للزمخشري 3/553، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/196، فتح القدير للشوكاني 4/285.


(�)	 روح المعاني للألوسي 22/42.


(�)	 الإعراب المفصّل- بهجت عبد الواحد 9/266.


(�)	 المحلى 4/167م 505.


(�)	 المحلى 4/167-168 م 505.


(�)	 سبقت ترجمته ص81. 


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/156.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/156.


(�)	 خزانة الأدب لابن حجة الحموي 1/429.


	ولم ينسب البيت، وأورده الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ولم ينسبه 2/9. 


(�)	 انظر: الكشاف للزمخشري 1/82.


(�)	 إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/141.


(�)	 البحر المحيط لأبي حيان 2/249، الكشف والبيان للثعلبي 2/194، فتح الباري لابن حجر8/198.


(�)	 الإتقان للسيوطي 2/191.


(�)	 تقدم التعريف به ص153.


(�)	 إعراب القرآن للنحاس 1/231.


(�)	 المحرر الوجيز لابن عطية 1/323.


(�)	 غريب الحديث لابن قتيبة 1/179.


(�)	 سنن الترمذي 1/339، 431، فتح الباري لابن حجر 8/197.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/167 م 505.


(�)	 سورة الحديد من الآية 3.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/198.


(�)	 إعراب القرآن للنحاس 1/231.


(�)	 البحر المحيط لأبي حيان 2/249.


(�)	 (الخندق) هي تلك الغزوة التي حدثت في شهر شوال سنة (5هـ) سميت الخندق لأن المسلمين حفروا خندقًا يحول بينهم وبين العدو وتُسمّى الأحزاب لأن القبائل العربية تحزّبت لقتال المسلمين في المدينة بقيادة قريش وغطفان وبتأليب وتحريض من اليهود، وكان عدد المسلين (3000) وعدد الكفار (10000) وكانت النتيجة أن الله ردّ الكفار بغيظهم لمن ينالوا خيرًا) الأطلس التأريخي للمغلوث ص147.


(�)	 رواه الإمام مالك في الموطأ 1/185 عن سعيد بن المسيب برقم 443.


(�)	 رواه الترمذي في سننه 1/337- باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ برقم 179.


	والنسائي في سننه الكبرى 1/506 برقم 1626 عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-. 


(�)	 انظر: صحيح مسلم 1/437- برقم 629.


(�)	 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1/405.


(�)	 تنوير الحوالك للسيوطي 1/121، نهاية المحتاج للرملي 1/371.


(�)	 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1/405.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/168 م 505.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/197.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 2/69، 70.


(�)	 انظر: الموطأ للإمام مالك 1/185، سنن الترمذي 1/337، سنن النسائي 1/506، نصب الراية للزيلعي 2/164، خلاصة البدر المنير لابن الملقِّن 1/100، الدراية لابن حجر 1/206، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج للوادياشي الأندلسي 1/265.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/70.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/69، 70.


(�)	 المحلى لابن حزم 4/167 م 505.


(�)	 ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى 4/167م 505-تعليق رقم (7).


(�)	 عمدة القاري للعيني 7/273.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/197.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/197.


(�)	 جامع البيان للطبري 2/55، 556.


(�)	 سنن الترمذي 1/339.


(�)	 سنن الترمذي 1/339.


(�)	 سنن الترمذي 1/341.


(�)	 المحلى 4/167 م 505.


(�)	 عمدة القاري للعيني 7/273.


(�)	 سورة الحديد من الآية 3.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/198.


(�)	 المحرر الوجيز لابن عطية 1/323.


(�)	 البحر المحيط لأبي حيان 2/249.


(�)	 سورة الرحمن الآية68.


(�)	 إِعراب القرآن للنحاس 1/231.


(�)	 ترجمته ص 153


(�)	 تفسير ابن كثير 1/294.


(�)	 إعراب القرآن للنحاس 1/231.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/197، 198.


(�)	 غريب الحديث لابن قتيبة 1/179، تهذيب اللغة للأزهري 15/156.


(�)	 التعريف بابن قتيبة ص 142   ، والأزهري ص81. 


(�)	 غريب الحديث لابن قتيبة 1/179، التبيان لابن الهائم 1/132، أنوار التنزيل للبيضاوي1/536، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/291، فيض القدير للمناوي 4/224.


(�)	 تنوير المقباس للفيروز أبادي 1/34، تيسير الكريم الرحمن للسعدي 1/106. 


(�)	 فتح القدير للشوكاني 1/256.


(�)	 العجاب لابن حجر 1/597، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/139. 


(�)	 جامع البيان للطبري 2/566، تفسير الصنعاني (عبد الرزاق) 2/386، فهم القرآن للمحاسبي 1/401، المحرر الوجيز لابن عطية 1/323، الأوسط لابن المنذر 2/365، 367. 


(�)	 معالم التنزيل للبغوي 1/220، المحرر الوجيز لابن عطية 1/323، عمدة القاري للعيني 18/124، المغنى لابن قدامة 1/228، روح المعاني للألوسي 2/156، كشاف القناع للبهوتي 1/252.


(�)	 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/210، مدارك التنزيل للنسفي 1/117، البحر المحيط لأبي حيّان 2/249،  8/507، فتح الباري لابن حجر 8/196، عون المعبود لمحمد شمس الحق 2/57.


(�)	 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/292.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/196، التفسير الكبير للرازي 6/128.


(�)	 فتح القدير للشوكاني 1/256.


(�)	 فتح القدير للشوكاني 1/257.


(�)	 سبل السلام للصنعاني 1/139.


(�)	 تحفة الأحوذي للمباركفوري 1/457.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 8/196.


(�)	 تحفة الأحوذي للمباركفوري 8/261.


(�)	 المجموع للنووي 3/65، الشرح الكبير للدردير 1/179.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 23/106، مختصر الفتاوى المصرية للبعلي 1/101.


(�)	 انظر: المحلى 5/52-54 م 523.


(�)	 المحلى 5/52م 523.


(�)	 المحلى 5/49م 523.


(�)	 المحلى 5/49، 53 م 523.


(�)	 المحلى 5/52 م 523.


(�)	 المحلى 5/54 م 523.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/744.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 4/117.


(�)	 العين للخليل 7/123.


(�)	 العين للخليل 7/123.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/330.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/744.


(�)	 المطلع للبعلي 1/34.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/78.


(�)	 المفردات للراغب 1/402.


(�)	 الكليات للكفوي 1/735.


(�)	 التحفة اللطيفة للسخاوي 1/15، 176، 270، 365.


(�)	 التحفة اللطيفة للسخاوي 2/38.


(�)	 التحفة اللطيفة للسخاوي 1/264، 465، 2/63.


(�)	 التحفة اللطيفة للسخاوي 1/15.


(�)	 المحلى 5/52 م 523.


(�)	 1/60 برقم 297.


(�)	 1/82.


(�)	 1/259.


(�)	 2/51.


(�)	 المجموع 4/409.


(�)	 المجموع 4/424.


(�)	 نصب الراية 2/195.


(�)	الدراية 1/214.


(�)	 نيل الأوطار 3/287.


(�)	 السلسلة الضعيفة والموضوعة 2/317 برقم 917.


قال الألباني- رحمه الله-: ( ((أوهم الحافظ ابن حجر أنه مرفوع؛ فقال في التلخيص.. حديث عليٍّ ضَعَّفَهُ أحمد.


 وقال النووي في المجموع (4/488) ضعيفٌ جدّاً).


 كذا قالا ولم يذكر مَنْ خَرَّجَهُ ولا إسناده لينظر فيه، وما أظنه إلاّ وهمًا منهما..)) السلسلة الضعيفة 2/317. 


يقال: والذي يظهر- والله أعلم- أنّ الحافظين النووي وابن حجر غير واهمين وذلك لجوابين-عامٍّ وخاصٍّ-؛ 


الجواب العامّ: 


أنّ قول النووي: ((احتُج.. بحديثٍ..)) المجموع 4/409. وقول ابن حجر: ((حديث علي  ضَعَّفَهُ أحمد)) التلخيص الحبير 2/54. 


أنهما إنما أطلقا لفظ (حديث) تَنَزُّلاً مع المستدِل وهم الفقهاء الأحناف؛ حيث أورده بعضهم بما يوهم رفعه إلى النبي-×- حيث ورد الاستدلال كما يلي: ((لقوله-×-..)) الهداية 1/82، بدائع الصنائع 1/259، فتح القدير 2/51.


بل جاء في كتاب الآثار لأبي يوسف: ((زعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي-×-...))1/60.


وعليه فإنه لمّا كان المقام مقام احتجاجات فقهية ومناقشات كما في (المجموع للنووي) وفيما له تعلّقٌ بالاستدلالات الفقهية كما في (التلخيص الحبير) جاء هذا الإطلاق. 


الجواب الخاصُّ: 


أولاً: أنّ ما أطلقه النووي في الموضع المذكور قد قيّده وبَيَّنَهُ في موضع آخر قريبٍ منه بقوله: ((الحديث الذي احتجوا به..موقوفٌ على عليٍّ- رضي الله عنه- بإسنادٍ ضعيفٍ منقطعٍ)) المجموع 4/424.


ثانيًا: أَنَّ ما أجمله ابن حجر في الموضع المذكور قد بَيَّنَه في آخر؛ حيث قال: ((روى عبد الرزاق عن عليٍّ موقوفًا...)) الدراية 1/214.


وقال نقلاً عن البيهقي مؤيّدًا له-: ((لا يروى عن النبي-×- في ذلك شيء)) الدراية1/214. =


=-وقال: ((حديث علي: لا جمعة ولا تشريق إلاّ... أخرجه أبو عبيدٍ... موقوفًا)) فتح الباري2/457. 


وقال: ((روي عن عليٍّ : لا جمعة ولا تشريق إلا...)) فتح الباري 2/275-والله أعلم-


(�)	 الآثار 1/60 برقم 297.


(�)	 المحلى 5/52 م 523.


(�)	 الدراية 1/214.


(�)	 فتح الباري 2/457.


(�)	 السلسلة الضعيفة 2/317 برقم 917.


(�)	 المحلى 5/49 م 523.


(�)	 انظر: المحلى 5/52-54 م 523.


(�)	 سورة الجمعة من الآية 9.


(�)	 المحلى 5/59م 527، 5/189م 628.


(�)	 المحلى 9/26 م 1539.


(�)	 ترجمته ص81.


(�)	 تهذيب اللغة 7/232.


(�)	 ترجمته ص 76.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 2/205.


(�)	 ترجمته ص 75.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/368.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص190.


	وانظر: الكتاب لسيبويه 1/142، الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	 المحلى 5/52 م 523.


(�)	 المحلى 5/48م 522.


(�)	 سورة مريم من الآية 64.


(�)	 المحلى 5/53م 523.


(�)	 المحلى 5/52 م 523.


(�)	 المحلى 5/54 م 523.


(�)	 مجموع الفتاوى 17/469.


(�)	 انظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/115.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/82، تبيين الحقائق للزيلعي 1/217. 


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/82.


(�)	 البناية للعيني 3/46.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/82.


(�)	 البناية للعيني 3/47.


(�)	 انظر: الكافي لابن عبد البر 1/570، المجموع للنووي 4/424، المغنى لابن قدامة 2/88. 


(�)	 الكافي لابن عبد البر 1/70.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 2/163.


(�)	 مدونة الفقه المالكي للغرياني 1/532.


(�)	 الذخيرة للقرافي 2/339.


(�)	 المجموع للنووي 4/424.


(�)	 دقائق أولي النهى للبهوتي 1/310.


(�)	 كَشَّاف القناع للبهوتي 2/22.


(�)	 سبق تخريج الأثر والحكم عليه ص242. 


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/51.


(�)	 البناية للعيني 3/45.


(�)	فتح القدير لابن الهمام 2/51. 


(�)	أحكام القرآن للجصاص 5/338.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/529.


(�)	 سورة الجمعة من الآية 9.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/56.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 2/283.


(�)	 المجموع للنووي 4/462.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 2/290.


(�)	 عون المعبود لشمس الحق 3/284.


(�)	 السيل الجرار للشوكاني 1/295.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 1/280 برقم 1067.


(�)	 المجموع 4/403، مرقاة المفاتيح للقاري 3/423.


(�)	 السيل الجرار 1/295.


(�)	 عون المعبود لشمس الحق 3/278.


(�)	 مرقاة المفاتيح للقاري 3/422.


(�)	 انظر: عون المعبود لشمس الحق 3/282.


(�)	 قال الحافظ ابن حجر: ((في رواية.. قرية من قرى البحرين، وفي أخرى: من قرى عبد القيس)) فتح الباري 2/380. 


	وذكر ما يقال: إنه اسم حصن.. أو مدينة، ثم قال: ((ما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح، مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة)) فتح الباري 2/381. 


(�)	 صحيح البخاري- باب الجمعة في القرى والمدن- 1/304 برقم 852.


(�)	 فتح الباري 2/381.


(�)	 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/440 برقم 5068.


(�)	 فتح الباري 2/380.


(�)	 رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/170 برقم 5185، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/440 برقم 5071.


(�)	 فتح الباري 2/380.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/381.


(�)	 مجموع الفتاوى 24/169.


(�)	 نصب الراية للزيلعي 2/195، الدراية لابن حجر 1/214، السلسلة الضعيفة للألباني 2/317 برقم 917.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/52 م 523، الدراية لابن حجر 1/214.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 4/462، نهاية المحتاج للرملي 2/290، عون المعبود لشمس الحق 3/284، السيل الجرار للشوكاني 1/295.


(�)	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/169، فتح الباري لابن حجر 2/380-381. 


(�)	 فتح الباري 2/380.


(�)	البناية للعيني 3/45. 


(�)	 السلسلة الضعيفة 2/318.


(�)	السلسلة الضعيفة للألباني 2/318. 


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/51.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/380.


(�)	 أحكام القرآن للجصاص 5/338.


(�)	 انظر: نهاية المحتاج للرملي 2/290، السيل الجرار للشوكاني 1/295.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/259.


(�)	 انظر: الأستذكار لابن عبد البر 2/56، نهاية المحتاج للرملي 2/290، فتح الباري لابن حجر 2/380، السيل الجرار للشوكاني 1/259.


(�)	 انظر: المجموع 4/462.


(�)	 انظر: مجموع الفتاوى 24/169.


(�)	 انظر: فتح الباري 2/381.


(�)	 السيل الجرار 1/298.


(�)	 مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 12/360-362.


(�)	 سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/318-319.


(�)	 الزاهر لابن الأنباري 2/105.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/78، المفردات للراغب 1/402، الزاهر لابن الأنباري 2/100، الكليات للكفوي 1/735، التعاريف للمناوي 1/581. 


(�)	تهذيب اللغة للأزهري 4/117. 


(�)	 الزاهر لابن الأنباري 2/105.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 2/566، التعاريف للمناوي 1/581.


(�)	 النهاية لابن الأثير 4/56، المصباح المنير للفيومي 2/501، 566.


(�)	 المحكم لابن سيده 6/496.


(�)	 مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 24/209.


(�)	 سورة النحل من الآية 44.


(�)	 سورة النحل من الآية 64.


(�)	 بداية المجتهد 1/116.


(�)	 المحلى 5/45 م 522.


(�)	 المحلى 5/45 م 522.


(�)	 سورة الواقعة الآية 37.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/300.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/592.


(�)	 ترجمته ص76. 


(�)	 معجم مقاييس اللغة 4/301.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/593.


(�)	 ترجمته ص 80.


(�)	 جمهرة اللغة 1/319.


(�)	 النهاية لابن الأثير 3/203، لسان العرب لابن منظور 1/593.


(�)	 فتح الباري 2/353.


(�)	 ترجمته ص 76.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 1/480.


(�)	انظر: إتحاف فضلاء البشر للرازي 1/542، إعراب القرآن للنحاس 4/428، زاد المسير لابن الجوزي 8/262. 


(�)	 (أسعد بن زراره الأنصاري الخزرجي- أبو أمامه- نقيب بني النجار، من كبار الصحابة، أول مَنْ بايع في العقبة وأول مَنْ قدم المدينة بالإسلام، وكان يصلي بالناس ويجمع بهم في مسجد بناه وقد توفي في حياة النبي-×- قبل معركة بدر) انظر: الثقات لابن حبان 3/1، فتح الباب لابن منده 7/87، سير أعلام النبلاء للذهبي 1/299، الاستيعاب لابن عبد البر 1/480، الإصابة لابن حجر 1/54.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 2/353.


(�)	 (قصي بن كلاب- جمع قريشًا بعد تفرّقهم في جزيرة العرب، وبني لهم دار الندوة يجتمع فيها رؤوساء القبائل لفصل الخصومات، وانتزع ولاية البيت من خزاعة وكانت له السقاية والرِّفادة والندوة واللواء. 


	انظر: البداية والنهاية لابن كثير 2/201، 205، 207، 3/142. 


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 2/353، عمدة القاري للعيني 6/161.


(�)	 (كعب بن لؤي بن غالب- يعود نسبه إلى عدنان- كان يجمع قومه يوم الجمعة ويعظمهم ويأمرهم بتعظيم الحرم والتمسك به لما ينتظر من نبأ عظيم ونبيّ كريم- وقد توفي قبل البعثة بـ(560 سنة).


	انظر: البداية والنهاية لابن كثير 2/244.


(�)	 انظر: البداية والنهاية لابن كثير 2/244، فتح الباري لابن حجر 2/353.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 2/353.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 2/353.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/585 برقم 584.


(�)	 رواه ابن خزيمة في صحيحه 3/118 برقم 1732، وقال الحافظ في الفتح 2/353 ((له شاهد عن أبي هريرة- رضي الله عنه)) ذكره ابن أبي حاتم موقوفًا بإسناد قوي)). 


(�)	 ترجمته ص 243.


(�)	 رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/159 برقم 5144 كتاب الجمعة- باب أول مَنْ جَمَّعَ- وصححه الحافظ ابن حجر إلى ابن سيرين – فتح الباري 2/353.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/484، عمدة القاري للعيني 6/161، المفردات للراغب 1/97، النهاية لابن الأثير 1/297.


(�)	 فتح الباري 2/353.


(�)	 فتح الباري 2/353.


(�)	أضواء البيان للشنقيطي 8/160. 


(�)	 المحلى 5/45 م 522.


(�)	 اختيار كلمة (تصحُّ) هنا دون كلمة (تنعقد) هو الموافق لمذهب ابن حزم؛ وذلك أن هناك خلافًا في القدر الواجب حضوره لِمَنْ تنعقد بهم الجمعة- أهو جميع الخطبة والصلاة أو بعض الخطبة والصلاة-؟! ومذهب ابن حزم ((إِن ابتدأه إنسانٌ ولا أحَدَ معه، ثم أتاه آخر أو أكثر، فسواء أتوه إثر تكبيره فيما بين ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى: يجعلها جمعة... لأنها صارت صلاة جمعة)) المحلى 5/48 م 522


	((وليست الخطبة فرضًا... ونستحب له أن يخطبهما)). المحلى 5/57 م 527.


(�)	 (كان) هنا تامَّة بمعنى (وُجِدَ).


(�)	 المحلى 5/45، 46م 522.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/45، 48 م 522.


(�)	 سورة الجمعة من الآية 9.


(�)	 رواه النسائي في السنن الكبرى 1/183 برقم 490، وابن ماجة في سننه 1/338 برقم 1064.


(�)	 صحيح ابن حبان 7/22 برقم 2783.


(�)	 زاد المعاد 1/467: ((هذا ثابت عن عمر- رضي الله عنه-)).


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/45، 48 م 522.


(�)	 المحلى 5/45 م 522.


(�)	 انظر: زاد المعاد لابن القيم 1/376، اللمعة للسيوطي ص7-21.


(�)	 فتح الباري 2/353- وانظر: تهذيب اللغة للأزهري 2/221. 


(�)	 الحارث بن حلزة اليشكري- من بكر بن وائل من فحول الشعراء وله معلقة مشهورة، يُعَدّ من الطبقة السادسة في شعراء الجاهلية) انظر: طبقات الشعراء لابن سلام 1/151.


(�)	 انظر: شرح المعلقات للزوزني ص158، البيان والتبيين للجاحظ 1/396.


(�)	 ترجمته ص 80.


(�)	 جمهرة اللغة 1/484.


(�)	 ترجمته ص76.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 4/301.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 4/480.


(�)	 تهذيب اللغة 1/254.


(�)	 (نشوان بن سعيد الحميري: ((كان فقيهًا فاضلاً عارفًا باللغة والنحو والتأريخ وسائر فنون الأدب فصيحًا بليغًا شاعرًا مُجيدًا.. له تصانيف أجلُّها شمس العلوم..)) )ت (573هـ) معجم الأدباء لياقوت 5/549. 


(�)	 شمس العلوم 2/1159 وقد أثنى الشوكاني على نشوان في لغة العرب؛ قائلاً: ((نشوان الحميري إمام اللغة)) نيل الأوطار 2/328.


(�)	 (الراغب: الحسين بن محمد الأصبهاني- أبو القاسم- من أعلام العلم، ومشاهير الفضل، ذو عقل موسوعي راجح، علاّمة ماهر محقق) ت(503هـ). 


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 18/120، الوافي بالوفيات للصفدي 13/29.


(�)	 المفردات 1/97.


(�)	 ترجمته ص157. 


(�)	 النهاية لابن الأثير 1/297.


(�)	 شرح النووي على صحيح مسلم 6/130.


(�)	 عمدة القاري 6/161.


(�)	 المحلى 5/45 م 522.


(�)	 الإحكام لابن حزم 4/413.


(�)	 المحلى 5/45 م 522.


(�)	 الإحكام لابن حزم 4/314.


(�)	 الإحكام لابن حزم 4/314.


(�)	 إرشاد الفحول ص214.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني ص214.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني ص214.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني ص214.


(�)	 انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص214.


(�)	 كشف الأسرار للبخاري 2/41.


(�)	 المحصول لابن العربي 1/77.


(�)	 المستصفى للغزالي 1/243.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/231.


(�)	 من الآية 9 من سورة الجمعة.


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/61.


(�)	 البناية للعيني 3/66.


(�)	 سبل السلام للصنعاني 2/56.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/45 م 522.


(�)	 انظر: البناية للعيني 3/66، فتح القدير لابن الهمام 2/61.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 4/422، المغني لابن قدامة 2/88.


(�)	 انظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/115، بلغة السالك للصاوي 1/327.


(�)	 نيل الأوطار للشوكاني 3/284.


(�)	 انظر: المجموع للنوي 4/423، فتح الباري لابن حجر 2/423، البناية للعيني 3/64، الحاوي لفتاوى السيوطي ص84، فتاوى الهيثمي الكبرى 1/235، سبل السلام للصنعاني 2/57، نيل الأوطار للشوكاني 3/284.


(�)	 محمد ابن إسحاق من قاشان تفقّه على مذهب داود- ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، وصار متقدمًا فيه، وكتب في إثبات القياس ردّاً على داود وله كتاب (أصول الفتيا وغيره). 


	انظر: الفهرست لابن النديم 1/300.


(�)	 المجموع للنووي 4/422، الحاوي لفتاوى السيوطي ص84.


(�)	 المحلى لابن حزم (الهامش) 5/46 م 522.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/45 م 522.


(�)	 النووي (يحيى بن شرف- أبو زكريا: الإمام العلاّمة الزاهد القنوع، حرر في الفقه والحديث واللغة. 


	قال الحافظ الذهبي: ((كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماح عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره- رحمه الله-)) العبر 13/279، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/395.


(�)	 المجموع 4/423.


(�)	 المجموع 4/423.


(�)	 المجموع 4/422.


(�)	 ترجمته ص164. 


(�)	 الحاوي لفتاوى السيوطي ص85.


(�)	 الحاوي لفتاوى السيوطي ص85.


(�)	 ((محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي إمام علاّمة عارف بالفقه والعربية، ذو حشمة ومروءة وديانة- من تصانيفه عمدة القاري ت (855هـ)- رحمه الله- انظر: الضوء اللامع للسيوطي 10/131. 


(�)	 البناية للعيني 3/63.


(�)	 أحمد بن محمد بن علي الهيثمي- فقيه عالم له مصنفات منها: تحفه المحتاج لشرح المنهاج- في فقه الشافعية- تعلّم بمصر ثم رحل إلى مكة المكرمة وتوفي بها سنة (974هـ). 


	انظر: الأعلام للزركلي 1/234.


(�)	 الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي 1/235.


(�)	 البناية للعيني 3/63.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 4/423، فتح الباري لابن حجر 2/423، البناية للعيني 3/64، الحاوي لفتاوى السيوطي ص85، الفتاوى الفقهية للهيثمي 1/235، نيل الأوطار للشوكاني 3/285، سبل السلام للصنعاني 2/56.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/83، البناية للعيني 3/64، فتح القدير لابن الهمام 2/60.


(�)	 الإنصاف للمرداوي 2/378، الاختيارات- جمع البرهان ابن القيم ص122.


(�)	اختيار لفظ (تقام) دون لفظ (تنعقد)؛ لأن ((الجماعة شرطٌ في صحة إقامتها في البلد ووجوبها على أهله.. لا في حضورها وإلا فيجوز إذا حضرها أثنا عشر رجلاً)) مواهب الجليل للحطاب 2/162، بلغة السالك للصاوي 1/327. 


(�)	 انظر: بلغة السالك للصاوي 1/327، مواهب الجليل للحطاب 2/162.


(�)	 ترجمته ص 243.


(�)	 المجموع 4/422.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 2/301.


(�)	 كشاف القناع للبهوتي 2/29.


(�)	 دقائق أولي النهى للبهوتي 1/313.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/45 م 522.


(�)	 من الآية 9 من سورة الجمعة.


(�)	 البناية للعيني 3/66.


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/61.


(�)	 البناية للعيني 3/66.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 2/162.


(�)	 من الآية 11 من سورة الجمعة- والحديث: رواه البخاري في صحيحه 1/316 برقم 894، ورواه مسلم في صحيحه 2/590 برقم 863 (والأثنا عشر الذين بقواهم: العشرة المبشرون بالجنة وبلال وابن مسعود- رضي الله عنهم-) نيل الأوطار 3/344.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 2/162.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 2/162.


(�)	 ترجمته ص243.


(�)	 (هزم النبيت: اسم موضع) نيل الأوطار للشوكاني 3/283. 


(�)	 (بني بياضة: بطن من بطون الأنصار) نيل الأوطار 3/283. 


(�)	 (نقيع الخضمات: اسم موضع) نيل الأوطار 3/283


(�)	 رواه أبو داود في سننه 1/280 برقم 1069.


(�)	 المجموع 4/423.


(�)	 فتح الباري 2/355.


(�)	 المجموع للنووي 4/423.


(�)	 رواه الدارقطني في سننه 2/3- باب ذكر العدد في الجمعة.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/89.


(�)	 سبق بيانها ص248.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/89.


(�)	 الحاوي لفتاوى السيوطي ص86.


(�)	 الحاوي لفتاوى السيوطي ص87.


(�)	 سنن البيهقي الكبرى 3/177.


(�)	 الحاوي لفتاوى السيوطي ص87.


(�)	 نيل الأوطار 3/284.


(�)	 الحاوي لفتاوى السيوطي ص85.


(�)	 انظر: الحاوي لفتاوى السيوطي ص86.


(�)	 الحاوي لفتاوى السيوطي ص85.


(�)	 انظر: الحاوي لفتاوى السيوطي ص86.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/422.


(�)	 انظر: كشف الأسرار للبخاري 2/40، المحصول لابن العربي 1/77، المستصفى للغزالي 1/243، روضة الناظر لابن قدامة 1/230.


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/61.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/83.


(�)	 البناية للعيني 3/66.


(�)	 كشف الأسرار للبخاري 2/41.


(�)	 المحصول لابن العربي 1/77.


(�)	 المستصفى للغزالي 1/243.


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/231.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/215.


(�)	 ترجمته ص 164.


(�)	 الحاوي لفتاوى السيوطي ص85.


(�)	 (محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني- الإمام المجتهد صاحب التصانيف النابذ للتقليد المتبع للدليل العاكف على كتب السنة الممتحن من الرافضة. 


	انظر: البدر الطالع للشوكاني 2/133.


(�)	 سبل السلام 2/57.


(�)	 ترجمته ص159. 


(�)	 نيل الأوطار للشوكاني 3/285.


(�)	 المحلى 5/57 م 527.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/198.


(�)	 الكليات للكفوي 1/433.


(�)	تهذيب اللغة للأزهري 7/112. 


(�)	 الكليات للكفوي 1/433.


(�)	 المطلع للبعلي 1/107.


(�)	 التعريفات للجرجاني 1/134.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/360.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/198.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 2/151.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/83.


(�)	 الكافي لابن عبد البر 1/70، مواهب الجليل للحطاب 2/165.


(�)	 المجموع للنووي 4/433.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 2/312.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/74، دقائق أولي النهى للبهوتي 1/315. 


(�)	 (الحسن بن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر- رضي الله عنه- وهو مولى زيد بن ثابت- رضي الله عنه- كان- رحمه الله- من كبار فقهاء التابعين إمامًا عابدًا ناسكاً مأمونًا وكان مع جلالة قدره يدلِّسْ... توفي (120هـ). 


	انظر: سير أ علام النبلاء للذهبي 4/572، لسان الميزان لابن حجر 7/197. 


(�)	 جاء في المجموع للنووي 4/433 ((... عن الحسن البصري أنّ الجمعة تصح بلا خطبة))، وفي المغني لابن قدامة 2/74، ((لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن)).


	ويشهد لما ذكراه عن الحسن: ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه؛ حيث قال: ((باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة- كم يصلي؟!))


	ثم أورد: 


	((عن الحسن أنه قال: يصلي ركعتين على كلِّ حال)) المصنف 3/172 برقم 5195.


	لكنه يُشكل ما أورده ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري؛ حيث قال: 


	((الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة- كم يصلي؟!)) 


	ثم أورد: ((عن الحسن قال: الإمام إذا لم يخطب: صَلّى أربعًا)) المصنف 1/456 برقم 5272.


	والظاهر- والله أعلم- أنّ للحسن البصري قولين في المسألة. 


(�)	 المجموع للنووي 4/433.


(�)	 المحلى 5/57 م 527.


(�)	 نيل الأوطار 3/278.


(�)	 انظر: خطبة الجمعة أحكامها وآدابها في الفقه الإسلامي للمحداني ص31 (سلسلة دعوة الحق- العدد- 189-1420هـ- إصدار الإدارة العامة للدعوة والتعليم برابطة العالم الإسلامي. 


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/83.


(�)	نيل الأوطار للشوكاني 3/326. 


(�)	 البناية للعيني 3/54.


(�)	 الحديث: رواه البخاري في صحيحه 1/226 برقم 605، ورقم 5662، ورقم 6819.


(�)	 سورة الجمعة من الآية 9.


(�)	 نيل الأوطار للشوكاني 3/326.


(�)	 المجموع للنووي 4/432.


(�)	 المراد: بيان مذهبه- رحمه الله- ثم بيان مذاهب الأئمة الأربعة- رحمهم الله- في مقدار (ما تحصل به خطبة الجمعة) بصرف النظر عن الخلاف في وجوب الخطبة من عدمه. 


(�)	 المحلى 5/60 م 527.


(�)	 المحلى 5/57 م 527.


(�)	 المحلى 5/60 م 527.


(�)	 نفس المرجع.


(�)	 نفس المرجع.


(�)	 نفس المرجع.


(�)	 المحلى 5/60 م 527.


(�)	 المحلى 5/60 م 527.


(�)	 المحلى 5/57 م 527.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 4/435.


(�)	 المحلى 5/60 م 527.


(�)	 البناية للعيني 3/58.


(�)	 المحلى 5/60 م 528.


(�)	 المحلى 5/60 م 527.


(�)	 المحلى 5/57 م 527.


(�)	 المحلى 5/60 م 527.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/382.


(�)	 الإحكام لابن حزم 7/357.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/392.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/369.


(�)	 القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/1351، لسان العرب لابن منظور 5/72، 11/272.


(�)	 القاموس المحيط 1/1604.


(�)	 لسان العرب 10/160.


(�)	 لسان العرب 10/496.


(�)	 يحيى بن زياد الديلمي الفَرِّاء- إمام العربية وأعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي حتى لُقّب بالفراء؛ لأنه كان يفري الكلام- ومن مصنفاته: (معاني القرآن، اللغات، المقصور والممدود، الحدود)، وكان على وَرَع ودين. 


	توفي-رحمه الله- بطريق مكة سنة (207هـ) عن سبع وستين سنة. انظر: بغية الوعاة للسيوطي 2/333.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/112.


(�)	 الليث بن المظفر- كان بصيرًا بالشعر والغريب والنحو، وكان من أكتب الناس في زمانه، وكان كاتبًا للبرامكة- ارتحل إليه الخليل بن أحمد فوجده بحرًا وأهداه كتاب العين وَخَصَّةُ به ففرح به ووقع منه موقعًا عظيمًا، وأقبل ينظر فيه ليلاً ونهارًا حتى حفظ نصفه- وقد كان- رحمه الله- رجلاً صالحًا. 


	انظر: معجم الأدباء لياقوت 5/32، بغية الوعاية للسيوطي 2/270.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/112.


(�)	 العلاّمة أبو الوليد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي- الحفيد- برع في الفقه والخلاف والطب. وولي قضاء إشبيلية ثم قرطبة فحمدت سيرته وعظم قدره.


	وكان دمث الأخلاق، كثير الصفح، فاضلاً، صبورًا. صَنَّف كتبًا منها: بداية المجتهد، الكليات في الطب...) 


	وفي آخر حياته نقم عليه الأمير المنصور صاحب المغرب لأجل الفلسفة فمات محبوسًا بداره بمراكش سنة (595هـ). 


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 21/307.


(�)	 بداية المجتهد 1/117.


(�)	 صحيح مسلم بشرح النووي 6/150.


(�)	 نَسَبَهُ إلى (أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك في رواية)- صحيح مسلم بشرح النووي 6/105.


	وسيتم تحقيق ذلك في المبحث التالي (خلاف العلماء في المسألة- بمشيئة الله-). 


(�)	 صحيح مسلم بشرح النووي 6/150.


(�)	 الاختيارات الفقهية- جمع البعلي- ص146- المكتبة السعيدية. 


(�)	 مغني المحتاج للشربيني 1/285.


(�)	 دقائق أولي النهى للبهوتي 1/316.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/262.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/262.


(�)	 انظر: الكافي لابن عبد البر 1/71، الاستذكار لابن عبد البر 2/60، الذخيرة للقرافي 2/344.


(�)	 يعقوب بن إبراهيم الأنصاري- أبو يوسف-، كان- رحمه الله- المقدم من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وقد ولي القضاء للمهدي والهادي والرشيد- وقد وثّقَهُ الأئمة أحمد، وابن معين، والمديني


	انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 2/220، تأريخ خليفة بن خياط 1/328.


(�)	 محمد بن الحسن الشيباني- صاحب أبي حنيفة- وقد أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وروى عن الثوري. 


	وروى الموطأ عن الإمام مالك، وله عدة مصنفات. 


	وروى عنه الشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام ت (189هـ). 


	انظر: الجواهر المضية للقرشي 2/42.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/262.


(�)	 انظر: المحلى 5/57 م 527.


(�)	 انظر: الاختيارات الفقهية للبعلي ص146.


(�)	 سورة الجمعة من الآية 9.


(�)	 من حديث جابر- رضي الله عنه- صحيح مسلم 2/593 برقم 867.


(�)	 من حديث جابر- رضي الله عنه- صحيح مسلم 2/596- من طريقين برقم 866 مكرر. 


(�)	 انظر: نيل الأوطار للشوكاني 3/326.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/226 برقم (605-5662-6819). 


(�)	 انظر: المجموع للنووي 4/432، نيل الأوطار للشوكاني 3/326.


(�)	 المجموع للنووي 4/432.


(�)	 سورة الجمعة من الآية رقم 9.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/262.


(�)	 رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن حاتم- رضي الله عنه- 2/594 برقم (870).


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/60.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/262 (وسوف يأتي الكلام عن الأثر ودرجته- بمشيئة الله- عند مناقشة الأقوال. 


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/262.


(�)	 الذخيرة للقرافي 2/344.


(�)	 الذخيرة للقرافي 2/344.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/60.


(�)	 شرح النووي لصحيح مسلم 6/150.


(�)	 البناية للعيني 3/59.


(�)	 الاختيارات الفقهية للبعلي ص146.


(�)	 الذخيرة للقرافي 2/345.


(�)	 الذخيرة للقرافي 2/344.


(�)	 انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/286.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/60 م 527.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة للازهري 7/112.


(�)	 صحيح مسلم بشرح النووي 6/150.


(�)	 الاختيارات الفقهية للبعلي ص146.


(�)	 سورة الجمعة من الآية 9.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/59 م 527.


(�)	 انظر: الاستذكار لابن عبد البر 2/60، شرح النووي لصحيح مسلم 6/150.


(�)	 شرح النووي على صحيح مسلم 6/159- وقد أورد الحافظ قبل هذا قولاً لجماعة من العلماء (أنه-×- ((إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية...)) شرح النووي على صحيح مسلم 6/159.


(�)	 عارضة الأحوذي لابن العربي 1/490.


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/60.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/262 ، فتح القدير لابن الهمام 2/60.


(�)	 انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/285، ودقائق أولي النهى للبهوتي 1/316.


(�)	 انظر: الكافي لابن عبد البر 1/71، الاستذكار لابن عبد البر 2/60، بدائع الصنائع للكاساني 1/262، الاختيارات الفقهية للبعلي ص146، زاد المعاد لابن القيم1/426.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/60، الذخيرة للقرافي 2/344.


(�)	 الاختيارات الفقهية للبعلي ص146.


(�)	 زاد المعاد لابن القيم 1/398.


(�)	 الفتاوى السعدية ص193.


(�)	 المحلى 5،20 /2 م 513- دار الجيل- بيروت.


المحلى 5، 16/5 م 513- إحياء التراث-ط1- 1418هـ.


المحلى 3/192 ، 213م 513-دار الكتب العلمية. 


(�)	 المحلى 5/2.


(�)	 كتاب العين للخليل 8/345.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 10/235، تهذيب اللغة للأزهري 15/284. (المكحال والمرود: آلَتَا كحل العين). 


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/310.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/285.


(�)	 كتاب العين للخليل 8/345، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص1396، المحكم لابن سيده10/426.


(�)	 انظر: النهاية لابن الأثير 1/116، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص1396، المحكم لابن سيده 10/426.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/284.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 2/588.


(�)	 سبق التعريف به ص 81.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/284.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 النهاية لابن الأثير 1/116.


(�)	 المقادير الشرعية للكردي ص350.


(�)	 الشرح الممتع للعثيمين 4/496.


(�)	 المحلى 20/5.


(�)	 معجم البلدان للحموي 1/473.


(�)	 انظر:المحلى 5/20 – دار الجيل- بيروت-. 


المحلى 5/16- إحياء التراث-ط1- 1418هـ- تحقيق: شاكر. 


المحلى 3/213- دار الكتب العلمية- تحقيق د. البنداري. 


(�)	 انظر: أوضح المسالك لابن هشام 1/147-150.


(�)	 المحلى 5/20 م 513.


(�)	 الإحكام لابن حزمٍ 8/579.


(�)	 فتح الباري للحافظ ابن حجر 2/567.


وقد ورد الأثر (إني لأسافر الساعة...). في مصنف ابن أبي شيبة 2/202 برقم (8139). 


وذكرَ شيخُ الإسلام ابن تيميةَ القصرَ في الميل مسندًا عن ابن عمر- رضي الله عنهما- في مجموع الفتاوى 24/128.


وصححه العيني في عمدة القاري 7/125، والشوكاني في نيل الأوطار 3/252.


(�)	 سيرد مفصّلاً- بعون الله- ص332. 


(�)	 المحلى 5/2 م 513.


(�)	 المحلى 5/19 م 513.


(�)	 المحلى 5/19 م 513.


(�)	 انظر: المحلى 5/19م 513.


(�)	 المحلى 5/21 م 513.


(�)	المحلى 5/20 م 513- وسبق تخريج الأثر ص307.  


(�)	 انظر: المحلى لابن ح زم 5/21 م 513.


(�)	 المحلى 5/19 م 513.


(�)	 المحلى 5/20 م 513.


(�)	 المحلى 5/20 م 513.


(�)	 المحلى 5/20 م 513.


(�)	 المحلى 5/20 م 513.


(�)	 المحلى 5/21 م 513.


(�)	 المراد: الخلاف في الحدّ الأدنى وهو (الموضع الذي يبدأ منه القصر) وليس الحدّ الأعلى؛ لأنه لم يرد شيء عن حدّ نهاية السفر. انظر: السيل الجرار للشوكاني 1/308.


(�)	 انظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/122.


(�)	 الإمام الحافظ أبو سليمان داود بن علي البغدادي سمع من إسحاق بن راهوية وغيره.. وكان ورعًا ناسكًا زاهدًا- وسمع منه ابن جرير الطبري. 


	توفي – رحمه الله- سنة (270هـ). 


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 13/97، البداية والنهاية لابن كثير 11/47.


(�)	 المجموع للنووي 4/276.


(�)	 المحلى 5/20 م 513.


(�)	 مجموع الفتاوى 24/13.


(�)	المجموع للنووي 4/276. 


(�)	 المحلى 5/20 م 513.


(�)	 انظر: مجموع الفتاوى 24/40.


(�)	 ((البريد: الرسول.. ثم استعمل في المسافة التي يقطعها)) المصباح المنير للفيومي 1/43، وهو ((مسيرة نصف يوم، فتكون أربعة برد يومين. وتساوي ستة عشر فرسخًا، وتساوي ثمانية وأربعين ميلاً. والميل المعروف يساوي كيلوًا وستين في المائة)) الشرح الممتع للعثيمين4/496.


(�)	 مختصر خليل 1/43، مواهب الجليل للحطاب 2/141، حاشية الدسوقي 1/359، حاشية العدوي 1/458، الخلاصة الفقهية للقروي 1/118.


(�)	 المجموع للنووي 4/274، مغني المحتاج للشربيني 1/266، نهاية المحتاج للرملي 2/257.


(�)	 زاد المستقنع للحجاوي ص55، دقائق أولي النهى للبهوتي 1/292، مطالب أولي النهى للرحيباني 1/714.


(�)	تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/358، رد المحتار لابن عابدين 2/125، فتح القدير لابن الهمام 2/28.


(�)	 سورة النساء الآية 101.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 3/1431 برقم (3720)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 1/478 برقم (685).


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/20 م 513، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/13.


(�)	 المجموع للنووى 4/276.


(�)	 المجموع للنووي 4/276.


(�)	 لم أجد تحريرًا دقيقَا وافيًا لمذهب داود الظاهري فيما اطلعت عليه من مراجع حتى أن الكتاب المختص في فقه الإمام داود للدكتور/ عارف خليل ص 283و ص284 يقرر مذهب داود ((أن الصلاة تقصر في كل سفر طويل أو قصير)) ثم يقرر في عرضه لأدلة داود ((أن أقل مسافة للقصر ثلاثة أميال))ص284.


(�)	 سبق ص 308.


(�)	 انظر: مجموع الفتاوى 24/40.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/42.


(�)	 مجموع الفتاوى 24/42.


(�)	 مجموع الفتاوى 24/48.


(�)	 مجموع الفتاوى 24/49.


(�)	 ((النُّصْب: بالضم ثُمَّ السَّكون والباء موحدة.. مَوضعٌ بينه وبين المدينة أربعة برد)) معجم البلدان لياقوت 5/287.


(�)	 رواه الإمامُ مالكٌ في الموطأ 1/147 برقم (339).


(�)	 ((عسفان: بين مكة والمدينة، وهي علي ليلتين من مكة)) معجم البلدان لياقوت 2/63، ((وسُمي عسفان؛ لأن السيول عسفته)) مواهب الجليل للحطاب 2/141. 


(�)	 رواه الإمام مالك في الموطأ 1/148 برقم (342)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/137 برقم (5177)


(�)	 رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/137 برقم (5180).


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/242.


(�)	 المجموع للنووي 4/274.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/48.


	وانظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/122، مواهب الجليل للحطاب 2/141.


(�)	 رواه البخاري في صحيحة 1/368 برقم (1036). باب في كم يقصر الصلاة. 


(�)	 رواه مسلم في صحيحة 1/232 برقم (276) باب التوقيت في المسح على الخفين. 


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/94.


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/28.


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/30.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/94.


	وانظر: رد المحتار لابن عابدين 2/125.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/48.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/48.


(�)	 بداية المجتهد لابن رشد 1/121.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/566.


(�)	 انظر: مصنف عبد الرزاق 2/525 برقم (4301)، مصنف ابن أبي شيبة 2/201، 202 برقم (8136، 8138) فتح الباري لابن حجر 2/566، 567.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/48.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/49.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/38، 39.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/47.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/49.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/48.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/39.


(�)	فتح الباري لابن حجر 2/567. 


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/41.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/566.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/38.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/39 ، 40.


(�)	 قباء ((قرية على ميلين من المدينة، على يسار القاصد إلى مكة المكرمة.. وهناك مسجد التقوى) معجم البلدان لياقوت 4/302.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/49.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/49.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/48.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/47.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/48.


(�)	 بداية المجتهد لابن رشد 1/121.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/566.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلامي 24/38.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/40.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/133.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/567.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/41.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/49.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 134، 135.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/134، 135.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/49.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/47.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/49.


(�)	 في المطبوع من مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 24/42- مطابع دار العربية- ((قد يركب الرجل فرسخًا))وهو خطأ مطبعي والصواب المثبت هنا؛ لدلالة السياق، ولمقابلته بركوب الإبل فيما بعد.. والله أعلم.


(�)	 مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 24/42.


(�)	مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 24/47. 


(�)	 مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 24/47.


(�)	 مجموع الفتاوى شيخ الإسلام 24/40 ، 41.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


(�)	 المحلى 5/2، 19 م 513- دار الآفاق الجديدة. 


	-المحلى 5/5، 16 م 513- إحياء التراث ط1- 1418هـ.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/278.


(�)	 العين للخليل 7/246.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/717.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/83.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/278.


(�)	 العين للخليل 7/246.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/278.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/217.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/544.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/314.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/398.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/14.


(�)	 المحلى 5/2 م 513.


(�)	 أَيْ (وفي هذا الفرع؛ ولذلك جرى تذكير الضمير). 


(�)	 انظر: المحلى 5/19م 513، 6/246م 762، 6/259م 763، 6/261م 769.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


	وفي رخصة الفطر في السَّفَر قال الله- تعالى-:ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ البقرة: ١٨٥.


(�)	 انظر: المحلى 5/19م 513، 6/246م 762، 6/259م 763، 6/261م 169.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


(�)	 سورة البقرة من الآية 185.


(�)	 (إنّ الله فَرَضَ الصلاة على لسان نبيه-×- في السَّفَر ركعتين) – المحلى 5/19م 513. 


(�)	 ورد عن عمر، وعائشة، وابن عباس- رضي الله عنهم- والمسطور هنا هو رواية ابن عباس-رضي الله عنهما- رواه مسلم في صحيحه 1/479 برقم (687). 


	وورد عن أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بلفظ: ((فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر))رواه البخاري في صحيحه 1/137 برقم (343)، وصحيح مسلم 1/478 برقم (685). 


	وانظر: مسند الإمام أحمد 1/241، 243، 254، 355، بالأرقام: (2156، 2177، 2293، 3332). 


سنن أبي داود 2/17 برقم (1247). 


سنن النسائي الكبرى 1/186 برقم (509).


سنن النسائي-المجتبى- 1/226 برقم (456)، 3/119 برقم (1442)، 3/168 برقم (1532). 


سنن البيهقي الكبرى 3/135 برقم (5166)، 3/263 برقم (5850). 


صحيح ابن حبان 7/1196 برقم (2868). 


وانظر: فتح الباري لابن حجر 1/464، 2/433.


(�)	 المحلى 5/19 م 513.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/36.


(�)	 ترجمته ص 82.


(�)	 كتاب العين 7/246.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/278.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/717.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/278.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/83.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/278.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/82.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/278.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/280.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/278.


(�)	 الأم 1/45.


(�)	 الإحكام لابن حزم 7/329.


(�)	 سير أعلام النبلاء للذهبي 10/49.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/19 م 513.


(�)	 المفردات في غريب القرآن للراغب 1/233.


(�)	 المحلى 5/19 م 513.


(�)	 سبقت ترجمته ص 80.


(�)	 جمهرة اللغة 1/314.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


(�)	 سبقت ترجمته ص81. 


(�)	 تهذيب اللغة 12/14.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/398.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/544.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/544.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/543.


(�)	 المفردات في غريب القرآن للراغب 1/295.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/19 م 513.


(�)	 المحلى لابن حزم 6/259 م 763.


(�)	 المحلى لابن حزم 6/259 م 763.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/230، 231.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/231.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/94.


(�)	 مواهب الجليل للحطّاب 2/143.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/231.


(�)	 المجموع للنووي 4/287.


(�)	 المغنى لابن قدامة 2/49.


(�)	 تقدم ص 336.


(�)	 انظر: الاستذكار لابن عبد البر 2/231، المجموع للنووي 4/290، المغني 2/49، نيل الأوطار للشوكاني 3/254، عون المعبود لشمس الحق آبادي 7/40. 


(�)	 (عطاء بن أبي رباح) الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الحرم ثقة، فقيه، عالمٌ، كثير الحديث. 


	ولد في خلافة عثمان- رضي الله عنه- وتوفي- رحمه الله- سنة (114هـ) أو (115هـ). 


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/78، صفة الصفوة لابن الجوزي 2/211. 


(�)	 (الأسود بن يزيد النخعي) أدرك الجاهلية والإسلام، وكان- رحمه الله- إمامًا، قدوةً، زاهدًا، عابدًا، صوّامًا، قوّامًا، حَجَّاجًا، كثير الخشية. توفي (75هـ).


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/50، صفة الصفوة لابن الجوزي 3/23.


(�)	 هو: عبيد بن جبرٍ القبطي، مولى أبي بُصْرَةَ الغفاري، ووالده (جبر) هو رسول المقوقس بمارية إلى النبي-×-.


	انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/403، الإكمال لابن ماكولا 2/14، 17.


(�)	 أبو بَصْرَةَ بن بصرةَ الغِفَارِي، شَهِدَ فَتْحض مِصْرَ،ومات ودُفن بها- رضي الله عنه.


	انظر: الإصابة لابن حجر 7/43 ترجمة رقم (9619). 


(�)	 يُطلق (الفسطاط) على: 


البيت المصنوع من أَدَمٍ أو شعر. 


 ضربٌ من الأبنية مجتمعة.


المدينة التي يجتمع فيها الناس. 


غَلَبَتْ هذه التسميةُ على مصرَ العتيقةِ التي بناها عمرو بن العاص- رضي الله عنه- حتى أصبح الاسم علمًا لها. 


انظر: معجم البلدان لياقوت 4/263، 264، عون المعبود لشمس الحق آبادي 7/40.


(�)	 (فَرُفِعَ): ((بالراء بصيغة المجهول؛ أي رُفِعَ أبو بَصْرَةَ وَمَنْ كان معه على السفينة.


	وفي روايةٍ لأحمدَ (فَرَفَعَ) بالدَّال؛ وهو الواضح))


	عون المعبود لشمس الحق آبادي 7/40. 


(�)	 (اقتربْ) ((أي لأجل الطعام..)) عون المعبود 7/40.


(�)	 سنن أبي داود- كتاب الصيام- باب متى يظهر المسافر إذا خرج- 2/318 برقم (2412).


(�)	 صَحَّحَه العلاّمة الألباني- رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود 2/71، 72 برقم (2412).


(�)	 الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكِّي- حَدَّثَ عن: عمر وعائشة وأمِّ سلمةَ ومعاوية- رضي الله عنهم: وَحَدَّث عنه: الشعبي والزهري وغيرهما، وقد كان رحمه الله! دَيِّنًا خطيبًا بليغًا). 


	الثقات لابن حبَّان 4/129، سير أعلام النبلاء للذهبي 4/181، 2/136. 


(�)	 يعني (عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-) انظر: الثقات لابن حبان 4/129، سير أعلام النبلاء للذهبي 1/462، 4/57.


(�)	انظر: المغني لابن قدامة 2/49 - وسيأتي تفصيل القول في الأثر في المناقشات-إن شاء الله-.


(�)	 انظر: الثقات لابن حبان 4/129، سير أعلام النبلاء للذهبي 4/181، 2/136.


(�)	 انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي 2/291 برقم (1067).


(�)	 انظر: تسمية فقهاء الأمصار للنسائي ص128، سير أعلام النبلاء للذهبي 1/462، نيل الأوطار للشوكاني 3/254.


(�)	 المجموع للنووي 4/287.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/50.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه عن أمِّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بهذا اللفظ 1/369 برقم (1040)، وبلفظٍ مقارب 1/137 برقم (343). 


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/570.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/569.


(�)	 (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة والشام، قرية تبعد عن المدينة ستة أو سبعة أميال. 


	وكان-×- يُحرم منها لحجه وعمرته. 


	انظر: معجم البلدان للحموي 2/396، الأطلس التأريخي لسيرة الرسول-×- للمغلوث ص249. 


(�)	 رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- 2/561 برقم (1472). 


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 2/570.


(�)	 انظر: العين للخليل 7/246، تهذيب اللغة للأزهري 12/278، 280، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/82، 83، جمهرة اللغة لابن دريد 1/314، المفردات في غريب القرآن للراغب 1/295، المصباح المنير للفيومي 1/278.


(�)	 انظر: السيل الجرار للشوكاني 1/308.


(�)	 انظر: السيل الجرار للشوكاني 1/308.


(�)	 انظر: الأثر وتخريجه ص345.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/50، عون المعبود لشمس الحق آبادي 7/40.


(�)	 ترجمته ص345.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/50.


(�)	 ترجمته ص 345.


(�)	 انظر: الأثر وتخريجه ص 246.


(�)	 وردت الرواية في كتاب المغني لابن قدامة في معرض إيراد حجج المخالفين بهذا النص: ((وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصّلى بهم في منزله ركعتين...)) المغني 2/49- دار الفكر- ط1- سنة 1405هـ، وكذلك 3/112- عالم الكتب- ط3- سنة 1417هـ- تحقيق د. التركي، ود. الحلو- دون تعليقٍ على الرواية. 


(�)	 رواه ابن أبي شيبه في مصنفه 1/424. برقم (4882).


(�)	 مصنف ابن أبي شيبة 1/424.


(�)	 مصنف ابن أبي شيبة 1/425.


(�)	 علقمة بن قيس النخعي- الإمام، الحافظ، المجتهد الكبير، فقيه الكوفه وعالمها. 


	لازم ابن مسعود- رضي الله عنه- حتى رأسَ في العلم وتصدَّى للإمامة والفتيا بعده- توفي- رحمه الله- سنة (61هـ). 


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/53.


(�)	 عمرو بن ميمون الأودي المذحجي- كان إمامًا، حجةً، كثير الخوف والخشية، ذا هيبةٍ ووقار- توفي- رحمه الله- سنة (75هـ).


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/158، صفة الصفوة لابن الجوزي 3/35. 


(�)	 إبراهيم النخعي- كان إمامًا، حافظًا، فقيهًا، كبير الشأن، كثير المحاسن، قليل التكلّف، رأى عائشة- رضي الله عنها-  وهو صبي. توفي-رحمه الله- عن (49) عامًا. 


	انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/520.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/232.


(�)	 انظر: مصنف عبد الرزاق 2/531 برقم (2325، 4328). 


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/230.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 2/569.


(�)	 انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/30، الاستذكار لابن عبد البر 2/231، فتح الباري لابن حجر 2/570، المغني لابن قدامة 2/50.


(�)	 انظر: المحلى 5/2 م 513.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/230.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 2/231.


(�)	 في نسختي (دار إحياء التراث 5/21) و (دار الجيل 5/27) ((الرابع..))، والمثبت من نسخة دار الكتب العلمية 3/223.


(�)	 المحلّى 5/22-28 م 515.


	وانظر: 4/268م 512، 5/18-19 م 513، 6/259-260م 763.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/544.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/314.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/398.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 12/14.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/278.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/717.


(�)	 كتاب العين للخليل 5/233.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 9/267.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 9/267.


(�)	 شمس العلوم لنشوان الحميري 8/5676.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 12/497.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 12/498.


(�)	 تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/16.


(�)	 معجم البلدان لياقوت 1/74.


(�)	 معجم البلدان لياقوت 1/74.


(�)	 المحلى 5/27 م 515.


(�)	 شرح معاني الآثار للطحاوي 3/311، أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/727، 3/1422.


(�)	 المحلى 5/25م 515.


(�)	 صحيح البخاري 2/612 برقم (1628).


(�)	 صحيح البخاري 1/367 م برقم (1031)، صحيح مسلم 1/481 برقم (693).


(�)	 المحلى 5/25 م 515.


(�)	 كان ذلك في غزوة تبوك، وكانت في رجب سنة (9) للهجرة؛ وذلك أن الروم أعدّوا العدة للعدوان على المسلمين، فأراد النبي-×- مباغتتهم قبل التمكن من العدوان- وقد اختار الروم عدم الاشتباك مع المسلمين فصالح-×- قبائل الشمال على الجزية. وكانت هذه الغزوة آخر غزواته-×-. 


	انظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/195، الاكتفاء للكلاعي 2/271، حدائق الأنوار للحضرمي 1/371.


(�)	 المحلى 5/26 م 515.


(�)	 المحلى 5/27 م 515.


(�)	 سنن أبي داود 2/10 برقم (1231) عن ابن عباس- رضي الله عنهما-.


(�)	 سنن أبي داود 2/10 برقم (1230) عن ابن عباس- رضي الله عنهما-.


(�)	سنن أبي داود 2/9 برقم (1229) عن عمران بن حصين- رضي الله عنه-.


(�)	 سنن أبي داود 2/10 برقم (1230) عن ابن عباس- رضي الله عنهما-.


(�)	مسند عبد بن حميد 1/201 برقم (582) عن ابن عباس- رضي الله عنهما-. 


(�)	 سنن البيهقي الكبرى 3/151.


(�)	 انظر: سنن البيهقي الكبرى 3/151.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/562.


(�)	 نيل الأوطار للشوكاني 3/257.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/562.


(�)	 انظر: المحلى 5/22، 24 ، 25 م 515.


(�)	 انظر: المحلى 5/19 م 513، 6/259م 763.


(�)	 انظر: المحلى 5/24 -28 م 515، 6/259م 763.


(�)	 انظر: المحلى 5/26 م 515 (وقد سبق تخريج النصوص الدالة على مدد تلك الإقامات ص366. 


(�)	 انظر: المحلى 5/22 م 515.


(�)	 انظر: المحلى 5/28م 515 ، 4/268م512، 5/18-19م513، 6/259-260 م 763.


(�)	 المحلى 5/22 م 515.


(�)	 المحلى 5/19 م 513.


(�)	 المحلى 4/268 م 512.


(�)	 المحلى 5/24 م 515.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


(�)	 المحلى 5/24 م 515.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/137 برقم (343)، ومسلم في صحيحه 1/478 برقم (685).


(�)	 المحلى 5/18 م 513.


(�)	 المحلى 5/24 م 515.


(�)	 انظر: المحلى 5/24 م 515.


(�)	 سورة النساء من الآية 101.


(�)	 ورد الأثر عن عمر، وعن عائشة، وابن عباس-رضي الله عنهم- والمثبت هنا رواية ابن عباس-رضي الله عنهما- رواها مسلم في صحيحه 1/479 برقم (687)


(�)	 انظر: المحلى 5/24 م 515.


(�)	 انظر: المحلى 5/24 م 515.


(�)	 انظر: المحلى 5/19 م 513.


(�)	 انظر: المحلى 5/25 م 515.


(�)	 انظر: المحلى 6/259 م 763.


(�)	 المحلى 5/19م 513.


(�)	 انظر: كتاب العين للخليل 7/246، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/83، 398، جمهرة اللغة لابن دريد 2/717، تهذيب اللغة للأزهري 12/278، المفردات في غريب القرآن للراغب 1/233، المصباح المنير للفيومي 1/278.


(�)	 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/398، جمهرة اللغة لابن دريد 1/314، تهذيب اللغة للأزهري 12/14، المفردات في غريب القرآن للراغب 1/295، لسان العرب لابن منظور 1/543، 544.


(�)	 المحلى 5/24 م 515.


(�)	 المحلى 5/30 م 516..


(�)	 المحلى 5/25 م 515.


(�)	 المحلى 5/25 م 515.


(�)	 كتاب العين للخليل 5/232.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 12/497.


(�)	 العين للخليل 5/232.


(�)	تهذيب اللغة للأزهري 9/268. 


(�)	 لسان العرب لابن منظور 12/497.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 9/267.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 9/267.


(�)	 شمس العلوم لنشوان الحميري 8/5676.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 12/497.


(�)	 المحلى 5/18 م 513- قال شيخ الإسلام ((الناس رجلان: مقيمٌ ومسافر))مجموع الفتاوى 24/136.


(�)	 المحلى 5/24 ، 25 م 515.


(�)	 المحلى 5/30 م 516.


(�)	 المحلى 5/28 م 515.


(�)	 المحلى 5/25 م 515.


(�)	 المحلى 5/28م 515.


(�)	 انظر: المحلي لابن حزم 5/25 م 515.


(�)	 انظر: المحلي لابن حزم 5/26 م 515.


(�)	 انظر: المحلي لابن حزم 5/27 م 515.


(�)	 انظر: المحلي لابن حزم 5/28 م 515.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/25 – 28 م 515.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/26 م 515.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/22م 515.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/26 م 515.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/22-30 م 515.


(�)	 انظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/123.


(�)	 انظر: مواهب الجليل للحطاب 2/149، نهاية المحتاج للرملي 6/388، المغني لابن قدامة2/65.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 1/236، الهداية للمرغيناني 1/81، البناية للعيني 3/18.


(�)	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/136-143، زاد المعاد لابن القيم 464.


(�)	 بداية المجتهد لابن رشد 1/123.


(�)	 زاد المعاد لابن القيم 3/561.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 2/562.


(�)	 انظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/123.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/81، البناية للعيني 3/17.


(�)	 مختصر خليل ص 44.


(�)	 بداية المجتهد لابن رشد 1/123.


(�)	 التاج والإكليل للمواق 2/149، مواهب الجليل للحطاب 2/249.


(�)	 المجموع للنووي 4/304.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 6/388.


(�)	 المغنى لابن قدامة 2/65. 


	وعن الإمام أحمد-رحمه الله- رواية أخرى: ((أنّ المدة التي تُلْزِمُ المسافِرَ الإِتمامَ بنيةِ الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاةً)) المغني لابن قدامة 2/65.


واستقر المذهبُ على أنه ((لو نوى إِقامةَ.. أكثر من عشرين صلاةً.. أَتَمَّ)) الإقناع للحجاوي 1/278، كشاف القناع للبهوتي 1/512.


	أي ((لزمه أنْ يُتم)) منتهى الإرادات لابن النجار 1/95، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/296. ((ويوم الدخول، ويوم الخروج؛ يُحْسَبَانِ من المدة)) الإقناع للحجاوي 1/278.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 24/ 18.


(�)	 زاد المعاد لابن القيم 3/561.


(�)	 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 2/208 برقم (8217). 


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/81.


(�)	 الهداية للمرغياني 1/81.


(�)	 البناية للعيني 3/17-18.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/985 برقم (1352)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/147 برقم (5236). 


(�)	 رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/147 برقم (5239).


(�)	 المجموع للنووي 4/298.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/65.


(�)	 التمهيد لابن عبد البر 11/185.


(�)	 يشير إلى قوله-×- ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)) رواه مسلم في صحيحه 3/1258 برقم (1637)، وفي لفظ ((لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلاّ مسلمًا)) رواه مسلم في صحيحه 3/1388 برقم (1767). 


	وقال عمر- رضي الله عنه- : ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/468 برقم (32992).


(�)	 التمهيد لابن عبد البر 11/385.


(�)	 انظر: صحيح البخاري 1/367 برقم (1031 ، 1035)، وصحيح مسلم 1/481 برقم (693)، التمهيد لابن عبد البر 11/184. 


(�)	 المجموع للنووي 4/302-303.


(�)	 التمهيد لابن عبد البر 11/185.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/65.


	قال الإمام النووي: 


	((في كيفية احتساب الأربعة وجهان... 


أحدهما: يُحسب... يوما الدخول والخروج. 


أَصَحُّهُما: لا يُحْسَبان)) المجموع 4/301.


(وإلى عدم احتسابهما ذهب المالكية) مختصر خليل ص 44 (واستقر المذهب الحنبلي على احتساب يومي الدخول والخروج) الإقناع للحجاوي 1/278، المنتهى لابن النجار 1/95- وهو الموافق للوجه الأول عند الشافعية. المجموع للنووي 4/301.


(�)	 تخريجه ص 365.


(�)	 تخريجه ص 366.


(�)	 تخريجه ص 364.


(�)	 انظر: زاد المعاد لابن القيم 4/464.


(�)	 (عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري، تابعيُّ فقيه قليل الحديث. 


	روى عن أبيه، وعن سعد-رضي الله عنه-، وروى عنه الزهري. وثقه ابن حبان وابن حجر، وله حديث واحدٌ في صحيح مسلم في الإيمان- توفي بمدينة رسول الله-×- سنة (90هـ). 


	انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 1/114، الكاشف للذهبي 1/644، تهذيب التهذيب لابن حجر 6/242، تقريب التهذيب لابن حجر 1/350، التحفة اللطيفة للسخاوي2/153، والوافي بالوفيات للصفدي 18/166. 


(�)	 في فتاوى شيخ الإسلام 24/141 نقل رواية الأثر م للأثر وفيها: ((أقمنا مع سعد بِعَمَّانَ أو بِعُمَانَ)) ويزول الشك برواية عبد الرزاق في المصنف 2/535 برقم (4350): ((كنا معه بالشام شهرين)). 


(�)	 رواه عبد الرزاق في المصنف 2/535 برقم (4350).


(�)	 (أذربيجان): إقليمٌ واسعٌ أغلبه جبال، يمتاز بالخيرات الواسعة والفواكه الكثيرة والبساتين المتعددة، والعيون والمياه الباردة العذبة، وقد فتحت في عهد الفاروق عمر- رضي الله عنه.


	انظر: معجم البلدان لياقوت 1/128-129.


(�)	 رواه الصنعاني في مصنفه 2/533 برقم (4339)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 3/152 برقم (5263): عن ابن عمر- رضي الله عنهما- بلفظ ((ارتجَّ علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستةَ أشهرٍ في غزاةٍ. 


	قال ابن عمر- رضي الله عنهما- وكنا نصلي ركعتين)) 


	قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/47: ((.. البيقهي بسند صحيح)). 


(�)	 (رامهرمز) مدينة فارسية من مدن خوزستان تشتهر بالجوز والأُترنج. 


	انظر معجم البلدان لياقوت 3/17، فتوح البلدان للبلاذري 1/372. 


(�)	 في زاد المعاد لابن القيم 3/563- تحقيق الأرناؤوط- ط6- عام 1404هـ-وط14- عام 1407هـ - الجزء والصفحة:- مؤسسة الرسالة- ورد الأثر بلفظ ((سبعة أشهر)). 


	والذي يظهر أن ذلك تصحيفًا من أحد النُسَّاخ أو من الطابع؛ لأن الوارد في (سنن البيهقي الكبرى ط 1414هـ نشر دار البارز 3/152، وكذلك ط 3 سنة 1424هـ- دار الكتب العلمية- 3/218 ورد الأثر بلفظ ((تسعة أشهر))،ولأن الإمام النووي أورد الأثر في المجموع 4/300 نقلاً عن سنن البيهقي محيلاً إليها.. وقال: ((تسعة أشهرٍ هو بالتاء في أول تسعة)). 


(�)	 رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/152 برقم (5267). وقال الإمام النووي في المجموع 4/300 ((رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح إلاّ أنّ فيه عكرمة بن عمّار، وهو مختلفٌ في الاحتجاج به، وقد روى له مسلم في صحيحه)). 


(�)	 انظر: زاد المعاد لابن القيم 3/561.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/23 م 515.


(�)	 التمهيد لابن عبد البر 11/182.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/66.


(�)	 المحلى 5/23 م 515.


(�)	 المغني 2/66.


(�)	 المغني 2/66.


(�)	 سنن البيهقي الكبرى 3/151 برقم (5255). 


(�)	 سنن البيهقي الكبرى 3/151.


(�)	 المجموع للنووي 4/300.


(�)	 صحيح البخاري 1/367 برقم (1030).


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 1/190.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/24 م 515.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/24 م 515.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/24م 515.


(�)	 زاد المعاد لابن القيم 3/564.


(�)	 زاد المعاد لابن القيم 3/561.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/65.


(�)	 مجموع الفتاوى 24/104.


(�)	 مجموع الفتاوى 24/17.


(�)	 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 8/95.


(�)	 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 8/205.


(�)	 انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 12/311.


(�)	 المحلى 5/78 م 540.


(�)	 المصر والقرية ص210-211.


(�)	 سبق معناه ومقداره ص304. 


(�)	 انظر: ص 301.


(�)	 النهاية لابن الأثير 1/85.


(�)	 تفسير غريب ما في (الصحيحين للحميدي 1/275.


(�)	 تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/18.


(�)	 انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/59، تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/18.


(�)	 غريب الحديث لابن الجوزي 1/49.


(�)	 المحلى 5/78 م 540.


(�)	 شرح مشكل الآثار للطحاوي 2/57، تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي- ترتيب خالد الرباط برقم (410، 416).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- مرفوعاً برقم (1132، 1139، 1765، 1893). 


(�)	 صحيح مسلم 2/1015 برقم (1379).


(�)	 صحيح مسلم 2/975 برقم (827).


(�)	 رواه الإمام أحمد في مسنده 6/7 برقم (23899).


(�)	 رواه الإمام أحمد في مسنده 3/64 برقم (11627).


(�)	 رواه الطحاوي- شرح مشكل الآثار 2/53- تحفه الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي- بترتيب خالد الرياط 1/425 برقم (401).


(�)	 رواه الطحاوي- شرح مشكل الآثار 2/55، تحفة الأخيار 1/428 برقم (405). 


(�)	 رواه الطحاوي- شرح مشكل الآثار 2/56، تحفة الأخيار 1/428 برقم (407).


(�)	 رواه الطحاوي- شرح مشكل الآثار 2/57، تحفة الأخيار  برقم (410، 416).


(�)	 انظر: المحلى 4/45 م 400 ، 5/79م 540، 7/54 م 815 ، 8/19 م 1116. 


(�)	 المحلى 4/45 م 400.


(�)	 سبق تخريجه ص 401.


(�)	 المحلى 5/79 م 540.


(�)	 انظر: المحلى 5/79 م 540.


(�)	 انظر: أوضح المسالك لابن هشام 2/120، 129، همع الهوامع للسيوطي 1/521، 2/123.


(�)	 همع الهوامع للسيوطي 2/10.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 5/6.


(�)	 المحلى 5/79 م 540.


(�)	 ترجمته ص 76.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 2/497.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/497.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/1015 برقم (1397).


(�)	 المحلى لابن حزم 4/45 م 400.


(�)	 المحلى لابن حزم 8/19 م 1116.


(�)	 شرح النووي على صحيح مسلم 6/106.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم 1/312.


(�)	 محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي- ((أحد الأذكياء.. تردد إلى ابن تيمية، ومهر في الحديث والأصول والعربية وغيرها.. الفقيه البارع المقرئ المجوّد.. الحافظ النحوي الحاذق ذو الفنون.. كان جبلاً في العلل والطرق والرجال...)) (الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر 5/62)- وكان- رحمه الله- مثابرًا على فعل الخيرات- وتوفي سنة (744هـ)- رحمه الله-.	انظر: البداية والنهاية لابن كثير 14/210.


(�)	 الصارم المنكي ص43.


(�)	 الصارم المنكي ص43.


(�)	 ترجمته ص159. 


(�)	 فتح الباري 3/66.


(�)	 ترجمته ص 274.


(�)	 سبل السلام 4/193.


(�)	 سبل السلام 4/195.


(�)	 صدِّيق بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي الهندي- نشأ على الصلاح والطاعة والإنشغال بالعلم وكان- رحمه الله- صاحب بر ومواساة لذوي الحاجة، وله مؤلفات نفيسة- توفي سنة (1307هـ).


	انظر: مقدمة فتح العلام ص 5.


(�)	 فتح العلام للقنوجي ص423.


(�)	 أوضح الإشارة للنجمي ص43.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم 1/312.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 17/469.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم 1/433.


(�)	اقتضاء الصراط المستقيم 1/433. 


(�)	 مسجد قباء: أول مسجد بني في الإسلام؛ حيث وصل-×- في هجرته إلى قباء فتلقاه المسلمون مبتهجين، فمكث في قباء ثلاثة أيام وضع خلالها أساس أول مسجد في الإسلام.


	انظر: معجم البلدان لياقوت 5/124.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 1/430.


	وانظر: الأحاديث والآثار في: صحيح البخاري 1/398 برقم (1134-1136). صحيح مسلم 2/1016 برقم (1399).


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 1/433.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 1/433.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 17/469.


(�)	 رواه النسائي في السنن الكبرى 1/258 برقم (778)، وصححه الألباني- صحيح سنن النسائي 1/231 برقم (698).


(�)	 فتح العلام للقنوجي ص423.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم 1/328.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم 1/328.


(�)	 فتح الباري 3/66.


(�)	 ترجمته ص408. 


(�)	 الصارم النكي ص53.


(�)	 انظر: الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص66، القول المفيد لابن عثيمين 1/427.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم 1/328.


(�)	 الصارم المنكي ص53.


(�)	 الصارم المنكي ص48.


(�)	 الصارم المنكي ص67.


(�)	 أوضح الإشارة للنجمي ص122.


(�)	 اقتضاء الصراط المستقيم 1/328.


(�)	 صحيح البخاري 3/1080 برقم (2798).


(�)	 فتح الباري 6/118.


(�)	 مصنف ابن أبي شيبة 3/418 برقم (15544).


(�)	 تحذير المساجد ص127.


(�)	 أوضح الإشارة للنجمي ص122.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 3/66.


(�)	 الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص46.


(�)	 الأفصح أن يقال: (زوج الرجل- لا زوجته؛ قال الله- تعالى-:  ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ [البقرة: ٣٥]  انظر: معجم مقاييس العرب لابن فارس 3/35.


(�)	 المحلى 5/122-123 م 571.


(�)	 سورة البقرة من الآية 233.


(�)	 المغني 5/285.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/980 برقم (1218).


(�)	 المغني لابن قدامة 8/159.


(�)	 سورة البقرة من الآية 233.


(�)	 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/160.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/37 برقم (67) وأطرافه في مواطن من الصحيح برقم (105، 1652، 1654، 4144، 5230، 6667، 7009). 


	ورواه مسلم في صحيحه 2/889 برقم 1218، 1679).


(�)	 انظر: المحلى 5/121م 566، 5/122م 571، 9/252م 1707. 


(�)	 المحلى 9/253 م 1710.


(�)	 سورة البقرة من الآية 233.


(�)	 المحلى 5/123 م 571.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/122 م 571.


(�)	 المحلى 5/123 م 571.


(�)	 ((الزوج زوج المرأة، والمرأة زوج بعلها؛ قال الله-جل ثناؤه- ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ [البقرة: ٣٥]  انظر: معجم مقاييس العرب لابن فارس 3/35.


(�)	 المحلى 5/123 م 571.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/178.


(�)	 العين للخليل 5/391، تهذيب اللغة للأزهري 10/170، المفردات للراغب 1/432.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/190.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/154.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/241.


(�)	 رد المحتار لابن عابدين 2/206، حلية العلماء للشاشي 2/286.


(�)	 فتح القدير لابن الهمام 2/113.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/130، روضة الطالبين للنووي 2/111.


(�)	 المجموع للنووي 5/146، 


	وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1/449.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/309.


(�)	 منح الجليل لعليش 1/490 (وقد تعددت الروايات عن الإمام مالك في المسألة) انظر: الذخيرة للقرافي 2/455، منح الجليل لعليش 1/490، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1/449.


(�)	 المستوعب للسامري 3/113، كشاف القناع للبهوتي 2/104.


(�)	 روضة الطالبين للنووي 2/111، المجموع للنووي 5/146.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/130.


(�)	 رد المحتار لابن عابدين 2/206.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/130.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/130.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/130.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/130.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 1/309، رد المحتار لابن عابدين 2/206.


(�)	 الممتع للتنوخي 2/35.


(�)	 منح الجليل لعليش 1/409.


(�)	 سورة الأحزاب الآية 49.


(�)	 قال ابن الجوزي: ((هل هذه المتعة واجبة أم مستحبة؟فيه قولان؛ أحدهما أنها واجبة.


	واختلف أرباب هذا القول لأي المطلقات تجب؟! على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة. 


الثاني: أنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فَرَضَ لها صداقًا ولم يمسها فإنه يجب لها نصف ما فرض. 


الثالث: أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرًا.. )) زاد المسير 1/280.


	وقال الشوكاني: ((الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى، وكل مسلم يجب عليه أن يتقي الله- سبحانه-)) فتح القدير 1/252.


(�)	 الفتاوى السعدية ص141.


(�)	 المحلى 5/164 -165 م 605.


(�)	 انظر: عمدة القارئ للعيني 8/7.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/445 برقم (1261)، ومسلم في صحيحه 2/652 برقم (945).


(�)	 المجموع 5/278.


(�)	 الاستذكار 3/23.


(�)	 المجموع 5/278.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/429 برقم (1219)، ومسلم في صحيحه 2/646 برقم (938).


(�)	 المجموع 5/277. 


(�)	 المجموع 5/277. 


(�)	 فتح الباري 3/145.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2658 برقم (6858).


(�)	 الاستذكار 3/22.


(�)	 الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 6/481.


(�)	 الاستذكار 3/20.


(�)	 نيل الأوطار 4/116.


(�)	 المحلى 5/164 م 605.


(�)	 المحلى 5/164 م 605 – وسبق تخريج الأثر الحكم عليه ص 436.


(�)	 المحلى 5/164 م 605.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 2/13.


(�)	 نسب البيت في لسان العرب 2/13- للقُطامي، والقصيدة في (الكامل في التأريخ للشيباني 5/172.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 2/167.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 2/13.


(�)	 لسان العرب 5/15.


(�)	 ترجمته ص 81.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 2/168.


(�)	 ترجمته ص 75.


(�)	 ترجمته ص 141.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 2/170.


(�)	 ترجمته ص 82.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 2/167.


(�)	 المحلى 5/165 م 605.


(�)	 انظر: المحلى 5/165 م 605.


(�)	 المحلى 5/165 م 605.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/195.


(�)	 عمدة القاري للعيني 8/8.


(�)	 الاستذكار 3/22، فتح البر 6/481.


(�)	 الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 6/481.


(�)	 الاستذكار 3/20.


(�)	 نيل الأوطار 4/116.


(�)	 في مذهب الإمام مالك أقوال، وفي (مختصر خليل ص 52: تقدّم الماشي وتأخر الراكب). 


(�)	 انظر: فتح البر (ترتيب التمهيد) 6/481، 482، الاستذكار لابن عبد البر 3/20، المجموع للنووي 5/278، المغني لابن قدامة 3/397، سبل السلام 3/363، نيل الأوطار للشوكاني 4/116.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 5/183، نيل الأوطار 4/116.


(�)	 المغني لابن قدامة 3/397.


(�)	 انظر: عمدة القاري للعيني 8/7، فتح الباري لابن حجر 5/183، سبل السلام للصنعاني 3/363، نيل الأوطار للشوكاني 4/116.


(�)	 جاء في (عمدة القاري للعيني 8/7) قوله: ((... عند المالكية ثلاثة أقوال؛ ومشهور مذهبهم كمذهبنا)). 


	يقال: لعل ذلك ليس بدقيق فمذهب الإمام مالك كمذهب الجمهور جاء في (مواهب الجليل للحطاب 2/227) ((أمامها السُنّة وخلفها واسع)) وفي ((مختصر الخليل ص52: ومشي مشيع وإسراعه وتقدُّمُه، وتأخّر راكب)). 


	وفي الاستذكار 3/20 قال ابن عبد البر: ((مالك والليث والشافعي وأصحابهم: السنة المشي أمام الجنازة، وهو الأفضل، وبه قال أحمد بن حنبل)). 


(�)	 هو الإمام: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ((شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه.. الكوفي المجتهد))ت (161هـ) سير أعلام النبلاء للذهبي 7/229.


(�)	 هو الإمام: محمد بن جرير، المجتهد صاحب التصانيف- توفي (310هـ). 


	انظر: سير أعلام النبلاء 14/267.


(�)	 فتح البر 6/481.


(�)	 المجموع 5/279.


(�)	 فتح البر 6/483.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 3/205 برقم (3179)، والترمذي في سننه عن أنس-رضي الله عنه- 3/331 برقم (1010)، والنسائي في سننه- المجتبى- 4/56 برقم (1945). 


	والأثر((صحيح)) صحيح سنن أبي داود 2/293 برقم (3179).


(�)	 البدر التمام للمغربي 2/273.


(�)	 الإمام محمد بن شهاب الزهري المدني- الإمام العلم الحافظ من أبرز فقهاء التابعين- توفي سنة (123هـ) وقيل غير ذلك- انظر: سير أعلام النبلاء 5/326.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 3/20.


(�)	 المجموع للنووي 5/278.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/26 برقم (47).


(�)	عمدة القاري للعيني 8/8. 


(�)	 رواه أبو داود 3/206 برقم (3184).


(�)	 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/478 برقم (11241).


(�)	 انظر: عمدة القاري للعيني 8/8.


(�)	 رواه ابن عدي في الكامل 1/271.


(�)	 رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/445 برقم (6263).


(�)	 انظر: عمدة القاري للعيني 8/8.


(�)	 ترجمته ص174. 


(�)	 رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/445 برقم (6262).


(�)	 عمدة القاري للعيني 8/8.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 3/397.


(�)	 رواه الترمذي في سننه 3/350 برقم (1031).


(�)	 انظر: عمدة القاري للعيني 8/9.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/195.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 3/20.


(�)	 المحلى 5/165 م 605.


(�)	 الاستذكار 3/22.


(�)	 المجموع 5/279.


(�)	 سنن أبي داود 3/206.


(�)	 عمدة القاري للعيني 8/8.


(�)	 عمدة القاري للعيني 8/8.


(�)	 فتح البر- ترتيب التمهيد 6/482.


(�)	 عمدة القاري للعيني 8/8.


(�)	 عمدة القاري للعيني 8/8.


(�)	 المجموع للنووي 5/279.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 5/279.


(�)	 عمدة القاري للعيني 3/195.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 3/195، عمدة القاري للعيني 3/195.


(�)	 فتح الباي 3/183.


(�)	 البدر التمام 3/273.


(�)	 سبل السلام 3/367.


(�)	 انظر: سنن الترمذي 3/349 برقم (1031).


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/193.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/193.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 3/195.


(�)	 صحيح البخاري 1/442.


(�)	 البدر التمام للمغربي 2/273.


(�)	 انظر: مصنف عبد الرزاق 3/445.


(�)	 الشرح الممتع 5/449.


(�)	 المحلى 5/134-136 م 578.


(�)	 المحلى 5/136م 578.


(�)	 انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/516، عمدة القاري للعيني 8/184، الاستذكار لابن عبد البر 3/63، المغني لابن قدامة 2/192.


(�)	 انظر: المحلى 5/134-136 م 578.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/136 م 578.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/473.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 4/229.


(�)	 العين للخليل 3/235.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/686.


(�)	 العين للخليل 4/306.


(�)	 جمهرة اللغة 1/286.


(�)	 العين للخليل 7/227.


(�)	 جمهرة اللغة 10/532.


(�)	 العين للخليل 8/231.


(�)	 جمهرة اللغة 1/475.


(�)	 تهذيب اللغة 2/241.


(�)	 المحلى 5/136 م 578.


(�)	 شرح النووي على صحيح مسلم 7/37.


(�)	 فتح الباري 3/225.


(�)	 فتح الباري 3/224.


(�)	 نيل الأوطار 3/136.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/192.


(�)	 الاستذكار3/63.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/224.


(�)	 سبل السلام للصنعاني 4/120.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/668 برقم (972).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/668 برقم (972).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/668 برقم (970).


(�)	 رواه الطحاوي- شرح معاني الآثار 1/515.


(�)	 فتح الباري 3/225.


(�)	 السيل الجرار 1/371.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/225.


(�)	 المحلى 5/136 م 578.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/134م 578، بداية المجتهد لابن رشد 1/177، المجموع للنووي 5/279، المغني لابن قدامة 2/192.


(�)	 نسب بعض فقهاء الأحناف وغيرهم إلى أبي حنيفة (القول بتحريم الجلوس مطلقًا...) وقد ردَّ تلك النسبة الحافظ العيني مبينًا أن مذهب الحنفية: (قصر النهي على الجلوس لقضاء الحاجة). 


	انظر: المجموع للنووي 5/279، البناية للعيني 5/266، فتح الباري لابن حجر 3/224.


(�)	 انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/516، البناية للعيني 8/266، بداية المجتهد لابن رشد 1/177.


(�)	 تقدم تخريجه ص 464.


(�)	 انظر: شرح النووي على مسلم 7/37.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/192، شرح النووي على مسلم 7/37، نيل الأوطار للشوكاني3/136.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/667 برقم (970).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/668 برقم (972).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/668 برقم (972).


(�)	 رواه الطحاوي:شرح معاني الآثار 1/517.


(�)	 انظر: عمدة القاري للعيني 8/267.


(�)	 رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار 1/517.


(�)	 انظر: عمدة القاري للعيني 8/267.


(�)	 عمدة القاري للعيني 8/266.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/224.


(�)	 نيل الأوطار للشوكاني 3/136.


(�)	 سبل السلام 1/137.


(�)	 فتح الباري 1/524.


(�)	 انظر: العين للخليل 4/157، 8/231، جمهرة اللغة لابن دريد 1/188، 1/475.


	وانظر: حجة الإمام ابن حزم اللغوية ص 


(�)	 انظر: العين للخليل 3/235، جمهرة اللغة لابن دريد 1/686.


(�)	 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 7/37، فتح الباري لابن حجر 3/224، نيل الأوطار للشوكاني 3/136.


(�)	 نيل الأوطار للشوكاني 3/138.


(�)	 المحلى 5/225-226 م 641.


(�)	 مجموع الفتاوى 17/322.


(�)	 مجموع الفتاوى 20/522.


(�)	 مجموع الفتاوى 21/209.


(�)	 مجموع الفتاوى 21/510.


(�)	 انظر: المحلى 5/225 م 641.


(�)	 انظر: المحلى 5/226م 641.


(�)	 انظر: المحلى 5/226م 641.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة للأزهري 6/142.


(�)	 كتاب العين للخليل 4/40.


(�)	 لبيد بين ربيعة بن مالك، كان شاعرًا عذب المنطق، وكان فارسًا مسلمًا رجل صدق.


	انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام 1/123، 135 ، جمهرة أشعار العرب للقرشي 1/57.


(�)	 العين للخليل 4/41 ، لسان العرب 5/67.


(�)	 تهذيب اللغة 10/345.


(�)	 جمهرة اللغة 2/752.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/147.


(�)	 انظر: العين للخليل 3/111.


(�)	 انظر: مجموع الفتاوى 20/522.


(�)	 إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الفروق لأبي هلال ص13.


(�)	 محل النزاع فيما إذا كان الذهب أو الفضة قد مزجا بمعدن غير النقدين.


	أمّا إذا مزج الذهب والفضة- فالمعتبر عند الشافعية والحنابلة (أنهما يزكيان إذا بلغ أحدهما نصابًا، ولو لم يبلغ الآخر، وكذا إن كان كلاهما يكمل نصابًا مثل أن يكون الذهب � EMBED Equation.3  ��� والفضة � EMBED Equation.3  ���، وإلا فلا. 


	ومذهب الحنفية أنه إذا بلغ الممزوج نصاب الذهب ففيه زكاة ذهب، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها زكاة الفضة إن كانت الغلبة لها.


	فإن كان للذهب فهو كله ذهب؛ لأنه أنفس.


	انظر: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1/533.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 6/6، المغني لابن قدامة 4/213.


(�)	 انظر: فتح القدير لابن الهمام 5/198، رد المحتار لابن عابدين 3/839، 5/368.


(�)	 انظر: مواهب الجليل للحطاب 5/358.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ 2/673- وفي لفظ: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة)) 2/675 برقم (979).


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/225م 641، المجموع للنووي 6/15، المغني لابن قدامة 2/319.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/226م 641، إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 انظر: فتح القدير لابن الهمام 5/198، رد المحتار لابن عابدين 3/839، 5/368.


(�)	 انظر: فتح القدير لابن الهمام 5/198.


(�)	 انظر: حاشية العدوي 1/605، شرح الخرشي 2/178.


(�)	 انظر: الشرح الكبير للدردير 4/230.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/226 م 641.


(�)	 انظر: المحلى 5/226، المجموع للنووي 6/6.


(�)	 المجموع للنووي 6/15.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 6/15.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 6/15 ، إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 المحلى 6/109 م 700.


(�)	 سورة مريم من الآية 98.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/708.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/708.


(�)	 سورة التوبة من الآية 72.


(�)	 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4/248.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 2/129.


(�)	 تهذيب اللغة 2/129.


(�)	 سورة الحجر من الآية 19.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/330.


(�)	 انظر: المحلى 6/108-109 م 700.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/545 برقم (1428)، ومسلم في صحيحه 3/1334 برقم (1710).


(�)	 المحلى لابن حزم 6/108 م 700.


(�)	 المحلى لابن حزم 6/108 م 700.


(�)	 المحلى لابن حزم 6/109 م 700.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/57.


(�)	 سير أعلام النبلاء 10/73.


(�)	 سير أعلام النبلاء 10/49.


(�)	 الإحكام 7/329.


(�)	 معجم مقاييس الغة 2/433.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/225 م 641.


(�)	 الذخيرة للقرافي 3/59.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 2/339.


(�)	 مختصر خليل ص63.


(�)	 مغني المحتاج للشربيني 2/373، نهاية المحتاج للرملي 3/97.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 3/97.


(�)	 كشاف القناع للبهوتي 2/227.


(�)	 كشاف القناع للبهوتي 2/222.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 2/65، تبيين الحقائق للزيلعي 1/288.


(�)	 بداية المبتدي للمرغيناني ص36.


(�)	 ((المعدن جبار)): ((أي هدر؛ وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى أنَّ مَنْ استأجر رجلاً للعمل في معدن- مثلاً- فهلك فهو هدرٌ ولا شيء على مَنْ استأجره)) فتح الباري لابن حجر 3/365.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/545 برقم 1428، .. ومسلم في صحيحه 3/1334 برقم (1710).


(�)	 تحفة الأحوذي للمباركفوري 3/242.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/364.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 2/433.


(�)	 العين 5/320.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/57.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/57.


(�)	 جمهرة اللغة 2/708.


(�)	 غريب الحديث لابن قتيبة 1/190.


(�)	 انظر: مواهب الجليل للحطاب 2/334، منهج الطلاب للأنصاري 1/28، دقائق أولى النهى للبهوتي 1/424 (وللعلماء أقوال في تحديد المعدن وما يدخل فيه وما لا يدخل).


(�)	انظر: بداية المبتدئ للمرغيناني ص36، تبيين الحقائق للزيلعي 1/288. 


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 10/57، معجم مقاييس اللغة 2/433.


(�)	 انظر: العين 5/320، تهذيب اللغة 107، جمهرة اللغة 2/708، غريب الحديث 1/109.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/708.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 2/129.


(�)	 النهاية في غريب الحديث 2/258.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/545 ، ومسلم في صحيحه 3/1334.


(�)	 سورة البقرة من الآية 267.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/331.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/545 ، ومسلم في صحيحه 3/1334. 


(�)	 سورة البقرة من الآية 267.


(�)	 انظر: المغني 2/329.


(�)	 المحلى 6/22م 674.


(�)	 الزاهر للأزهري 1/137.


(�)	 الزاهر للأزهري 1/337.


(�)	 انظر: المحلى 6/22 م 674.


(�)	 (الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون: أبو عبيد القاسم بن سلام أخذ اللغة عن أبي عبيدة والأصمعي.. وكان صاحب فضل ودين وسترٍ ثقةً ورعًا كبير الشأن- توفي سنة(223هـ).	انظر: سير أعلام النبلاء 10/498، بغية الوعاة للسيوطي 2/253.


(�)	 غريب الحديث 3/94.


(�)	 غريب الحديث 3/71.


(�)	 العين للخليل 8/327.


(�)	 كتاب العين للخليل 5/233.


(�)	 انظر: الإحكام لابن حزم 3/270، 283، إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 مختصر خليل ص65.


	وانظر: الذخيرة للقرافي 3/22.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/150.


(�)	 المجموع للنووي 5/384.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/301.


(�)	 دقائق أولى النهى 1/407.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/101.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/109 برقم (1599)، وابن ماجة في سننه 1/580 برقم (1814). 


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/357.


(�)	 انظر: الذخيرة للقرافي 3/22.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 5/383.


(�)	 انظر: المهذب للشيرازي 1/150، المجموع للنووي 5/383.


(�)	 سورة التوبة من الآية 103.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 2/156.


(�)	 سنن البيهقي الكبرى 4/113.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 2/157.


(�)	 انظر: البناية للعيني 3/349.


(�)	 انظر: سنن البيهقي الكبرى 4/113.


(�)	 انظر: سنن البيهقي الكبرى 4/113 برقم (7164).


(�)	 المحلى 5/268-269 م 671.


(�)	 (المعز): اسم جامعٌ لذوات الشعر من الغنم. 


	(الضأن): ذو الصوف من الغنم. 


	انظر: العين للخليل 1/366، المعجم الوسيط 2/915. 


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/527 برقم (1386) بلفظ: عن أنسٍ- رضي الله عنه- ((أنّ أبابكر- رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين؛ بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله-×- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله-×-...)).


(�)	 انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 1/314، 2/963، 6/178.


(�)	 جمهرة اللغة 1/314.


(�)	 تهذيب اللغة 6/178.


(�)	 العين للخليل 4/426.


(�)	 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 5/77، لسان العرب لابن منظور 13/509.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/328.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 2/34.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/247.


(�)	 انظر: الكافي لابن عبد البر 1/105، 106، مواهب الجليل للحطاب 2/258، 262، الشرح الكبير للدردير 1/435، 436.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 5/372.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/34، المغني لابن قدامة 2/34.


(�)	انظر: الشرح الكبير للدردير 1/436.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 5/372.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 5/372.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع 2/34، المغني 2/247.


(�)	 المحلى 5/270م 671.


(�)	 المحلى 5/267 م 669.


(�)	 انظر: المحلى 5/267 م 669.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/527 برقم (1386).


(�)	 جمهرة اللغة 1/314.


(�)	 جمهرة اللغة 2/963.


(�)	 تهذيب اللغة 6/178.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/589.


(�)	 جمهرة اللغة 1/598.


(�)	 جمهرة اللغة 2/817.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 9/183.


(�)	 جمهرة اللغة 4/163.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/100.


(�)	 البناية للعيني 3/332.


(�)	 التمهيد لابن عبد البر 20/150.


(�)	 الكافي لابن عبد البر 1/106.


(�)	 المجموع للنووي 5/379.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/247.


(�)	 مجموع الفتاوى 25/35.


(�)	 المحلى 5/274-278 م 672.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/527 برقم (1386) بلفظ: عن أنس- رضي الله عنه- ((أَنَّ أبا بكر- رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لمَّا وجهه إلى البحرين؛ بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله-×- على المسلمين، والتي أمر بها الله رسوله-×-...)). 


(�)	 انظر: المحلى 5/247-278 م 672.


(�)	 انظر: القاموس المحيط ص1210.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/589.


(�)	 العين للخليل 3/240 ، تهذيب اللغة 5/58، القاموس المحيط ص1227.


(�)	 (أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، بلغ مرتبةً عاليةً في اللغة والأدب والفصاحة، صاحب التصانيف السائرة- منها (يتيمة الدهر، سحر البلاغة. توفي (429هـ) انظر: مرآة الجنان لليافعي 3/53.


(�)	 فقه اللغة ص130.


(�)	 العين للخليل 6/167.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/453.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/70، 416.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/421، تهذيب اللغة 9/150.


(�)	 العين للخليل 6/13.


(�)	 العين للخليل 5/375.


(�)	 العلين للخليل 6/271، جمهرة اللغة 1/345، معجم مقاييس اللغة 3/244. 


(�)	 جمهرة اللغة 1/345.


(�)	 انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 2/713.


(�)	 القاموس المحيط للفيروز أبادي ص1012.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/80، جمهرة اللغة لابن دريد 1/598، القاموس المحيط ص1310.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة للأزهري 14/82.


(�)	 فقه اللغة للثعالبي ص129.


(�)	 قد يقال: يمكن إدَخال مسألة (حكم احتساب الخرفان والجديان في إكمال النصاب). 


	في اللغة والجواب:


	أَنَّ عَدَّها مما بناه الإمام ابن حزم على اللغة لا يتسق مع تطبيقاته؛ وذلك: أنه-رحمه الله- لم يسقطها من الحساب كليةً إِذِ اشترط في احتسابها أن تبلغَ أمهاتها نصابًا؛ وعندها تحتسب في إكمال النصاب. 


	وعليه فلا تدخل في اللغة من كل وجه. 


	لكن المسألة المبنية على اللغة بلا ريب هي (حكم أخذ الخرفان والجديان في زكاة الغنم) وهي ما تمّ بحثه. 


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/247، كشاف القناع للبهوتي 2/194، الهداية للمرغيناني 1/100، المجموع للنووي 5/349.


(�)	 انظر: المجموع 5/349.


(�)	 تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/287.


(�)	 مختصر خليل ص56، الكافي لابن عبد البر 1/105.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/103 برقم (1581).


(�)	 رواه عبد الرزاق في مصنفه 9/290 برقم (17249)، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 3/235 برقم (2243).


(�)	 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/368 برقم (9987).


(�)	 رواه النسائي في سننه (المجتبى) 7/222 برقم (4394). 


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/247.


(�)	 الأثر روي عن علي- رضي الله عنه- مرفوعًا وموقوفًا- انظر: نصب الراية للزيعلي 2/355.


(�)	 انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/287.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/30، 33.


(�)	 انظر: بلغة السالك للصاوي 1/385.


(�)	 نصب الراية للزيلعي 2/355.


(�)	 سنن أبي داود 2/103 برقم (1581).


(�)	 مصنف عبد الرزاق 9/290.


(�)	 انظر: الآثار في (حجج القول الأول). 


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/247.


(�)	 المحلى 6/30 م 674.


(�)	 انظر: المحلى 6/30 م 674.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/527 برقم (1386).


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/101 برقم (1576)، والترمذي في سننه 3/20 برقم (623)، والنسائي في سننه 5/25 برقم (2450).


(�)	 انظر: المستصفى للغزالي 1/223.


(�)	 العين للخليل 1/62.


(�)	 العين للخليل 3/202.


(�)	 انظر: العين للخليل 3/266.


(�)	 انظر: العين للخليل 5/201.


(�)	 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 20/522.


(�)	 إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الفروق ص13.


(�)	 (العلاّمة القدوة الفقيه عالم المغرب.. رحل إليه طلاب العلام، وأكثر التأليف، ولخّص مذهب الإمام مالك وبرع فيه حتى قيل له: مالك الصغير.. وكان ذا بر وإحسان لطلابه وكان على طريقة السلف.


	انظر: سير أعلام النبلاء 17/10.


(�)	 مواهب الجليل 2/272.


(�)	 المحلى 6/51-54 م 679.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/526 برقم (1382، 1383).


(�)	 المحلى 6/54م 679.


(�)	 جمهرة اللغة 1/610.


(�)	 تهذيب اللغة 7/107.


(�)	 سورة ص من الآية 24.


(�)	 تهذيب اللغة 7/108.


(�)	 المحلى 6/54م 679.


(�)	 العين للخليل 4/219، تهذيب اللغة للأزهري 7/108.


(�)	 المحلى 6/54م 679.


(�)	 غريب الحديث لابن سلاّم 1/215.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/107.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/108.


(�)	 تهذيب اللغة 7/108.


(�)	 العين 4/219.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/107.


(�)	 تهذيب اللغة 7/108.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 2/209.


(�)	 هو (جرير بن عطية الخطفى، من أعلام الشعر العربي، ومن أبرز شعراء العصر الأمور. 


	انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام 2/297.


(�)	 ديوان جرير ص492.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 7/109.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/526 برقم (1382، 1383).


(�)	 انظر: المجموع للنووي 5/389، المغني لابن قدامة 2/252، الشرح الممتع للعثيمين 6/69.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/252.


(�)	 انظر: المهذب للشيرازي 1/153، المجموع 5/389، المغني 2/248، الشرح الممتع للعثيمين6/67.


(�)	 انظر: المغني 2/248، كشاف القناع 2/198.


(�)	 انظر: الذخيرة للقرافي 3/130، المهذب للشيرازي 1/151، المغني لابن قدامة 2/248، كشاف القناع للبهوتي 2/179.


(�)	 انظر: الكلام حول (الراعي والمرعى) في: المغني 2/248، كشاف القناع2/197.


(�)	 أورد القرافي المالكي (الدلو المشترك) ضمن الشروط وأشار إلى خلاف الشافعية فيه).


	انظر: الذخيرة للقرافي 3/130.


(�)	 انظر: الذخيرة للقرافي 3/127، مواهب الجليل للحطاب 2/266، المهذب للشيرازي 1/153، المجموع للنووي 5/389، كشاف القناع للبهوتي 2/197.


(�)	 انظر: الذخيرة للقرافي 3/127، مواهب الجليل للحطاب 2/266، المهذب للشيرازي 1/153، المجموع للنووي 5/389، كشاف القناع للبهوتي 2/197، زاد المستقنع للحجاوي ص72.


(�)	 الجمهور يقصرون (الخلطة) على المواشي، وللشافعي قولان: 


	القديم: لا تأثير للخلطة إلا في المواشي.


	الجديد: للخلطة تأثير في (المواشي والأثمان والحبوب والثمار). 


	انظر: المهذب للشيرازي 1/153، المغني لابن قدامة 2/248.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 2/154، رد المحتار لابن عابدين 2/204.


(�)	 انظر: المجتهد لابن رشد 1/288.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/526 برقم (1382)، (1383).


(�)	 انظر: المجموع للنووي 5/388، المغني لابن قدامة2/248.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/248.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 2/154.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 2/154.


(�)	 المحلى: 5/269-272 م 67.


(�)	 انظر: لسان العرب لابن منظور 10/196.


(�)	 همع الهوامع للسيوطي 3/364.


(�)	 الكتاب لسيبويه 3/637.


(�)	 النهاية لابن الأثير 4/167.


(�)	 مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/339.


(�)	 النهاية لابن الأثير 4/167.


(�)	 كشاف القناع للبهوتي 2/193.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/544 برقم (1425)، ومسلم في صحيحه 1/50 برقم (19).


(�)	 انظر: المحلى 5/269 م 671.


(�)	 مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/339.


(�)	 النهاية لابن الأثير 4/167.


(�)	 النهاية لابن الأثير 5/216.


(�)	 انظر: الخصائص لابن جني 2/189، 360.


(�)	 انظر: المقتضب للمبرد 3/212.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/360.


(�)	الكتاب 1/274. 


(�)	 الجمل في النحو للخليل 1/119.


(�)	 أوضح المسالك لابن هشام 2/185.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/104 برقم (1583).


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 2/31.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 2/33.


(�)	 انظر:الذخيرة للقرافي 3/116.


(�)	 انظر:الذخيرة للقرافي 3/116.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 2/260.


(�)	 المجموع للنووي 5/359.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 3/59.


(�)	 كشاف القناع للبهوتي 2/195.


(�)	 شرح الزركشي 1/355.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/235.


(�)	 المحلى 5/220-221 م 641.


(�)	 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 9/131، بغية الوعاة للسيوطي 2/162.


(�)	 انظر: صحيح مسلم 2/673 برقم (979)


	ورواه النسائي في سننه (المجتبى) 5/17 برقم (2445، 2446، 2473، 2474، 2475، 2473، 2484، 2485، 2486، 2487).


(�)	 انظر: المحلى 5/220 -221.


(�)	 (الحَبُّ: القمح والشعير) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 4/7، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/26، لسان العرب لابن منظور 1/294، القاموس المحيط للفيروز أبادي ص856، تاج العروس للزبيدي 2/222، جامع البيان للطبري 27/121، الدر المنثور للسيوطي 7/693، فتح الباري لابن حجر 1/73، عمدة القاري للعيني 1/170.


(�)	 (القمح والبر والحنطة) كلها أسماءٌ للبُرِّ (فالحنطة هي البر) القاموس المحيط ص856.


قال ابن دريد: 


	((والبُرُّ أفصح من قولهم القمح والحنطة)) جمهرة اللغة 1/67.


(�)	 انظر: المحلى 5/220-221 م 641.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/109، رد المحتار لابن عابدين 2/325، أحكام القرآن للجصاص 2/175.


(�)	 انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/220، مواهب الجليل للحطاب 2/80، مدونة الفقه المالكي 2/34، المجموع للنووي 5/456، فقه الزكاة للقرضاوي 1/350.


(�)	 انظر: منتهى الإرادات لابن النجار 1/140، دقائق أولي النهى 1/413.


(�)	 سورة البقرة من الآية 267.


(�)	 سورة الأنعام من الآية 141.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 2/540 برقم (1412). 


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 4/177.


(�)	 انظر: سنن البيهقي الكبرى 4/125، سنن البيهقي الصغرى 3/173، الاستذكار لابن عبد البر 3/220، مواهب الجليل للحطاب 2/280، مدونة الفقه المالكي للغرياني2/34، المهذب للشيرازي 1/153، المجموع للنووي 5/451.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/540 برقم (1412). 


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/109 برقم (1599)، وابن ماجة في سننه 1/580 برقم (1814).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/674 برقم (979).


(�)	 القاموس المحيط للفيروز أبادي ص856.


(�)	 انظر: المحلى 5/220-221 م 641.


(�)	 سورة الرحمن الآية 12.


(�)	 جامع البيان للطبري 27/121، الدر المنثور للسيوطي 7/693.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 4/7، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/26، 56، لسان العرب لابن منظور 1/294، القاموس المحيط للفيروز أبادي ص856، تاج العروس للزبيدي 2/222، فتح الباري لابن حجر 1/473، عمدة القاري للعيني 1/170.


(�)	 انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 1/518.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 4/7.


(�)	 مصنف عبد الرزاق 4/144.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/65.


(�)	 سورة عبس الآية 27.


(�)	 جامع البيان للطبري 30/57.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/117.


(�)	 المحلى لابن حزم 5/213م 641.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/284.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/284.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/109، الاستذكار لابن عبد البر 3/220، مواهب الجليل للحطاب 2/280، 282، 290، 368، 370، المجموع للنووي 5/449، ن456، منتهى الإرادات لابن النجار 1/140، كشاف القناع للبهوتي 2/208.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/109.


(�)	 سورة البقرة من الآية: 268.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/175.


(�)	 سورة الأنعام من الآية 141.


(�)	 انظر: رد المحتار بن عابدين 2/325.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/540 برقم (1412).


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 4/177.


(�)	 انظر: سنن البيهقي الكبرى 4/125، سنن البيهقي الصغرى 3/173، المجموع للنووي 5/454.


(�)	 انظر: المهذب للشيرازي 1/153، المجموع للنووي 5/451.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/540 برقم (1412).


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/109 برقم (1599، وابن ماجة في سننه 1/580 برقم (1814).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/674 برقم (979).


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 4/157.


(�)	 انظر: المحلى 5/209 م 640.


(�)	 كتاب العين 7/237.


(�)	 مختار الصحاح للرازي 1/130، المصباح المنير للفيومي 1/284.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/93.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/398.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 5/449.


(�)	 سورة  الإسراء من الآية 2.


(�)	 سورة الأنفال من الآية 60.


(�)	 المحلى 5/219-220م 641.


(�)	 سورة الانشقاق الآية 17.


(�)	 تفسير البغوي 4/464.


(�)	 انظر: المصباح المنير للفيومي 1/660، القاموس المحيط للفيروز أبادي ص1199، المطلع للبعلي ص129، المقادير الشرعية للكردي ص180، أحكام السوق في الإسلام للدريويش ص131.


	انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 7/49.


(�)	 انظر: صحيح مسلم 2/673 برقم (979)، 2/674 برقم (979).


	ورواه النسائي في سننه (المجتبى) 5/17 برقم (2445، 2446، 2473، 2474، 2475، 2483، 2484، 2485، 2486، 2487).


(�)	 انظر: المحلى 5/219-220 م 641.


(�)	 المحلى 5/219م 641 (والنَّصُّ رواه مسلم في صحيحه 2/673 برقم (979).


(�)	 سورة الإسراء من الآية 2.


(�)	 سورة الأنفال من الآية 60.


(�)	 المحلى 5/219-220 م 641.


(�)	 تهذيب اللغة 3/99.


(�)	 تهذيب اللغة 14/127.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 4/451.


(�)	 سورة الأنبياء من الآية 82.


(�)	 تهذيب اللغة 14/128، لسان العرب 4/451.


(�)	 سورة الأنفال من الآية 60.


(�)	 فتح القدير 2/321.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/219-220 م 641، 5/209م 640.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/109.


(�)	 انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/220، مواهب الجليل للحطاب 2/280، مدونة الفقه المالكي 2/34، المجموع للنووي 5/456، فقه الزكاة للقرضاوي 1/350.


(�)	 انظر: منتهى الإرادات لابن النجار 1/140، دقائق أولي النهى 1/413.


(�)	 سورة البقرة من الآية 267.


(�)	 أحكام القرآن للجصاص 2/175.


(�)	 سورة الأنعام الآية 141.


(�)	 انظر: رد المحتار لابن عابدين 2/325.


(�)	 رواه البخاري من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- صحيح البخاري 2/540 برقم (1412).


(�)	 سورة الأنعام من الآية 141.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 4/177.


(�)	 رواه البيهقي في السنن الصغرى 3/173 برقم (1236)، ورواه في سننه الكبرى 4/125 برقم (7242، 7243، 7244). 


(�)	 انظر: سنن البيهقي الصغرى 3/173، المجموع للنووي 5/454.


(�)	 سنن البيهقي الكبرى 4/125.


(�)	 انظر: المهذب للشيرازي 1/153، المجموع للنووي 5/451.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/540 برقم (1412).


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/109 برقم (1599)، وابن ماجة في سننه 1/580 برقم (1814).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/674 برقم (979).


(�)	 المغنى لابن قدامة 4/157.


(�)	 الدراية لابن حجر 1/264.


(�)	 انظر: فقه الزكاة للقرضاوي 1/352.


(�)	 انظر: فقه الزكاة للقرضاوي 1/357.


(�)	 نيل الأوطار للشوكاني 4/216.


(�)	انظر: أحكام القرآن للجصاص 30/20. 


(�)	 أحكام القرآن لابن العربي 2/241.


(�)	 عارضة الأحوذي 2/98.


(�)	 المحلى 5/253م 646.


(�)	 (القمح- الحنطة: البُرُّ) جمهرة اللغة لابن دريد 1/67، القاموس المحيط للفيروز أبادي ص856.


(�)	 الجنس: (اسم دالٌّ على كثيرين مختلفين بأنواع) التعريفات للجرجاني ص107.


(�)	 النوع: (اسم دالٌ على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص) التعريفات للجرجاني ص216.


(�)	 انظر: المحلى 5/253 م 646.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه بألفاظٍ متقاربة 2/673 برقم (979)، والنسائي في سننه (المجتبى) 5/17 في عشرة مواضع. 


(�)	 انظر: تهذيب اللغة للأزهري 4/7، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/26، لسان العرب لابن منظور 1/294، القاموس المحيط للفيروز أبادي ص856، تاج العروس للزبيدي 2/222، جامع البيان للطبري 27/121، الدر المنثور للسيوطي 7/693، فتح الباري لابن حجر 1/73، عمدة القاري للعيني 1/170.


(�)	 انظر: الإحكام لابن حزم 3/270، 383.


(�)	 انظر: الإحكام لابن حزم 3/270، 283، إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 المحلى 5/253 م 646.


(�)	 الإجماع لابن المنذر ص43.


(�)	 بداية المجتهد 1/182.


(�)	 المغني 2/293.


(�)	 المغني 2/315.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 2/6.


(�)	 بدائع الصنائع 5/20.


(�)	 بدائع الصنائع 5/189.


(�)	 انظر: مواهب الجليل للحطاب 4/347.


(�)	 المجموع للنووي 5/449.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/315.


(�)	 سورة التوبة الآية 60.


(�)	 المحلى 6/136-144م 719.


(�)	 انظر: المحلى 6/143-144م 719.


(�)	 المحلى 6/145-146م 719.


(�)	 رواه الترمذي في سننه 4/193 برقم (1674).


(�)	 قاله الحافظ الترمذي 4/193.


(�)	 انظر: أصول السرخسي 1/152، كشف الأسرار للبخاري 2/43، المستصفى للغزالي 1/170.


(�)	 كشف الأسرار للبخاري 2/40.


(�)	 إرشاد الفحول للشوكاني 1/216.


(�)	 علي بن محمد بن علي- أبو الحسن الأندلسي، كان إمامًا في العربية محققًا مدققًا ماهرًا، صَنَّفَ (شرح كتاب سيبويه، شرح الجمل..) توفي سنة (609هـ) انظر: بغية الوعاة للسيوطي 2/203. 


(�)	 البحر المحيط للزركشي 2/294.


(�)	 عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري- جمال الدين- العلاّمة النحوي المشهور، أتقن العربية حتى فاق الأقران- اشتهرت كتبه في حياته وأقبل عليها الناس، له مباحث دقيقة واستدراكات عجيبة وتحقيق بارع مع شدة تواضع وعظيم برٍّ وشفقة ودماثة خلق ورقة قلبٍ. 


	قال ابن خلدون: (ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية أنحى من سيبويه). 


	انظر: بغية الوعاة 2/68.


(�)	 أوضح المسالك 1/12.


(�)	 المحلى 6/144م 719.


(�)	 سورة التوبة الآية 60.


(�)	 المحلى لابن حزم 6/144م 719.


(�)	 المجموع للنووي 6/172.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 3/219.


(�)	 البناية للعيني 3/458.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 3/219.


(�)	 كشاف القناع 2/287.


(�)	 المجموع للنووي 6/172.


(�)	 الروضة الندية لصدّيق حسن 1/469.


(�)	 المبسوط للسرخسي 3/10، بدائع الصنائع 2/46.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 3/235.


(�)	 كشاف القناع للبهوتي 2/287.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/173.


(�)	 المجموع للنووي 6/206.


(�)	 انظر: أصول السرخسي 1/151، البحر المحيط للزركشي 2/258، 294.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 27/159.


(�)	 المهذب للشررازي 1/173.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/722 برقم 1044). 


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/265 برقم (2213).


	ورواه الترمذي في سننه 5/405 برقم (3299).


(�)	 انظر: المغني 2/281.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/204.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/204.


(�)	 سورة التوبة من الآية 60.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/173.


(�)	 المجموع للنووي 6/206.


(�)	 المجموع للنووي 6/206.


(�)	 المجموع للنووي 6/206.


(�)	 انظر: المغني 2/281.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/204.


(�)	 المحلى 6/150 م 720.


(�)	 سورة الفرقان من الآية 65.


(�)	 المفردات للراغب 1/360.


(�)	 غريب الحديث لابن قتيبة 1/192.


(�)	 تهذيب اللغة 8/129، لسان العرب 12/436.


(�)	 بداية المبتدي للمرغيناني 1/37.


(�)	 انظر: المحلى 6/150 م 720 ، الذخيرة للقرافي 3/127، المهذب للشيرازي 1/172، كشاف القناع للبهوتي 2/281.


(�)	 انظر المحلى 6/150 م 720.


(�)	 سورة التوبة الآية 60.


(�)	 المحلى 6/150 م 720.


(�)	 غريب الحديث لابن قتيبة 1/192.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 4/419.


(�)	 لسان العرب 12/436، المحكم لابن سيده 5/5119، تاج العروس 33/171.


(�)	 انظر: المحلى 6/150 م 720.


(�)	 انظر: المحلى 6/150م 720، الذخيرة للقرافي 3/127، المهذب للشيرازي 1/172، كشاف القناع للبهوتي 2/281. 


(�)	 المغني 6/331.


(�)	 انظر: المهذب للشيرازي 1/172، المجموع للنووي 6/196.


(�)	 المبسوط للسرخسي 3/9.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/112.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/67.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/172.


(�)	 المجموع 6/196.


(�)	 المغني لابن قدامة 6/322.


(�)	 التوضيح للشوبكي 1/441.


(�)	 زاد المستقنع للحجاوي ص77.


(�)	 كشاف القناع للبهوتي 2/285.


(�)	 المهذب 1/172، المجموع 6/196.


(�)	 سورة التوبة من الآية 60.


(�)	 انظر: المغني 6/331.


(�)	 قبيصة- بفتح القاف- بن المخارق بن عبد الله الهلالي، وَفَدَ على النبي-×- من البصرة وقد روى عنه ابنه (قطن). 


	انظر: الإصابة لابن حجر 5/546، معجم الصحابة لابن قانع 2/341. 


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/722 م 1044.


(�)	 انظر: المغني 6/332.


(�)	 انظر: المهذب للشيرازي 1/172، المجموع 6/196.


(�)	 سورة التوبة من الآية 60.


(�)	 انظر: المهذب للشيرازي 1/172، المجموع 6/196.


(�)	 انظر: المبسوط 3/9، الهداية 1/112، مدونة الفقه المالكي 2/67، المهذب 1/172، المجموع 65/196، المغني 6/322.


(�)	 المحلى 6/146 م 719.


(�)	 المحلى 9/160م 1643.


(�)	 انظر: البناية للعيني 3/471، المحلى لابن حزم 6/146م 719، المجموع 6/151، المغني 2/274-275، فتح الباري لابن حجر 3/354، سبل السلام للصنعاني 4/96.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/356.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/275.


(�)	 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/429 برقم (10708).


(�)	 فتح الباري 3/356.


(�)	 انظر: المحلى 6/146 م 719، 9/160 م 1643.


(�)	 انظر: المحلى  6/146م 719، 9/160م 1643.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/753 برقم (1072).


(�)	 رواه أبو داود 2/123 برقم (1650)، والنسائي في سننه (المجتبى) 5/107 برقم (2612)، والترمذي في سننه 3/46 برقم (657).


(�)	 المحلى 9/160 م 1643.


(�)	 انظر: شرح المفصّل لابن يعيش (تقسيم ما يدخله لام التعريف) 1/41، المقتضب للمبرد 2/142، الخصائص لابن جني 2/231، المفصل للزمخشري 1/23، أوضح المسالك لابن هشام 1/122، 133، 179، همع الهوامع للسيوطي 1/104، 106.


(�)	 الإحكام لابن حزم 8/503.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص215.


(�)	 المحلى 9/161 م 1643.


(�)	 انظر: البناية للعيني 3/471، الذخيرة للقرافي 3/142، المحلى لابن حزم 6/146م 719، المجموع للنووي 6/151، المغني لابن قدامة 2/274-275، فتح الباري لابن حجر 3/354، سبل السلام للصنعاني 4/96.


(�)	 المحلى 6/107م 699.


(�)	 انظر: فتح الباري 3/354.


(�)	 المغني 2/274.


(�)	 البناية للعيني 3/471 (وقد نُقل الخلاف عن أبي حنيفة لكنَّ العيني-رحمه الله- أدرى بمذهب إمامه) 


وانظر: سبل السلام للصنعاني 2/147.


(�)	 انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 2/30-10، المبسوط للسرخسي 10/14، الاستذكار لابن عبد البر 8/613، الذخيرة للقرافي 3/143، مواهب الجليل للحطاب 2/349، المجموع 6/218، المغني 2/275، كشاف القناع 2/291.


(�)	 رد المحتار لابن عابدين 2/351، الذخيرة للقرافي 3/143، الاستذكار 8/613، مواهب الجليل 2/349، المجموع 6/218، المغني 2/275، كشاف القناع 2/291.


(�)	 انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي2/30-10، المبسوط للسرخسي 10/14، الاستذكار لابن عبد البر 8/613، مواهب الجليل للحطاب 2/349، المجموع للنووي 6/218، المغني لابن قدامة 2/275، كشاف القناع للبهوتي 2/291.


(�)	 اختلف علماء النحو: هل اكتسب الاسمُ التعريفَ من (الألف واللام معًا) أم من (اللام فقط)؟! 


أ - ذهب الخليل إلى الأول.


ب- ذهب سيبويه إلى الثاني؛ وإنما زيدت لأن اللام ساكنة والابتداء بالساكن محال...). 


انظر: أسرار العربية للأنباري ص177.


(�)	 رواه  مسلم في صحيحه 2/753 برقم (1072).


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/123، والنسائي في سننه (المجتبى) 5/107، والترمذي في سننه 3/46.


(�)	 انظر: المحلى 9/160م 1643، المغني 2/275.


(�)	 جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ولد سنة (80هـ) ورأى بعض الصحابة، حَدَّث عنه أبو حنيفة ومالك وعبد الوهاب الثقفي- وكان- رحمه الله- يغضب من الرافضة ويمقتهم.


	قال الذهبي عن حبِّ جعفر لخليفتي رسول الله-×-: ((أشهد بالله إنه لبار.. غير منافق لأحد فقبح الله الرافضة)). 


	سير أعلام النبلاء 6/255.


(�)	 رواه البيهقي في سننه الكبرى 6/183 برقم (11819).


(�)	 انظر: المغني 2/275.


(�)	 انظر: المغني 2/275.


(�)	 رواه أبو داود 2/123، والنسائي 5/107، والترمذي 3/46.


(�)	 المحلى 9/160م 1643.


(�)	 الإحكام لابن حزم 8/503.


(�)	 المغني 2/275.


(�)	 انظر: الفروع لابن مفلح 2/481.


(�)	 ((شريت الشيءَ، واشتريته: إذا أخذته من صاحبه بثمنه. وربما قالوا: (شريت إذا بعت؛ قال الله- تعالى-:  ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﭼ سورة يوسف: من الآية: 20. (معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/266.  


(�)	 المحلى 6/106 م 699.


(�)	 انظر: المحلى 6/106م 699.


(�)	 انظر: المحلى  6/146م 719، 9/160م 1643.


(�)	 سورة البقرة من الآية 275.


(�)	 الرسالة ص215.


(�)	 قواطع الأدلة للسمعاني 1/291، اللمع للشيرازي 1/50.


(�)	 قواطع الأدلة للسمعاني 1/148، القواعد والقوانين الأصولية لابن اللحام ص195.


(�)	 التوضيح للمحبوبي 1/232.


(�)	 الرسالة ص 52.


(�)	 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/195.


(�)	 اللمع للشيرازي 1/50.


(�)	 انظر: شرح المفصل لابن يعيش (تقسيم ما يدخله لام التعريف) 1/41، المقتضب للمبرد 2/142، الخصائص لابن جني 2/231، المفصّل للزمخشري 1/23، أوضح المسالك لابن هشام  1/122،132، 133، 179، همع الهوامع للسيوطي 1/104، 106.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص215.


(�)	 سورة البقرة من الآية 275.


(�)	 الكوكب الدُّري للإسنوي ص217.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 6/106م 699.


(�)	 المغني 2/271.


(�)	 كشاف القناع 2/214.


(�)	 المبسوط للسرخسي 12/54.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 6/133.


(�)	 الذخيرة للقرافي 3/121.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 3/86.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/542 برقم (1419، 2480، 2493، 2808، 2841).


	ورواه مسلم في صحيحه 3/239 برقم (1620).


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/271.


(�)	 رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/38 برقم (6896).


(�)	 انظر: المصنف للصنعاني 4/38.


(�)	 المغني 2/272.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/805 برقم (1149).


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/119 برقم (1635).


(�)	 المجموع للنووي 6/635.


(�)	انظر: المغني 2/272. 


(�)	 انظر: المغني 2/271، 272.


(�)	 المحلى لابن حزم 6/106م 699، المجموع للنووي 6/235.


(�)	 المغني 2/271.


(�)	 المغني 2/271.


(�)	 انظر: المغني 2/271.


(�)	 انظر: المحلى 6/148م 720.


(�)	 انظر: المحلى 6/148م 720.


(�)	 سورة التوبة من الآية 60.


(�)	 المحلى 6/148م 720.


(�)	 انظر: المقتضب للمبرد  1/10، الجني الداني للمرادي ص158، المفصل للزمخشري 1/161، 403.


(�)	 العين 1/149.


(�)	 العين 2/56.


(�)	 العين 5/150.


(�)	 جمهرة اللغة 2/784.


(�)	 تهذيب اللغة 1/61.


(�)	 تهذيب اللغة 9/103.


(�)	 تهذيب اللغة 9/104.


(�)	 الإحكام لابن حزم 7/329.


(�)	 أبو زيد الأنصاري (سعيد بن أوس بن ثابت) كان إمامًا في النحو، صاحب تصانيف لغوية، روى عن أبي عمرو بن العلاء، وأبي عبيد القاسم بن سلام. وروى له أبو داود والترمذي. 


	جده ثابت بن بشير أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي-×-. 


	وإذا قال سيبويه: أخبرني الثقة فهو أبو زيد، 


	من كتبه: (لغات القرآن، الجمع والتثنية، النبات والشجر) توفي-رحمه الله- (215هـ). 


(�)	 تهذيب اللغة 1/140.


(�)	 تهذيب اللغة 9/104.


(�)	 انظر: فقه اللغة للثعالبي ص97.


(�)	 المجموع للنووي 6/148.


(�)	 المغني لابن قدامة 63/323.


(�)	 الإنصاف للمرداوي 3/217.


(�)	 الكافي لابن عبد البر 1/114.


(�)	 بدائع الصنائع للكاساني 2/43، فتح القدير لابن الهمام 2/262.


(�)	 المبسوط للسرخسي 3/8.


(�)	 الكافي لابن عبد البر 1/114.


(�)	 الكافي لابن عبد البر 1/114.


(�)	 الإنصاف للمرداوي 3/217.


(�)	 جاء في الإنصاف 3/217 ((وقال الشيخ تقي الدين: الفقر والمسكنة صفتان لموصوفٍ واحدٍ)) (وبنى بعض الباحثين على هذا أن شيخ الإسلام لا يفرِّق بين الفقير والمسكين؛ وجعل ذلك ضمن اختيارات شيخ الإسلام- رحمه الله- والذي يظهر- والله وأعلم- أن في هذا إجمالاً في التحقيق والنسبة، وأنَّ مذهب شيخ الإسلام التفصيل؛ وبجمع نصوصه يظهر مراده. 


	فقد قال: ((لفظ الفقير والمسكين إذا أُفرد أحدهما يتناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد منهما مسمّى يخصه)) مجموع الفتاوى 7/551، وقال: ((إذا عُطف أحدهما على الآخر فهما صنفان كما في آية الصدقات)) 13/39، 7/648- أمَّا قوله: ((الفقير والمسكين شي واحد)) 13/39 - فإنما قاله في معرض الكلام عن قوله- تعالى-:ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭼ سورة البقرة من الآية: ٢٧١، وذلك لانفراد لفظ الفقراء في الآية. 


(�)	 سورة التوبة من الآية 60.


(�)	 انظر: المغني 6/323.


(�)	 سورة الكهف من الآية 67.


(�)	 انظر: الذخيرة للقرافي 3/144.


(�)	 المجموع 6/148.


(�)	 انظر: حجة ابن حزم اللغوية ص688


(�)	 سورة البلد الآية 16.


(�)	 أحكام القرآن للجصاص 4/323، الذخيرة 3/144.


(�)	 يونس بن حبيب الضّبي من علماء النحو، روى عن سيبويه، وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم وفصحاء الأعراب.. وقد أخذ عنه الكسائي والفراء. توفي-رحمه الله- سنة (182هـ). 


	انظر: بغية الوعاة 2/365.


(�)	 لسان العرب 5/60.


(�)	 جمهرة اللغة 2/856.


(�)	 تهذيب اللغة 9/102.


(�)	 يعقوب بن إسحاق بن السكّيت كان عالماً بالقرآن واللغة والنحو روايةً ثقةً أخذ عن الفراء وابن الأعرابي- وله تصانيف كثيرة.


	انظر: بغية الوعاة 2/349.


(�)	 تهذيب اللغة 10/40.


(�)	 محمد بن القاسم- أبو بكر بن الأنباري من أعلم الناس باللغة والنحو، وكان صدوقاً دينا صاحب سنة زاهدًا متواضعًا، روى عنه الدارقطني وجماعة، وكان يملي من حفظه إذ كان يحفظ حفظًا صار مضرب المثل فيه، وتوفي سنة (327هـ)-رحمه الله-. 


	انظر: بغية الوعاة 1/214.


(�)	 تهذيب اللغة 10/41.


(�)	 تهذيب اللغة 9/103.


(�)	 انظر: الكافي لابن عبد البر 1/114.


(�)	 لسان العرب 5/60.


(�)	 انظر: المغني 6/323.


(�)	 المجموع للنووي 6/148.


(�)	 تهذيب اللغة 9/104.


(�)	 العين 1/149.


(�)	 جمهرة اللغة 2/784.


(�)	 تهذيب اللغة 1/61.


(�)	 تهذيب اللغة 1/140.


(�)	 تهذيب اللغة 9/104.


(�)	 فقه اللغة ص97.


(�)	 انظر: حجة الإمام ابن حزم من اللغة ص699


(�)	 انظر: المحلى 6/148م 120.


(�)	 انظر: حجج القول الأول ص694    ،والثاني ص695 


(�)	 المغني 6/319.


(�)	 المغني 6/323.


(�)	 سورة النور من الآية 63.


(�)	 المحلى 6/118 م 704.


(�)	 انظر: المحلى 6/118م 704.


(�)	 سورة النور من الآية 63.


(�)	 المحلى 6/118 م 704.


(�)	 انظر: المحلى 5/20.


(�)	 الإحكام لابن حزم 2/224.


(�)	 تهذيب اللغة 7/232.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 2/205.


(�)	 تهذيب اللغة 15/368.


(�)	 الكتاب 1/142.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة ص190.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة ص192.


(�)	 الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	 انظر: التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص44.


(�)	 مفتاح العلوم للسكاكي ص318.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص44.


(�)	 (التشوّف: التزيّن والتطاول) معجم مقاييس اللغة 3/229.


(�)	 أسرار البلاغة للجرجاني ص482-483.


(�)	 انظر: المحلى 6/118م 704.


(�)	 بداية المبتدي للمرغيناني ص38.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 3/265.


(�)	 الاستذكار 3/265.


(�)	 مختصر خليل ص65.


(�)	 منهاج الطالبين للنووي ص32.


(�)	 زاد المستقنع ص 74.


(�)	 الاستذكار 3/265، مواهب الجليل 2/365.


(�)	 سورة الأعلى الآيتان 3، 4.


(�)	 مصنف عبد الرزاق 3/88 برقم (4903).


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/368.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/548 برقم (1436)، ومسلم في صحيحه 2/678 برقم (984).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/547 برقم (1432، 1433)، ومسلم في صحيحه 2/677 برقم (984).


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/351.


(�)	 الإجماع لابن المنذر ص55.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/351.


(�)	 قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة، روى عن النبي-×- وروى عن والده سعد بن عبادة، وروى عن أنس بن مالك.. توفي سنة (60هـ). 


	انظر: تهذيب الكمال للمزي 24/40.


(�)	 رواه ابن ماجة في سننه 1/585 برقم (1728).


(�)	رواه البخاري في صحيحه 2/548، ومسلم في صحيحه 2/677. 


(�)	 انظر: مواهب الجليل للحطاب 2/365.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 3/368.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/548، ومسلم في صحيحه 2/678.


(�)	 رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/318 برقم (5785).


(�)	 نصب الراية للزيلعي 2/407.


(�)	 المحلى 6/118، 132م 704.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/93، طلبة الطلبة للنسفي 1/162.


(�)	 النهاية لابن الأثير 1/307.


(�)	 انظر: المحلى 6/118، 132م 704.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 3/1174، ومسلم في صحيحه 4/2036.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/547، ومسلم في صحيحه 2/677.


(�)	 فقه اللغة للثعالبي ص44.


(�)	 المحلى 6/118، 132م 704.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص215.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 1/93.


(�)	 العين 6/21.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 4/269.


(�)	 العين للخليل 5/205.


(�)	 العين للخليل 4/84.


(�)	العين للخليل 2/159.


(�)	العين للخليل 5/12.


(�)	العين للخليل 6/81.


(�)	 العين للخليل 4/372.


(�)	 العين 3/323.


(�)	 جمهرة اللغة لابن دريد 2/678.


(�)	 جمهرة اللغة 1/566.


(�)	 العين 5/91.


(�)	 العين 3/168.


(�)	 جمهرة اللغة 1/346.


(�)	 جمهرة اللغة 1/114.


(�)	 العين 7/428.


(�)	 العين 5/5.


(�)	 العين 3/19.


(�)	 شرح النووي على صحيح مسلم 7/59.


(�)	 المغني 2/351.


(�)	 المغني 2/366.


(�)	 انظر: المغني لابن قدامة 2/366.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 3/103، مواهب الجليل 2/371، الاستذكار 3/258، المهذب للشيرازي 1/164، المجموع للنووي 6/85، كشاف القناع 2/249.


(�)	 الإنصاف للمرداوي3/5.


(�)	 انظر: المغني 2/366.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/547 برقم (1432، 1433)، ومسلم في صحيحه 2/677 برقم (984).


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 6/132 م 704.


(�)	 انظر: المحلى 2/366.


(�)	 رواه عبد الرزاق في المصنف 2/432 برقم (10737).


(�)	 جمهرة اللغة 1/93.


(�)	 العين للخليل 7/428.


(�)	 انظر: المغني 2/366.


(�)	 انظر: المغني 2/366.


(�)	 (كان) هنا تامّة بمعنى (وجِدَ)؛ ومرفوعها فاعل. 


	انظر: مغني اللبيب لابن هشام 1/4265.


(�)	 المحلى 6/134 م 706.


(�)	 انظر: المحلى 6/134م 706.


(�)	 الجنس (اسمٌ دالٌّ على كثيرين مختلفين بأنواع) التعريفات للجرجاني ص216.


(�)	 النوع (اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص) التعريفات للجرجاني ص216.


(�)	 انظر: البحر المحيط للزركشي 2/259.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص215.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 6/134 م 706.


(�)	 انظر: المصباح المنير للفيومي 2/517.


(�)	 القاموس المحيط ص1146.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 1/235.


(�)	 انظر: المصباح المنير 1/235.


(�)	 تاج العروس للزبيدي 25/357، النهاية لابن الأثير 2/251.


(�)	 انظر: الزاهر للأزهري ص427، سر صناعة الإعراب لابن جني 1/223، 350، المقتضب للمبرد 3/346.


(�)	 تهذيب اللغة 8/230.


(�)	 القاموس المحيط ص1146.


(�)	 مختصر خليل ص66.


(�)	 المجموع للنووي 6/85.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 3/114.


(�)	 زاد المستقنع ص75.


(�)	 تحفة الفقهاء للمسرقندي 1/337.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/547 برقم (1432، 1433)،ومسلم في صحيحه 2/677 برقم (984).


(�)	 انظر: المغني 2/364.


(�)	 المغني لابن قدامة 2/364.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/71.


(�)	 المحلى 6/134 م 706.


(�)	 المغني 2/364.


(�)	 المغني 2/364.


(�)	 المحلى 6/135 م 707.


(�)	 انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/289، طلبة الطلبة للنسفي 1/161، المطلع للبعلي ص316.


(�)	 انظر: المحلى 6/135م 707.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/547 برقم (1432، 1433).


	ومسلم في صحيحه 2/677 برقم (984) بلفظ مقارب. 


(�)	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/522.


(�)	 إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الفروق لأبي هلال ص13.


(�)	 العين للخليل 4/5.


(�)	 جمهرة اللغة 1/96.


(�)	 تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/289.


(�)	 المحلى 6/135 م 707.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/547 برقم (1432، 1433). 


	ومسلم في صحيحه 2/677 برقم (984) بلفظٍ مقارب. 


(�)	 انظر: المحلى 6/135 م 707.


(�)	 كشاف القناع للبهوتي 2/246.


(�)	 المجموع للنووي 5/290، مغني المحتاج للخطيب 1/403.


(�)	 الذخيرة للقرافي 3/161، مواهب الجليل 2/371.


(�)	 المجموع للنووي 5/290.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/116.


(�)	 رواه الدار قطني في سننه 2/140 كتاب زكاة الفطر برقم (11).


(�)	 رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/161 برقم (7472). 


(�)	 المغني 2/364، كشاف القناع 2/246.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 3/260.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/547، ومسلم في صحيحه 2/677.


(�)	 انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/70.


(�)	 انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/360، المغني لابن قدامة 2/364.


(�)	 انظر: المغني 2/364.


(�)	 انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/360.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/547، ومسلم في صحيحه 2/677.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 6/135 م 707.


(�)	 المحلى 6/175-177م 733.


(�)	 لا فرق لدى علماء الحنفية بين (الباطل والفاسد) في العبادات- رد المحتار لابن عابدين 1/456.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/123.


(�)	 البناية للعيني 4/48.


(�)	 انظر: تهذيب الأسماء للنووي 3/67.


(�)	 انظر: الزاهر للأزهري 1/152.


(�)	 انظر: المعجم الوسيط 1/198.


(�)	 انظر: المحلى 6/175-177م 733.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 العين 5/409.


(�)	 العين 2/25، 5/409.


(�)	 العين 2/25.


(�)	 العين 7/171.


(�)	 إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الإحكام لابن حزم 8/503.


(�)	 المحلى 1/53.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/123، البناية للعيني 4/48.


(�)	 المحلى 6/177م 733.


(�)	 المحلى 6/175 م 733.


(�)	 المغني 3/14.


(�)	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/244، 246، 248.


(�)	 انظر: المحلى 6/175م 733، الهداية للمرغيناني 1/123، البناية للعيني 4/48.


(�)	 انظر: المحلى 6/177م 733.


(�)	 المجموع 6/326.


(�)	 المغني 3/19، كشاف القناع 2/330.


(�)	 الهداية للمرغيناني 1/123.


(�)	 البناية للعيني 4/48، رد المحتار 1/453.


(�)	حاشية الدسوقي 1/285. 


(�)	 حاشية الدسوقي 1/285.


(�)	 انظر: المغني 3/19.


(�)	 المغني 3/19.


(�)	 انظر: البناية للعيني 4/48.


(�)	 انظر: البناية للعيني 4/48.


(�)	 حاشية الدسوقي 1/285.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الإحكام لابن حزم 8/503.


(�)	 المحلى 1/53.


(�)	 المحلى 6/230 م 756.


(�)	 المطلع للبعلي ص59، الدرُّ النقي لابن عبد الهادي 2/166.


(�)	 المطلع للبعلي ص59، الدرّ النقي 1/166.


(�)	 انظر: المفردات للراغب 1/373، المطلع للبعلي ص59، الدرّ النقي 2/166، الشرح الممتع للعثيمين 2/107.


(�)	 انظر: المحلى 6/230 م 756.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 الأضداد لابن الأنباري ص75.


(�)	 ديوان جرير ص 492.


(�)	 قيس بن ذُريح الكناني، شاعر أُموي- توفي سنة (70هـ) الوافي بالوفيات للصفدي 24/220.


(�)	 ديوان قيس بن ذريح ص98- دار المعرفة- ط1- سنة 1425هـ.


(�)	 تهذيب اللغة 14/192، لسان العرب 13/68.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 15/356، لسان العرب 13/68.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 15/356، لسان العرب 13/68.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 15/356، لسان العرب 13/68.


(�)	 سورة الحجرات من الآية 6.


(�)	 (قراءة حمزة والكسائي وخلف) القراءات العشر المتواترة ص516.


(�)	 تهذيب اللغة 15/358، لسان العرب 13/68.


(�)	 لسان العرب 13/68.


(�)	 سورة النساء من الآية 94.


(�)	 (قراءة حمزة والكسائي وخلف) القراءات العشر المتواترة ص93.


(�)	 تهذيب اللغة 15/358.


(�)	 المفردات للراغب 1/161.


(�)	 غريب الحديث 1/234.


(�)	 غريب الحديث 1/176.


(�)	 النهاية 1/332.


(�)	 تهذيب اللغة 7/209.


(�)	 التفسير الكبير للرازي 5/94.


(�)	 أحكام القرآن للجصاص 1/283.


(�)	 أحكام القرآن لابن العربي 1/130.


(�)	 المحلى 6/230 م 756.


(�)	 مجموع الفتاوى 25/233.


(�)	 المبسوط 1/141.


(�)	 الاستذكار 1/32.


(�)	 المجموع 3/45.


(�)	 شرح الزركشي 1/149.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 1/427 برقم (612).


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 مجموع الفتاوى 25/233.


(�)	 تبيين الحقائق 1/342.


(�)	 المجموع 6/313.


(�)	 كشاف القناع 2/322.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 3/344.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 1/632.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 مجموع الفتاوى 25/233.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/223 برقم (592)، ومسلم في صحيحه 2/768 برقم (1092).


(�)	 كشاف القناع 2/322.


(�)	الاستذكار لابن عبد البر 3/345. 


(�)	 الاستذكار 3/345.


(�)	 الاستذكار 3/345.


(�)	 المحلى 7/30 م 804.


(�)	 انظر: المحلى 7/30 م 804.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/711 برقم (1026).


(�)	 فتح الباري 9/296.


(�)	 نيل الأوطار 6/366.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/1993 برقم (4896).


(�)	 نيل الأوطار 6/366.


(�)	 فتح الباري 9/293.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/1994 برقم (4899).


(�)	انظر: البحر المحيط للزركشي 2/157. 


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/44.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/327.


(�)	 الإحكام لابن حزم3/336.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/56.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 8/297.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/137.


(�)	 معجم مقاييس اللغة5/359.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/318.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص169.


(�)	 الكتاب 1/253.


(�)	 الكتاب 3/8.


(�)	 المقتضب للمبرد 2/44، مغني اللبيب لابن هشام 1/88.


(�)	 انظر: مغني اللبيب 1/528، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5/166.


(�)	 سورة الحشر من الآية 7.


(�)	 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/215-216، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/37.


(�)	 أضواء البيان للشنقيطي 2/298.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 4/1830 برقم (1337).


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/218.


(�)	 أصول السرخسي 1/17.


(�)	 أصول السرخسي 1/78.


(�)	 المحصول لابن العربي 1/71.


(�)	 المحصول للرازي 2/469.


(�)	 المحصول للرازي 2/474.


(�)	 المنخول للغزالي 1/126.


(�)	 روضة الناظر 1/218.


(�)	 الرسالة ص343.


(�)	 الرسالة ص217.


(�)	 الرسالة ص353.


(�)	 انظر: المحلى 7/30 م 804.


(�)	 انظر: المحلى 7/30 م 804 ، شرح النووي على مسلم 7/115، فتح الباري 9/296، عمدة القاري 20/184.


(�)	 انظر: المحلى 7/30 م 804، شرح النووي على مسلم 7/115، فيح الباري 9/296، عمدة القاري 20/184.


(�)	ردّ المحتار لابن عابدين 3/603. 


(�)	 مدونة الفقه المالكي 1/608.


(�)	 المهذب للشيرازي 1/188، المجموع للنووي 6/419.


(�)	 كشاف القناع 5/188.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/1994 برقم (4899).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/1993 برقم (4896). 


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/711 برقم (1026).


(�)	 انظر: رد المحتار 3/603، مدونة الفقه المالكي 1/608، المهذب 1/188، المجموع 6/419، كشاف القناع 5/188،.


	وانظر: شرح النووي على مسلم 7/115، فتح الباري 9/295، عمدة القاري 20/184، نيل الأوطار 6/366.


(�)	 المحلى 7/30 م 804.


(�)	 انظر: المحلى 7/30 م 804.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/1993 برقم (4896).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/711 برقم (1026).


(�)	 انظر: (مسألة: حكم تطوع المرأة بالصيام دون إذن زوجها- حجة الإمام ابن حزم اللغوية ووجهها ص 786.


(�)	 تهذيب اللغة 15/460.


(�)	 العين 8/431.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 1/136.


(�)	 العين للخليل 1/353.


(�)	 العين للخليل 3/267.


(�)	العين للخليل 4/18. 


(�)	 العين للخليل 3/236.


(�)	 المحلى 6/185 م 377.


(�)	 العين للخليل 2/149، جمهرة اللغة 1/365، تهذيب اللغة 2/251، المفردات 1/54.


(�)	 التبيان لابن الهائم 1/131.


(�)	 غريب الحديث للخطابي 3/46، جمهرة اللغة 1/365، لسان العرب 11/58، 59، المصباح المنير 1/56، تاج العروس 28/16.


(�)	 تهذيب اللغة 2/251، لسان العرب 11/58. 


(�)	 تهذيب اللغة 2/251.


(�)	 النهاية 1/141.


(�)	 النهاية 1/141.


(�)	 المحلى 7/30 م 804.


(�)	 انظر: المحلى 7/30 م 804.


(�)	 فتح الباري 9/295.


(�)	 نيل الأوطار 6/366.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/1993 برقم (8496).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/711 برقم (1026).


(�)	 انظر: فتح الباري 9/295، نيل الأوطار 6/366.


(�)	 المحلى 6/185 م 337.


(�)	 المحلى 7/30 م 804.


(�)	 انظر: رد المحتار 3/603، مدونة الفقه المالكي 1/608، المهذب 1/188، المجموع 6/419، كشاف القناع 5/188.


(�)	 فتح الباري 9/295.


(�)	 نيل الأوطار 4/366.


(�)	 المحلى 7/25، 30 م 800.


(�)	 انظر: المحلى 7/25، 30 م 800.


(�)	 سنن الترمذي 3/115 برقم (738).


(�)	 صحيح ابن حبان 8/355 برقم (3589).


(�)	 انظر: المحلى 7/16 م 790.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/44.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/327.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/336.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/56.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 8/297.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/137.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/359.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/318.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص169.


(�)	 الكتاب 1/253.


(�)	 الكتاب 3/8.


(�)	 المقتضب للمبرد 2/44، مغني اللبيب لابن هشام 1/88.


(�)	 انظر: مغني اللبيب 1/528، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5/166.


(�)	 سورة الحشر من الآية 7.


(�)	 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/215-216، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/37.


(�)	 أضواء البيان للشنقيطي 2/298.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 4/1830 برقم (1337). 


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/218.


(�)	 أصول السرخسي 1/17.


(�)	 أصول السرخسي 1/78.


(�)	 المحصول لابن العربي 1/71.


(�)	 المحصول للرازي 2/469.


(�)	 المحصول للرازي 2/474.


(�)	 المنخول للغزالي 1/126.


(�)	 روضة الناظر 1/218.


(�)	 الرسالة ص434.


(�)	 الرسالة ص217.


(�)	 الرسالة ص353.


(�)	 انظر: المحلى 7/26م 800.


(�)	 رواه البخاري في صحيحة 2/695 برقم (1868).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/695 برقم (1869).


(�)	 انظر: المحلى 7/26 م 800.


(�)	 المحلى 7/26 م 800.


(�)	 انظر: فتح الباري 4/128، عمدة القاري 10/288، نيل الأوطار 4/349.


(�)	 انظر: فتح الباري 4/128، عمدة القاري 10/288، نيل الأوطار 4/349.


(�)	 انظر: فتح الباري 4/128.


(�)	 انظر: فتح الباري 4/129، نيل الأوطار 4/349.


(�)	 انظر: فتح الباري 4/129، عمدة القاري 10/288.


(�)	 انظر: فتح الباري 4/128، عمدة القاري 10/288، نيل الأوطار 4/349.


(�)	 انظر: المحلى 7/25، 30 م 800.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/695 برقم (1868).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/695 برقم (1869).


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/300 برقم ((2335، 2431).


(�)	 انظر: فتح الباري 4/129، عمدة القاري 10/288، نيل الأوطار 4/349.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/676 برقم (1815).


(�)	 انظر: فتح الباري 4/129، عمدة القاري: 10/288.


(�)	 رواه أبو داود بهذا اللفظ في سننه 2/300 برقم (2337).


(�)	 رواه الترمذي في سننه 3/115 برقم (738).


(�)	 رواه النسائي في السنن الكبرى 2/172 برقم (2911).


(�)	 رواه ابن ماجة في سننه 1/528 برقم (1651).


(�)	 انظر: فتح الباري 4/129، عمدة القاري 10/288.


(�)	 سبق بيانها في حجته اللغوية ص807.


(�)	 انظر: فتح الباري 4/129.


(�)	 انظر: فتح الباري 4/129.


(�)	 سنن الترمذي 3/115 برقم (738).


(�)	 صحيح ابن حبّان 8/355 برقم (3589).


(�)	 انظر: المحلى 7/76م 800.


(�)	 صحيح الجامع برقم (397).


(�)	 (من تعليق الترمذي على حديث رقم (738) 3/115.


(�)	 رواه الترمذي في سننه 3/115 برقم (738).


(�)	 رواه ابن ماجة في سننه 1/528 برقم (1651).


(�)	 رواه ابن حبان في صحيحه 8/355 برقم  ( 3589).


(�)	 انظر: سنن الترمذي 3/115 تعليق الإمام الترمذي على حديث رقم (738).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/695 برقم (1868).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/695 برقم (1869).


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/300 برقم (2235، 2431). 


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/676 برقم (1815).


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/300 برقم (2337).


(�)	 رواه الترمذي في سننه 3/115 برقم (738).


(�)	 رواه النسائي في سننه الكبرى 2/172 برقم (2911).


(�)	 رواه ابن ماجة في سننه 1/528 برقم (1651).


(�)	 رواه ابن حبان في صحيحه 8/355 برقم (3589).


(�)	 فتح الباري 4/215.


(�)	 فتح الباري 4/128، عمدة القاري 10/288.


(�)	 سنن الترمذي 3/115 ، فتح الباري 4/128، عمدة القاري 10/288.


(�)	 سنن الترمذي 3/115.


(�)	 صحيح ابن حبان 8/358.


(�)	 سنن الترمذي 3/114 برقم (737).


(�)	 سنن الترمذي 3/114.


(�)	 فتح الباري 4/214.


(�)	 فتح الباري 4/214.


(�)	 فتح الباري 4/214.


(�)	 فتح الباري 4/214.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/821 برقم (1163).


(�)	 فتح الباري 4/215.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/689 برقم (1849).


(�)	 انظر: فتح الباري 4/415.


(�)	 فتح الباري 4/215.


	(والحديث رواه النسائي في سننه-المجتبى- 4/201 برقم (2357).


(�)	 المحلى 7/12 م 790.


(�)	 انظر: المحلى 7/12 م 790.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/697 برقم (1874).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/697 برقم (1875).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/699 برقم (1879).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 3/1256 برقم (3236).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 3/1257 برقم (3237).


(�)	 انظر: المحلى 7/16 م 790.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/44.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/327.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/283.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/336.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/56.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 8/297.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/137.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/359.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/318.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص169.


(�)	 الكتاب 1/253.


(�)	 الكتاب 3/8.


(�)	 المقتضب للمبرد 2/44، مغني اللبيب لابن هشام 1/18.


(�)	 انظر: مغني اللبيب 1/528، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5/166.


(�)	 سورة الحشر من الآية 7.


(�)	 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/215-216، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/37.


(�)	 أضواء البيان للشنقيطي 2/298.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 4/1830 برقم (1337).


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/218.


(�)	 أصول السرخسي 1/17.


(�)	 أصول السرخسي 1/78.


(�)	 المحصول لابن العربي 1/71.


(�)	 المحصول للرازي 2/469.


(�)	 المحصول للرازي 2/474.


(�)	 المنخول للغزالي 1/126.


(�)	 روضة الناظر 1/218.


(�)	 الرسالة ص343.


(�)	 الرسالة ص217.


(�)	الرسالة ص353. 


(�)	 الاستذكار 3/332.


(�)	 تبيين الحقائق 1/346.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/393.


(�)	 المهذب 1/244.


(�)	 كشاف القناع 2/342.


(�)	 بدائع الصنائع 2/78.


(�)	 بدائع الصنائع 2/79، تبيين الحقائق 1/312.


(�)	 الإنصاف 3/342.


(�)	 الاستذكار 3/333، الذخيرة 2/532.


(�)	 المهذب 1/188.


(�)	 الإنصاف 3/342.


(�)	 كشاف القناع 2/342.


(�)	 المحلى 7/12 م 790.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/698 برقم (1877).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/686 برقم (1841)، ومسلم في صحيحه 2/789 برقم (1121) بهذا اللفظ. 


(�)	 انظر: مجموع الفتاوى 14/459، 22/302، المجموع 6/416.


(�)	 مجموع الفتاوى 22/302.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/698 برقم (1877)، ومسلم بهذا اللفظ في صحيحه 2/789 برقم (1121).


(�)	 شرح النووي على مسلم 7/237.


(�)	 المجموع 6/416.


(�)	 رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/300 برقم (8262).


(�)	 انظر: (تبويب الحافظ البيهقي للأثر وما شاكله) 4/300، شرح النووي على مسلم 7/237.


(�)	 سبق ص828.


(�)	 المحلى 7/11 م 785.


(�)	 انظر: المحلى 7/11م 785.


(�)	 المحلى 7/11م 785.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 1/179، 1/256.


(�)	 تهذيب اللغة 6/51.


(�)	 الفروق لأبي هلال ص13.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 3/222.


(�)	 انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/336، معجم مقاييس اللغة 3/222، تهذيب اللغة 6/51.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 3/94، المجموع 8/373، روضة الطالبين 3/310، المغني 10/85.


(�)	 انظر: المجموع 8/373، روضة الطالبين 3/310، المغني 10/84.


(�)	 كشاف القناع 6/281.


(�)	 انظر: المحلى 7/11م 785.


(�)	 المبسوط للسرخسي 3/94.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/393.


(�)	 المجموع 8/373.


(�)	 المحلى 7/11م 785.


(�)	 المغني 10/84، كشاف القناع 6/281.


(�)	 انظر: الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 انظر: الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 1/179، 1/256.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 6/51.


(�)	 المهذب 1/191، المجموع 8/374، أسنى المطالب 1/581.


(�)	 المجموع 8/374.


(�)	 أسنى المطالب للأنصاري 1/581.


(�)	 المبسوط للسرخسي 3/94.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 3/94.


(�)	 انظر: المحلى 7/11 م 785.


(�)	 انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 2/273، المغني 10/84/، كشاف القناع 6/281.


(�)	 المحلى 7/11م 788.


(�)	 انظر: المحلى 7/11-12م 788.


(�)	 المحلى 7/11/788.


(�)	 انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/320، 2/157، تهذيب اللغة 1/169.


(�)	 انظر: الفروق لأبي هلال العسكري- بتصرف، ص485-490.


(�)	 سورة البقرة من الآية 286.


(�)	 الفروق لأبي هلال ص13.


(�)	 المحلى 7/12 م 788.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 تبيين الحقائق 1/346.


(�)	 تبيين الحقائق 1/346.


(�)	 مدونه الفقه المالكي 2/393.


(�)	 المجموع 8/373، 374، روضة الطالبين 3/310.


(�)	 المهذب 1/244.


(�)	 كشاف القناع 6/279.


(�)	 دقائق أولي النهي 3/477.


(�)	 انظر: المحلى 7/11 م 788.


(�)	 رواه البخاري في صحيحة 6/2463 برقم (6318).


(�)	 الممتع للتنوخي 6/158، كشاف القناع 6/279.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 3/95.


(�)	 سبق ص858.


(�)	 تبيين الحقائق 1/346.


(�)	 تبيين الحقائق 1/346.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/393.


(�)	 المجموع 8/373، 374، روضة الطالبين 3/310.


(�)	 كشاف القناع 6/279.


(�)	 المحلى7/12م 788.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 3/1343 برقم (1718).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2463 برقم (6318).


(�)	 المحلى 6/197 م 739.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 7/17، تبين الحقائق للزيلعي 3/12.


(�)	 انظر: المحلى 6/197م 739.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2467، ومسلم في صحيحه 2/281.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/2053 برقم (5053، 5737، 5812، 6435) ومسلم في صحيحه 2/782 برقم (1111).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/684 برقم (1834).


(�)	 المحلى 6/197م 739.


(�)	 الإحكام لابن حزم 7/329.


(�)	 الأم 5/285.


(�)	 إحكام الأحكام 2/216.


(�)	 إحكام الأحكام 2/216.


(�)	 سبل السلام 2/164.


(�)	 سبل السلام 3/189.


(�)	 نيل الأوطار 7/52.


(�)	 نيل الأوطار 4/294.


(�)	 الكافي لابن عبد البر 1/124، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/287.


(�)	 نهاية المحتاج للرملي 7/101.


(�)	 كشاف القناع 5/386.


(�)	 المبسوط للسرخسي 7/17.


(�)	 تبين الحقائق 3/12.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2467، ومسلم في صحيحه 2/781.


(�)	 انظر: المغني 8/24، كشاف القناع 5/386.


(�)	 انظر: المغني 8/24.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 7/17، تبيين الحقائق للزيلعي 3/12.


(�)	 انظر: المغني 8/24.


(�)	 المحلى 6/200م 745.


(�)	 انظر: الزاهر للأزهري 1/331، المطلع للبعلي ص343.


(�)	 تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي 1/42.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 1/488.


(�)	 انظر: المحلى 6/200 م 745.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/675 برقم (1812).


(�)	 المحلى 6/201 م 745.


(�)	 صحيح مسلم 2/763 برقم (1083)، وصحيح ابن حبان 8/235 برقم (3453). 


(�)	 سنن أبي داود 2/296.


(�)	 سنن الترمذي 3/73 برقم (6899).


(�)	 سنن الترمذي 3/73 برقم (689).


(�)	 تحفة الأحوذي 3/301.


(�)	 تحفة الأحوذي 3/301.


(�)	 تحفة الأحوذي 3/301.


(�)	 فتح الباري 4/123.


(�)	 انظر: المستصفى للغزالي 1/58.


(�)	انظر: المستصفى للغزالي 1/59. 


(�)	 انظر: المغنى 8/30.


(�)	انظر: المغني 8/30. 


(�)	 (والخلاف أيضًا فيما إذا صام عن أحدهما تسعة وعشرين وعن الآخر ثلاثين وكان البدأ من أثناء الشهر) انظر: المحلى 6/200م 745.


(�)	 تبيين الحقائق للزيلعي 3/10.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 1/649.


(�)	 روضة الطالبين للنووي 8/301.


(�)	 كشاف القناع 5/385.


(�)	 انظر: المحلى 6/200 م 745.


(�)	 سورة البقرة من الآية 189.


(�)	المهذب 2/116. 


(�)	 المهذب للشيرازي 2/116.


(�)	 انظر: (حجته اللغوية ووجهها ص883.)


(�)	 فتح الباري 4/124.


(�)	 فتح الباري 9/291، تحفة الأحوذي 3/301.


(�)	 فتح الباري 4/123.


(�)	 فتح الباري 4/123.


(�)	 صحيح ابن حبان 8/235 برقم (3453).


(�)	 رواه الترمذي في سننه 3/73 برقم (689).


(�)	تحفة الأحوذي 3/301. 


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/674 برقم (1809).


(�)	 انظر: فتح الباري 4/123.


(�)	 غريب الحديث لأبي عبيد 1/336.


(�)	 المحلى 6/197، 199 م 740.


(�)	 انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/289، طلبة الطلبة 1/161، المطلع للبعلي ص316.


(�)	 انظر: المحلى 6/197، 199م 740.


(�)	 المحلى 6/199 م 740.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 غريب الحديث لابن قتيبة 1/225، تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/190.


(�)	 انظر: الاستذكار لابن عب البر 3/360، المغني لابن قدامة 2/364.


(�)	 انظر: المغني 2/364.


(�)	 تبين الحقائق 3/7.


(�)	 كشاف القناع 5/382.


(�)	 الاستذكار 7/344.


(�)	 الذخيرة 4/64.


(�)	 روضة الطالبين للنووي 8/286.


(�)	أبو بكر (عبد العزيز بن جعفر بن أحمد)- المعروف بـ(غلام الخلاّل كان أحد أهل الفهم، موثوقًا في العلم، متّسع الرواية، مشهورًا بالديانة، موصوفًا بالإمامة، مذكورًا بالعبادة.


	انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/119، المقصد الأرشد لابن مفلح 2/126، المنهج لأحمد للعليمي 2/56، رفع النقاب لابن ضويان ص127. 


(�)	 المغني 10/14.


(�)	 انظر: المغني 10/14، كشاف القناع 5/382.


(�)	 انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 3/6.


(�)	 انظر:المهذب 2/116، المجموع 6/189، روضة الطالبين للنووي 3/567.


(�)	 انظر: المهذب 2/116.


(�)	 انظر: الذخيرة للقرافي 3/25.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/2053 برقم (5053)، 5/2260 برقم (5737)، 5/2281 برقم (5812).


(�)	 انظر: المغني 10/14.


(�)	 انظر: المغني 10/14.


(�)	 انظر: المغني 10/14.


(�)	 انظر: المغني 10/14، تبين الحقائق 3/6.


(�)	 انظر: المغني 10/14.


(�)	 المحلى 6/202 م 747.


(�)	 انظر: المحلى 6/202م 747.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2467، ومسلم في صحيحه 2/281.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/2053 برقم (5053، 5737، 5812، 6435) ومسلم في صحيحه 2/782 برقم (1111).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/684 برقم (1834).


(�)	 المحلى 6/202 م 747.3


(�)	 انظر: نيل الأوطار 7/52.


(�)	 انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العبد 2/216.


(�)	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/75.


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 4/49، 8/71، 9/60، 12/53.


(�)	 سورة البلد الآيتان 14-15..


(�)	 انظر: تهذيب اللغة 8/71، المحرر الوجيز لا بن عطية 3/409، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 4/171، فتح القدير للشوكاني 5/445.


(�)	 تبيين الحقائق 3/12.


(�)	 المغنى 8/29، المبدع 8/64.


(�)	 كشاف القناع 5/386.


(�)	 المبدع 8/65.


(�)	 انظر: المغني 8/29، الممتع للتنوخي 5/342.


(�)	 انظر: تبيين الحقائق 3/12.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 7/15.


(�)	 انظر: المبدع 8/65.


(�)	 كشاف القناع 5/386.


(�)	 انظر: تبيين الحقائق 3/12.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 7/15.


(�)	 المحلى6/185 ، 192، 196م737.


(�)	 منح الجليل لعليش 2/123.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 3/423.


(�)	 حاشية العدوي 1/578.


(�)	 الكافي 2/504، الذخيرة 2/504.


(�)	 انظر: المحلى 6/185، 192، 196م 737.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ 2/781 برقم (1111)، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب 6/2467 برقم (6331، 6332).


(�)	 المحلى 6/185، 192، 196م 737.


(�)	 تهذيب اللغة 14/36.


(�)	 غريب الحديث لأبي عبيد 2/81.


(�)	 تهذيب اللغة 3/24.


(�)	 غريب الحديث 4/252.


(�)	 انظر: معجم مقاييس الغة 1/480.


(�)	 جمهرة اللغة 1/484.


(�)	 تهذيب اللغة 1/256.


(�)	 جمهرة اللغة 2/924.


(�)	 تهذيب اللغة 3/24.


(�)	 غريب الحديث لأبي عبيد 4/252.


(�)	 تهذيب اللغة 141/36.


(�)	 تهذيب اللغة 141/36.


(�)	 جمهرة اللغة 1/284.


(�)	 تهذيب اللغة 1/256.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/782.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2467، 6/2468.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/783، وأبو داود 2/314.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/783.


(�)	 انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 1/284، تهذيب اللغة للأزهري 1/256.


(�)	 المجموع للنووي 6/333.


(�)	 المغني لابن قدامة 3/26.


(�)	 تبيين الحقائق للزيلعي 1/324.


(�)	 المهذب 1/182.


(�)	 المهذب 1/182، المجموع 6/330، مغني المحتاج 1/430.


(�)	 كشاف القناع 2/319.


(�)	 الإنصاف 3/316.


(�)	 الكافي 2/504، الذخيرة 2/504.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 3/296، التمهيد 5/115.


(�)	 منح الجليل لعليش 2/123.


(�)	 حاشية العدوي 1/578.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 3/423.


(�)	 انظر: مدونة الفقه المالكي 1/627.


(�)	 المغني لابن قدامة 3/26، الإنصاف 3/316.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/311.


(�)	 انظر: المجموع 6/331.


(�)	 انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 1/324.


(�)	 انظر: المغني 3/206.


(�)	 روى مسلم في صحيحه ((أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله-×- أنْ يكفِّر بعتق رقبة)). صحيح مسلم 2/782.


(�)	 التمهيد 7/162.


(�)	 انظر: مدونة الفقه المالكي 1/627.


(�)	 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 7/227.


(�)	 صحيح مسلم 2/781.


(�)	 فتح الباري لابن حجر 4/165.


(�)	 انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 1/324.


(�)	 انظر: المغني 3/206.


(�)	 انظر: المغني 3/206.


(�)	 انظر: المغني 3/206.


(�)	سورة البقرة من الآية 187. 


(�)	سورة الأنبياء من الآية 52. 


(�)	المحلى 5/179 م 624. 


(�)	 انظر: المحلى 5/179م 624.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 سورة الأنبياء من الآية 52.


(�)	 سورة الأعراف من الآية 138.


(�)	 تهذيب اللغة 1/209.


(�)	 تهذيب اللغة 1/209.


(�)	 تهذيب اللغة 1/209.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 9/255.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 2/424.


(�)	 عمرو بن كلثوم بن مالك من شعراء الجاهلية وله معلقة أولها (ألا هبي بصحنك فاصبحينا..).


	انظر: طبقات فحول الشعر لابن سلام 1/151.


(�)	 جمهرة أشعار العرب للقرشي 1/17.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 9/255.


(�)	 المحلى 5/179م 624.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/132، رد المحتار لابن عابدين 2/441، أحكام القرآن للجصاص 1/304، المجموع للنووي 6/479، كشاف القناع للبهوتي 2/349، المحلى 5/179م 624.


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/132، مواهب الجليل للحطاب 2/454، المجموع للنووي 6/479.


(�)	 مواهب الجليل للحطاب 2/454.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 3/402.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/179م 624.


(�)	 رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/346 برقم (8006).


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/180م 624.


(�)	 رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/317 برقم (8362).


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/180 م 624.


(�)	 روى البخاري في صحيحه عن عمر- رضي الله عنه- أنه قال: ((يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام- فقال له النبي-×-: أوفِ بنذرك؛ فاعتكف ليلةً)) صحيح البخاري 2/718 برقم (1937).


	وأشار الحافظ ابن حجر إلى ورود روايات (ليلة) وأخرى وردت بذكر (يوم) ثم نقل الجمع عن ابن حبان بقوله: ((نذر اعتكاف يوم وليلة؛ فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته)) فتح الباري 4/274.


(�)	 أحكام القرآن لابن العربي 1/135.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 2/713 برقم (1922)، ومسلم في صحيحه 2/830 برقم (1172). 


(�)	 انظر: المحلى 5/180 م 624.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 4/274.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/180 م 624.


(�)	 المحلى 5/198م 636.


(�)	 انظر: المحلى لابن حزم 5/198م 636.


(�)	 كتاب العين للخليل 8/433.


(�)	 كتاب العين للخليل 7/6.


(�)	 كتاب العين للخليل 8/363.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/318.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/319.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 15/319.


(�)	 الصيمري: عبد الله بن عليّ بن إسحاق الصَّيْمَرِي النحوي- أبو محمد- له كتاب (التبصرة في النحو، كتاب جليل اهتم به علماء المغرب، واشتغل به أبو حيان وأكثر من النقل عنه.


	انظر: بغية الوعاة للسيوطي 2/49، كشف الظنون للرومي الحنفي 1/339.


(�)	 التبصرة والتذكرة في النحو 1/305.


(�)	 المصباح المنير للفيومي 2/683.


(�)	 انظر: كتاب العين للخليل 8/433، 7/6، تهذيب اللغة للأزهري 15/318، التبصرة والتذكرة في النحو للصيمري 1/305، المصباح المنير للفيومي 2/683.


(�)	 انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/376، بلغة السالك للصاوي 1/472، نهاية المحتاج للرملي 3/222، 226، 237، كشاف القناع للبهوتي 2/348، 354، 355.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/194.


(�)	 انظر: كتاب العين للخليل 8/433، تهذيب اللغة للأزهري 15/318، المصباح المنير للفيومي 2/683.


(�)	 صحيح البخاري 2/718 برقم (1937).


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 4/274.


(�)	 تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/376، البحر الرائق لابن نجيم 2/323.


(�)	 انظر: مواهب الجليل للحطاب 2/454.


(�)	 انظر: فتح الباري لابن حجر 4/284، أحكام القرآن لابن العربي 1/135.


(�)	 انظر: الاستذكار لابن عبد البر 3/402.


(�)	 صحيح البخاري 2/713 برقم (1922)، وصحيح مسلم 2/830 برقم (1172).


(�)	 انظر: الهداية للمرغيناني 1/132، رد المحتار لابن عابدين 2/441، أحكام القرآن للجصاص 1/304، المجموع للنووي 6/479، كشاف القناع للبهوتي 2/349، المحلى لابن حزم 5/179.


(�)	 انظر: مسألة (أقل مدة الاعتكاف) ص942.


(�)	 انظر: كتاب العين للخليل 8/433، تهذيب اللغة للأزهري 15/318، التبصرة للصيمري 1/305، المصباح المنير للفيومي 2/683.


(�)	 انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/376، بلغة السالك للصاوي 1/472، نهاية المحتاج للرملي 3/222، 237، كشاف القناع للبهوتي 2/354.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 المحلى 5/187م 626.


(�)	 المحلى 5/187م 626.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/714 برقم (1924).


(�)	 انظر: المحلى 5/187م 626.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 11/245.


(�)	 تهذيب اللغة 11/245.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/414.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 1/251، لسان العرب 1/413.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/413.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 11/245.


(�)	 لسان العرب 1/413.


(�)	 (الأفوه) لقبٌ لشاعرٍ جاهليٍّ كبير واسمه: صلاءة بن عمرو بن مالك- من بني سعد العشيرة، وكان سيد قومه وقائدهم يصدرون عن رأيه. 


	وَيُعَدُّ من حكماء العرب. 


	انظر: الأغاني للأصبهاني 12/198.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/414.


(�)	 لسان العرب لابن منظور 1/414.


(�)	 لسان العرب 1/413.


(�)	 لسان العرب 1/414.


(�)	 انظر: المحلى 5/187م 626.


(�)	 المحلى 5/187م 626.


(�)	 المحلى 5/192م 630.


(�)	 المحلى 5/192 م 630.


(�)	 انظر: الإحكام لابن حزم 3/370.


(�)	 صحيح البخاري 2/680 برقم (1826).


(�)	 الإجماع لابن المنذر ص60.


(�)	 التمهيد 8/331.


(�)	 المغني 3/72.


(�)	 التمهيد 8/331.


(�)	 مراتب الإجماع ص41.


(�)	 الإجماع ص60.


(�)	 المغني لابن قدامة 3/72.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/307، أحكام القرآن لابن العربي 1/136، المجموع للنووي 2/489، المغني لابن قدامة 3/72.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/307، أحكام القرآن لابن العربي 1/136، المجموع للنووي 2/489، المغني لابن قدامة 3/72.


(�)	 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/136، مواهب الجليل للحطاب 2/456.


(�)	 انظر: المحلى 5/187م 626.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/714 برقم (1924).


(�)	 المجموع 6/489.


(�)	 أحكام القرآن للجصاص 1/339.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/339، المغني لابن قدامة 3/72.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 أحكام القرآن لابن العربي 1/109.


(�)	 سبق ص961  وهو قول ابن حزم. 


(�)	 جامع البيان للطبري 2/182.


(�)	 سورة البقرة من الآية 187.


(�)	 انظر: صحيح البخاري 2/714 برقم (1924).


(�)	 انظر: جامع البيان للطبري 2/182.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/339.


(�)	 المحلى7/62 م818.


(�)	 انظر: المحلى 7/56 م 815.


(�)	 انظر: المحلى 7/62م 818.


(�)	 سورة النساء من الآية 11.


(�)	 رواه النسائي في سننه- المجتبى- 5/116 برقم (2633).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2668 برقم (68856).


(�)	 رواه النسائي في سننه- المجتبى- 5/116 برقم (2634).


(�)	 سورة البقرة من الآية 282.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/690 برقم (1852).


(�)	 انظر: تفسير ابن كثير 1/461.


(�)	 الإحكام لابن حزم 8/503.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 سورة النساء من الآية 11.


(�)	 تفسير ابن كثير 1/461.


(�)	 المحلى 7/62م 818.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2668 برقم (6885).


(�)	 رواه النسائي في سننه-المجتبى- 5/116 برقم (2634).


(�)	رواه النسائي في سننه-المجتبى- 5/116 برقم (2633).


(�)	 تهذيب اللغة 7/232.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 2/205.


(�)	 تهذيب اللغة 15/368.


(�)	 الكتاب لسيبويه 1/142.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة ص192.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	 أسرار البلاغة ص482-483.


(�)	 المغني 3/89.


(�)	 الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	 مفتاح العلوم للسكاكي ص318.


(�)	 انظر: المحلى 7/62 م 818.


(�)	 المهذب 1/199، المجموع 3/101.


(�)	 كشاف القناع 2/393.


(�)	 المسالك في المناسك للكرماني الحنفي 2/888، المبسوط للسرخسي 4/148. 


(�)	 الذخيرة للقرافي 3/194.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/91.


(�)	 سورة النساء من الآية رقم 11.


(�)	 تفسير ابن كثير 1/461.


(�)	 انظر:المحلى 7/62م 818، المهذب 1/199، المغني 3/101، كشاف القناع 2/393.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 6/2668 برقم (6885).


(�)	 كشاف القناع 2/393.


(�)	 المهذب 1/199، المغني 3/101.


(�)	 سورة النجم الآية 39.


(�)	 أحكام القرآن للجصاص 2/279.


(�)	 انظر: الذخيرة 3/24، مدونة الفقه المالكي 2/91.


(�)	 انظر: المبسوط 4/1485، الهداية 1/183، البناية 4/470، الذخيرة 3/194.


(�)	 سورة النجم الآية 39.


(�)	 سورة البقرة من الآية 196.


(�)	 المحلى 7/36 م 811.


(�)	 سنن الترمذي 3/2630.


(�)	 صحيح ابن خزيمة 4/345 برقم (3040).


(�)	 صحيح ابن حبان 9/304 برقم (3991).


(�)	 انظر: المحلى 7/36 م 811.


(�)	 سورة البقرة من الآية 196.


(�)	 رواه أبو داود (1810)، والترمذي (929)، والنسائي (2621)، وابن ماجة (2970).


(�)	 تهذيب اللغة 7/232.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 2/205.


(�)	 تهذيب اللغة 15/368.


(�)	 الكتاب لسيبويه 1/142.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة ص 192.


(�)	 الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	 مفتاح العلوم للسكاكي ص318.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	أسرار البلاغة ص482-483. 


(�)	 المغني 3/89.


(�)	 شرح المفصّل لابن يعيش 8/90.


(�)	 شرح المفصّل لابن يعيش 8/90.


(�)	 شرح المفصل لابن يعيش 8/90.


(�)	 شرح المفصل 8/90، 92.


	وانظر: الخصائص لابن جني 3/172، الأصول في النحو لابن السَّرَّراج 1/61، أوضح المسالك 2/349.


(�)	 سر صناعة الإعراب لابن جني 2/639.


(�)	 همع الهوامع للسيوطي 3/186.


(�)	 الجني الداني للمرادي ص158.


(�)	 الجني الداني للمرادي ص158.


(�)	 المغنى 3/89.


(�)	 انظر: المحلى 7/36م 811.


(�)	 المهذب 1/1958، المجموع 7/5.


(�)	 التوضيح للشويكي 2/471.


(�)	 كشاف القناع 2/376.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/58.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/176.


(�)	 مجموع الفتاوى 26/5.


(�)	 سورة البقرة من الآية 196.


(�)	 انظر: المغني 3/89.


(�)	 انظر: المغني 3/89.


(�)	 رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ 2/162 برقم (1810)، والترمذي بلفظ ((حجّ عن أبيك واعتمر)) 3/2630 برقم (929)، والنسائي بهذا اللفظ في السنن الصغرى- المجتبى- 5/111 برقم (2621)، وابن ماجة 2/970 برقم (2906) بهذا اللفظ. 


(�)	 سنن الترمذي 3/2630.


(�)	 صحيح ابن خزيمة 4/345 برقم (3040).


(�)	 صحيح ابن حبان 9/304 برقم (3991).


(�)	 انظر: المغني 3/89.


(�)	 رواه ابن ماجة في سننه 2/968 برقم (2901).


(�)	 انظر: المغني 3/89.


(�)	 المجموع 7/5.


(�)	 رواه ابن ماجة في سننه 2/995 برقم (2989).


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 4/58.


(�)	 رواه الترمذي في سننه 3/270 برقم (931).


(�)	 انظر: المبسوط 4/58.


(�)	 مصباح الزجاجة للبوصيري 3/199.


(�)	 المجموع 7/6.


(�)	 سورة البقرة من الآية 197.


(�)	 المحلى 7/69 م 821.


(�)	 انظر: المحلى 7/69م 821.


(�)	 سورة البقرة من الآية 197.


(�)	 انظر: أصول السرخسي 1/152، كشف الأسرار للبخاري 2/43، المستصفى للغزالي 1/170.


(�)	 كشف الأسرار 2/40.


(�)	 إرشاد الفحول 1/216.


(�)	 البحر المحيط 2/294.


(�)	 أوضح المسالك 1/12.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 4/61، الهداية 1/159، البناية 4/317، الذخيرة 3/204، المجموع 7/112، المغني 3/134.


(�)	 الذخيرة 3/204.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/94.


(�)	 انظر: المحلى 7/69 م 821.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/61، الهداية 1/159، البناية 4/317.


(�)	 المغني 3/134.


(�)	 كشاف القناع 2/405.


(�)	 المهذب 1/200، المجموع 7/112.


(�)	 سورة البقرة من الآية 197.


(�)	 انظر: الذخيرة 3/204.


(�)	رواه البخاري تعليقًا 2/565- باب قول الله- تعالى- ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ ﭼ البقرة: ١٩٧، ورواه الطبري موصولاً في تفسيره 2/258.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 4/61، البناية 4/317، المغني 3/134.


(�)	 انظر: المغني 3/134.


(�)	 رواه البخاري تعليقًا 2/565- باب قول الله- تعالى- ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ ﭼ البقرة: ١٩٧، ورواه الطبري موصولاً في تفسيره 2/258.


(�)	 المجموع 7/112.


(�)	تفسير ابن كثير 1/237.


(�)	 انظر: المجموع 7/112.


(�)	 سورة البقرة من الآية 197.


(�)	 انظر: المجموع 7/105.


(�)	 انظر: المبسوط 4/61، المجموع 7/112.


(�)	 رواه الترمذي في سننه 3/237 برقم (889).


(�)	 انظر: فتح الباري 1/138.


(�)	 انظر: المجموع 7/113.


(�)	 انظر: المبسوط 4/61، المجموع 7/112.


(�)	 انظر: فتح الباري 1/138.


(�)	 سورة آل عمران من الآية 97.


(�)	 المحلى 7/56 م 815.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 4/133، 163، الكافي لابن عبد البر 1/133، المهذب للشيرازي 1/198، كشاف القناع للبهوتي 1/517.


(�)	 سورة آل عمران من الآية 97.


(�)	 انظر: المحلى 7/56م 815.


(�)	 سورة آل عمران من الآية 97.


(�)	 سورة البقرة من الآية 196.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/162 برقم (1810)، والترمذي في سننه 3/2630 برقم (929)، والنسائي في سننه-المجتبى- 5/111 برقم (2621)، وابن ماجة في سننه 2/9670 برقم (2970).


(�)	 سورة آل عمران من الآية 97.


(�)	 أضواء البيان 4/134.


(�)	 العين 6/321.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 مجموع الفتاوى 4/367.


(�)	 التلخيص الحبير 2/221.


(�)	 التلخيص الحبير 2/221.


(�)	 المحلى 7/55م 815.


(�)	 سورة الفتح من الآية 17.


(�)	 المحلى 7/56 م 815.


(�)	 سورة آل عمرة من الآية 97.


(�)	 المحلى 7/56م 815.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/353.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 4/133، 163، الكافي 1/133، المهذب 1/198، كشاف القناع 1/517.


(�)	 سورة آل عمران من الآية 97.


(�)	 انظر: المبسوط للسرخسي 4/133، 163، الهداية للمرغيناني 1/134، بدائع الصنائع 2/119-121، تبيين الحقائق 2/4.


(�)	 انظر: الكافي 1/133، الذخيرة 3/177، مواهب الجليل 2/492.


(�)	 انظر: المهذب 1/198، المجموع 7/41، نهاية المحتاج 3/243-245.


(�)	 انظر: كشاف القناع للبهوتي 2/387، دقائق أولي النهى للبهوتي 1/517.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/89.


(�)	 المجموع 7/54.


(�)	 الإنصاف 3/408.


(�)	 كشاف القناع 2/392.


(�)	 انظر: المحلى 7/69 م 821.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/154، أحكام القرآن للجصاص 5/341، الهداية 1/135، البناية 4/143، تبيين الحقائق 2/43، فتح القدير 1/376.


(�)	 سورة آل عمران من الآية 97.


(�)	 انظر: المحلى 7/56 م 815.


(�)	 انظر: المجموع 7/54، كشاف القناع 2/392.


(�)	 انظر: المجموع 7/54.


(�)	 انظر: المجموع 7/54.


(�)	 انظر: المجموع 7/54، كشاف القناع 2/392.


(�)	 انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/341، المبسوط للسرخسي 1/135.


(�)	 المبسوط 4/154.


(�)	 انظر: المجموع 7/54.


(�)	 انظر: المجموع للنووي 7/63.


(�)	 المحلى 7/47 م 813.


(�)	 المغني 3/98.


(�)	 انظر: المحلى 7/47 م 813.


(�)	 انظر: المحلى 7/47م 813.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/44.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/327.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/336.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/56.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 8/297.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/137.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/359.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/318.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص169.


(�)	 الكتاب 1/253.


(�)	 الكتاب 3/8.


(�)	 المقتضب للمبرد 2/44، مغني اللبيب لابن هشام 1/88.


(�)	 انظر: مغني اللبيب 1/528، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5/166.


(�)	 سورة الحشر من الآية 7.


(�)	 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/215-216، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/37.


(�)	 أضواء البيان للشنقيطي 2/298.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 4/1830 برقم (1337).


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/218.


(�)	 أصول السرخسي 1/17.


(�)	 أصول السرخسي 1/78.


(�)	 المحصول لابن العربي 1/71.


(�)	 المحصول للرازي 2/469.


(�)	 المحصول للرازي 2/474.


(�)	 المنخول للغزالي 1/126.


(�)	 روضة الناظر 1/218.


(�)	 الرسالة ص343.


(�)	 الرسالة ص217.


(�)	 الرسالة ص353.


(�)	 المحلى 7/50م 813.


(�)	 تهذيب اللغة 7/232.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 2/205.


(�)	 تهذيب اللغة 15/368.


(�)	 الكتاب لسيبويه 1/142.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة ص192.


(�)	 الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	 مفتاح العلوم للسكاكي ص318.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	 أسرار البلاغة ص482-483.


(�)	 المغني 3/89.


(�)	 المحلى 7/50م 813.


(�)	 المحلى 7/50 م 813.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 سورة الإسراء من الآية 1.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 3/1308 برقم (3377، 7079)، ومسلم في صحيحه 1/148 برقم (162).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/1014 برقم (1396).


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/1014 برقم (1396).


(�)	 المحلى 7/50 م 813.


(�)	 انظر: المحلى 7/49 م 813، الإيضاح للنووي ص97.


(�)	 انظر: المحلى 7/49 م 813، الإيضاح للنووي ص97.


(�)	 بدائع الصنائع 2/123.


(�)	 التوضيح للشويكي 2/475.


(�)	 كشاف القناع 2/394.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/87.


(�)	 المهذب 1/197.


(�)	 المجموع 7/55.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/368 برقم (1035)، ومسلم في صحيحه 2/976 برقم (827).


(�)	 انظر: المبسوط 10/150، تحفة الفقهاء 1/358.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 3/1094 برقم (2843).


(�)	 انظر: المغني 3/98.


(�)	 رواه الدارقطني في سننه 2/222 برقم (30)، والحديث صحيح، قال الحافظ ابن حجر: ((أخرجه الدارقطني.. وإسناده صحيح)) الدراية 2/4 برقم (393).


(�)	 المغني 3/98.


(�)	 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/433 برقم (15714).


(�)	 انظر: المهذب 1/198، المجموع 7/44، كتاب الحج من الحاوي الكبير 1/186.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 3/1316 برقم (3400).


(�)	 انظر: المهذب للشيرازي 1/197.


(�)	 انظر: المغني 3/98.


(�)	 التلخيص الحبير 2/221.


(�)	 التلخيص الحبير 2/221.


(�)	 انظر: المغني 3/98.


(�)	 انظر: المغني 3/98.


(�)	 انظر: فتح الباري 2/349.


(�)	 فتح الباري 4/77.


(�)	 المحلى 7/72م 825.


(�)	 المعجم الوسيط 1/394.


(�)	 انظر: المعجم الوسيط 1/305، 328، .338، 367، 730.


(�)	 انظر: المعجم الوسيط 1/305، 328، 338، 367، 730.


(�)	 انظر: المعجم الوسيط 1/252.


(�)	 انظر: المعجم الوسيط 1/252.


(�)	 المعجم الوسيط 2/1025.


(�)	 المعجم الوسيط 2/1052.


(�)	 انظر: المعجم الوسيط 1/179، 981، 2/1025.


(�)	 انظر: المحلى 7/82م 825.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه2/624 برقم (1667)، ومسلم في صحيحه2/846 برقم (1189). 


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/2216 برقم (5586)، ومسلم في صحيحه 2/846 برقم (1189). 


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/105 برقم (268)، ومسلم في صحيحه 2/848 برقم (1190). 


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/558 برقم (1465)، ومسلم في صحيحه 2/846 برقم (1465). 


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 انظر: اللمع للشيرازي 1/138، المفصل للزمخشري 1/297، البرهان للزركشي 4/168، شرح ابن عقيل 3/174، همع الهوامع 3/92.


(�)	 فتح الباري 3/399.


(�)	 فتح الباري 3/399.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/837 برقم (1180).


(�)	 انظر: الاستذكار 4/28، بداية المجتهد 1/240.


(�)	 انظر: المحلى 7/89 م 825.


(�)	 انظر: المحلى 7/90م 825.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/2198 برقم (5508).


(�)	 انظر: المحلى 7/90 م 825.


(�)	 انظر: المجموع 7/199.


(�)	 انظر: فتح الباري 3/395، 396.


(�)	 انظر: المحلى 7/88م 825، المغني 3/121، المجموع 7/199، فتح الباري 3/395.


(�)	 انظر: المجموع 7/200.


(�)	 انظر: الاستذكار 4/30.


(�)	 انظر: الجني الداني للمرادي ص97، فتح الباري 3/398.


(�)	 انظر: المجموع 7/200.


(�)	 المحلى 7/86 م 825.


(�)	 الاستذكار 4/27.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/3، الهداية 1/137، البناية 4/170.


(�)	 المجموع 7/199.


(�)	 زاد المستقنع ص85.


(�)	 كشاف القناع 2/406.


(�)	 الاستذكار 4/29، الذخيرة 3/226.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/624 برقم (1667)، ومسلم في صحيحه 2/846 برقم (1189).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/2216 برقم (5586)، ومسلم في صحيحه 2/846 برقم (1189).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/105 برقم (268)، ومسلم في صحيحه 2/848 برقم (1190).


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 2/558 برقم (1465)، ومسلم في صحيحه 2/846 برقم (1465).


(�)	 انظر: المجموع 7/200.


(�)	 الاستذكار 4/27.


(�)	 المحلى 7/86م 825.


(�)	 زاد المعاد 2/107.


(�)	 انظر: الشرح الممتع للعثيمين 7/72.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/837 برقم (1180).


(�)	 انظر: الاستذكار 4/28، بداية المجتهد 1/240.


(�)	 انظر: الاستذكار 4/30.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 1/105 برقم (227)، ومسلم في صحيحه 2/850 برقم (1192).


(�)	 انظر: الاستذكار 4/30.


(�)	 انظر: المحلى 7/89م 825.


(�)	 انظر: المحلى 7/90 م 825.


(�)	 رواه البخاري في صحيحه 5/2198 برقم (5508).


(�)	 انظر: المحلى 7/90 م 825.


(�)	 انظر: المجموع 7/199.


(�)	 انظر: فتح الباري 3/395، 396.


(�)	 انظر: المحلى 7/88م 825، المغني 3/121، المجموع 7/199، فتح الباري 3/395.


(�)	 انظر: المحلى 7/90 م 825.


(�)	 انظر: المجموع 7/20.


(�)	 انظر: المحلى 7/90م 825.


(�)	 انظر: المغني 3/121.


(�)	 انظر: المجموع 7/199، 200.


(�)	 انظر: المجموع 7/200.


(�)	 المحلى 7/91 م 828.


(�)	 انظر: المحلى 7/91م 828.


(�)	 المحلى 7/91م 828.


(�)	 لسان العرب 1/768، المصباح المنير 1/122.


(�)	 جمهرة اللغة 1/437، العين 5/180، تهذيب اللغة 4/82.


(�)	 المصباح المنير 2/556، لسان العرب 1/768.


(�)	 انظر: معجم مقاييس اللغة 5/465، 466.


(�)	 تهذيب اللغة 9/160.


(�)	 المصباح المنير 2/556.


(�)	 العين 7/228، جمهرة اللغة 2/647.


(�)	 جمهرة  اللغة 2/647، معجم مقاييس اللغة 3/149.


(�)	 تهذيب اللغة 1/252، لسان العرب 11/333.


(�)	 تهذيب اللغة 12/248.


(�)	 تهذيب اللغة 12/252.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 3/149، لسان العرب 11/333.


(�)	 انظر: المغني 3/154.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/167 برقم (1833).


(�)	 نصب الراية 3/94.


(�)	 المجموع 7/226.


(�)	 الدراية 2/32.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/33.


(�)	 الاستذكار 4/14.


(�)	 المجموع 7/322.


(�)	 كشاف القناع 2/447.


(�)	 المبسوط اللسرخسي 4/128، تبيين الحقائق 1/96.


(�)	 الاستذكار 2/ 201، 4/15.


(�)	 مواهب الجليل 3/140، 414.


(�)	 المجموع 3/170.


(�)	 كشاف القناع 24/447.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/33.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/128.


(�)	 الاستذكار 4/14، مواهب الجليل 3/141.


(�)	 المهذب 1/208، المجموع 7/234.


(�)	 كشاف القناع 2/447.


(�)	 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 5/198-199.


(�)	 المحلى 7/78م 823.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/837 برقم (1180).


(�)	 انظر: المحلى 7/78م 823.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/837 برقم (1180).


(�)	 تهذيب اللغة 7/232.


(�)	معجم مقاييس اللغة 2/205. 


(�)	 تهذيب اللغة 15/368.


(�)	 الكتاب لسيبويه 1/142.


(�)	 الصاحبي في فقه اللغة ص192.


(�)	 الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	 مفتاح العلوم للسكاكي ص318.


(�)	 التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	 أسرار البلاغة ص482-483.


(�)	 المغني 3/89.


(�)	 المحلى 7/79م 823.


(�)	 تهذيب اللغة 10/272، معجم مقاييس اللغة 1/424.


(�)	 تهذيب اللغة 10/272، معجم مقاييس اللغة 1/424.


(�)	 تهذيب اللغة 10/272.


(�)	 تهذيب اللغة 10/273.


(�)	 المعجم الوسيط 1/104.


(�)	 زاد المعاد 1/137، 143.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 1/424.


(�)	 شرح العمدة لشيخ الإسلام 3/21.


(�)	 المبسوط للسرخسي 9/2.


(�)	 الاستذكار 4/29.


(�)	 انظر: المجموع 7/236.


(�)	 كشاف القناع 2/426.


(�)	 مجموع الفتاوى 19/286.


(�)	 المحلى 7/197-200م 869.


(�)	 المبسوط 4/191.


(�)	 الشرح الممتع 7/363.


(�)	مجموع فتاوى ابن باز 17/354. 


(�)	 انظر:  المحلى 7/197-200 م 869.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 2/1030 برقم (1409).


(�)	 شرح النووي على صحيح مسلم 9/195.


(�)	 الإحكام لابن حزم1/44.


(�)	 الإحكام لابن حزم1/327.


(�)	 الإحكام لابن حزم3/283.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/336.


(�)	 الإحكام لابن حزم 1/56.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 4/93.


(�)	 العين 8/297.


(�)	 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/137.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/359.


(�)	 تهذيب اللغة للأزهري 10/318.


(�)	 الصاحبي لابن فارس ص169.


(�)	 الكتاب 1/253.


(�)	 الكتاب 3/8.


(�)	 المقتضب للمبرد 2/44، مغني اللبيب لابن هشام 1/88.


(�)	 انظر: مغني اللبيب 1/528، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5/166.


(�)	 سورة الحشر من الآية 7.


(�)	 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/215-216، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/37.


(�)	 أضواء البيان للشنقيطي 2/298.


(�)	 رواه مسلم في صحيحه 4/1830 برقم (1337).


(�)	 روضة الناظر لابن قدامة 1/218.


(�)	 أصول السرخسي 1/17.


(�)	 أصول السرخسي 1/78.


(�)	 المحصول لابن العربي 1/71.


(�)	 المحصول للرازي 2/469.


(�)	 المحصول للرازي 2/474.


(�)	 المنخول للغزالي 1/126.


(�)	 روضة الناظر 1/218.


(�)	 الرسالة ص343.


(�)	 الرسالة ص217.


(�)	 الرسالة ص353.


(�)	 العين للخليل 3/36، 4/222.


(�)	 تهذيب اللغة 4/64.


(�)	 جمهرة اللغة 1/564.


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/475.


(�)	 العين 4/162.


(�)	 العين 3/63.


(�)	 تهذيب اللغة 4/64.


(�)	جمهرة اللغة 2/1066. 


(�)	 معجم مقاييس اللغة 5/475.


(�)	 المحلى 7/199م 869.


(�)	 المزهر في علوم اللغة للسيوطي 1/292.


(�)	 المحصول 1/359.


(�)	 الرسالة ص52.


(�)	 الكتاب 1/24.


(�)	 الصاحبي 261.


(�)	 البرهان 1/235.


(�)	 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم9/195.


(�)	 الاستذكار لابن عبد البر 4/118.


(�)	 المهذب 2/42.


(�)	 المجموع 7/257.


(�)	 كشاف القناع 2/441.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/191.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/191.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/1030 برقم (1409).


	قال النووي: (لا يَنكح- بفتح أوله أي لا يتزوج،والثاني بضم أوله أي لا يزوِّج غيره)) المجموع 7/251.


(�)	شرح النووي على صحيح مسلم 9/195.


(�)	انظر: المحلى 7/197-200 م 869.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 2/652 برقم (1740)، ومسلم في صحيحه 2/1031 برقم (1410). 


(�)	انظر: المبسوط للسرخسي 4/191.


(�)	انظر: المبسوط للسرخسي 4/191.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/1031 برقم (1410).


(�)	رواه الترمذي في سننه 3/200 برقم (841).


(�)	سنن الترمذي 3/200.


(�)	انظر: المحلى 7/200م 869.


(�)	انظر: المحلى 7/200م 869.


(�)	انظر: المحلى 7/200م 869.


(�)	سبق ص1112.


(�)	المفردات في غريب القرآن 1/505.


(�)	سبق في المقدمة الثانية من حجة الإمام ابن حزم ص1112.


(�)	المحلى 7/158م 836.


(�)	انظر: المحلى 7/158م836.


(�)	 سورة البقرة من الآية 196.


(�)	 سورة البقرة من الآية 196.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	 الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/522.


(�)	 إعلام الموقعين لابن القيم 1/245.


(�)	 انظر: مجموع الفتاوى 20/522.


(�)	 المحلى 7/162م 836.


(�)	 الإجماع لابن المنذر ص72.


(�)	 الإجماع لابن المنذر ص72.


(�)	 المحلى 7/158م 836.


(�)	 المحلى 7/162م 836.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/32.


(�)	الذخيرة للقرافي 3/286. 


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/99.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/99.


(�)	 المهذب 1/201.


(�)	 المهذب 1/201.


(�)	 كشاف القناع 2/412.


(�)	 كشاف القناع 2/411.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/106.


(�)	 المبسوط للسرخسي 4/114.


(�)	 سورة البقرة من الآية 196.


(�)	 الذخيرة 3/189.


(�)	 الذخيرة 3/189.


(�)	 مدونة الفقه المالكي 2/109-111.


(�)	 منهاج الطالبين ص44.


(�)	 كشاف القناع 2/524.


(�)	المحلى 7/167م 836.


(�)	انظر: المحلى 7/167م 836.


(�)	انظر: المحلى 7/168م 836.


(�)	المحلى 7/169م 836.


(�)	الإحكام لابن حزم 3/270.


(�)	مجموع فتاوى شيخ الإسلام 21/611.


(�)	المحلى 7/169م 836.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 2/607 برقم (1606).


(�)	رواه أبو داود في سننه 2/180 برقم (1897).


(�)	المحلى 7/169 برقم 836.


(�)	المغني 3/243.


(�)	الهداية للمرغيناني 1/154، الذخيرة 3/273، المهذب 1/200، كشاف القناع 2/412.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/25.


(�)	مدونه الفقه المالكي 2/98.


(�)	مدونة الفقه المالكي 2/99.


(�)	المهذب 1/202.


(�)	المجموع 7/164.


(�)	المغني 3/243.


(�)	كشاف القناع 2/412.


(�)	كشاف القناع 2/412.


(�)	سورة البقرة من الآية 196.


(�)	المغني 3/243.


(�)	المغني 3/243.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/26 (ومعلوم أن الحنفية يخالفون الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ حيث يوجبون على القارن طوافين وسعيين). 


	انظر: المبسوط للسرخسي 4/26،مدونة الفقه المالكي 2/99، المهذب 1/202، المغني 3/243. 


(�)	مدونه الفقه المالكي 2/99.


(�)	المهذب 1/202.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 2/607 برقم (1606).


(�)	انظر: المهذب 1/202.


(�)	انظر: المحلى 7/169م 836.


(�)	رواه أبو داود في سننه 2/145 برقم (1750).


(�)	رواه أبو داود في سننه 2/145 برقم (1775).


(�)	المغني 3/243.


(�)	المحلى 7/178م 837.


(�)	نيل الأوطار 5/202، الذخيرة 3/110.


(�)	المغني 3/295.


(�)	انظر: تهذيب اللغة 1/226-227.


(�)	انظر: تهذيب اللغة 1/226.


(�)	انظر: تهذيب اللغة 1/226.


(�)	انظر: المغني 3/295.


(�)	سورة المائدة الآية 95.


(�)	انظر: المحلى 7/178م 837، المغني 3/295.


(�)	انظر: المحلى 7/178م 837.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 1/325 برقم (912).


(�)	رواه مسلم في صحيحه 3/1525 برقم (1961).


(�)	المحلى 7/179م 637.


(�)	فتح الباري 10/14.


(�)	نيل الأوطار 6/366.


(�)	فتح الباري 9/293.


(�)	الإحكام لابن حزم 1/44.


(�)	الإحكام لابن حزم 1/327.


(�)	الإحكام لابن حزم 3/336.


(�)	الإحكام لابن حزم 1/56.


(�)	العين 4/93.


(�)	العين 4/93.


(�)	العين 8/297.


(�)	معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/137.


(�)	معجم مقاييس اللغة 5/359.


(�)	تهذيب اللغة للأزهري 10/318.


(�)	الصاحبي لابن فارس ص169.


(�)	الكتاب 1/253.


(�)	الكتاب 3/8.


(�)	المقتضب للمبرد 2/44، مغني اللبيب لابن هشام 1/88.


(�)	انظر: مغني اللبيب 1/528، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5/166.


(�)	سورة الحشر من الآية 7.


(�)	انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/215-216، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/37.


(�)	أضواء البيان للشنقيطي 2/298.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 4/1830 برقم (1337).


(�)	روضة الناظر لابن قدامة 1/218.


(�)	أصول السرخسي 1/17.


(�)	أصول السرخسي 1/78.


(�)	المحصول لابن العربي 1/71.


(�)	المحصول للرازي 2/469.


(�)	المحصول للرازي 2/474.


(�)	المنخول للغزالي 1/126.


(�)	روضة الناظر 1/218.


(�)	الرسالة ص343.


(�)	الرسالة ص217.


(�)	الرسالة ص353.


(�)	انظر: المحلى 7/179م 837، فتح الباري 9/293، 10/14 ، نيل الأوطار 6/366.


(�)	سورة المائدة من الآية  95.


(�)	انظر: المحلى 7/178 م 837، المغني 3/295.


(�)	التمهيد 23/188.


(�)	الاستذكار 5/226.


(�)	بداية المجتهد 1/275.


(�)	انظر: المبسوط للسرخي 4/93، المغني 3/95، نيل الأوطار 5/202.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/93.


(�)	الهداية 4/75.


(�)	الذخيرة 3/333.


(�)	الذخيرة 3/359.


(�)	المهذب 1/238.


(�)	المهذب 1/241.


(�)	المجموع 8/286.


(�)	كشاف القناع 2/462.


(�)	المسنة: ((قال العلماء: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها)) شرح النووي على صحيح مسلم 13/117.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 3/555 برقم (1963).


(�)	شرح النووي على صحيح مسلم 13/117.


(�)	رواه الترمذي في سننه 4/87 برقم (1499).


(�)	سنن الترمذي 4/87.


(�)	انظر: المحلى 7/179م 837، المبسوط 4/93، المغني 3/95، فتح الباري 9/293، 10/14، نيل الأوطار 6/366.


(�)	سبق ص1149.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 3/1555 برقم (1963).


(�)	انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 13/17.


(�)	رواه الترمذي في سننه 4/87 برقم (1499).


(�)	سنن الترمذي 4/87.


(�)	انظر: فتح الباري 10/13، 14.


(�)	المحلى 7/149-154م 836.


(�)	انظر: المحلى 7/149-154 م 836.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/956 برقم (1318). وانظر: المحلى 7/154م 836.


(�)	المحلى 7/154م 836.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 5/2106 برقم (5223).


(�)	المحلى 7/154م 836.


(�)	العين 8/268.


(�)	غريب الحديث 1/467.


(�)	الفروق ص307.


(�)	انظر: إرشاد العقل السليم 9/42، تفسير غريب ما في الصحيحين 1/72.


(�)	انظر: فتح الباري 7/441.


(�)	انظر: الاستذكار 5/239.


(�)	المغني 3/244.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/955 برقم (1318).وانظر: كشاف القناع 2/462.


(�)	انظر: التمهيد 12/140.


(�)	انظر: المغني 3/344.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/137.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/147.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/181.


(�)	المبسوط للسرخسي 11/229.


(�)	المبسوط للسرخسي 12/12، الهداية 1/153، 4/71، 75.


(�)	المهذب 1/240، المجموع 7/334، 8/287.


(�)	المجموع 8/291، 292.


(�)	المغني 3/243.


(�)	كشاف القناع 2/462.


(�)	كشاف القناع 2/462.


(�)	المحلى 7/149م 836.


(�)	الذخيرة 3/354.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/955 برقم (1318).


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/882 برقم (1213).


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/956 برقم (1318).


(�)	انظر: المجموع 8/292، المغني 3/243.


(�)	سبق ص 1166.


(�)	التمهيد لابن عبد البر 12/159.


(�)	انظر: الذخيرة 3/354.


(�)	انظر: الذخيرة 3/354.


(�)	انظر: الذخيرة 3/354.


(�)	سبق ص 1168.


(�)	انظر: المحلى 7/151م 836.


(�)	انظر: المحلى 7/151م 836.


(�)	انظر: المغني 3/243.


(�)	انظر: المغني 3/244.


(�)	سورة البقرة من الآية 196.


(�)	المحلى 7/119، 146، 148م 835.


(�)	انظر: أحكام الحرم المكي الشرعية ص40-41.


(�)	انظر: المحلى 7/119، 146، 148م 835.


(�)	سورة البقرة الآية 196.


(�)	العين 3/102.


(�)	جمهرة اللغة 1/515.


(�)	سورة البقرة من الآية 185.


(�)	تهذيب اللغة 6/50.


(�)	العين 3/102.


(�)	سورة الأعراف من الآية 163.


(�)	المفردات للراغب 1/174.


(�)	المحلى 7/147-148م 835.


(�)	الإحكام لابن حزم 8/503.


(�)	سورة البقرة من الآية 149.


(�)	سورة الحج من الآية 25.


(�)	سورة الإسراء من الآية 1.


(�)	أحكام أهل الذمة 1/400.


(�)	سبق ص 174.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/169.


(�)	بدائع الصنائع 2/169.


(�)	شرح العمدة 3/365.


(�)	شرح العمدة 3/365.


(�)	المهذب 1/201.


(�)	الذخيرة 3/292.


(�)	طوى: ((هو بطن مكة)) معجم البلدان 1/475، وهو ((وادٍ بمكة)) معجم البلدان 4/45 ((كُلُّه اليوم معمور وعليه من الأحياء: العتيبية وجرول..وشارع المنصور والحفاير، وانحصر الاسم اليوم في بئر في جرول تُسمى بئر طوى، وهي موضع مبيته-×- حين فتح مكة)) إبهاج الحاج ص242.


(�)	الاستذكار 4/97.


(�)	سبق ص 1182.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/169.


(�)	العين للخليل 3/102.


(�)	المهذب للشيرازي 1/201.


(�)	كشاف القناع 2/412.


(�)	الذخيرة 3/292.


(�)	انظر: المغني 3/246.	


(�)	العين للخليل 3/102.


(�)	تهذيب اللغة 1/515.


(�)	سورة الأعراف من الآية 163.


(�)	المفردات للراغب 1/174.


(�)	انظر: المحلى 7/147م 835.


(�)	المحلى 7/147م 835.


(�)	فتاوى اللجنة الدائمة 11/390.


(�)	المحلى 7/196م 866.


(�)	المحلى 7/196م 866.


(�)	رواه أبو داود في سننه 2/162 برقم (1814).


(�)	رواه الترمذي في سننه 3/191 برقم (329).


(�)	رواه النسائي في سننه-المجتبى- 5/162 برقم (2753).


(�)	سنن الترمذي 3/191.


(�)	فتح الباري 3/408.


(�)	المجموع 7/203.


(�)	انظر: المحلى 7/196م 866.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 2/561 برقم (1473).


(�)	فتح الباري 3/408.


(�)	رواه أبو داود في سننه 2/162 برقم (1814).


(�)	رواه النسائي في سننه-المجتبى- 5/162 برقم (2753).


(�)	رواه الترمذي في سننه 3/191 برقم (329).


(�)	سنن الترمذي 3/191.


(�)	فتح الباري 3/408.


(�)	تهذيب اللغة 7/232.


(�)	معجم مقاييس اللغة2/205.


(�)	تهذيب اللغة 15/368.


(�)	الكتاب لسيبويه 1/142.


(�)	الصاحبي في فقه اللغة ص192.


(�)	الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	مفتاح العلوم للسكاكي ص318.


(�)	التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	أسرار البلاغة ص482-483.


(�)	المغني 3/89.


(�)	الكافي لابن عبد البر 1/134.


(�)	مواهب الجليل 3/106.


(�)	بلغة السالك للصاوي2/11.


(�)	الذخيرة 3/234.


(�)	مدونه الفقه المالكي 2/104.


(�)	الاستذكار 4/47.


(�)	الإنصاف 3/452.


(�)	المهذب 1/205.


(�)	المجموع 7/202.


(�)	كشاف القناع 2/419.


(�)	الإنصاف 3/452.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/188.


(�)	بدائع الصنائع 2/161.


(�)	رواه أبو داود في سننه 2/162 برقم (1814).


(�)	رواه النسائي في سننه-المجتبى- 5/162 برقم (2753).


(�)	انظر: بداية المجتهد1/246.


(�)	المهذب 1/205.


(�)	المغني 3/129.


(�)	سورة البقرة من الآية 197.


(�)	المبسوط 4/188، بدائع الصنائع 2/154، فتح القدير 2/39.


(�)	رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/222 برقم (13641).


(�)	رواه ابن أبي شيبه في مصنفه 3/223 برقم (13643).


(�)	الاستذكار 4/46.


(�)	المبسوط 4/188، بدائع الصنائع 2/154، فتح القدير 2/439.


(�)	انظر: سبل السلام 2/190.


(�)	الذخيرة 3/218.


(�)	انظر: سبل السلام 2/190.


(�)	انظر: المجموع 7/703.


(�)	سبل السلام2/190.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/887 برقم (1217).


(�)	المحلى 7/197م 838.


(�)	انظر: المحلى 7/197م 838.


(�)	سورة الأعراف الآية 31.


(�)	رواة البخاري في صحيحه 1/144 برقم (362).


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/982 برقم (1347).


(�)	سورة الأعراف من الآية 31.


(�)	صحيح البخاري 1/139.


(�)	فتح الباري 1/465.


(�)	صحيح مسلم 4/2320 برقم (3028).


(�)	تهذيب اللغة 7/232.


(�)	معجم مقاييس اللغة2/205.


(�)	تهذيب اللغة 15/368.


(�)	الكتاب لسيبويه 1/142.


(�)	الصاحبي في فقه اللغة ص192.


(�)	الخصائص لابن جني 2/442.


(�)	التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	مفتاح العلوم للسكاكي ص318.


(�)	التلخيص في علوم البلاغة ص44.


(�)	أسرار البلاغة ص482-483.


(�)	المغني 3/89.


(�)	رواه البخاري 1/144 برقم (362)، ومسلم 2/982 برقم (1347).


(�)	نيل الأوطار 6/366.


(�)	الإحكام لابن حزم 1/44.


(�)	الإحكام لابن حزم 1/327.


(�)	الإحكام لابن حزم 3/283.


(�)	الإحكام لابن حزم 3/336.


(�)	الإحكام لابن حزم 1/56.


(�)	العين 4/93.


(�)	العين 4/93.	


(�)	العين 8/297.


(�)	معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/137.


(�)	معجم مقاييس اللغة 5/359.


(�)	تهذيب اللغة للأزهري 10/318.


(�)	الصاحبي لابن فارس ص169.


(�)	الكتاب 1/253.


(�)	الكتاب 3/8.


(�)	المقتضب للمبرد 2/44، مغني اللبيب لابن هشام 1/88.


(�)	انظر: مغني اللبيب 1/528، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5/166.


(�)	سورة الحشر من الآية 7.


(�)	انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/215-216، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/37.


(�)	أضواء البيان للشنقيطي 2/298.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 4/1830 برقم (1337).


(�)	روضة الناظر لابن قدامة 1/218.


(�)	أصول السرخسي 1/17.


(�)	أصول السرخسي 1/78.


(�)	المحصول لابن العربي 1/71.


(�)	المحصول للرازي 2/469.


(�)	المحصول للرازي 2/474.


(�)	المنخول للغزالي 1/126.


(�)	روضة الناظر 1/218.


(�)	الرسالة ص343.


(�)	الرسالة ص217.


(�)	الرسالة ص353.


(�)	انظر: الذخيرة 3/238، 259، المهذب 1/221، المغني 3/186، كشاف القناع 2/483.


(�)	الذخيرة 3/238، 259.


(�)	المهذب 1/221، المجموع 8/15.


(�)	المغني 3/186.


(�)	كشاف القناع 2/483.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/39.


(�)	رواه الترمذي في سننه 3/293 برقم (690).


(�)	انظر: المغني 3/186.


(�)	رواة البخاري في صحيحه 1/144 برقم (362).


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/982 برقم (1347).


(�)	فتح الباري 3/483.


(�)	(الحُمْسُ: قريش) شرح النووي على مسلم 8/197.


(�)	انظر: شرح النووي على مسلم 8/197.


(�)	انظر: شرح النووي على مسلم 9/116، نيل الأوطار 5/119.


(�)	سورة الحج من الآية 29.


(�)	بدائع الصنائع 2/129.


(�)	بدائع الصنائع 2/130.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/39.


(�)	انظر: المغني 3/186، فتح الباري 3/483، شرح النووي على صحيح مسلم 9/116، نيل الأوطار 5/119.


(�)	انظر: المغني 3/186، فتح الباري 3/483، شرح النووي على مسلم 9/116، نيل الأوطار 5/1196.


(�)	انظر: المبسوط للسرخسي 4/39، بدائع الصنائع 2/129.


(�)	المحلى 7/163-164 م 836.


(�)	المحلى 7/163-164 م 836.


(�)	رواه البخاري في صحيحه 2/607 برقم (1606).


(�)	انظر: المحلى 7/164م 836.


(�)	الإحكام لابن حزم 3/383.


(�)	الإحكام لابن حزم 8/503.


(�)	سورة النجم الآيات3-4.


(�)	سورة مريم من الآية 64.


(�)	المحلى 7/163-164 م 836.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/27.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/30.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/31.


(�)	مدونة الفقه المالكي 2/92.


(�)	المهذب 1/201.


(�)	كشاف القناع 2/413.


(�)	رواه ابن أبي شيبة في مصنفه3/156 برقم (13006).


(�)	رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/156 برقم (13008).


(�)	انظر: المبسوط للسرخسي 4/31.


(�)	المهذب 1/201.


(�)	رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/156 برقم (13006).


(�)	انظر: المغني 3/245، كشاف القناع 2/413.


(�)	المغني 3/245 ، كشاف القناع 2/413.


(�)	فتاوى ابن باز 17/99.


(�)	فتاوى ابن باز 17/99.


(�)	فتاوى ابن باز 17/99.


(�)	فتاوى ابن باز 17/99.


(�)	المحلى 7/121، 122م 835.


(�)	سنن الترمذي 3/238.


(�)	المجموع 8/101.


(�)	صحيح ابن خزيمة 4/255 برقم (2820).


(�)	انظر: المحلى 7/121، 122م 835.


(�)	سورة الإنسان من الآية 24.


(�)	المحلى 7/122م 835.


(�)	المحلى 7/122م 835.


(�)	سورة سبأ من الآية 24.


(�)	سورة الصافات الآية 147.


(�)	البيت لجرير (ديوان جرير) ص209.


(�)	الجني الداني ص230.


(�)	انظر: الكتاب 3/188، الصباحي ص131، الخصائص 1/348،المقتضب3/301، شرح المفصّل 8/97، الجني الداني ص230، مغني اللبيب 1/88.


(�)	انظر: المحلى 7/122م835.


(�)	انظر: تفسير الطبري 29/224.


(�)	انظر: المحلى 7/122م 835.


(�)	العين 2/45.


(�)	جمهرة اللغة 1/320.


(�)	معجم مقاييس اللغة2/288.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/943 برقم (1297).


(�)	انظر: المغني 3/264.


(�)	رواه مالك في الموطأ 1/419 برقم (940).


(�)	المجموع 8/101.


(�)	انظر: سبل السلام 2/201.


(�)	شرح العمدة 3/502.


(�)	انظر: شرح العمدة 3/503-504.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/15.


(�)	المبسوط للسرخسي 4/19.


(�)	كشاف القناع 2/456.


(�)	المجموع 8/112.


(�)	المجموع 8/112.


(�)	الإنصاف 4/59.


(�)	مدونة الفقه المالكي 2/140-130.


(�)	رواه مسلم في صحيحه 2/943 برقم (1297).


(�)	انظر: المغني 3/264.


(�)	رواه الإمام مالك في الموطأ 1/419 برقم (940).


	قال الحافظ النووي: ((رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفًا عليه لا مرفوعًا)) المجموع8/101.


(�)	انظر: سبل السلام 2/201.


(�)	رواه أبو داود في سننه 2/196برقم (1950)، والترمذي في سننه 3/238 برقم (891)، والنسائي في سننه-المجتبى- 5/263 برقم (3039)، وابن ماجة في سننه 2/1004 برقم (3016).


(�)	سنن الترمذي 3/238.


(�)	المجموع 8/101.


(�)	صحيح ابن خزيمة 4/255 برقم (2820).


(�)	سبل السلام 2/209.


(�)	 رواه أبو داود في سننه 2/196برقم (1949)، والترمذي في سننه 3/237 برقم (889)، والنسائي في سننه-المجتبى- 5/296 برقم (3016)، وابن ماجة في سننه 2/1003 برقم (3015).


(�)	صحيح ابن خزيمة 4/257 برقم (2822).


(�)	انظر: الذخيرة 3/297، مدونة الفقه المالكي 2/141.


(�)	رواه مالك في الموطأ 1/419 برقم (940).


(�)	انظر: سبل السلام 2/201.


(�)	انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/389.
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